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کتاب السلم!'' وما یتعلق به 


مسال [55] : 


لا یجوز السلم الال وبه قال ابو حنیفۃ“. 
وقال الشافعي : ذلك جائز. 
رد أصحابه» جح عقد د لیس من : شرطه ا » فلم يكن من 


(1) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


السلم : «اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاء وفي المثمن اَجلاّ: فالمبيع يسمى مسلمًا 


' فيه» والثمن رس المال» والبائع یسمی مسلمًا الیه والمشتري رب السلم». التعريفات 


0. وانظر : حلية الفقهاء ۰140 والمغرب ۰1234 وتهذيب الأسماء واللغات 2 / ۰153 
وشرح الحدود ۰291 والأنيس 218 - 219ء ولغة الفقھاء ۰249 والنظم المستعذب بهامش 
المهذب 1 / 291. 

ليست في الأصل» ويقتضيها السياق . 

قال في الإشراف 1 1 280: «الصحيح من المذهب أنه لا يجوز السلم الحال. . .»» وقال 
في المنتقى 4 / 297: «. . . فأما الظاهر من مذهب مالك أن السلم لا يجوز الا في مؤجل . 
وبه قال أبو حنيفة» وقال في البدایة 2 / 153: «فأما الأجلء فان آبا حنيفة هو عنده شرط 
صحة» بلا خلاف عنده فی ذلك» وأما مالك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه أنه من 
شرط السلم. وقد قیل: إن یتخرج من بعض الروایات عنه جواز السلم الحال. .4 
وبالجواز قال ابن الجهم . ن : مسائل الخلاف 108 و : 2. 

قال في تحفة الفقهاء 2 / 10: «الأجل في المسلم فيه شرط الجواز. وهذا عندناء وقال 
الشافعي : یط رای سالۃ ان السلم الحال لا يجوز عندناء وعنده یجوز.» 
وانظر : إيثار الانصاف 322. 

قال في المهذب 2 / 297: ویجوز موجلاً للاية» ویجوز حالاًء لانه إذا جاز مؤجلا فلأن 
يجوز حال - وهو من الغرر آبعد - أولى». : 
التنجیم : من نجم المال نجومّا إذا وظفه وظائف في كل شهر كذاء ونجم الدية وغیرها : إذا 
آداها نجومّا وتنجیم الدین : دفعه على دفعات في آوقات معينة . ن: الطلبة ۰135 ولغة 
الفقهاء 147 . 


قالوا: ولأنه عقد یثبت''' على موصوف يثبت فی الذمة» ويحل بموت 
من هو عليه مع بقاء العقد» فجاز فيه التعجيل والتأجیل . دلیله: الثمن في 
البیاعات . 

قالوا: ولأن استحقاق العوض ملكا ملكا ومطالبة هو مقتضى/" العقد. أما 
الملك فلا إشكال فيه» وأما المطالبة» فان من ملك شيئًا بعقد صحيح» ملك 
المطالبة به. خصوصا اذا کان قد آعطی( عوضه. فالأجل بور المطالبة 
بعد تحقق تأخیر سیب المطالبة إلى الاجل؛ فثبت آن الا جل وال على العقود 
لیغیر مقتضاها. ولهذا المعنی لا یقبله کل عقدء فاذا ثبت هذاء وجاز 
[السلم](؟) موجلا فآن يجوز حالاً أولى7 وأحرى [ه179 ]. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله مي : «من أسلم فليسلم في كيل 
معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم؛گ فاشترط عليه السلام فيه الأجل» 
فوجب ألا يصح إلا أن يكون مؤجلاً . 

ولأنه بيع لما ليس عنده بغير آجل» فوجب أن يكون باطلاً . دليله : ما لو 
باع ما لیس عنده من الأعيان. 


)1( هكذا في الأصل : وهي زائدة. 

س0011 

(3) في الأصل : مقتضا. 

)4( في الأصل : أعطا . 

(5) فى الأصل: لوحد.. 

(6) تكملة يقتضيها السیاق. 

7( في الأصل : أولا. 

(8) قال في نصب الراية 4 / 46: «أخرجه الأئمة الستة في كتبهم». وقال في طريق الرشد 
2 / 78: «متفق عليه من حديث ابن عباس » قال الإمام البخاري في صحیحہ؛ باب السلم 
في وزن معلوم: حدثنا صدقةء آخبرنا ابن عیینةء أخبرنا ابن أبي نجیح» عن عبد الله بن 
کثیر» عن أبي المنهال» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي یا المدينة وهم 
يسلفون بالتمر السنتين والثلاث» فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن 
معلومء إلى أجل معلوم»؛ وهو عند مسلم في باب السلم ورواه أصحاب السنن الأربعة . 


ولان النبي عليه السلامء شرط في الصرف أن يكون مقبوضاء وشرط في 
السلم التأجيل» فلا يجوز إلا مؤجلا . 

ولأنه عقد اختص به السلم» والسلم في كيل معلوم» ووزن فيه» وتأجيل 
الشيء ء المسلم فيه فوجب ألا يعقد إلا موجاك لقوله عليه السلام : (فلیسلم 
فى کیل 0 ووزن معلوم» إلى اجل معلوم». 

یت للرخصة والارتفاق! ا » بتسليم رآس 
المال إلية 0 أجل الشيء المسلم فيه» فإذا تسلم المشتري 
00277 “ تسلم [البائع ](" الثمن» بطلت الرخصة المشروعة فيه . 

ولا سلم یا لا ددر المسام إليه اا تسليمه”, فوجب ألا 
لا یجوز ذلك لأن الأصل في المبيع أن یکون معیناء 0102+ ےت 
تسليمه إلى المبتاع . وذلك أن عقد البیعء يوجب تسليم الشيء المبيع» ونقله 
لی ملك من ابتاع» وذلك لا ےدک مسار مرج 10 مقدور على 

27 ھ “4+٭ً مھ" الشيء ء المسلم ف ری كيت ور ھت 
العقد حقيقة عين ولا ملك: وهذا ما لا يجوز في المعاوضات» إلا أن الشرع 
آرخص في السلم . لانه عليه السلام: انهی عن بيع ما ليس عند الانسان 
وأرخص في السلم». 


(1) الارتفاق: الترفق ولين الجانب» والتلطف وبذل المعروف . ن: اللسان / رفق. 

(2) تكملة لازمة. 

(3) تكملة لازمة. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) في الأصل : بتسليمه. 

(6) توجد هنا كلمة زائدة وهي على . 

(7) قال في نصب الراية 4 / 45: اغریب بهذا اللفظ»» ثم قال : «ولكن رأيت في شرح مسلم 
للقرطبي ما يدل على أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ» فقال : ومما يدل على اشتراط 
الأجل في السلم. > الحديث الذي قال فيه: «نهى رسول الله یل عن ب بیع ما لیس عندك» 
ورخص في السلم». 


فإذا ثبت هذاء فتولهم: عقد لیس من شرطه التنجيم» فلم يكن من 
شرطه التأجيل غير مسلمء لأن من شرطه التأجيل والتنجيم عندناء والتنجيم 
ضرب من التأجيل . 

وقولهم : ولأنه عقد على موصوف د 6 یثبت في الذمة إلى قولهم : فجاز 
حالا رت قد تقدم الجواب أن عقده على الحلول لا یجوز؛ لنهيه عليه 
السلام عن بيع ما لیس عند الانسان ولأن السلم إنما شرع لنا للرخصة 
والارتفاق . فإذا وقع حالاً بطلت الرخصة والارتفاق . 

وقولهم: إن استحقاق العوض ملكا ومطالبة هو مقتضی العقد إلى آخر 
ما ذکروه. . هو صحیح» 6 الكن فعا كان معا مشخصا ما کا ۰ مقدورًا على 
تسلیمه إلى المبتاع . والله أعلم . 
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مسألة [56]: 


[في السلم في الحیوان؛ هل يجوز آم 3 


يجوز السلم في الحیوان''. وبه قال الشافعي(. 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز . ۱ 
واحتج أصحابه ہما رواه سمرة*) عن النبي كلهِ: «آنه تھی عن بیع 


O الحيوان‎ 


(1) 


قر 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


قال في التفریم 2 / 144: «ولا بأس بالسلم في الطعام والعروض» والحیوان»» وقال في 
الاشراف 1 / 281: «یجوز السلم في الحیوان خلافا لابي حنیفة»» وقال في المنتقی 
4 / 293: «فمن ذلك الحیوان يجوز عند مالك أن یقرض؛ ویسلم فيه . وبه قال الشافعي» 
وقال آبو حنيفة : لا پثبت فى الذمة قرضا ولا سلمًا»» وقال فى البداية 2 / 152 : «اختلفوا 
ون ذلك ليما بیط مها لا یط یی اة فر ك ال ن وا فت مالاك 
والشافعي والاوزاعي» والليث» إلى أن السلم فیهما جائز؛ وهو قول ابن عمر من الصحابة» 
وقال آبو حنيفة والثوري؛ وأهل العراق: لا يجوز السلم في الحیوان . وهو قول ابن مسعود» 
وعن عمر فى ذلك قولان». وانظر : اختصار عیون الأدلة 222. 

قال في المهذب 1 ۸ 297: هویجوز السلم في کل ما یجوز بیعه» وتضبط صفاته کالالمان؛ 
والحبوب. والثمار» والثیاب والدواب والعبید» والجواري» والأصواف» والاشعار 
والاخشاب» والأحجار» والطین» والفخار. والحدید» والرصاص؛ والبلور» والزجاج» ۱ 
وغیر ذلك من الأموال التي تباع وتضبط بالصفات؟ . 

قال في تحفة الفقهاء 2 / 16: «وآما السلم في الحیوان فجائز عند الشافعي إذا بين جنسه» 
ونوعه» وسنه» وصفته. .. وعندنا في الحیوان لا يجوز کیفما کان»» وقال في إيثار 
الانصاف 324: «السلم في الحیوان لا يجوز وان بين آوصافه» . 

تقدمت ترجمته . 

في الاصل : نها . 

قال في نصب الراية 4 / 48: «وأما حدیث سمرق فأخرجه أصحاب السنن الاربعة عن 
الحسن عن سمرة. أن النبي بي : «نهی عن بیع الحیوان نسيئة». . قال الترمذي: حدیث 
حسن صحیح. قال البيهقي في المعرفة: قال الشافعي: حدیث النهي عن بیع الحیوان 
بالحیوان نسيئة» غير ثابت . قال البيهقي : وآکثر الحفاظ لا یثبتون سماع الحسن من سمرة= 


قالوا: وقد روی ]ع عمر » وان( این وار وگ مت 


وحذیفةا“ بن الیمانء آنهم قالوا سس 


قالوا: ولأنه شيء لا یضبط بالصفةء لأن فيه معاني لا يأتي علیها 


الوصف مثل حلاوة الخلق » وملاحة الشکل» وخفة الروح ونشاطهاء وعذوبة 
الکلام وما آشبه ذلك» وهذا لا پنحصر بشرط› ولا ينضبط بصفت فوجب ألا 
يجوز» كما لا يجوز بيع المجهول. 


قالوا: ولآن اللؤلؤ والياقوت لا يجوز السلم فيه » لآن المقصود منه 


صفاؤه ولونه. وذلك ما لا ینضبط بالوصف. وكذلك الحيوان هو مثله. أو 
01 


009 و 


> والدلیل على صحة ما قلناه: عموم قوله عز وجل : # وأحل الہ الیم وَحَرم 


لبأ © [البقرة : ۰]275 وقوله عز وجل: « ا آن تكرت یره عن راض 
نج [النساء : 29]ء ولأنه عليه السلام «أرخص في السلم» ونهى عن بيع ما 
لیس عند الانسان»("» وقد «استسلف عليه السلام بكرًا فقضى جملاً خيارًا 


رباعيًا»» فدل ذلك على جواز القرض في لرا فإذا منعوا السلم فيه 


(4) 


والنساء والنسيئة : التأخير . ن: غريب المدونة 37ء ولغة الفقهاء 469. 
تكملة لازمة. 
تقدمت تر جمته . 
هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان الأنصاري» أحد الفقهاء أهل الفتوى» وأمين سر الرسول 
عليه السلام في المنافقين. حديثه في الصحيحين. توفي سنة 36ه. ترجمته في الرياض 
9 - 50. 
انظر : البداية 2 - 152. 
فی الأصل : معان . 
ره ور 
أخرج الترمذي هذا الحدیث في سننه في آبواب البیوع باب ما جاء في استقراض البعیر» أو 
الشيء من الحیوان» عن آبي رافع مولی رسول الله با بلفظ هذا نصه : «استسلف رسول 
الله چاو بكرّاء فجاءته بل من الصدقة . قال آبو رافع : فأمرني رسول الله ية أن آقضي الر جات 
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لزم ألا يجوز القرض!'' فيه ؛ إذ لا فرق بين السؤالين» ولان باب القرض أضیق_ 
من باب السلمء بدليل أنه يجوز عندنا وعندهم السلم في الرطب!“ ولا يجوز 
فيه القرض . 


ولأن السلم عندنا يجوز في الجواري(© ولا يجوز قرضهن . وإذا جاز 


القرض في الحيوان بإجماع منا ومنهم كان في السلم آولی بالجوازء لآن کل 
ما جاز قرضه» جاز السلم فيه» وليس كل ما جاز السلم فیه» يجوز قرضه. 


ولأن النبي گلا وصف الدية على عاقلة القاتل مائة من الإبل 


موصوفة مؤجلة عليهم في ثلاث سنين7"), فلو كان الحيوان لا يثبت ديئًا في 
الذمةق لما أوجبه عليه السلام ديئًا مؤجلا في ذمم العاقلة . 


(6) 
(7) 


بكره. قلت : لا آجد في الابل إلا جملاً خیارّا» رباعيّاء فقال رسول الله و : «أعطه إياه فان 
غیار الناس آحسنهم قضاء». قال الترمذي: هذا حدیث صحیح». وقال في مسالك الدلالة 
5 : «وروی الجماعة إلا البخاري عن آبي رافع قال : «استسلف النبي ی بكرًا. . .» فذکر 
الحدیث بلفظه السابق» في مسلم تقريبًا . 

القرض : ما تعطیه من المثلیات ليرد لك مثله فی المستقبل . ن: تهذیب الأسماء واللغات 
3 ولفة الفقھاء 361. ۱ 

الرطب : بضم الراء وفتح الطاء: رطب التمر وأرطب البسر: إذا صار رطبّاء ورطبت القوم 
ترطيبًا إذا آطعمتهم الرطب . ن: تهذيب الأسماء واللغات 3 / 122ء وفي المغرب 190: 
«الرطب : ما آدرك من تمر النخل الواحدة رطبة» . 

الجواري جمع جارية» وهي : «الأمة الصغيرة كانت أو كبيرة». لغة الفقهاء 158 . 

الدية : «المال الواجب فی إتلاف نفوس الادمیین آما ما يجب فى إتلاف ما دون النفس فهو 
ال که یاه درت وا OCAL‏ رل 4331 توغروت ال5 
8 والتعریفات ۰106 والأنيس 292. 

العاقلة: «من یحملون دية الخطأء وهم عصبة الرجل» وعند بعضهم آهل دیوانه» وعند 
آخرین أهل نصرته» . لغة الفقهاء ۰301 وانظر : الطلبة 341 والتعریفات 146 . 

فی الأصل : القابل . 

قال الترمذي في سننه في آبواب الدیات باب ما جاء في الدية کم هي من الابل : هوقد آجمع 
أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنینء في کل سنة ثلث الدیةء ورأوا أن دية الخطأ 
على العاقلة» : 
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ولأن کل ما جاز أن يكون بدلاً عن متلفء جاز السلم فيه. دلیله: 
الذهب. والفضت والطعام . 

ولأن کل ما جاز أن يكون مهرًا موصوغًا ابا في ذمة الزوج؛ آو جاز آن 
یخالع عليهء وی ی . جاز 
ثبوته في الذمة بالسلم . 

ولأن الحیوان له أوصاف ظاهرة وباطنة» والوقوف على معرفة الصفات 
الباطنة متعذرا'' مع وجود عين الحیوان وشخصه. فکیف في السلم فیه؟ فلو 
لزم تكليف ذلك» لکان من الحرج؛ والحرج مرفوع عنا في العبادات » 
Es‏ فيكون ما تكاد الصفة تحصرہ تبعًا. والأتباع غير 

ولأن السلم يجوز في الثیابء خصوصًا الديباح» لما فيه من رقملگ 
 َ 7+ 27‏ لك . 

ولأنه [عليه السلام]؟' سلم في حیوان مختلف الصفات حقيقة وحكما. 
آما الحقيقة» فإن للحیوان صفات [ه 180] لا يأتي الذکر على جمیعها . وآما 
الحکم > فان الحیوان لا يضمن بمثله وإنما لم يضمن بمثله لاختلاف صفاته 
وتبدیل مو والله الم 

فادا د نت هذا فما دکروه من الا حتجاج بالحدیث » فهو معارض ہما 
ارتا رھ تفر من أن الصفات 1لا تحصره بحال ؛ بل الصفات حاصرة 
له» بدليل ما تقدم من الاستدلال» وبدليل قوله عليه السلام : «لا تصف المرأة 


(1) في الأصل: متعذرة. 

(2) فی الأصل: مما. 

(3) الدیباج: «الثوب الذي سداه ولحمته من الحریر». لغة الفقهاء 212. 

(4) الرقم: «کل رسم لا ظل له کالتطریز على الثوب» والرسم بالقلم على الورق». لغة الفقهاء 
5 وانظر المغرب 195 - ۰196 وغریب المدونة 74. 

(5) هنا كلمة مهملة الاعجام» مدمجة الحروف» تعسر قراءتھاء یحتمل أن آصلها: وتحلية. 

(6) تكملة يقتضيها السیاق. 

(7) تكملة لازمة. 


المرأة لزوجها حتی كأنه ینظر إليها. . . الحدیث»(!؟ فلو أن الصفات 2۲۷1 
5 7 اا ۰ 5 3 
تنحصر وتنضبط » لم يكن لنهي النبي بيه عن وصف المرأة معنی' ٦‏ 

وما ذكروه من السلم في الجوهر والياقوت» غير لازم» والسلم فيه عندنا 
جائز» لأن الصفة تحصره» وتحيط به» وعلى أنه يبطل عليهم بجواز السلم في 
ثياب الديباج» فبطل بهذا كل ما قالوه وذکروه. 


ےادخ د !د 
وو پوت 


(1) آخرجه النووي في باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل» من کتابه رياض الصالحین 
۰610 عن ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعًا بلفظ قريب هذا نصه : «لا تباشر المرأة المرأة» 

> فتصفها لزوجها كأنه ینظر إلیھا)ء ثم قال : متفق عليه . وانظر : المقدمات م 2 / 77. 

(2) تكملة لازمة. ۱ 

)3 في الأصل : معنا. 


مسألة [57]: 


[في البعیر» هل يجوز أن يسلم ببعیرین؟] 


لا يجوز أن يسلم''' بعير ببعیرین(“. وبه قال أبو حنيفة/©. 
۲ 5 و : ذلك جائز؟. 
اما بما روي أن النبي گل : «باع بعر ببعيرين إلى 


أجل)(! 0 ا ا ہا سسب 
عن علي وابن عمر رضي الله عنهما مثله(*. 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


في الأصل : يسلمو. 

يريد : إذا اشتبهت في المنفعة المقصودة» تقاربت فيهاء وهي : القوة على الحمل» أما إذا 
اختلفت في ذلك فبان اختلافهاء فإنه يجوز أن يباع واحد منها باثنين إلى أجل. انظر: 
المنتقى 5 / 20 - 21ء والموطأ 452 - 453 والإشراف 1 / 257. 

انظر المبسوط 12 / 131 - 132. 

قال في المجموع 9 / 402: ل کیو و کو ہت وت 
وشاة بشاتین حالاً ومؤجلا سواء كان یصلح للحمل والرکوب والاکل والنتاج أم للأكل 
خاصة. هذا مذھبناء وبه قال جماهير العلماء» وقال مالك E‏ 
جميعًا أو أحدهما. لا یصلح إلا للذبح كالكسير والحطيم ونحوهما. لانه لا يقصد به الا 
اللحم فهو كبيع لحم بلحم جزافاء أو لحم بحيوان». 

في الأصل: بعیر. 

لم آقف عليه بهذا اللفظ» وفي سنن أبي داود في كتاب البیوع؛ باب في الرخصة في ذلك» ما 

يقرب منه» وهذا نصه : «عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله لا أمره أن يجهز جيشاء فنفدت 
الإبل» فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» 
وانظر: نصب الراية 474ء والمجموع 9 / 399 - 400 فقد استقصيا طرق هذا الحديث» 
وذكرا درجته. 

هذا الحديث آخرجه الترمذي في أبواب البيوع» باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين بلفظ 
هذا نصه: «عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي و على الهجرة ولم يشعر النبي و أنه 
عبد» فجاء سیدہ يريده» فقال النبي كَل : بعنيه» فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع أحدًا 
بعد حتی يسأله : أعبد هوگ ثم قال: «حديث جابر حديث حسن صحیح) . 


انظر الموطأ ۰452 والمجموع 9 / 400. 
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قالوا: ولأنه لما [لم]'' يثبت فيه الربا مع كونه جنسّا واحدّا» وجاز بیع 
٤ی‏ کک" 
حرير في ثوبین موصوفين» قطن أو كتان» إلى أجل . 

۲ والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل  :‏ وأحلّ اه الع مَحرم 
لیا © [البقرة: 275 وما ثبت من نهیه گلا : (عن ر بيع الحیوان بالحیوان 
E‏ وقوله و : «إنما الربا في النسیئة»(7 وقوله عل الا «لا یصلح 
البعیر بالبعيرين ولا الشاة بالشاتین إلا يدًا بید»* وقال جابر بن عبد الله: «لا 
باس بالحیوان اثنين بواحد ابید ولا خیر فيه نساب 

فإذا د نت هذا فما احتجوا به من أن النبي پل : : «باع بعيرًا ببعیرین إلى 
أجل»» ہہ حم سم مو جس ا وما رویناه 
أكثر وأشهر» وآثبت عند أهل النقل . 

وما ذكروه من أن النبي عليه السلام : «اشتری عبدًا بعبدين إلى أجل» فقد 
قال بعض أهل العلم فيه : إن العبد المشتری كان ع لمشرك قدم ذلك 
العبد على النبي كك 0 » فجاء سيده يطلبه من النبي ياء فاشتراه عليه 
السلام منه بعبدين ع إلى أجل » فكان ذلك فداء من النبي ی لا شراء . 

ولأنه يجوز أن يكون البعير المبيع ببعيرين إلى أجل - إن صح الحديث - 


(1) تكملة لازمة. 

(2) تقدم تخریجه . 

. آخرجه مسلم في کتاب البیوع» باب بيع الطعام مثلاً بمثل عن أسامة بن زيد رضي الله عنه‎  )3( 

(4) لم أقف عليه . والنسيثة : التأخیر. ن: غريب المدونة 67. 

(5) حديث جابر هذا آخرجه الترمذي في آبواب البيوع» باب ما جاء في كراهة بیع الحیوان 
بالحیوان نسيئة» مرفوعا إلى رسول الله ٍ بلفظ هذا نصه : «الحیوان اثنان بواحد لا یصلح 
نسيئاء ولا بأس به يدا بید"» ثم قال: «هذا حديث حسن صحیح». ولم أقف عليه موقوفا 
على جابر كما في المتن. 

(6) في الأصل : عبد. 

(7) هذا الخبر في سنن الترمذي» في آبواب البيوع» باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين» ولیس 
فيه : «إلى أجل». 
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من غير جنس البعیرین" مثل أن يكون البعیر المبیع نجیبّ(“ء والبعیران من 
حواشي“ الإبلء وهذا عندنا جائز» إذا اختلفت الأعراض والمنافع وأما إذا 
كانت صفات الحيوان واحدق والأعراض متفقة» فلا يجوز بحال . 

وغیر بعيد أن يكون الحديث الذي احتجوا [به)“» قضية في عين» 
فلا يصح القياس عليهاء ولا يخص بها الظاهر . ۱ 

ولآن حديثهم يقتضي الإباحة» وأحاديثنا تقتضي الحظر؛ وإذا تعارض 
الحظر”© والإباحة في حكم» كان الحظر آولی( من الأخذ بالإباحة. والله 


اعلم. 


)1( في الأصل : البعیر . 

(2) النجیب من الإبل : القوي منها. والخفیف : السریع. ن: اللسان / نجب. 

(3) حواشي الابل: صغارها. ن: لغة الفقهاء 187. 

(4) تكملة یقتضیها السیاق. 

(5) القضية التي في عين عند المالکیة : هي التي یختص حکمها بها» ولا یتعداها إلى غیرها؛ 
لذلك لا يقاس عليهاء ومن آمثلتها : شراء عبد هذا المشرك بعبدین» وإذنه عليه السلام لسهلة 
بنت سهيل بإرضاع سالم مولى أبي حذيفة زوجهاء وهو كبير» ليباح له الدخول عليهاء وأمره 
35 سليك الغطفاني بصلاة تحية المسجد وهو يخطب - عليه السلام ‏ يوم الجمعة» وقوله 
للتي سألته عن آمها التي ماتت» ولم تحج : «حجي عنهاا وإذنه عليه السلام للخثعمية أن 
تحج عن أبيهاء وغیر ذلك . 

(6) في الأصل : الحكم» وهو خطأ. 

7( في الأصل : أولا. 


باب [في اختلاف العلماء ء في علة الربا في الاشیاء الستة. 
ما هي؟ ] 


اختلف العلماء في علة الرب) في الأشياء الستة التي نهی النبي لل عن 
التفاضل فیها» وهی ي : القمحء والشعير» والتمرء والملح» والذهب» والفضة. 

واختلفوا أيضًا في قوله عز وجل : « وال الله ليم وحم ربا[ البقرة : 
5 ما هو ذلك الربا المحرم؟ فقال عطاء(2) ومجاهد: فسخ الدین في 
الدین» وجعلا الألف رده مریم لب وقیل : المراد به کل بیع حرم 
التفاضل فيه» وقیل : المراد به کل بیع محرم؛ وهو مذهب عمر وعائشة رضي 
ون و ۱ 
2 9 ی وی راك 

وقال القاضی إسماعيل» وابن بكير من أصحابنا : «العلة في ذلك کونه 
مقتاتّا فقط» . ۱ 

وقال بعض آصحابنا من البصريين : يجوز أن یعلل بعلتین» أو بأقل من 
ذلك» وبأكثر ؛ WHE‏ ولا إجماع يمنع نع من ذلك . 

فأما الذهب والفضة فعلة الربا اھ كوتيما N‏ لات 
وقیم المتلفات©. 


(1) الربا: «فضل خال عن عوض» شرط لاحد المتعاقذين». التعريفات ۰109 وانظر حلية 
الفقهاء 5 / 125» والمغرب ۰182 وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 117ء والأنیس ۰214 
ولغة الفقھاء 218. 

(2) تقدمت ترجمتە . 

(3) تقدمت ترجمته. 

)4( فسخ الدين في الدين : «هو عمارة ذمة واحدة بدين نسخ فيه الدين السابق» . شرح الحدود 252 . 

- (5) تقدمت ترجمته. 

(6) في الاصل: فيها. 

(7) انظر: الاشراف 1 / 255 - 256 والبدایة 2 96 - 99. 
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وقال أنق تفه حم اللہ المله تا كوانها مكيلا سا أو هزوا 


9 ه (2 
موزونین جن( . 


وقال الشافعي رحمه الله: العلة فيها كونها مطعومًا جنسّاء والعلة في 


الذهب والفضة كونهما أثمان المبيعات» وقيم المتلفات . 


اعرا 0070 ادون اماق 

وقال:داود ين على ا ای ااا دون معاي" , 
واحنج أصحاب أبي حنيفة بقوله اة : (لا تبيعوا الصاع بالصاعین». 
قالوا: فدل ذلك على أن الربا يجري في كل مكيل حتى الجصل( 


والنورة!؟. 
(1) في الاصل: کونها. 
(2) انظر : تحفة الفقهاء 31 - 32. 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


انظر المهذب 1 / ۰270 والمجموع 9 / 393 - 397. 

قال في الاشراف: 1 / 252: «تحريم الربا في المحرمات الستة یتعلق بمعانيها دون 
أسمائهاء خلافا لنفاة القياس في قولهم : إنه یتعلق بأعیانها». 

قال في المحلی 9 / 468: «وممن قال: لا ربا إلا في الأصناف المذكورة: طاوس» وقتادة 
وعثمان البتي» وأبو سلیمان أي : داود بن علي الظاهري» وجمیع أصحابنا) . 

لم أقف عليه بهذا اللفظء ولعل المؤلف يرويه بالمعنی» وأقرب لفظ منه وقفت عليه هو ما 
آخرجه ابن ماجة فی سننه فی كتاب الإجارات» باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد» 
عن ابي سعيد» قال: «کان النبي يه یرزقنا تمرًا من تمر الجمم» فنستبدل به تمرا هو آطیب 
منه» ونزيد في السعر. فقال رسول الله ا : «لا یصلح صاع تمر بصاعين» ولا درهم 
بدرهمين» والدرهم بالدرهم» والدینار بالدینار ولا فضل بينهما إلا وزئا»» وهو في صحيح 
البخاري في كتاب البيوع باب بيع الخلط من التمر» عن أبي سعيد أيضا بلفظ : «لا صاعين 
بصاع . ولا درهمين بدرهم؟ . 

الجص بکسر الجیم وفتحها : هو الجبص أي ما تطلی به البیوت من الکلس . ن : لغة الفقهاء 
4 وضیاء النبراس 40 - 41. 

النورة بضم النون وفتح الراء» تطلق عند أهل مصر على الجير» وعند أهل فاس عليه إذا= 
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تلو : ولأن عدم الكيل في بیع موا وم ۳ معناها 


[ه ۰]181 دلیل التحریم» ووجوده مع التساوي» دلیل التحلیل» فعلم بهذا آن 
الکیل علة تحریم المفاضلة في الجنس . 


قالوا : ولأن علتنا آعم من علتکم؛ ٠‏ فوجب أن تکون آولی. 
والدليل على صحة ما قلناه : نهيه ل عن بیع #البر بالبر مثلابمشل» فدل 


ذلك على أن ما عداه بخلافه. وكذلك نهيه عليه السلام عن بیع 6 الطعام 
بالطعام إلا مثلاً بمثل(* دليله2©9: أن ما عدا الطعام بخلاف ذلك“ الطعام . 


ولأن مذهبهم متناقض في نفسه لأنهم يجيزون بيع التمرة بالتمرتين» 


ی ی کے + مع نهي النبي 
بمثل. مع ولم بخص البلا من کی ثم العجب كل الب [أتهم 1 


(5) 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


مزج بالزرنيخ لازالة الشعر. ن: ضیاء النبراس 133ء ولغة الفقھاء 490. 

لم أقف عليه . 

الحنطة : بکسر الحاء هي القمح في لغة مصر والشام» والبر في لغة مكة. ن: غريب المدونة 
1ء وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 74ء وضياء النبراس 52 

تكملة يقتضيها السياق . 

ما بين القوسين المزهرین» ساقط فى طبعة الأوقاف المغربية» واستدرك من الأصل 
ال يمد | علدة المقابلة: ۱ 

أخرجه مسلم في كتاب البیوع» باب بيع الطعام مثلا بمثل» عن معمر بن عبد الله بلفظ هذا 
نصه : «عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح؛ فقال: بعه» ثم اشتر به شعيرًاء 
فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرًا أخبره بذلك» فقال له معمر : 
لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل . . . قال: وكان طعامنا يومئذ الشعيرء 
قيل له : فإنه لیس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع» . 

أي : دلیل خطابه ومفهوم مخالفته . 

هكذا في الأصل» والظاهر آنها زائدة. 

فى الأصل : لعلته . 

تکملة یقتضیها السیاق . 


يمنعون التفاضل في بيع الجص بالجص(" والنورة بالنورة» ولم يتناولها 
نص» ولم يتطرق إليها تأویل ولا خفاء ببطلان ذلك» وفسادہ. 

والعلة التي هي أصل مذهب مالك في المطعوم هي صفة للمعلول 
مختصة به» قائمة بذاته» لازمة له فأشبهت العلة العقلية . 


رم م 


ولأن قوله عز وجل: يتايها ایب منوا لا تأکُلوا اڑا اک 
. مُصَحَفَةٌ 4 [آل عمران : 130]» تهي عام . 

ولأن الكيل والوزن“ معنى يتخلص به من الرباء كما أن القبض قبل 
التفرق معنى يتخلص [به]"" من الرباء فلما لم يجز أن يكون القبض علمًا على 
التحريم» وجب ألا یکون الكيل علمًا على التحريم . 

ولأن الأصول مبنية على أن كل نوع جرى الربا في کثیره؛ وجب أن 
يجري في قلیله وأن كل ما ثبت الربا في مهمله ثبت في مصوغه(. دليله 
الذهب والفضة . فقد أجمعوا على أن مصوغ الحدید ومضروب النحاس لا 
يدخله الرباء وأن بیع بعضه ببعض متفاضلاً جائز» فدل ذلك على أن غير 
مصوغه؟ لا ربا فيه قليلاً كان أو كثيرًا. . 

ولأن علة الذهب والنحاس لو كانت واحدة» لم يجز سلم أحدهما في 
الاخر كما لا يجوز سلم الحنطة في الشعی أو الشعير في الحنطة» لاتفاقهما 
فى العلة. 
٠٠‏ ولأن الکیل شيء تعرف به المقادین والاحکام إا تتعلق بمعاتي ما 
اختلفنا فيه » لا في مقادیره . 

ولأ" الذراع شيء تعرف به المقادیر . فلما لم يكن الذراع علمًا على 


(1) في الأصل : الخص بالخص. 

)2( في الاصل : والموزون. 

(3) تكملة یقتضیها السیاق . 

)4( في الاصل : مصوغة . 

(5) . في الأصل؛ يبيغ . 

(6) المصوغ: الذي دخلته الصنعة والصياغة. 
(7) تكملة یقتضیها السیاق. 
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بيع المزروعات متفاضلاًء وجب أن يكون الکیل مثله سوای لانا لو 
e‏ > فنقول : أنتم جعلتم الكيل والوزن 
علة للتحريم» فنحن نجعله علة للتحليل» والدليل على صحة العكس ولزومه 
ار و و سے بيع الجزاف!“ بالجزاف من الصنف الواحد 
لا يجوزء فإذا كيل أو . .. أو وزن فتمائلء جاز باجماع» وان کان غير 
نسائل لم بجز ايآ فصار الکیل والوزن الذي جعلوه علة للتحریم 
علة للتحلیل(. . . لا يتوصل إلى تحقيق المماثلة الا بالكيل والوزن» ومحال 
أن يكون الشيء رھ سد ہت 
| فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الصاع 
بالصاعین»۰ فهو معارض بنهیه ا «عن بيع العام بالطعام إلا مثا بمثل»» 
وهذا النهي إنما یکون محمولاً على المکیل المأکول المدخر؛ وهو مقصود 
صاحب الشريعة ی دون أن یکون قوله: الا تبیعوا الصاع بالصاعین» یتناول 
الجص(" وما في معناها . 
وفوله ہے : «وكذلك کل مكيل وموزون . ہو جو : وكذلك 
کل مكيل وموزون من المطعومات والمدخرات(#) 
وقولهم : إن عدم الكيل في بیع الحنطة بالحنطة» دلیل التحریم کر سا 


(1) يريد قلبنا لأن القلب ‏ كما في الحدود 77 -هو: «مشاركة الخصم للمستدل في دليله»» وهو . 
ما فعله المؤلف حيث قلب على المستدل قياسه. وطبق عليه ضد حکمه بنفس علته. أما 
العکس وهو : عدم الحكم لعدم العلةء » فالظاهر من السياق أنه غير مراد والله أعلم . 

(2) الجزاف: بيع الشيء أو شراؤه من غير كيل» ولا وزن ولا عد. ن: لغة الفقهاء 163ء 
وشرح الحدود ۰240 والأنيس 204 . 

)3( في الأصل هنا كلمة ممحوة. 

(4) هنا في الأصل ثلاث کلمات ۔ فیما يبدو مقطعة الأحرف لم آهتد إلى قراءتھا . 

(5) في الأصل : مع 

6( في الأصل : أو هو . 

(7) في الأصل: الخص . 

(8) في الأصل: والمشروبات. 


21 


الجواب عنه » وقد بینا فسادہ. 

وقولهم: ولأن علتنا أعم من علتکم. فوجب أن تکون آولی؛ غير 
صحیحء لأن علتهم رفعت ما ثبت من أصل التحريم» في اجازتهم" بيع التمرة 
التخصیص الذي استثنوه. ورفعوا به ما ثبت من أصل التحریم؟ 

۱ وأما أصحاب الشافعي فاحتجوا «بنهیه بيا عن بیع الطعام بالطعام الا 
مثلا بمثل»۲*۳ قالوا: هذا دليل على أن الطعم هو العلة فی هذا الحکم المذكورء 
مثل قوله عز وجل : ۳ لاه ورن فََبِدُوا کل ويد منم مان جلدٍ 4 [النور : 2]. 
قالوا: فجعل جل وعز الزنا علة في وجوب الجلد . 

وکذلك قوله عز وجل: # والسارف وَألسَارِكَةٌ فافقطموا آیدیهما 4 
[المائدة: 38] فجعل السرقة علة في وجوب القطم . فوجب أن تکون العلة فیما 
اختلفنا فيه الطعم . 

والدلیل على صحة ما قلناه: قوله پللا: «الحنطة بالحنطة» والشعیر 
بالشعیرء والتمر بالتمر» والملح بالملح ری ھت اجرد 
أن التفاضل فی المأکولات إنما یکون فی المقتاتات المدخرات(3 رل © 
كان الربا جاريًا في غير هذه المسمیات من المطعومات: لبینه عليه السلام» أو 
نبه عليه . 

وهذا الذي قلناه واضح المسلك من وجهين: آحدهما صحة التعليل» 


(1) في الاصل: فساده. 

(2) في الأصل: إجارتهم . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب البیوع: باب الصرف» وبيع الذهب بالورق نقدًا عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاء بلفظ هذا نصه: قال رسول الله للا : «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» 
والشعير بالشعير» والملح بالملح» مثلاً بمثل» یدّا بيد فمن زاد أو استزادء فقد آربی إلا ما 
اختلفت ألوانه» . 

(5) في الأصل: المدخر. 

6( في الأصل: لو. 
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والثاني : الترجيح بشهادة الأصول . 

فأما صحة التعليل» فنهيه و عن التفاضل في المسميات الاربع» حتى 
قال عليه السلام : کون الملح بالملح» ا للا وكل واحد 
من هذه المسمیات الأربع فيه معنی لا يوجد في الاخر. فلو آراد عليه السلام 
بانفراده [ه 182] - على ما زعموا - لاكتفي بذکر واحد منهال*؛ إذ الطعم في 
جمیعها متساو» ویکون ذکر الباقی من الأصناف تأكيدّاء وذلك محال . 

وكذلك لو آراد عليه السلام الكيل» كما زعم آبو حنيفة؛ إذ الکیل متساو 
في جميعهاء فذكره عليه [السلام](" القمح والشعير تنبيه منه على كل مقتات 
مدخر» وذكر التمر» تنبيه منه على كل حلاوة مدخرة» وذکر(؟ الملح تنبيه منه 
على ما يصلح الاقوات . 

وأما الترجيح بشهادة الأصول؛ فإن علتنا تتعلق بكل واحد من المسميات 
الأربع» لأنه عليه السلامء لو لم يذكرهاء لم يعلم تعلق الربا بنوعها» وليس 
كذلك علتهم لانهم إنما استفادوها من واحد من المسميات المنصوص 
عليهاء والباقي عندهم إنما ذکر على وجه التأکید . ۲ 

ولان الله عز وجل» إنما منع من الربا وحرمه» حفظا للأموال» وتصوین 
لها. وهي الأموال التي بالناس إليها حاجة. وعظیم ضرورة في قیام آبدانهی 
وقوة ظهورهم» وصلاح آنفسهم» وهي ما نص عليه صاحب الشريعة بي من 


(1) تكملة لازمة بدلیل ما بعدهاء وبدلیل ورودها کذلك فی الاشراف 1 / 253. 

(2) ذكر في الاشراف 1 / 253: أنه ورد في بعض الاخبار . ولم آقف علیه. 

(3) قال في الاشراف 1 / 253: «ولا یصلح (آي الملح) أن يكون غاية لأدنى المقتات لان ها 
هنا ما لیس من جنسه مما يكال» والشيء لا یکون غاية لغیر جنسه ولا آدنی المأکولات» 
لأنه لیس ہما دون الحشائش وغیرها مما يؤكل على وجه التداوي. فلا يجوز أن يقال : نها 
دونه» ولا إنه دونها» لأن کل واحد منها نوع مختص بالمتفعة التي يراد لھاء فلم يبق إلا أنه 
غاية للمقتات وما في معناه مما یتبعه» . 

(4) في الاصل : منهما. 

(5) تكملة لازمة. 

(6) في الأصل: فذکر . 
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الأقوال» وما يصلحهاء فلم يجب أن یخلق بها مأاکول''' من غيرهاء لاختلاف 
الأغراض والمنافع فيهاء لأن المقتاتات المدخرة» لا تخرج عن أن تكون قوتا 
مقيمًا للأبدان» مصلحًا لهاء إذ بالناس أعظم حاجةء وأكثر ضرورة إلى ذلك» 
إذ قوام معايش جميع بني ادم بذلك» وغيره من المأكولات لا تسد مسد ما 
ذكرناه إلا مع الإقلال والعدم والجوع والخصاصة" فيقتات بها ضرورة في 
نادر من الأزمان عند عدم ما سواهاء ولهذا لم يتعرض النبي كَل لذكر شيء 
من المأكولات مع المسميات الأربع التي هي القمح» والشعیر» والتمرء 
والملح» لعلمه عليه السلام أن الاقتيات بها لا يقع إلا نادرًا. ألا ترى أن الله 
عز وجل آوجب الزكاة في المقتات المدخرء ولم يوجبها في شيء من 
المتفكهات. والخضرء والبقول. وانم" وجبت الزكاة فى المقتات 
المدخر العظيم شأنه» وعميم منفعته» فجعلت الزكاة فيه مواساة للفقراء؛ إذ 
حاجة الغنى والفقير إلى هذا المقتات المدخر واحدة» لا غنى لواحد منها عنه . 
وأن الغنیة' تقع به عن كل مأكول سواه ولا تقع الغنية بما سواه عنه إلا عند 
العدم والضرورة. 
۱ والدليل على صحة هذه الجملة» هو أن النبي یل حرم التفاضل في 
الذهب والفضةء وأوجب الزكاة فيهماء كما حرم التفاضل في المقتات المدخر 


(1) في الأصل: مأكولا. 

(2) فى الأصل : الخصاصة . والخصاصة الفقر والحاجةء وسوء الحال» والضيق. ن: المغرب 
6 ولغة الفقهاء 196 . 

 )3(‏ في الاضل: بدگر. 

(4) الاقتیات: ما یصلح أن یکون قوتّا» والقوت ما به قوام بدن الانسان من الطعام. ن: لغة 
الفقهاء 83. 

(5) المتفکهات : الفواکه . 

(6) البقول: جمع بقلةء وهي ما ينبت الربیع من العشب» وکل نبات اخضرت له الأرض» فهو 
بقل . ن: المغرب 48. وتهذیب الأسماء واللغات 3 / 31ء ولغة الفقهاء 109 . 

(7) فی الأصل : فانما. 

(8) الغنية : الاستفناء والاکتفاء . ن: اللسان / غنا. 
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وأوجب الزكاة فيه» فلما لم یجز أن يُلْحَقَ بالذهب والفضة في حکم الربا شيء 
من الموزونات( اذ الذهب والفضة أكثر برکة وأعم منفعة -۰ وجب ألا 
یلحق بالمقتاتات المدخرات شىء من المأكولات غیرها في منع التفاضل 
لاختلاف منافعها؛ وتباين أغراض © الناس فيها. . 

ولانه لا يجوز أن یلحق ما لا یبقی في أيدي الناس» ولا یدخرء بما هو 
باق مذعر» ولو جاز اط۹ الماکولات غیر المدخرات؛ لن اھکر لات 
المدخرات في منع التفاضل» لجاز أن ترد سائر الموزونات من غير الذهب 

ولانهم یجیزون بیع ثوب بثوبین؛ ورطل نحاس واحد برطلین» ولا 
یجیزون ذلك في الاهلیلح*؟ والسقمونیاا” والطین"؟ الأرمینی ء وقاسوا ذلك 
علی القمح والشعیر بزعمهم» ولا حجة لهم على من قلب( علیهم ذلك» 
فقاس على الحدید والنحاس ما قاسوه على القمح والشعیر . 5 
فالجواب أن الطعام المنهي عنه» هي الحنطة [وما]" في معناها من المقتات 


)1( في الأصل : أعراض . 

(2) في الأصل: آعراض . 

(3) في الاصل: برد. 

(4) الإهليلج بکسر الهمزة واللام الأولی» وفتح الثانیة؛ وقد تکسر : «ثمر معروف منه أصفر 
ومنه أسودء وهو البالغ التضج. ومنه ما ینفع من الخوانیق» ویحفظ 'العقل» ویزیل 
الصداع» . القاموس 1 / ۰313 وانظر : تهذیب الأسماء واللغات / هلج . واللسان / ملج» 
وضیاء النبراس 23. 

(5) السقمونیا: بفتح السین والقاف» وضم المیم وسکون النون : من العقاقیر التي نقتل» ویصح 
بيعهاء لأنه ينتفع بقلیلها . ن : تهذیب الأسماء واللغات / سقمن وضیاء النبراس 73. 

(6) الطین الارميني: نوع من الطین یجلب من آرمینیف وآجوده الطین الحلو الدسم یمتاز 
بخاصة النفع من الطاعون. ن : ضیاء النبراس 90 . 

(7) فی الأصل : طلب» وهو خطأ. 

(8) تكملة يقتضيها السیاق. 
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المدخر؛ إذ فيه وردت جميع نصوص هذا الباب» وهو مقصود صاحب 
الشريعة» وما سواه مما ذكروه لا يعقل17 إلا بدليل. ولأن راوي الحدیث معمر 
ابن عبد الله . قال : «وکان طعامنا بوميل الشعیر )20 
۱ وقولهم: هذا دلیل على أن الطعم هو العلة في هذا الحکم المذکور» إلى 
اخر ما ذکروه. فالجواب: أن ما قالوه ه غير مسلم > لأن الشيء لا یکون علة 
للحکم إلا بدلیل» ولا دلیل على ما قالوه» لانهم جعلوا الاسم علة لنفسه. 
والأسماء على ضربین : منها مشتق» ومنها جامد غير مشتق» وأي ذلك کان؛ 
رات وپ سو بل یل 
ولأن الاسم هو المسمى على مذاهب أهل الحق!“ء فكيف یکون علة 
لنفسه؟ [ه 183]ء وإنما أراد عليه السلام بالدهى عن بيع الطعام دم إلا مثا 
بمثل ؛ بیان الحکم ولیس هو لفظ تعليل» > لآن التعلیلات لها ألفاظ معلومت 
کقوله عز وجل : «من أجل ذلك تا عل بن اسرهیل € [المائدة: ۰32 
وکقوله : # نما بريد الط » [المائدة: 1 وکقوله عليه السلام : «إنما 
نهیتکم لأجل الدافة التي دفت علیکم»(* وکقوله عليه السلام في الهرة : (إنھا 
من الطوافین علیکم والطوافات(؟. 


(1) في الاصل : یعقل . 

)2( تقدم تخریجه . 

)3( هذه الجملة وردت بنصها في عقيدة آبي إسحاق الشيرازي . م: مقدمة تحقیق المعونة على 
الجدل 93. وقد مثل لها بقوله : «فاسم الله هو الله» واسم کل شيء هو هو خلافا لقول 
المخالفین : إن الاسم غير المسمی». 

)4( آخرجه آحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وهذا نصه بتمامه في صحیح مسلم في 
كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي : «. . . سمعت عائشة 
تقول : «دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى» زمن رسول الله كاف فقال رسول 
الله لا : «ادخروا ثلاناء ثم تصدقوا بما بقي٤ء‏ فلما کان بعد ذلك» » قالوا: يا رسول اللهء ان 
الناس کروورد وروی ويحملون منها الودك. فقال رسول الله گلا: وما 
ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة 
التي دفت » فکلوا؛ وادخروا وتصدتوا». 

(5) آخرجه مالك والشافعي» وأحمد» والأربعة عن كبشة بنت مالك وکانت تحت أبي قتادة= 
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ولو كان ما قالوه علة على تحريم التفاضل - كما زعموا ۔ لما اختلف 


واحتجاجهم بالزنا والسرقة في غاية البعد لأن الزنا والسرقة لم تکونال*) 


علة بذکر الزانی والسارق» وانما كانتا علة بوجود التأثیر» وتأثیر ذلك» 
وجوب العقوبة؛ إذ هی جنایات مؤثرة فی إيجاب العقوبات . والله أعلم . 


(2) 
(3) 


أن أبا قتادة دخل علیها» فسکبت له وضوءا» فجاءت هرة تشرب منه» فأصغى لها الاناء حتی 
شربت» قالت کبشة: فراني آنظ فقال: آتعجبین يا ابنة أخي» فقلت: نعم فقال: إن 
رسول الله يي قال: «إنها ليست بنجس نها من الطوافین علیکم والطوافات. ٠٠٢‏ قال 
الترمذي : «حسن صحیح)» . ن : تخریج أحاديث اللمع 307 - 308. 

في الأصل : لم. 

في الاصل : لم یکن . 

في الاصل : کان . 
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مسألة [58]: 
[في أن ما بيع بعضه ببعض مما فيه علة الربا 
لا بد فيه من القبض قبل التفرق] 


کل ما فيه علة الربا إذا بیع بعضه ببعض فلا یجوز التفرق فیه تبل 
الق وبه قال الشافعی (. 

وقال آبو حنیفة: التفرق قبل القبض جائز في ذلك كله؛ ما خلا بیع _ 
الدنانیر والدراهم فانه لا يجوز التفرق فيه قبل القبض0© . 

[واحتج آصحابه] فقالوا: القبض فیما اختلفنا فيه من هذه المسألة» . 
لا یصلح أن يكون واجبّاء لأنه لو وجب» لوجب أن يكون قرط اس 
العقد. وما تراخی عن العقدء لا يتصور شرطه مقترنال” بالعقد ليصح به 
العقد . . 

قالوا: إنما کان القبض واجبًا في بیع الدنانیر والدراهم لانها لا 
تعین(» فکان القبض شرطا في الصحة» لیکون عینا بعين» فمتی لم يتقابضاء 
صار ذلك [بیع]''ٗ دين بدين» الوم ۱ 


(1) قال في الاشراف 1 / 256 : ولا يجوز في بیع مطعوم بمطعوم تأخير على وجه» كان مما فيه 
الرباء أو مما لا ربا فيه» جنسًا أو جنسین» خلافا لابي حنيفة في قوله : إن القبض ليس من 
شرطه» . 

(2) قال في المجموع 9 / 404: «قال الشافعي والأصحاب: إذا باع مالا ربویّا. فله ثلاثة 
آحوال: آحدهما أن يبيعه بجنسه؛ فیحرم فيه ثلائة أشياء : التفاضل. والنساء» والتفرق قبل 
التقابض . . ٠.‏ 

(3) قال في المبسوط 12 / 111: «وقوله يدًا بید معناه عندنا: عين بعين» ولهذا لا يشترط 
التقابض في بیع الحنطة بالحنطة لأن التعیین فیها يتم بالاشارة» . وانظر : البدائم 5 / 202. 

(4) تكملة یقتضیها السیاق . 

(5( في الأصل : مقنیربا . 

(6) لا تعین : لا تعرف بأعيانها. 

(7) تكملة لازمة. 
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قالوا: ولأنھما'' لا یتعینان بالتعین» وإنما یتعینان بالقبض . 

والدلیل على صحة ما قلناه : قوله 235 : (لا تبیعوا ِ79 مم 
الفضة [بالفضة]2 ولا البر بالبر. . ٠.‏ إلى آخر ما ذكر النبي بيه من الاشیاء 
الستة إلا مثلاً بمثل» دا بیدا فقوله یلا تیک نص في الباب . 

وقال چا : «فإذا اختلفت الأجناس» فبیعوا كيف شتتم يدًا بیدا“ . وقوله 
بيا : «إنما الربا في النسيئة)» ولا حلاف أن تأخير القبض نساء . 

ولأنهما عرضان! © لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء» فكان التقابض 
فیهما قبل التفرق شرطا في صحة البیع . دلیله : الذهب والفضة . 

فإذا ثبت هذاء فما ذكروه من أن القبض لا يصلح أن يكون واجبّاء إلى 
آخر ما ذكروه من هذا الفصل . فالجواب عنه: أن التقابض لا بد أن يكون 
واجبّاء بدلیل التقابض الموجود فی المجلس ؛ إذ هو مثل التقابض الموجود 
مقترنًا بالعقدء وانما آرخص أن یکون واجبّا بعد العقد رفعًا للحرح.. 
وللشفقة على الناس: 


(1) في الأصل: ولانها. 

(2) تكملة لازمة. 

(3) آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البیوع» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعير 
بالشعیر» والتمر بال والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسوای بدا پید. قٍذا اعطلدت 
هذه الأصناف فبیعوا کیف شئتم إذا كان يدا بيد» . 

(4) في الأصل : الجنسان. 

(5) هو جزء من حدیث عبادة السابق . 

)6( تقدم تخریجه . 

العرض بفتح فسکون» ویجمع على عروض وعراض هو: المتاع» وکل شيء هو 
عرض سوی الدراهم والدنانیر فانها عين» ومن هذا المعنی قولهم: عروض التجارة 
وللعرض إطلاقات آخری لدی الفقهاء . ن : : المغرب ۰310 ولفة الفقهاء 310 . 
(7) النساء والنسيئة : التأخیر. 
(8) في الاصل : والشفقة. 
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ولان زمان المجلس بمنزلة زمان العقد في كثير من الأحکامء والقبض 


الذي وقع في المجلس» إنما هو لنفي الرباء فوجب أن يكون شرطا في صحة 
العقد . دلیله : وجوب التقابض!'' قبل التفرق في بيع الذهب والفضة. 


وآما قولهم في الدنانیر والدراهم : نما وجب فیهما [التقابض]“ قبل 


لگ 3 کے ۱ > (4 5 
التفرق لانهما" لا يتعينان» فليس بشيء لأنہا“ یبطل علیهم ببیع الحلی(*) 
بالحلي» لأنه عندهم يتعين» ثم القبض واجب فيه قبل التفرق بإجماع» فبطل ما 


قالوه . والله أعلم . 

(1) في الأصل : التفاضل‌وهو خطأ. 

(2) تكملة يقتضيها السیاق. 

(3) في الاصل: فانهما. 

(4) في الأصل: ولانه. 

(5) «الحلي بفتح الحاءء وسکون اللام ویجمع على حلي بضم الحاء وکسر اللامء ما يتزين به من 


الحجارة والمعادن المصوغة» . لخة الفقھاء 185 . 
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مسألة [59]: 


سد هل یحور التفاصل 
بیع بعضهما ببعض ام لا۶] 


الحنطة 0 02 وأنه لا يجوز التفاضل بینهما في بیع 


: 2 
بعضهما ببعض(. 


وقال آبو حنيفة والشافعي : هما صنفان 6 
واحتج أصحابهما: «بنهي النبي ی عن بيع الطعام بالطعام إلا مثا 


بمثل 4 


قالوا: وهذه مماثلة فی الکیل في حال العقد. فوجب أن یجوز لان 


[لاعتبار بالتخال لابالمال] وا رواه ا سس انی ا 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


(8) 


الصنف : النوع . لغة الفقهاء ۰277 والجنس» المنتقى 5 / 2 - 3. 
قال في الاشراف 1 / 26: «لا يجوز الحنطة بالشعیر متفاضلاً خلافا لأبي حنيفة والشافعي . 
وقال في المنتقی 5 / 2 - 3: «. . . وهذا يقتضي أن الحنطة والشعیر جنس واحد لا يجوز 
التفاضل بینھماء وكذلك السلت عند مالك هو من جنسها» . 
وقال أبو حنيفة والشافعی: هی أجناس يجوز التفاضل بینها . 
انظر البدائع 5 / ۰187 والبداية 2 / ۰101 وقال في المهذب 1 / 272: «وكل شيئين اختلفا 
في الاسم من أصل الخلقة كالحنطة والشعير» والتمر» والزبیب» فهما جنسان. .» 
تقدم تخریجه . 
تكملة لازمة بدلیل النص علیها من قبل المؤلف في الصفحة الأولى من المسألة رقم 60 
الاتیة . 
في الأصل : نما. 
هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري. أول مشاهده الخندق من نجباء الأنصار 
وعلمائهم» وفضلائھم . أخرجا له في الصحيحين 111 حدیث؛ توفي سنة 74ه. 
هو آبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري. شهد العقبتين» وكان أحد النقباء من 
سادات الصحابة» روى 181حدیث . اتفق الشيخان على ستة منها. مات فى عهد معاوية 
ببلاد الشام . ۱ ۱ 
ترجمتے فی الاستيعاب بهامش الإصابة 5 / 323 - 324 والاصابة 
5 ۰324 والریاض 207 - 208. 
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ابن الصامت عن النبي وا قال : 


«ولکن بیعوا کیف و ا 
قالوا: ولانهما جنسان مختلفان مشاهدة: الحنطة والشعیر [مختلفان]* . 
في سنبلهما» ولونهما» وطعمهماء وطبعهما وشکلهما. 


قالوا: ولأن البر لیس بشعین ولا متولد عنه» فجاز بیع بعضهما 
ببعض متفاضلا . دلیله : البر والدخرن(*. 

قالوا: ولأنهما لما اختلفت التسمية» وجب أن یختلفا حکمّا. 

والدلیل على صحة ما قلناه : قوله ‏ : «لا تبیعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً 
ل قال معمر بن عبد الله: «کان طعامنا یومئذ الشعیرا وقد یکون 
طعامهم الحنطة في یوم ماء فدل ذلك على آنهما صنف واحد. 

وقد روي [عن]''عمر رضي الله عنه» وسعد بن أبي وقاص ومعمر 


(1) تقدم تخريجه من حديث عبادة» وفيه: فبیعوا «لا»: «ولكن بیعوا» كما هنا بروايته عن أبي 
سعيد الخدري كما في صحيح مسلم في كتاب البيوع» باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدّاء ليس فيها هذه الجملة بكاملهاء وهذا نص حديث أبي سعيد في مسلم: «قال رسول 
الله و : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر 
والملح بالملح مثلاً بمثلا يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الاخذ والمعطي فيه 
سواء) . 

(2) تكملة یقتضیها السیاق. 

(3) في الاصل: بعضها. 

(4) الدخن : نوع من الذرة. 

(6) تقدم تخریجه. 

O‏ الات 

(8) هو سعد بن آبي وقاص آحد العشرة المبشرین بالجنة» وآول من رمى بسهم في سبيل الله 

وسابع سبعة في الإسلام» وأحد الستة أهل الشوری. روی 271 حدیث . ولد سنة 23 قبل 
الهجرة» وتوفی سنة 35ھ. 

وترجمته فی الاستیعاب بهامش الاصابة 170/4 - 177 والاصابة 160/4 - 165 
والخلاصة 135 
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ابن عبد الله وعبدا'' الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» آنهم [لم يجوزوا]”) 

770 ھ0“ وكذلك الشعير لا يخلو أن 
پخالطه بر غالبًا . . .© ور و ا اس التي خالطها شيء 
1 جو للد e‏ 
المختلطة بالأرزء بالحنطة غیر المختلطة بشيء [ه 184]. 

فإذا ثبت هذاء فالحديث الذي احتجوا به غير ثابت عند آهل النقا ©) 
المدينة؛ ر لم يصحبه عمل عند فی , 

ومما ذکروه من اختلاف اللون والشکل والطعم» والطبع» غير 
لازم؛ اد لنش لق غیت سل عل کر سای الا تی أن 
الظأن والمعز مختلفان في الشکل وا والطبع» وهماا مع ذلك 
فسن ارا ولك الع ا وار o‏ 


)1( هو آبو محمد عبد الرحمٰن بن الأسود بن عبد يغوث القرشى ي الزهري . شهد فتح دمشق» له 
رواية عن النبي يله وأبي بكر وعمرء وأبي بن كعب. روى عنه أبو سلمةء وسليمان بن 
يسار وغيرهما. وثقه جماعة . 

(2) ترجمته في الاصابة 2 / ۰236 والخلاصة 224. 

(3) تكملة لازمة. 

(4) كلمة مطموسة فى الظاهر أنها زائدة . 

(6 فى الأضل: لا 

(6) مداق الاصل وها راف 

(7) في الأصل: إذا. 

(8) انظر: الموطأ 446: كتاب البيوع : بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. 

(9) فی الأصل: ما. 

(10) تكملة يقتضيها السياق. 

(11) الجوامیس : جمع جاموس: ضرب من البقر. ن: غريب المدونة 34ء وضياء النبراس 40. 

(12) البخت بالضم: الإبل الخراسانية ذات السنامين» وهي متولدة من عراب وفالج. ن: تهذيب 
الأسماء واللغات 3 / 20ء ولغة الفقهاء ۰104 وغريب المدونة 34ء 


2 تهذيب المسالك 3 33 


اور ال ا ات 
والقشمش) لأنهما قد اختلفا في التسمیةء ولم یختلفا في الحکم. و 


اعلم. 


ة من الهجنف الحسان الكريمة 
)1( العراب بکسر العین : الجمال الکرائم السالمة من الهجنة الجرد» لملس» 
الابوین . وإبل عراب : خلاف البخاتي . ن: لغة الفقهاء 104 و308 . 
(2) القشمش: العنب الخالي من النوی. ن: ضياء النبراس 106 . 
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مسألة [60]: 
[في بیع الرطب بالتمر] 


ےو ےر یو ہسیو ی وذلكث 
نووو اوسر ([ وبه قال الشافع (“. 

وقال آبو حنيفة : ذلك جاول. 

واحتج أصحابه بنهي اي و عن بيع الطعام بالطعام لام بل( 
قالوا : وهذه ممائلة في الکیل في حال العقد» فوجب أن یجوز» لأن الاعتبار 
بالحال لا بالمَال . دلیله : جواز , بیع التمر الجدید بالعتیق . 


والدليل على صحة ما قاتا" : قوله 2 : ا نیو 
فقال عليه السلام : «أينْقَض الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعمء قال: فلا إ))(©. 


وقد ثبت بالنقل المستفيض عنه ِا أنه نهی عن المزابنة گا > وحقيقة 


(1) قال في التفریع 2 / 127: «ولا يجوز بيع تمر برطب متماثلا ولا متفاضلاً. ۰4۰ وقال في 
الاشراف 1 / 259: ٦لا‏ يجوز بیع الرطب بالتمر خلافا لأبي حنيفة»» وانظر مسائل الخلاف 
2و : 1. 

(2) قال في المهذب 1 / 274: «ولا یباع رطبه بيابسه. . .» 

(3) قال فى المبسوط 12 / 184: «ولا بأس بالتمر بالرطب مثلاً بمثل» وإن کان الرطب ینقص 
اف ۱ 

. تقدم تخریجه‎  )4( 

(5) بهذا اللفظ آخرجه الحاکم في مستدرکه في کتاب البیوع» وبلفظ قريب منه آخرجه الاربعة: 
الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح وأبو داود» والنسائي وابن ماجة» عن سعد بن آبي 
وقاص رضي الله عنه . ن: تخریج أحاديث اللمع 305 - ۰306 وقال الخطابي في معالم 
السنن 3 / 78: «وقد تكلم بعض الناس في إسناد حدیث سعد بن آبي وقاص. وقال : زید 
آبو عیاش راويه» ضعیف؛ ومثل هذا الحدیث على أصل الشافعي لا يجوز أن یحتج به . قال 
الشیخ : ولیس الأمر على ما توهمه. وآبو عياش هذاء مولی لبني زهرة معروف : وقد ذکره 
مالك فی الموطأء وهو لا يروي عن رجل متروك الحدیث بوجه. وهذا من شأن مالك» 
ان رفا 

)6( حديث النهي عن المزابنة أخرجه الترمذي في سننه في أبواب البيوع » باب ما جاء ف في النهي = 
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المزابنة بیع معلوم بمجهول من جنسه . وهذا منه وروی نافع" عن ابن عمرا“ 
أن النبي گل : «نهی عن بیع الرطب بالتمر کیلا» وعن بیع العنب بالزبیب 
كيلا) . 


ولأنه عقد تناول فيه الربا جنسین : وآحدهما على صفة يجوز ادخاره 


عليهاء والاخر على صفة لا يجوز ادخاره عليهاء > فلم يجز بيع أحدهما بالاخر 
دليله : بيع الحنطة اليابسة بالحنطة المبلولة . 


فوجب ألا يجوز بيع أحدهما بالاخر جزا 


ولأنه بیع رطب بثمن غير معلوم التساوي في حال الكمال والادخار» 
3 


فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من نهي النبي عليه السلام عن بيع الطعام 


بالطعام إلا مثلاً بمٹل( * فهو دليل لنا وليس لهم فيه دليل جملة . 


وقولهم: وهذه مماثلة فی حال العقد» فو جب أن یجونں لن الاعتبار 


بالحال» لا بالمال باطل ببيع الحنطة اليابسة بالحنطة المبلولة . 


وقولهم : دليله : بیع التمر الجديد بالتمر العتیق» شيء لا وجه له لان 


التمر الجدید والعتیق» لا ینقصان في حال ولا مال فبطل ما قالوه والله آعلم . 


عن المحاقلة والمزابنت عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ : «نهی رسول الله 2 عن 
بيع المحاقلة والمزابنة» ثم قال: وفي الباب عن ابن عمر» وابن عباس» وزید بن ثابت» 
وسعد» وجابر» ورافع بن خديج» وأبي سعيد»ء ثم قال: حدیث آبي هريرة حدیث حسن 
صحیح . 

تقدمت ترجمته . 

الجزاف بتثلیث الجیم : الحدس والتخمین في البیع والشراء . وبیع الجزاف: بیع الشيء من 
غير كيل» ولا وزن ولا عد. ن: لغة الفقهاء 163 . 
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مسألة [61]: 


یجوز بیع الرطب بالرطب متماثل5» وبه قال آبو حنيفة والمزني". 
وقال الشافعى : لا یجوز ذلری(“. 
واحتج أصحابه» فقالوا: صحة البيع فيه يفتقر جوازها إلى اعتبار 


المماثلةء وهی فى الحال غير محققةء فوجب ألا يجوز» دلیله : المنع من بيع 
المجهول بالمجهول . 


قالوا: ولأن عدم العلم بالتمائل» بمنزلة العلم بالتفاضلء بدليل أنه لا 


يجوز بيع صبرة(2 طعام بصبرة طعام سواء علم أن أحدهما أكثر من الآخری؛ 
أو لم يعلم» فصار العلم بالتفاضل بمنزلة الجهل بالتمائل فيما فيه الرباء 
وكذلك في بيع الرطب بالرطب متى/6) لم يعلم تمائلهما"" في المال» لم يجز 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


قال في التفريع 2 / 129: «ولا باس ببيع الرطب بالرطب متماثلا»» وقال في الاشراف 
1 / 260: «يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا خلافا للشافعي» وقال عبد الملك : لا يجوز 
بيع الرطب بالرطب بحال». ن: التفريع 2 / 129ء واختصار عيون الأدلة 48. 
قال في المبسوط 12 / 184: «بيع الرطب بالرطب كيلا بكيل جائز عندناء وعند الشافعي : 
لا یجوز» . 
هو آبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» تلمیذ الشافعي؛ وناصر مذهبه؛ 
عالی زاهد» مجتهد» مناظر» غواص على المعاني الدقیقةء صنف کتبّا كثيرة منها : الجامع 
الکبیر» والجامع الصغیر» ومختصر المختصر . توفي بمصر سنة 264ه. 

ترجمته في طبقات العبادي 9 - ۰12 وطبقات الشيرازي ۰97 والانتقاء 110 - 111 . 
قال في المهذب 1 / 274: ..١‏ وأما بيع رطبه برطبه» فینظر فيه : فان كان ذلك مما يدخر 
يابسه كالرطب والعنب» لم يجز بيع رطبه برطبه . وقال المزني : یجوزء لأن معظم منافعه في 
حال رطوبته» فجاز بيع بعضه ببعض كاللين. ۰۲۰۰ 
الصبرة بضم فسکون؛ وجمعها صبر: الكومة المجموعة» ونقول: اشتريت الشيء صبرة: 
أي بلا كيل ولا وزن. انظر: غريب المدونة 67» والأنيس ۰204 ولغة الفقهاء 270. 
فی الأصل : متا . 
في الأصل : تمائلها . 
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بيع بعضھما'' ببعض في الحال» اعتبارًا ہما ذکرناه. 

والدلیل على صحة ما قلناه: نهیه بيا عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا 
پک ومذان طعامان متمائلان3؟. 

ولانهما وی جس والجنس» فوجب آن بجوز بیع 
بعضهما ببعض متماثلاً. أصله: جواز بیع التمر بالتمر متماثلاً» والعلة 
جامعة بینهما آنهما مأکولان TT‏ جنسًا واسمّا. فصح جواز بیع 
بعضهما ببعض. دلیله: بيع الیابس بالیابس مثلا بمثل من جمیع 

ولأنهما في الحال متساویان متماثلانء فأشبه ذلك جواز [بیع ٣]‏ اللبن 
باللبنء والتمر الجدید بالتمر العتیق» والشیرج؟ بالشیرج"") حیث يجوز ذلك 
بإجماع حالاً ومالاً۔ 

فإذا ثبت هذاء فما اعتمدوا عليه من اعتبار المماثلة في المال خطأء 
للاتفاق الحاصل منا ومنهم على جواز [بیع]' التمر الجدید بالتمر العتیق "۳ 
واللبن باللبن» والشیرج بالشیرج. ۱ 

وقولهم : إن عدم العلم ا بمنزلة العلم بالتفاضل خطأ آیض(٩)‏ 


(1) في الأصل : بعضه. 

)2( تقدم تخریجه . 

(3) فی الأصل : ممائلان. 

(4) تکملة یقتضیها السیاق. 

(5) تكملة یقتضیها السیاق. 

)6( الشیرج : (دهن الجلجلان». غريب المدونة 44. 
(7) في الأصل : بالعتیق . 

(8) تكملة یقتضیها السیاق . 

(9) في الأصل : بالشیربخ. 

(10) في الأصل : أيضى . 
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. وقولھم: وكذلك بیع الرطب بالرطب متی''' لم يعلم تماثلھما“ في 
المال فهو خطأ ایض(" بدلیل ما قدمناه وبیناه . والله أعلم . 


(1) في الأصل: متا. 
(2) في الأصل : تمائلها. 
(3) في الأصل : أيضى . 
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مسألة [62]: 
[في : مد عجوة ودرهم . هل يجوز بیعهما بمدي عجوة أم لا؟] 


لا يجوز بیع مد عجوة" ودرهم بمدي عجو وبه قال الشافعي(*. 
وقال آبو حنيفة : ذلك جائزا*. 
واحتج آصحابه فقالوا: الدرهم يقابل مدّا من المدین» والمد الاخر 


يقابل المد» فصح البیع ؛ إذ لا مانع يمنع من جوازه؛ إذ هو بیع صحیح؛ وعقد 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


والدليل على صحة ما قلناه: حدیث فضالة بن عبید» حین اشتری 


العجوة : آجود التمر. المغرب ۰305 ومد عجوة: قاعدة معروفة في باب الربا في الفقه 
الشافعي» وهي بیع مال ربوي بربوي آخر من جنسه» مع ربوي من غير جنس الربوي المبیع . 
ن : لغة الفقهاء 306 . 
قال في الاشراف 1 / 260: «کل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله» فلا يجوز أن یکون مع أحد 
الجنسین شيء غيره» ولا معهما وسواء کان ذلك الغیر مما فيه الرباء أو ما لا ربا فيه . وقال 
آبو حنیفة : يجوز بيع صاع تمر وثوب» بصاعین تمرًا». انظر : البداية 2 / 104 - 105 
وانظر : مسائل الخلاف 92 و : 2. 
قال في المهذب 1 / 273: «وما حرم فيه الربا لا يجوز بیع ثوب ودرهم بدرهمین؛ ومد 
عجوة ودرهمء بدرهمین. 
قال في المبسوط 12 / 189: «ولا بلس بكر حنطة وکر شعیر» بثلائة أكرار حنطةء وکر 
شعير بدا بيد» فتکون حنطة هذا بشعیر هذاء وشعیر هذا بحنطة هذا. عندنا استحسانا 
والقیاس آلا يجوز» وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله» وکذلك لو باع مد عجوة وزبیب» 
بمدي عجوة وزبیب» . 
هو آبو محمد فضالة بن عبید بن نافذ الانصاري . أول مشاهده أحد» شهد فتح مصرء وسکن 
دمشق وولي قضاءها لمعاوية بعد أبي الدرداء. خرج له الستة إلا البخاري» اختلف في سنة 
وفاته» والذي صححه ابن حجر من ذلك أنه توفي سنة 53 ه بدمشق . 

ترجمته في الاستیعاب بهامش الاصابة 9 / 119 والاصابة 8 / 97 - 98ء والریاض 
1 - 242 . 
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قلادة بذهب» فيها خرزا'' وذهب. فسأل النبي َء فقال له عليه السلام : «لاء 
حتى يميز الذهب من الخرز»» فقال یارسول الله : إنما آردت الخرز» فقال له : 
ااا ارو من الذهب"*" فمنعه TS‏ 
النهي عن ذلك ولم يقل له : إن كان ما في القلادة من ذهب أكثرء فغیر جائز 
وإن كان أقل فجائز . 

ولأن الصفة الواحدةء إذا تناولت [ه 185] جنسين مختلفين بثمن 
واحدء فان الثمن ينقصر 7 على قدر قیمتهمااتگ لا علی مسا ييه آن وجلا 
لو اشتری عبدّا» وشقصًا من دار صفقة واحدت فاستحق الشقص وحده 
بالشفعة» فان الثمن ینقص على قدر قيمتهاء و ۲ فإذا باع مدّا 
ودرهمًا بمدين» فقد صار المد والدرهم عوضا عن المدين بغير خلاف» وصار 
المدان أيضًا عوضا لهماء ہی ال بجوز یر ےت 
یمکن أن یکون المد الذي مع الدرهم خير من الدرهم أو شرا منه أو 
مثله» فان كان خيرًا منه» فقد قابله من المدين» أكثر مما يقابل الدرهم وهو 
ربا وان کان شرا منهء فانه يقابل من المدین 92 أكثر مما يقابل الدرهمء 
وهو آیضا ربا وان کان مثله فهو مجهول في حال العقد» فوجب ألا يجوز لأن 


)1( الخرز : فصوص من حجارة» وقیل : فصوص من جيد الجوهر . انظر : اللسان / خرز . وهي 
في الاصل : حرز. 

(2) تكملة لازمة. 

(3) آخرجه آبو داود في كتاب البیوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم» ولیس فيه أن فضالة 
هو المشتري وإنما غيره» وهذا لفظ الحديث بتمامه: «عن فضالة بن عبيد» قال : أتى النبي 
يك عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز - قال آبو بكر وابن منيع : فيها خرز معلقة بذهب ۔ 
ابتاعها رجل بتسعة دنانیر» أو بسبعة دنانير» فقال النبى ية : «لاء حتى تميز بينه وبينه)» 
فقال : إنما آردت الحجارة» فقال النبی ية : «لاء حتی تميز بیٹھا)ء قال: فرده حتی ميز 
بينها» . 

(4) في الأصل : نقص. 

(5) في الاصل: قیمتها 

(6) في الاصل : عدها. 

(7) في الاصل : خير 
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عدم العلم بالمماثلة في حين العقدء كالعلم بتحقق المفاضلة . 

فإذا ثبت هذاء فقولهم: إن الدرهم يقابل المدء والمد يقابل المد 
الاخرء فهو مجرد دعوی("" لا برهان علیه» ولا ينفصلون عمن يقلب 
استدلالهم علیهم» ويقول لهم: إن الدرهم لا يقابله إلا نصف مد وإن المد 
الاخر یقابله مد ونصف. فیکون ربا على کل حال . 

ولأن الثمن انما یقسط على القيمة» لا على العدد» کمن اشتری عبذا 
وشقصًا من دار فإن الثمن یقسط(" على قيمة العبد والشقص والله أعلم . 


(1) في الأصل: دعوا. 
(2) في الأصل : يغص وهو خطأء بدليل ول الاستدلال قبله . 
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مسألة [63] : 7 
[في الطعام إذا اشتري جزافا هل يجوز بيعه قبل قبضه أم لا؟] 


ومن ابتاع طعامًا جزاقاء فله بيعه قبل نقله» وكذلك سائر العروض 
المبيعة كانت مما ينقل ویحول» أو مما لا ینقل» وكذلك سائر العروض المبيعة 
كانت مما ينقل ویحول» أو مما لا ینقل: 0 ت0۲ 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز بیع شيء من ذلك قبل قبضه إلا ما لا ينقل 
ویحول > کالدور والارضین. فان بیع ذلك جائز قبل قبضه©. 

وقال الشافعي : لا يجوز بیع شيء من المبیعات قبل قبضه» طعامّا كان أو 
قيرف كان هما سمل رسرب او مب( ”لا ينقل» ولا یحول(۳. 


(1) قال في التفريع 2 / 131: «ومن ابتاع طعامًا أو إدامّاء مما فيه رباء أو لا ربا فیه کیلا» أو 
وزئا أو عددّاء فلا يجوز أن يبيعه قبل أن یقبضه ومن ابتاع شيئًا من ذلك جزافاء فلا بأس 
أن يبيعه قبل أن ينقله من مکانه» والاعتبار ألا يبيعه حتى ينقله إلى مكان غير مكانه»» وقال 
في الإشراف 1 / 267: (إذا ابتاع صبرة طعام جزافاء وخلی البائع بينه وبينهاء جاز له بيعها 
قبل نقلها خلافًا لأبى حنيفة والشافعی»» وقال فى المنتقی 4 / 283: «وأما ما اشتري 
جزافًاء فإن استيفاءه بتمام العقد فيه» لأنه لیس فيه توفية أكثر من ذلك»۰ ثم قال: «وقد روى 
ابن القاسم عن مالك في المبسوط : من اشترى طعامًا مصبرًا جزافا فانه لا بأس أن يبيعه قبل 
أن يقبضه من بائعه» منه أو غيره» نقده الثمن أن لم ينقده» بأكثر من الثمن» أو أقل» أو 
بمثله»» ثم قال: وقد روى الوقار عن مالك أنه لا يجوز بيع شيء من المطعومات» بيع على 
الكيل» أو الوزن أو العددء أو على الجزاف قبل قبضه . وبه قال أحمد بن حنبل والثوري»» 
وقال في البداية 2 / 110: وأما اشتراط القبض فیما يبع من الطعام جزافاء فان مالکا رخص 
فيه» وأجازه. وبه قال الأوزاعي» ولم یجز ذلك أبو حنيفة والشافعي . 

(2) قال في تحفة الفقهاء 2 / 55: «لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض بلا خلاف 
(أي بین الاحناف)» وفي العقار المبیع : يجوز عند أبي حنيفة وأبي یوسفء وعند محمد 
والشافعي لا یجوز» . وانظر : البدائع 5 / 234 . 

)3( في الأصل : ما . 

(4) قال في المجموع 9 / 264: ١‏ فمذھبنا أنه لا يجوز بیع المبیع قبل قبضه عقارًا کان أو 
منقولاً » لا بإذن البائع » ولا بغیر إذنه» لا قبل أداء الثمن ولا بعده» . 
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وقالوا TT‏ لازق مين ان یکرننکلاآز 
غير مكيل . 

قالوا: ولانها" عين غير مقبوضة» فلا يجوز بيعها قبل قبضها. د 
الطعام المبيع كيلاً . 

والدليل على صحة ما قلناہ: قوله 4 : : «من ابتاع طعامًا كيلا فلا يبعه 
حتى یستوفیه»(* فدل ذلك على أنه إذا ابتاعه جزافاء جاز له بيعه قبل 
استیفائه» فصار التعلق بهذا الحديث أولى من التعلق بالحديث الذي احتجوا 
له . ١‏ 
الظاهر وها منه . 

ولان نهي النبي یل عن بیع الطعام قبل قبضه انما هو من أجل العينة 


(1) تكملة یقتضیها السیاق. يدل على ذلك قوله بعد : «وقالوا». 

(2) نص هذا الحدیث - كما في مسلم في کتاب البیوع» باب بطلان بیع المبیع قبل القبض - هو : 
«عن آبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بیع الربا» قال مروان: ما فعلت؟ قال آبو هريرة: 
أحللت بیع الصکاك وقد نهی رسول الله َه عن بیع الطعام حتی یستوفی . قال: فخطب 
مروان الناس فنهی عن بیعها. .۰0۰ وهو في نفس الباب من حدیث ابن عمر وابن عباس 
بلفظ : «من ابتاع طعامًا فلا یبیعه حتی یستوفیه» . 

(3) في الأصل: ولانهما. 

)4( آخرجه آبو داود في سننه في کتاب الإجارة» باب في بیع الطعام قبل أن یستوفی عن ابن عمر 
رضي الله عنهء بلفظ هذا نصه : «آن رسول الله گلا نهى عن أن یبیع أحد طعامًا اشتراه بکیل 
حتى يستوفيه» . 

(5) في الأصل: أولا. 

(6) في الأصل : هذا. 

(7) العينة بكسر العين وفتح النون عند البعض هي : العدول عن القرض إلى بيع عين بذاتها 
للمستقرض بسعر أعلى» وعند بعض آخر هي : بيع الشيء نسیئة بثمن» ثم شراؤه ممن باعه 
إياه نقدًا بثمن أقل . لغة الفقهاء 326. 
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التى كان يفعلها أهل المدينة» وصفة العينة أن يأتى الرجل إلى الرجل» فيسأله 
أن يشتري سلعة كذا بكيت وکیت» ويربحه فيها كيت وكيت» فيشتريها المأمور 
للأمرء ولا حاجة للمأمور في شرائهاء ثم يبيعها المأمور للامر قبل قبضهاء 
فيصير المأمور كأنه إنما أقرض للامر ذھبّاء على أن يأخذ منه أكثر منەہ'ء فنهى 
النبى لا عن ذلك» ونهى © من اشتری طعامًا أن يبيعه حتى يستوفيه» لأنه 
إذا استوفاه حصل فى ضمانه» وصار غالب أمره أنه إنما اشتراه لنفسه» فتزول 
التهمة التي لأجلها نهي عن بيع الطعام قبل قبضه» وكان أضر عينة“ عند أهل 
المدينة في الطعام؛ إذ الحاجة عندهم إليه آمس» والضرورة إليه أدعى . 

فأما إذا ابتاعه جزافاء فقد ملكه المبتاع بالعقدء وصار في ضمانه إن 
تلف» فإنه لا يتعلق به حق توفیة؟ من كيل أو وزن أو عدد. وكذلك نقول في 
السلع غير الطعام التي لا یتعلق بها حق توفیة من کیل» ولا وزن ولا عدد. 
فان بیعها قبل قبضها جائز كانت مما ینقل أو یحول. أو مما لا ینقل ولا 
یحول. ما لم تكن المسألة عینق فلا يجوز بیعها حتی تقبض للعلة التي تقدم 
شرحنا*) لهاء وهو أن المآمور آعطی" ذهبًا ليأخذ آکثر منه . 

ومن علل منع البیع في هذه المسائل» بأن البائع باع ما لم يضمن» وما 
ليس تلفه منه» فتعليله فاسد» لأنه يجيز بيع ما كان قرضا في الذمة ولیس هو في 
ضمانه» وكذلك يجيز بيع الشيء المغصوب من غاصبه» وإن كان لو تلف بيد 
الغاصب كان ضمانه منه . 


)1( في الاصل : منها . 
(2) في الأصل: ونها. 
(3) في الأصل : اشترا. 
(4) في الاصل : غینة. 
(5) في الأصل: ادعا. 
(6) في الاصل: یوفیه . 
7( في الاصل : ما . 

(8) في الأصل: شرحها. 
(9) في الأصل : أعطا. 
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ولأن إزال/؟» ملك» فجاز بیعه قبل القبضء دلیله : العتق ولانه أحد2) 
٠‏ نوعي المبیعات فعدم القبض لا یمنع من بیعه. آصله: المنافع في 
الاجارات . 

ولأن الشری سبب يصح به التمليك» فجاز له أن یبیع ما ملکه قبل 
قبضه دلیله المیراث والوصین(*. 

121178 > لا یخلو من آحد آمرین» اما أن يكون 
قد ملکھا [ه 186] بالعقد دون القبض» أو لم يملكها . فإن كان قد ملكهاء 
فبيعه لها جائزء وان(" كان غير مالك لهاء ٠‏ لم يجز له التصرف فيها ببيع» ولا 
هبة» ولا صدفت ولا وصية» ولا عتق» ولا غیره؛ وقد أجاز الشافعي لمن 
اہ شترى عبدًا أن يعتقه قبل قبضه ولو کان غير مالك له لم يجز عتقه إياه» لأن 
النبي و قال : «لا نذر في معصیةء ولا عتق فیما لا يملك ابن ادم و هذا 
تناقض لا محالة . 

وقد ناقض آبو حنيفة فيما لا ینقل ولا یحول. لأنه یجیز ذلك ح() قبل 
ظصه . 


(1) في الاصل : إذالة. 

)0 في الاصل : أخذ. 

)3( في الاصل : نوع . 

(4) في الاصل : أو الوصية 

(5) في الأصل: فان . 

)6( النذر: «إيجاب الفعل المشروع على النفس بالقول» تعظيمًا لله تعالی؛ . لغة الفقهاء 477. 
وانظر : التعریفات 240 والانیس 301. 

58 آخرجه الترمذي في آبواب الطلاق» باب ما جاء لا طلاق قبل النکاح» عن عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده» بلفظ هذا نصه: «قال رسول الله بيا : «لا نذر لابن ادم فيما لا یملكء ولا 
عتق له فيما لا یملك؛ ولا طلاق له فيما لا يملك»» ثم قال: «وفي الباب عن علي» ومعاذ بن 
جبل» وجابر» وابن عباس» وعائشة» حديث عمرو: حديث حسن صحیح؛ وهو أحسن 
شىء روي فى هذا الباب) . 

(8) هكذا في الأصل» ولعلها إشارة من الناسخ إلى وجود حذف هنا في الأصل والله أعلم . 


46 


فان قیل : فان النبي نھی! ہے وٹ يضم فالجواب أن معنی 
النهي أن يبيع الانسان سلعة غيره بغير آمره لرجل» ویشترط له خلاصها من ربها 
فهذا ربح ما لم یضمن . فأما أن يبيع شیتا قد ملکه» فليس هو من ربح ما لم 
يضمن . 

وقد روي عن مالك آنه استحب في الطعام الجزاف7© [البیع ](*) والابتیاع 
حتى يقبض لیخرج من الخلاف. فاذا ثبت ذلك فهو الجواب عن کل ما 
ذکروه وقالوه . والله أعلم . 


)1( في الأصل : نها . 

)2( حدیث النهي عن ربح ما لم يضمن آخرجه أبو داود في سننه في کتاب البیوع» باب في الرجل 
يبيع ما لیس عنده» والترمذي في سننه في أبواب البیوعء باب ما جاء في كراهية بيع ما لیس 
عنده» معًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء وبلفظ واحد: «لا يحل 
سلف وبیع» ولا شرطان وبیع» ولا ربح ما لم يضمن (في أبي داود: تضمن) ولا بيع ما ليس 
عندك»» قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحیح» . 

(3) فى الأصل : الجراف. 

(4) تکملة يقتضيها السياق. 

(5) قال في المنتقى 4 / 286: «وقد روى الوقار عن مالك أنه قال: لا يجوز شيء من 
المطعومات» بيع على الكيل» أو الوزن» أو العددء أو على الجزاف قبل قبضه» . 
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باب ان الدنانير والدراهم هل تتعين أم لا؟ ] 


الظاهر من قول مالك رحمه الله : إن الدنانير والدراهم لا تتعين". وبه 
قال أبو حتیفت(2. 

دو هه 

وقال الشافعي» واین 7 القاسم والکر خی (*) إا 6 

مہ جو سے وچ هر لا نع بصع ما » فلو 
لا تتعین . 

ل لان الامة مجمعة غ التفرقة ؛ 
الثمن والمثمون؛ إذ الثمن غير المثمون» والمثمون غير الثمن» ولا نجد 


(1) قال في الإشراف 1 / 271: «الظاهر من مذهب أصحابنا في الدنانير والدراهم أنهما لا 
يتعينان في العقد وهو قول أبي حنيفة» ولابن القاسم قول: إنها تتعين» وهو قول الشافعي» 
وتتعين في الأصل : تتغير 

(2) قال في المبسوط 14 / 15 : «والنقود لا تتعین في عقود المعاوضات بالتعيين عندناء وتتعين 
عند زفر والشافعي. 

(3) هو أبو عبد الله عبد الرحمٰن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصريء الإمام المجتهد 
المشهور» صحب مالگا عشرين سنة. قال ابن وهب : إن أردت هذا الشأن - یعنی فقه مالك - 
فعليك بابن القاسم فإنه انفرد به» وانشغلنا بغيره عنه أخذت المدونة. تون ورای 
1ه. ترجمته فی الانتقاء 50ء وطبقات الشيرازي ۰1540 وترتیب المدارك 2443ء 
7 

(4) هو آبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد آبي 
حازم والبردعي عليه تفقه أبو بكر الجصاص؛ وأبو علي الشاشي» والقدوري» من کتبه : 
المختصرء وشرح الجامع الصغیر لمحمد بن الحسن» وشرح الجامع الکبیر له آیضا. . توفي 
سنة 340ھ ترجمته في طبقات الشيرازي ۰142 وتاج التراجم 39ء والفوائد البهية 108 . 

(5) انظر البدائم 5 / ۰198 والاشراف 1 / 271. 

(6) تكملة یفتضیها السیاق. 
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للتفرقة بينهما فائدة» الا أن أحدهما یتعین» ولا لوس 
هاء وھای عينًا بعین» ایت مثلا بمثل » وزنا و فأشار عليه السلام 
إلى العين» فلو كانت لا تتعين» لم يكن لقوله عليه السلام: عیتا بعين» 
فائدة» ولكانت الإشارة إليها بمثل هذه العبارة لا تفيد شيئاء فوجب لهذا أن 
سا (2) 
تتعين `. 

ولأنه عليه السلام قال: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء عيئًا بعين»؛ وقد 
0 ۳۹ ۳5 4 4 
أجمع العلماء على أنها لا تتعین إذ عین *. 7 

ولأنه جنس مبيع يتعين بالقبض فوجب آذ! ؟ بالقصد. 

ولأنه جنس يجب الزكاة في عينه» ويجري الربا فيه» فوجب أن يتعين إذا 


ولأنه إذا باع ذهيًا بفضة» وجب أن يتعينا. دلیله : النقر(؟) من الذهب 
والفضة. 


ولأنه معقود علیه» ومشار( إليهء دلیله : سائر السلع . 

ولأن غاصبًا لو غصب من رجل دينارًا وکان الدینار موجودا بيد الغاصب 
لقضي عليه برده بعینه إلى ربه» ولا یقبل منه دینار غیره مع وجود عین الدینار 
المخصوب فلو كان لا یتعینء لم يقض عليه برده بعینه إذا کان قائمًا . 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(2) فی الأصل : يتعين. 

(3) لم آقف عليه بهذا اللفظ . 

)4( هذه الجملة - ابتداء من قوله : «وقد أجمع» ‏ مضطربة المعنى» ويحتمل أن (لا) بها زائدة» 
وأصلها : «قد أجمع العلماء على أنها تتعين إذا عين»» بدلیل سياق الكلام بعدها والله أعلم . 

(5) لعل هنا كلمة محذوفة هي «يتعين»» والله أعلم . 

(6) النقرة: القطعة المذابة من الذھب أو الفضة إذا استطالت» ويطلق عليها أيضًا السبیکت 
ويقال: نقرة فضة على القضة للبیان . 

)0( غير واضحة في الأصل» وقد آثبتناها هكذا اجتهادًا . 
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لاحضرها ربها عند البیع وعنھال'' لآن جمیع ذلك مجرد دعویء نون ال 
أصل وانما استخنی فیها عن التعيين فی تلك الصورة بالعرف» ولیس يدل ذلك 
على آنها لا تتعين إذا عینت . 

ولان من باع سلعة من رجل بعشرة» فانه یقضی له على المبتاع بعشرة 
دراهم من نقد البلد» ون لم یشترط البائع نقد البلدء لأن عرف الناس یقوم في 
ذلك مقام الشرط. ألا ترى أنه لو قال لە: أبيعك إياها بعشرة دراهم قطوعً2, 
أو بعشرة فل ا کات له شرطه؟ 

ومن قال: إن الناس مجمعون على التفرقة بين الثمن والمثمون» فهو 
افق | ده إلا أن فائدة الفرق عندنا: أن آحدهما يصح على الإطلاق» 
فاكتفي7© [فیه ]۶ بالعرف) وهو الثمنء والاخر لا يصح إلا بالتعیینء وهو 
المثمون» لعدم العرف فيه . والله أعلم . 


(1) هکذا فى الأصلء والظاهر أنها زائدة. 

O انا يها عق + أو ضرق‎ E O) 

(3) الفلوس: جمعها فلس نوع من النقود المضروبة من غير الذهب والفضة» قيمتها سدس 
درهم . ن : لغة الفقهاء 350 . 

(4) تكملة یقتضیها السیاق. 

(5) في الأصل : اكتفي . 

(6) تكملة یقتضیها السیاق. 

(7) العرف: «عادة جمهور قوم في قول أو عمل». لغة الفقهاء 309. 
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:]64[ a] 


کتاب البیوع 
آفي حکم خیار المحلس ] 


خيار المجلس باطل» والعقد بالقول لازم وبه قال أبو حنيفة سیت 
وقال الشافعي کی یسر ضحي ری مايق سرد وت 


ماس ھی ماب لسن سی اب 4 


مالم 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


ہہ ہس بحدیث از ا 2 5 آن النبي 55 قال : (البیعان بالخیار 
يفترقا» قالوا: وهذا الخبر نص في موضع الخلاف . 


ليست في الأصل» والسیاق یقتضیها . 

قال في التفريع 2 / 171: «وعقد البیع بالقول لازم» وخيار المجلس باطل ۰ 6۰۰ وقال في 
الاشراف 1 / 249: «خیار المجلس غير ثابت» خلافا للشافعي»» وقال في البداية 
2 / 128: «واختلفوا متى يكون اللزوم؟ فقال مالك وأبي حنيفة : OE‏ وظائفة عن 
أهل المدينة : إن البیع يلزم في المجلس بالقول» وان لم یفترقاء وقال الشافعي وأحمد 
واسحاق وأبو ور وداود وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم ا ر ن 
المجلس وانهما مهما لم یفترقا فليس یلزم البیع ولا ینعقد» وهو قول ابن آبي ذئب في 
طائفة من آهل المدینة» وابن المبارك وسوار القاضي» وشریح القاضي. وجماعة من التابعین 
وغیرهم. وهو مروي عن ابن عمر» وأبي برزة من الصحابة» ولا مخالف لهما من 
الصحابة» . وانظر : اختصار عیون المجالس 63 و : ۰2 

قال في تحفة الفقهاء ء 2 / 50 - 52 : «إذا کان البيع بانًا فلا يملك آحدهما الفسخ بدون رضا 
صاحبه وإن لم یفترقا من المجلس وهذا عندناء وقال الشافعي : لهما خیار الفسخ» مالم 
یفترقا عن المجلس» ولقب المسألة: إن خیار المجلس هل هو ابت شرعا؟ فعندنا غير 
ثابت» وعنده ثابت» وانظر : البدائع 5 / 228. 

قال في الأم 3 / 4: «وکل متبايعين في سلف إلى أجل أو دين» أو صرف» أو غیره تبايعًاء 
وتراضیّاء ولو را عن وقاميها او اا نی انها ويه خی رات صا عم 
البيع. . ۰ قال في المهذب 1 / 257: «وإذا انعقد البيع ثبت ثبت لكل واحد من المتبايعين 
الخبار بين الفسخ والامضاء. الا أن یتفرقا أو یتخایرا. رای ا 
تقدمت تر جمته . 


حديث ابن عمر أخرجه الستة» وهو مروي کذلك عن حكيم بن حزام» وعبد الله بن عمرو < 
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قالوا: ولأنه عقد معاوضة ومغابنة» فوجب أن يكون للتفرق بالأبدان فيه 
مدخل دليله : الصرف''' ولأنه عقد وضع للمغابنة رعو رت 
خیارء دليله : ما إذا اشترط خيار الثلاث . 

والدليل على صحة ما قلناه: الكتاب» والسنةء و النظر. أ 
الکتاب : فقوله عز وجل : 70- اق نت( 
9ء وقولہ: إل أن تکرب د تِجَدرَءٌ حَاضْرَةٌ [ه 187] تیرروتها کم 4 
[البقرة : 282[ ال وم یشترط فر» فوجب آنیکون ما اتف یه کش 
وقوله عز وجل : ان لیے ءاموا وفوا مود 4 [المائدة: 1]ء فوجب أن 
يجب الوفاء بعهد العقد الذي هو لفظ التبایع ء سواء افترقا أو لم يفترقا. 

Oy‏ ی ی 
يدري ما یوصل إليه آمره في هذه السلعة . هل يتم فیها البیع أم لا یتم؟ ولانه 
عليه السلام نهی عن بيع ما لم یقبض © ی إذا وقع 1 
یفرق عليه السلام بین أن یکونا تفرقا أم لم یفترقا . 

وقد قال عليه السلام : من باع عبدًا وله مال» فماله للبائع الا أن يشترطه 
المبتاع» ولم يذكر عليه السلام افتراقًا . 


= وسمرة بن جندب وأبي برزة» ولفظه في الصحيحين من حديث ابن عمر: «البيعان كل واحد 
9 الراية 4 / 1. 

(1) الصرف هو: «بیع الذهب بالفضة. أو آحدهما بفلوس». شرح الحدود 241 وانظر : الطلبة 
4 والمغرب ۰266 والتعریفات 132 - ۰133 والانیس ۰221 ولغة الفقهاء 273 . 

(2) حديث النهي عن بیع الغرر» آخرجه مسلم في کتاب البیوع باب بطلان بیع الحصاة والبیع 
الذي فيه غرر» عن آبي هربرة رضي الله عنه بلفظ هذا نصه : «نهی رسول الله ی عن بیع 
الحصاة وعن بیع الغرر» . 

(3) حديث النهي عن بیع ما لم يقبض» آخرجه مسلم في کتاب البیوع» باب بطلان المبیع قبل 
القبض» من طرق متعددة» وبألفاظ متقاربة» عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 

)4( أي دليل خطابه ومفهوم مخالفته . 

(5) هذا الحديث متفق على صحته» أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع النخل بأصله» ومسلم= 
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وقد قال عليه السلام: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخیار)'' 
والتفرق يقع بالقول مرة» وبالفعل مرة أخرى. قال الله عز وجل : ۶ ون یف 
یقن أنه کل ین سم [النساء: 130]ء وقال: « وبا نی الَننَ آوٹوا 
الکتلب؟» [البينة : 4]. 

وقال عليه السلام: «ستفترق أمتى هذه على ثلاث وسبعین فرقة)220, 
فصح التأويل» وتطرق الاحتمال إلى اللفظ. فليس لهم حملہ على ما 
زعمواء إلا ولنا حمله على خلافه . 

وأما النظر فنقول: هذا عقد معاوضة. فلم يدخل فيه خيار المجلس . 
دليله : النکاح . 

ولائه تمليك عين» فأشبه الهبة . 

ولأنه عقد موضوع لإزالة ملك» فأشبه الكتابة . 

ولأنه عقد مزيل للملك» فأشبه العتق . 

ولأنه خيار مجهول الغاية بعد العقد» فأشبه ما لو اشترط خيارًا مجهولا 
ولأن العقود على ضربين : 

عقد مكارمة ومواصلة وهو عقد النكاح» والهبة والعاریة. 

وعفد معاوضة ومغابنة؛ وهو البیع » والاجارت وال 


= في البيوع» باب من باع نخلاً علیها تمر» کلاهما عن ابن عمر رضي الله عنه. ن: طريق 
الرشد 2 / ۰76 ولفظه في مسلمء عن عبد الله بن عمرء قال : سمعت رسول الله و یقول : 
«من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر» فثمرتها للذي باعها إلا أن يشتريها المبتاع» ومن ابتاع عبد 
فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» . 

(1) تقدم تخريجه. 

)2( أخرجه ابن ماجة في سننه في کتاب الفتن باب افتراق الأممء عن آبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ هذا نصه : «تفرقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة» وتفترق آمتي على ثلاث وسبعین 
فرقة . 

(3) فی الأصل : جملة. 

)4( العارية : وتجمع على عوار» الشيء المعار» وهي أيضًا: تمليك المنافع بغیر عوض . ن: لغة 
الفقهاء 300 . 

(5) الجعل: «ما یجعل للعامل على عمله». التعریفات 76ء وانظر: المغرب 84ء وشرح = 
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والخلع» والکتابة . 

وقد حصل الإجماع أن خيار المجلس في هذه العقود باطل ما خلا عقد 
البيع على ما ذهب إليه الشافعي والذي يقتضيه النظر: أن يرد ها اختلف فیه 
إلى ما اتفق عليه على نظام واحد» وألا يستثني منها: خيار المجلس» ولا غيره 
هذا هو المنهج الظاهر الذي لا شك فيه. 

ولأن البيع على" عقد مشروع بوصف وحکم: فوصفه اللزوم» وحكمه 
لوف وقد تم البيع فوجب أن يتم بوصفه ليفيد حكمه وأما تأخير ذلك إلى أن 
یفترقا فليس عليه دلیل لأن السبب إذا تم آفاد حکمه ولا یتبقی الا بعارض 
دلیل» فمن ادعی العارض. فعلیه الدلیل . 

ولأن علة الخيار» لا يجوز أن تکون نفس البیع» لآن البیع إذا كان یفید 
الملك واللزوم» استحال أن يكون نفسه موجبّا ضده . 

ولأن كل خيار [من 221 مقتضى العقدء فإنه یبقی بعد الافتراق» کخیار 
الرد بالعیب» وكل خيار لا يثبت بعد الافتراق» فليس من مقتضى العقد 
كالخيار في غلاء الثمن ور خصه . 

فإذا ثبت ثبت هذاء فما احتجوا به من حديث ابن عمر» فقد جعلناه حجة لناء 
وقياسهم على الصرف خطأء > لأن الصرف لا تفتقرا“ صحته وانبرامه إلى إلى 
التفرق بالأبدانء وإنما تفتقر صحته إلى التقابض قبل التفرق . 

وما ذكروه من القياس على خيار الثلاث» فتعسف"۹ لأن خيار الثلاث 
لا يثبت عند أحد من العلماء إلا بالشرط وخيار المجلس عندهم يثبت بغير 
شرط فبطل ما قالوه. 


= الحدود 402ء والأنیس 169ء ولغة الفقهاء 164 . 

(1) هكذافي الأصل» والظاهر أنها زائدة. 

(2) تکملة یقتضیها السیاق. 

(3) في الاصل : يبقا. 

(4) في الأصل : يفتقر 

(5) “في الأصل + على 

(6) التعسف: «التصرف الذي لا مبرر له». لغة الفقهاء 136 . 
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مسألة [65]: 


0 أيام 7 9 


یجوز أن یشترط الخیارفي البيع آکش من ثلاث وبه قال ابن آبي ليلى 


والقاضي أبى وت تد بن تس 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


قال في التفريع 2 / 172: «ولا بأس باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام فيما يبقى» ولا 
يتغير» ولا يفسد»» وقال فی الاشراف 1 / 250: «یجوز اشتراط الخيار زيادة على الثلاثة 
أيام» إذا احتيج إلى ذلك في اختیار المبيع» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز». وقال في 
البداية 2 / 158 : «أما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه» فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر 
محدود فى نفسه» وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات» وذلك بتفاوت 
المبيعات» فقال: مثل اليوم واليومين في اختبار الثوب» والجمعة والخمسة أيام في اختیار 
الجاریةء والشهر ونحوه في اختبار الدار وبالجملة فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه 
فضل علی اختیار الع وقال الشافعي وأبو حنيفة : أجل الخيار ثلاثة أيام» لا يجوز 
آکثر من ذلك وقال آحمد وأو رف ومحمد بن الحسن: بجوز الخیار لاية مدة 
اشترطت» وبه قال داود» . وانظر : اختصار عیون المجالس 63 و : ۰2 واختصار عیون الأدلة 
222 
هو آبو عبد الرحن محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی الانصاري» قاضي الکوفة تفقه 
بالشعبي والحکم بن عتیبةء وأخذ عنه الفقه: الحسن بن صالح بن حي؛ وسفیان الثوري 
الذي قال فقھاؤنا: ابن أبي لیلی وابن شبرمة . مات سنة 148ه. 

ترجمته فی طبقات الشيرازي 84ء وطبقات الحفاظ 81ء والخلاصة 348. 
قال في المبسوط 13 / 41: «خيار الشرط يتقدر بثلاث أيام وما دونها ولا يجوز آکثر من 
ذلك في قول آبي حنيفة وزفر رحمهما اللەء وقال آبو یوسف ومحمد رحمهم الله تعالىء 
وابن أبي لیلی : يجوز إذا كانت المدة معلومة طالت أو قصرت»» وقال في المهذب 1 / 258 : 
«ولا يجوز آکثر من ثلائة أيام لأنه غرر» . 
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واحتج آصحابهما بحدیث ابن عمر" أن النبي لا ضرب لحبانا“ بن 
منقذ خيار ثلاثة أياء0©© قالوا: فدل ذلك على أن الثلاث حد في الخيار لا 
یتجاوز . 

قالوا: ولأن الغرض المقصود من المبیع؛ التصرف في المبيع» فاذا 
اشترطا أجلاً یمنع من التصرف فیه. مع الاستغنا عنه بدونه . أذن ذلك 
بفساده» لوقوعه على خلاف موجبه(؟. 

قالوا: ولان الخيار قد ثبت جوازه باجماع إذا کان قلیلاً محدودًاء ات 
بطلانه إذا کان كثيرًا ممتدا أو مجھولاء فلم یکن بد من حد يصار الیه» فكان 
الثلائة آول © لأنها جعلت حدًا في عرف الشرع. قال الله عز وجل: 
« معو ف دارم هبار 4 [هود : 65 ]. 

قالوا: وقد قال : «لا يقيمن مهاجر قضر © نسكه© آکثر من 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) هو حبان بفتح الحاء بن منقذ بن عمرو الانصاري» له صحبة» شهد أحدًا وما بعدھاء کان 
رجلاً ضعيفًاء وکان قد سفع في رأسه مأمومة» فجعل له النبي بلا الخبار فیما اشتری ثلانّاء 
مات فی خلافة عثمان رضی الله عنه . 

ترجمته فی الاستیعاب بهامش الاصابة 2 / 291 والاصابة 2 / 197. 

(3) حدیث حبان أخرجه الدارقطني في سننه 3 / 54 - 55ء في کتاب البيوع عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه بلفظ هذا نصه : «کان حبان بن منقذ رجلاً ضعيمًاء وکان قد سفع في رأسه 
مأمومة» فجعل رسول الله و له الخیار فیما يشتري ثلانّاء وکان قد ثقل لسانه فقال له رسول 
الله کے : «بع وقل : لا خلابة» . 

(4) فی الأصل : الاستعنی. 

(5) الموجب: «علة التصرف فزنا المحصن موجب للرجم». لغة الفقهاء 468. 

(6) في الاصل : آولا. 

(7) في الأصل : فتمتعوا. 

(8) فى الاصل : قضا. 

(© السك «الدبيعة + واقاعة کل ها قرت م ر الل مه اشباز ات رئنت 
0ء وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 165 - 166ء ولغة الفقھاء 479. 
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ثلاث '' وقال في حديث ث المصرا:2: ی و اا و 

قالوا: ولأنه عقد بيع» اشترط فيه الخيار آکثر من ثلائة أيام» فوجب ألا 
يجوز دليله : ما لو اشترط عشرين يومّاء أو شهراء ونحو ذلك ؛ حيث حيث لا يجوز . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: « ينا تاها الب ارا 

تأکلوا ولک بتکم بالطل إل أن تگورے 2 "00 
[النساء :9 فإذا اشترطا يرا عن تراض منھماء بحيث لا يكون على واحد 
منهما في ذلك ضررء جاز وإن كان آکثر من ثلا 

وقد قال گل : یمان بالخیار ما لم يفترقا إلا بيع انخار 0027 
بيع الخيار» ولم يحده عليه السلام بثلاث ولا غيرهاء فوجب حمل ذلك على 
عمومه» حتى يرد عليه ناسخ» أو معارض؛ أو تخصيص . 

ولأنه أجل يثبت يثبت قليله [ه 188] بالشرط » فوجب أن يكون كثيره كذلك . 
دليله : التأجيل بالثمن . 

ون الثمن لما جاز أن یکون قلیلا» وجازل؟) آن یکون کا جاز أن 


س٦‎ 


(1) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب جواز الاقامة بمكة للمهاجر منهاء بعد فراع 
الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة عن العلاء بن الحضرمي مرفوعًا من طرق متعددة» وبألفاظ 
متقاربة منها هذا اللفظ : سمعت العلاء ‏ أو قال العلاء بن الحضرمي - قال : قال رسول الله 
بيا : «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلانًا»» وأخرج الترمذي نحوه» في سننه في أبواب 
الحجء > باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلانًاه» عن العلای وقال: «هذا 
عد صر حر 

(2) المصراة: هي: «التي لا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعھاء وأصل التصرية : الحبس 
والجمع». النظم المستعذب بهامش المهذب 1 / 282. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 
3 ولغة الفقهاء 433. 

(3) حديث المصراة» أخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ هذا نصه: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فان 
ردها رد معها صاعا من طعام» لا سمراء» . 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) في الأصل : جاز. 
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يكون الأجل فيه قليلاً» وجاز أن يكون كثيرّاء والعلة الجامعة بينهماء هي: أن 
الجهل بالئمن» > کالجھل بالأجل: وذلك مؤذن بفساد البيع بأيها کان . وما زاد 
وہہ وا وی و ید 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : # تَمَتَمْو فی دارکنم 

بت ايا [هود : 65]ء لیس لهم فيه حجة على ما أرادوه» لأنه إخبار من الله 
عز ب عن أجل نصيبه من العذاب اليد . 

وقوله کل لخبان“ بن منقذ: واشترط الخیار ثلاث لا يدل على أن 
الخیار لا یکون أكثر من ذلك» لأن ذلك من باب دليل الخطاب» وأصل مذهب 
القوم بتقديم القياس على دليل الخطاب . ولأنه بعض ما اشتمل عليه قوله 
لاہ : لا بیع الخيار )(, 

وأما حدیث المصراة. فانما ضرب عليه السلام فیها الخیار ثلاثة آیام» 
اس در چو ہر عليه قن سو أو كارك 

وقد أجمعوا معنا في اجال تكون أكثر من ثلاثة أيام» وهي( ان آجل 
الثمن في البيع» وأجل العنةء والاعتراض» وعهدة" السنة من الجنون 
والجذام والبرص على أصلنا . 


(1) تكملة يقتضيها السياق. 

(2) فی الاصل : فتمتعوا. 

(3) هکذا فی الأصل والظاهر آنها زائدة. 

4 مت تحت 

)5( تقدم تخریجه . 

(6) لعله يريد بالقوم الشافعية لأنهم الذين يقولون بدلیل الخطاب» وأما الأحناف فمذهبهم عدم 
الأخذ به جملة. 

(1) تقدم تخريجه. 

(8) في الأصل: وهو. 

(9) الاعتراض : العجز عن الوطء» والمعترض: العنين. ن: شرح الحدود 169. 

(10) العهدة: الضمان والکفالة وھی : آیضا ضمان الدرك الذي هو ضمان الثمن للمشتري إذا 
استحق المبیع» آو وجد به عیب . 20 لفة الفقهاء 323. 
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ولیس ردهم ما اختلفنا فيه إلى الأصول التي ذكروهاء بأولی!“ من 
ردنا إياها إلى الأصول التى ذكرناها لاسيما والقياس الواضح الذي لا يندفع 
دال على ألا فرق بين خيار ثلاثة أيام وأربعة أيام» لكونها مدة معلومة مشروطة 
في العقد» غير خارجة عن العرف . 

وہ تی 0 : الا يقيمن مهاجر بعد قضاء نسكه أكثر 

من ثلاثة أيام)! ل إنما قال ذلك عليه السلام» في وف كانت الهجرة فرضاء 

فحرم على الحاج أن يقیم اک من ثلاث» خرف" أن یمود إلى ما كان علیه 
قبل الهجرة. 

وما ذكروه من القياس على الأجل البعیدء فبعيد جدّاء لأن أجل الخيار 
الممتد يمنع من التصرف في الثمن والمثمون» ويدخل بذلك الضرر على البائع 
یف ويبطل عليهم به الغرض المقصود. وليس كذلك الأجل القريب» 
لأن الغرض المقصود من البیع لا یبطل به . 


(1) في الاصل : الذي . 
(2) في الأصل: بأولا. 
(3) تقدم تخریجه . 

(4) في الأصل : خوفا. 
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مسألة [66]: 


[في حکم بیع الأعیان الغائبة على الصفة] 


يجوز بيع الأعيان الغائبة على الصفة''' وبه قال أبو حنیفة إلا أنه قال : 


وللمشتري خیار الرژیة. 


وقال الشافعي : لا يجوز بیعها على حال . 
واحتج آصحابه بنهیه عليه السلام عن بیع الغرر» وعن بیع ما لیس عند 


الانسان("» قالوا: ولأنها عين مجهولة لتعذر رؤيتهاء فلم يجز بيعهاء دلیله : 


بیع الطیر في الھواء“ء والسمك في الماء. 


قالوا: ولأن الثمن إذا کان مجهولاً في حال العقد» بطل به البیع 


باجمای فوجب أن يكون المثمون كذلك» لأن کل بيع كان فيه أحد العوضين 
مجهو لاء فان ذلك مؤذن بفساد البیع وبطلانه . 


(1) 


0) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


قال في التفریع 2 / 170: «ولا باس ببیع الأعيان الغائبة على الصفت فان وافقت الصفة لزم 
البیع فيها ولم يكن للمشتري خيار الرؤية» وإن خالفت الصفةء فالمشتري بالخيار في إجازة 
البيع أو رده»» وقال في البدایة 2 / 117: «وکان مالك» وأكثر أهل المدینة : يجوز بيع 
الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته» . وانظر : اختصار 
عيون المجالس 63 و: 2. 

قال في البدائع 5 / 163: «وأما العلم بأوصاف المبيع والثمن فهل هو شرط لصحة البیع بعد 
العلم بالذات والجهل بها؟ هل هو مانع من الصحة؟ قال أصحابنا: لیس بشرط الصحت 
والجهل بها ليس بمانع من الصحة. لکنه شرط اللزوم فیصح بیع ما لم يره المشتري» لکنه لا 
يلزم وعند الشافعي رحمه الله کون المبیع معلوم الذات والصفة من شرائط الصحة» حتی لا 
يجوز بیع ما لم یرہ المشتري عندہ. . . وعلی هذا الخلاف إذا باع شيئًا لم یرہ البائع أنه يجوز 
عندنا» وعنده لا یجوز» وإذا جاز عندنا فهل پثبت الخیار للبائم؟ فعن أبي حنيفة روایتان . 
انظر المهذب 1 / 263 - 264 والبداية 2 / 116 - 117. 

تقدم تخریجها . 

في الاصل : الهوی . 

في الأصل : مجهول. 
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قالوا : ولأنھا عين لم يرها المشتري» فوجب ألا يجوز شراؤها لتعلق 
العقد بالعين . دليله : المنع من بیع الشارد( والابق(. 

قالوا : ولأن البيع بيعان : بیع عين/*' مضمونة بصفة محصورة» وبيع عين 
معقولةء فلما لم يجز تأخير الوصف في بيع الموصوفات» وجب ألا یجوز 
تأخیر الرؤية في الأعيان المعقولات . 

قالوا: ولان البیع یفتقر إلى شیئین ۱ 

رضی صاحب السلعة عند العقد من غير تأخیر(* فکما لم یجز تأخیر 
رضاه عن العقد > فكذلك لا يجوز تأخیر رژية المبتاع لها وعلمه بها عند العقد . 

٠‏ . والدلیل على صحة ما قلناه : عموم قوله عز وجل : ظاحل ال و بو 

لیوا [البقرة : ۰]275 وهذا بیع لا مراباة فيه» وقوله : إل آن تكرت سر در 
رت [النساء : ۰]29 وهذه تجارة عن تراض. 

ولأنه مبيع معلوم مقدور على تسليمه؛ دلیله اطا ال 

ولأن جهل المبتاع بأوصاف المبیع أو بعضها لا بفسد ال دليله : 
ما إذا وجد بالمبيع عیبّاء فان له الرد» ومعلوم أن المبتاع لم بحط علمًا بموضع 
العیب ولو أحاط به علمّا لم يكن له الرد. 

ولآن العلماء مجمعون على جواز السلم وهو عقد على ما لم یخلق 
الله بعد» فلآن يجوز العقد على موجود. مقدور على تسلیمه ار 
وآحری. 


#ولانه آقرب إلى الجواز» و آبعد من الغرر . 


(1) الشارد: «النافر الذاهب فی الأرض» . اللسان / شرد. 

(2) البق : «الهارب من العبید ممن هو في يده تمردًا». ن: لغة الفقهاء 38ء والأئیس 198. 

(3) في الأصل: عير. 

(4) لم يذكر الشيء الثاني» والراجح أن محل ذكره هنا ولعل أصله والله أعلم : «ورؤية المبتاع 
لهذ السلعة وعلمه بها»؛ كما يدل عليه سياق الكلام بعده. 

,5( في الأصل : الطاهر. 

)6( في الأصل : المرى . 

7( في الأصل : آولا . 
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ولأنه لا خلاف في جواز بیع اللوز والجوز» والباقل(1) في قشره 
والمقصود# من ذلك كله غائب من المتعاقدين وقت تعاقدهماء فأن يجوز 
بيع | لسلعة الغائبة المعلومةء المقدور على ت تسليمها أولى وأحرى . 

31 ی ۲ : 3 

ولان الإجارة وع من البيع ؛ وفل أجمع العلماء المقتدى( ' بإجماعهم 
على إجازتها مع کون المنافع المعقود علیها معدومة غير موجودة في وقت 
العقد علیها» فوجب أن يكون بیع العين الغائبة على الصفة كذلك . 

ولأنه عقد معاوضت فلم يكن من شرط صحته رؤية المعقود عليه 
دليله : النكاح . 

فاذا ثبت هذاء فما احتجوا به من نهي النبي عليه السلام عن بيع الغرر 
وان بیع الغائب من باب الغرر والجهل» غير مسلم» لان بيع الغائب معلوم 
الوجود. مملوك لمالکہ مقدور على تسليمه . دليله : ما لو باعه جارية 
منقبة. أو فرسًا [ه189 ] مجللة("» حيث يجوز ذلك فقد صار المبيع في 
هذه الصورة معلوم الوجود بالرؤية مع كونه مستوراء وإنه [إنما]© يتميز 
للمبتاع من غيره بالإشارة إليه. فقد حصل العلم من هذا الوجه. لأن العلم 
الذي يعبر عنه في هذه المسألة ليس أكثر من الوجود قطعًاء وأما إذا كان المبيع 
وجه ما" كخبر التواتر فهو ها هنا وان لم يوجب حقيقة الوجود من حيث 


(1) الباقلاء والباقلی: الفول. ن: ضياء النبراس 27 والمغرب 48 - 49. 

)2( ماني اق وس سای ليع لا قاف س مت رامد فسن الال افتارظ 
بعد إعادة المقابلة . ۱ 

(3) فی الأصل : المقتدا. 

ج2 مھ وید اقا eg‏ الال نوی من الیش جو شیا 186 
واللسان / ثقب. 

(5) مجللة: لابسة ما تصان به . اللسان / جلل۔ 

(6) ممحوة فى الأصل. وأثبتناها هکذا اجتهادًا . 

(7) أي في المعاملات من حيث الظاهر. ن: المبسوط 13 / 69. 
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ولأن صحة البیع في مثل هذه الصورة قد وجد [في]'' الشرع في مسألة 
السلم» والإجارة» والرد بالعیب فوجب أن يصح هذا العقد الذي اختلفا فيه 
ردا إليه» وقياسًا علیه» لأن توهم الغرر في مسألة السلم والاجارة موجود كما 
هو فى هذه المسألة التی اختلفنا فیها . 
وقیاسهم على بیع الطیر في الهواء© والسمك في المای وبیع الشارد 
والابق غير لازمء لان بیع ذلك [غیر] قادر على تسلیمه فبطل ما قالوه - والله 
آعلم - وصح ما قلناه. 


(1) تكملة یقتضیها السیاق . 
(2) في الأصل : الهوی. 
(3) تعملة لازمة. 
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مسألة [67]: 


[في وطء الأمة الثیب . هل يمنع الرد بالعيب آم لا؟ ] 


في وطء الأمة الثیب. لا یمنع الرد بالعیب''' وبه قال زید بن“ ثابت 


والشافعي 90 , 


وال آبو ع ہو ردد و ر الب 9 وذكر 


(1) 


0 


(3) 
(4) 


(5) 


واحتج ا آبی حنیفةء فقالوا: العقد إذا فسخ لعیب» كان مردودا 


قال في الاشراف 1 / 269: «إذا وطى الأمة المبتاعة» ثم وجد بها عیبّاء فله أن يردها بكرًا 
كانت أو ثيبّاء ويرد مع البکر ما نقص الافتضاض» ولا يرد مع الثيب شيتًا. وقال آبو حنيفة : 
لا يردهما بعد الوطء وقال ابن أبى لیلی : يردهما ويرد معهما العقر» وهو مهر المثل؛ وعند 
الشافعي : لا يرد البكرء فان ذلك عيب» وحدوث العيب عند المبتاع» يمنع الرد عنه»» وقال 
في المنتقی 4 / 192 - 193: «ولا يكون وطء الأمة فوتا في ثيب ولا بكر هذا هو المشهور 
من المذهب» وروی عنه ابن حبيب : إنه فوت فيهما وبه قال آبو حنيفة . . .»» وانظر : البداية 
137/2. 
هو آبو سعيد أو أبو عبد الرحمٰن زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي» قدم رسول الله وق وله 
1 سنة» شهد أحدًا وما بعدهاء قال سليمان بن یسار : كان عمر وعثمان لا يقدمان على زید 
ابن ثابت أحدًا في القضاءء والفتوى» والفرائض» والقراءة» توفي سنة 45ھ بالمدينة» فقال 
ابن عمر رضي الله عنه : مات عالم الناس الیوم. 

ترجمته فی طبقات الشيرازي 46 - 47ء والخلاصة ۰127 والریاض 84 . 
قال في المنتقی 4 / 193: «وقال الشافعي : إن وطء البکر يمنع الرد بالعیب دون الثیب» . 
الأرش بالهمزة المفتوحة وسکون الراء : ما وجب من المال في الجناية على ما دون 
النفس» لغة الفقهاء 54ء وانظر : الطلبة ۰335 والمغرب 23 - ۰24 وغریب المدونة ۰112 
والتعریفات 17ء والأنيس 295. 
قال في المبسوط 13 / 95: «وإذا اشتری جارية» ولم یتبراً البائع من عيوبهاء فوطنها 
المشتري؛ ثم وجد بها عیبّاء فليس له أن يردها بالعیب عندناء بکرّا كانت أو ثيبًا عندما 
اشتراها"» وقال في تحفة الفقهاء 2 / 146: «والصحیح قولنا: لان المبیع خرج عن ملکه 
معيبًا بعیب واحد» فلو رد يرد بعیبین» وشرط الرد أن يرد على الوجه الذي آخذ» ولم یوجد» . 
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من صله وإذا رد من صله صار وطء المبتاع كأنه إنما وقع وهي على ملك 
البائع» فلذلك لم یجز الرد . 

قالوا: وفي إجازة ردها بعد الوطی استباحة بعضها من غير عوض 
وذلك باطل. ٠‏ 

قالوا: ولآن کل وطء حصل عن شبهة» لا يجوز أن یعری عن عوض؛ 
لأنه متی آعري عن عوض؛ کان حکمه حکم بضع الموهوبة وذلك ما لا یجوز . 

قالوا: ألا ترى17) آنها لو كانت بكرًا فافتضه© أنه لا يجوز أن يردها؟ 
فکذلك ها هنا . ۱ 

والدلیل على صحة ما قلناه: هو أن سبب الرد قد وجد مقرونًا بشرطه»› 
فوجب الرد. دلیله : ما قبل الوطء ومعنی سبب الرد هو العيب» ومعنی شرطه : 
هو إعادة المبیع إلى ملك البائم» كما خرج عن ملکه وذلك الوطء انما هو 
وطء استمتاع فأشبه ما لو قبلها أو عانقهاء أو وطتها فیما دون الفرج» حیث لا 
ینقص ذلك من عين الجارية» ولا من قیمتها شیثا . 

والرد بالعیب لا یکون فسخًا لعقد البیع من أصله كما زعمواء وإنما هو 
فسخ له في الحال والدلیل على صحة ذلك : أن من اشتری عبدّا» فوهب للعبد 
هبة» أو تصدق عليه صدقة. أو وصی له بوصية» ثم اطلع فيه المبتاع على 
عيب» فانه یرد ولا یرد معه ما استفاده العبد بهبة» أو صدقة» أو وصية» وذلك 
ملك للسید الراد له بالعیب بغیر خلاف بیننا وبینهم» فدل ذلك على أن الرد 
بالعیب لیس بنقض لعقد البيع من صله وإذا لم يكن نقضا للعقد. جاز له أن 
يرد» ولا یلزمه بالوطی(" شيء لأنه انما وطی أمة له بملك صحیح . 

ویوضح هذا أن السید لو زوجها لرجل» فوطتها الزوج» ثم اطلع المبتاع 
على عیب بھاء كان له أن يرد» ولا یمنع وطء الزوج من ردها بالعیب» وکذلك 
لو وطئت مکرهة فوجب أن یکون ما اختلفنا فيه کذلك» وهذا هو الجواب عن 


(1) في الاصل: ترا. 
2( في الأصل : فاقتضها . 
(3) في الأصل: الوطء. 


۲ سی‎ Cs 
وقولهم: لو كانت بكرًا فافتضها وو جو سس ہہ ال‎ ۲ 


< 
53 
3 


(1) الافتضاض : إزالة البكرة بالذكر ونحوه. ن: لغة الفقهاء 80. 
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مسألة [68 ]: 


إذا وجد المبتاع [في]'' المبیع عیبّاء فرده بعدما استغله أو استخدمه 
فله الغلة والخراج'“ كان ما كان وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء (إذا كان 
المبیع صحيحة ورد عیب)“. 

فأما ولد الأمق ونتاج الماشية» فإنه یرد مع الأمهات» وآما ثمرة النخل 

وهي مأبورة( فإنه يردها مع الرقاب» وان حدثت عنده لم يردها مع الرقاب» 
وهي له خراج . هذا صريح مذهبنل؟. 

وقال أبو حنيفة : لا يرد ولد الناقة» ولا نتاج الماشية ولا ثمرة النخل» 

3 ۱ ۱ 8 

وعيب يمنع الرد» ويوجب للمشتري الرجوع بارش 


(1) تكملة یقتضیها السياق . 

(2) الخراج: «ربح عين معينة كالأرض والخادم ونحوهما». لغة الفقهاء ۰194 وانظر: المغرب 
1ء وحلية الفقهاء 133ء والأنيس 185. 

(3) انظر التفريع 2 / 175. 

(4) هكذا في الأصل» وهو مضطرب ولم أهتد إلى إقامته . 

(5) مأبورة: مصلحة ملقحة. ن: المغرب 17 ولغة الفقهاء ۰38 وحلية الفقهاء 126: 9. 

(6) قال في الإشراف 1 / 268: «إذا نما المبيع في يد المبتاع بولادة الأمةء أو نتاج الماشية 
وإثمار النخل والشجرء ثم وجد بالأصل عيب فله الردء خلافا لأبي حنيفة»» وقال في 
البداية 2 / 137 - 138: «وأما الزيادة الحادثة في المبيع أعني المتولدة المنفصلة منه» 
فاختلف العلماء فيهاء فذهب الشافعي إلى آنها غير مؤثرة في الرد» وأنها للمشتري لعموم 
قوله عليه السلام: «الخراج بالضمان)ء وأما مالك فاستثنى من ذلك الولد فقال: يرد 
للبائع » ولیس للمشتري إلا رد الزائد مع الاصل. أو الامساك وقال أبو حنيفة : الزوائد كلها 
تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب». وانظر: المنتقى 4 / 198 - 199. 

(7) في الاضل :رد 

(8) الفوت: الخلل والعیب . اللسان / فوت. 

(9) قال في المبسوط 13 / 104: «وآما الزيادة المنفصلة التي هي متولدة من الأصل کاللبن< 
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وقال الشافعی : ترد الرقاب وحدھاء وهی الأصول» ولا يرد معها من 


الزوائد شیتاء دلیله : الغلات(. 


ودلیلنا على أبي حنيفة» على أن کل ما ذکره لیس بعيب یمنع الرد: هو 


أنه لما حدث بيد المشتري بعد العقد» ولم یتناوله العقد» ولیس له قسط من 


الثمن» فوجب ألا یمنع الرد بالعیب الموجود في المبیع في حين العقد دلیله : 
الغلات . 


ولأن من ابتاع عبدًا فوجد به عيبا يوجب الرد فرده به من بعد أن وهب 


للعبد المبيع المردود بالعيب نا أو وصی له ب4 أو التقطه(2 أو وجد 
ركارً0 فإنه له رد ۷ معا وت له أو وصی به» لاق 
المبيع إنما رد في الحال لا من أصله . 


فلو رد المبيع من أصله كما زعموا [ه 190]؛ لرد المبتاع ذلك مع العبد 


لأن البائع ما يزال مالكا للرقبة على زعمهم» وفي إجماعهم معنا على أنه يرد 
العبد بالعيب» ولا يردم شيعا هما استفاده یه أو صدقة» أو وصية» دليل 
على صحة ما قلناه. 


ودليلنا على أنه يرد الزوائد مع الرقاب: هو أن حكم الرد لم يزل لازمًا 


في الأمهات أصلاً وليس لعارض عرض . فوجب أن يكون الولد الحادث تابعًا 
لها في الحكم . دليله : ولد الناقة» والبقرة» والضانیت“' في الزكاة؛ إذ هو تابع 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


والثمار» والولد» والعقر إذا وطئت الجارية بالشبهة والأرش إذا جني عليها بعدما قبضها 
المشتري» فهو يمنع رد الاصل بالعيب عندناء وعند الشافعي لا يمنع» ولكن يرد الأصل 
بجميع الثمن . والزيادة تسلم للمشتري . ۰۷۰ وانظر : تحفة الفقهاء 2 / 146 . 

قال في المهذب 1 / 285: «وإن كان المبيع بھیمةء فحملت عندہء أو شجرة فأثمرت عنده؛ 
رد الأصل وأمسك الولد والثمرة» لأنه نماء منفصل حدث في ملكه. .2. 

الالتقاط : أحذ الشىء من الأرض ومنه اللقطة . ن: لغة الفقهاء 86 . 

الركاز : الکنز والمعدنء والمال المدفون. ن: حلية الفقهاء 106ء والطلبة 48ء والمغرب 
6ء وغريب المدونة 35» والتعريفات 112. 

هكذا فی الأصل» ولعل الصواب الضائنة والضائنة ولد الشاة حين تضعه أمه» وهو السخلة 
امن غریت ات 38 
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لها بغیر حلاف (فاذا ثبت هذا(. 

ار و موا مو وذلك آن الأصول موضوعة علی آن 
كل حکم لزم في رقبة الأمة» فان الولد یتبعها فی کولد أم الولد» والمکاتبة» 
والمدبرة» والمعتقة إلى أجل ؛ وقد نت أن حكم الرد لازم فيها من وقت 
البیع» فوجب أن يكون ما حدث من ولد منها حکمها . 

وأما البيع الفاسد إذا رد بعد الاستغلال» فإن الغلة والخراج للمبتاع بغير 


خلاف من العلماء ء إلا الشافعي وحده» فهو زعم وحده آن ذلك للبائع ولیس 
ذلك بصحیح". 


4 
3 
جا 


)1( مکذا في الأصل والراجح أنه زائد. 
)0 في الأصل : صحیح 
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مسألة [69]: 


[في بيان حكم المصراة] 


ومن اشتری ناقة أويقرة آو شاة مضي 00م فانه إن رضیها اَمسَکھا) وان 
سخطها ردها وصاعا من تمر وبه قال الشافعی(۹) 

رتا ای هه ار نہ قال واض اس یعس و فخواالت 
ےر الضرع في حين البيع» > لا قسط له من الثمن» فلا يجب عليه أن 
يرد صاعا من تمر . 

واحتج أصحابه فقالوا: حدوث العیب عند المشتري في المُسْتَرَى یمنع 
من الرد. دلیله : ما إذا اشتری شاة فجز صوفها؛ حيث وجد بها عیبا لا يجوز له 
ردها. 

قالوا: ولأنا لا نجد في الأصول موضعًا یقوم فيه التلف بغیر الذهب 
والفضة فوجب ألا یقوم لبن المصراة بصاع من تمر . دلیله : سائر المتلفات 

قالوا: ولأن ما ذکرتموه يودي إلى أن یکون العوض المأخوذ عن قلیل 
لبن المصراة وکثیره سواء. والأصول مبنية على أن القیم تختلف باختلای(7) 


(1) المصراة: «الشاة ونحوها إذا حبس لبنها في ضرعهاء فلم یحلب» لیظن من یشتریها آنها کثيرة 
اللبن». لغة الفقهاء 433 وانظر : النظم المستعذب بهامش المهذب 1 / 282. 

(2) الصاع: ثمانية آرطال في قول النخعي ومن وافقه من العراقیین» وخمسة آرطال وثلث عند 
آهل الحجاز . ن : حلية الفقهاء 103 - 104 ولغة الفقهاء 270 . 

(3) قال في الاشراف 1 / 267: «التصرية عیب یثبت به الخیار للمبتاع» خلافا لأبي حنيفة في 
قوله : ليست بعيب» ولا يثبت بها حق الرد» ولا آثر لها في العیب» . 

(4) قال في المهذب 1 / 282: «إذا اشتری ناقة أو شاة أو بقرة مصراة» ولم یعلم بأنها مصراة» 
فهو بالخیار بين أن يمسك وأن يرد . 

(5) انظر الاشراف 1 / ۰267 وقال فى إيثار الإنصاف 319: (إذا اشترى شاة أو بقرة فوجدها 
YS‏ تو اززها قال امائی واحيد سس کتو رات ہرد ما ساقاس ہروا 

(6) الأصول: القواعد الشرعیة . ۱ 

(7) في الاصل : اختلاف . 
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الشيء المقوم على حسب فلته وکثرته» وجودته ورداءته . 

قالوا: ولأنه بيع مطعوم بمطعوم غير يد بيد» وأحد المطعومین معلوم 
لقدر وهو الصاع» والاخر مجهول انقدر وهو لو ومن هذا این ما لم ار 
العقد مما لم يخلق بعد ثم إن صارا * الرد بالعیب فيه موقتا“ بثلاث وذلك 
كله بخلاف الأصول المجمع عليها . 

والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه بو الزبیرل؟“ المكي عن أبي هريرة 
أن النبي ياء قال : الا تصروا"" الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير 
النظرین بعد آن یحلبها لاٹ فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا 
من تمرا والحدیث في الصحيحين وفیه أربعة أدلة : 

أحدها: نهي النبي عليه السلام أن تصرا ا ذلك علی 
أن البائع إذا فعل ذلك فقد دلس» ومع التدليس يجب الر " وهم يقولون: 


(1) مکذا فى الأصل: والظاهر أنها زائدة. 

)2( فو ولت ١‏ ماح دود د 

(3) هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المکي. تابعي ثقةء روى عن جابر وأبي 
هريرة وعائشةء وعنه أبو حنيفة ومالك وشعبة والسفيانان» والزهري» وخلق. وخرج له 
الجماعة . توفى سنة 128ه. 

ترجمته في تاريخ أسماء الثقات 277 - 278ء وطبقات الحفاظ 57 - 58ء والخلاصة 
58. 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) في الأصل: تصرء والصواب ما أثبتناه» كما في الصحيحين . 

(6) في البخاري في كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن يحفل الابل والبقر والغنم. . . وفي مسلم 
في كتاب البیوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» ولفظه بتمامه في هذا الأخير: «لا 
يتلقى الركبان لبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لبادء ولا 
تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء فان رضيها 
أمسكهاء وان سخطها ردها وصاعًا من تمر». وهو فيهما من حديث الأعرج عن أبي هريرة» 
لا من حدیث أبي الزبير عن أبي هريرة كما في المتن. 

)0 في الأصل : تصروا. 

(8) في الأصل: وهو. 
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لیس له ابر 

ی مت یل 

والثالث : أنه آوجب عليه إذا رده 2 آن برد معھا صاعًا من تمر رهم 
یقولون: لا يجب عليه أن 90 ص.0۷“ وعناد» لها فض 
ران !"ا عليه التاایش 

والرابع : أن فيه دليلاً© على أن اللبن له قسط من الثمن» لأن العقد 
اول لا شاه محالت اہ [ارظال 5۲اک فا مر شاه تعلب کسیڈ 
أرطال» فصح أن التصرية عيب» وانما آمر عليه السلام برد صاع من تمر 
لمصلحة علمها» وذلك أن المبتاع إذا ابتاعها وفي ضرعها لبن؛ فحلبه» , فانی(9) 
نعلم قطعًا أنه حلب منها لبا كان في ضرعها قبل العقد ولبنا حدث في 
ضرعها بعد العقد. لأن الله تعالی یخلقه في ضرعها حالاً فحالاً : ثم لا سبیل 
إلى تمييز اللبن الکائن في ضرعھا قبل العقد سال ساس ھت 
إذ لا يقدر أحد على تمییز(10) ذلك» لتعذر دخوله تحت قدرة البشر؛ وقد 
بت أن إيصال کل ذي حق إلى حقه واجب» کل و فصو من 
استدراك ظلامته!! !2 فحسم یر مادة الخصومة2! بينهماء بأن أمر المبتاع أن 


(1) في الأصل: أهب. 
(2) في الاصل : آردادها. 
)3( في الأصل : قضا. 
(4) في الأصل : وأمضا. 
(5) في الاأصل : دلیل. 
(6) في الاصل : ولأن. 
(7) تكملة يقتضيها السياق. 
(8) فی الأصل: لبنا. 
(9) في الأصل: فإنما. 
(10) في الأصل : يميز. 
(11) في الأصل : طالعته . 
(12) في الأصل : الخصوم. 
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عن اللبن الکائن في الضرع عوضا صاعًا من تمر؛ إذ لا يحل مال امریٔ 
ا9ے کت وهذه كلمات حسنة 
وجيزة تتمشی مع النظر . 
فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من أن حدوث العيب عند المشتري إلى 
آخر ما ذكروه من هذا الفصل» غير لازم» لأن جز الشاة عندنا لیس“ بعيب 
حادث » وللمشتري ردها بعد الجزاز إذا وجد بها عیبّاء ء] 
الصوف له لآن الخراج له بالضمان» وقولهم 2 إن الأضول موضوعة [عل ۲ 
ألا يقوم شيء من المتلفات بغير الدنانیر والدراهم» باطل بالجنين إذا ضربت 
n‏ 6« وباطل أيضًا(7 بالدية 
الواجبة عن قتل النفس» وهي مائة من الوبل . 
وقولهم : وهذا يؤدي [ه 191] إلى أن يكون العوض المأخوذ عن قليل 
اللين وكثيره سواء إلى آخر ما ذكروهء اعتراض منهم على سنة محمد 5 
وعلى أنهم يبطل علیهم بالجنین المأخوذ عنه الغرة من غير اعتبار أن يكون ذکرا 
ا 
وعلى أن معتمدهم في المسألة إنما هو بمحض قياس» وأصل مذهب 
أبي حنيفة تقدیم خبر الواحد على القیاس(*. 


)1( في الأصل : يزد. 

(2) في الأصل: من . 

(3) في الاصل : ليست . 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) الغرة: «دية الجنين إذا أسقط ميئّاء وقدرها: عبد أو أمةء أو نصف عشر الدية الكاملة للقتل 
الخطأ» . لغة الفقهاء 329 . 

(6) الوليدة: الأمة؛ وجمعها ولائد. ن: تهذيب الأسماء واللغات / ولد. 

7( في الأصل : أيضى . 

(8) مالم يخالف قياس الأصول لا على الإطلاق. ن: تبصرة الشيرازي ۰316 وتعليق المحقق 
بنفس الصفحة هامش رقم 4 دی ہت : «وكان من مذهبه (أي أبي حنيفة) 
تقدیم الخبر وان كان في حد الاحاد على القیاس؛ بعد أن کان راویه عدلاً ظاهر العدالة» = 
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وأجمع العلماء بالأصول [من الأحناف]) على أن السنة مقدمة على 


3 


= ولعل ما ذكر في التبصرة هو عمدة المخالف» وما أورد في البدائع هو عمدة المؤلف والله 
اغ 


NSS 0‏ مامتا 
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مسألة [70]: 


[في البیع هل بنعقد بالقول» آم بالقول والقبض معا؟ ] 
إذا بيعت السلعة المبيعة قبل القبض' لا يبطل البيع» ولزم المشتري 


الثمن» لآن البيع ينعقد بالقول؛ إذ ليس القبض شرطا في صحة انعقاد* 


وقال آبو حنیفة والشافعي : يبطل البیعء 70 ھ"ْ ۷ر 
واحتج آصحابهما بنهي النبي ی عن بیع ما لم یقبض“ اه فقت 


أن القبض من تمام البيع وصحته» فوجب أن يبطل البيع إذا فقد القبض 5 
الصرف(5. 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


والدلیل علی صحه ما قلناہ: قوله ا : «الخراج بالضمان»(گ فلو کان 


نی الأصل : بل . 

قال في الاشراف 1 / 271: «سائر المبیعات التي ليس القبض من شرط صحة بیعها؛ کالعبید 
والعروض» وغیرهما مما يكال أو یوزنء إذا كانت معينة لیس فیها حق توفية» فضمانها من 
المشتري قبل القبض . وقال أبو حنيفة والشافعي . ضمانها من البائع حتی یقبضها . 

قال في المبسوط 13 / 8 - 9: «ومن اشتری شيئًا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن یقبضه ولا 
يوليه أحد ولا يشرك فيه . . . والکلام في بیع المبیع قبل القبض في فصول آحدها في الطعام» 
فانه لیس لمشتري الطعام أن يبيعه قبل أن یقبضه . . . وكذلك ما سوی الطعام من المنقولات 
لا يجوز بيعه قبل القبض عندنا. . . فأما بيع العقار قبل القبض يجوز في قول آبي حنيفة وأبي 
يوسف الاخرء ولا يجوز في قوله الأول وهو قول محمد والشافعي رحمهما الله لعموم 
النهي عن بيع ما لم يقبض. . .2 وقال في المجموع 9 / 264: «فمذهبنا أنه لا يجوز بيع 
المبيع قبل قبضه عقارًا كان أو منقولاًء لا بإذن البائع ولا بغير إذنه» لا قبل أداء الثمن ولا 
بعده) .. 

حديث النهي عن بيع ما لم يقبض أخرجه البيهقي عن حكيم بن حزام بلفظ هذا نصه: «إن 
حكيم بن حزام قال: يا رسول الله إني أبيع بيوعًا كثيرة فما يحل لي منها وما يحرم؟ فال: «لا 
تبع ما لم تقبضه» . قال البيهقي : إسناده حسن متصل . ن: المجموع 9 / 264. 

الصرف : «بیع النقد بالنقدء ومبادلة النقد بالنقد». لغة الفقهاء ۰273 وانظر: التعریفات 
2 وشرح الحدود 1 والأنیس 221. 

قال في طریق الرشد 2 / 74: «حدیث الخراج بالضمان رواه أحمد والشافعي» وأصحاب- 
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ضمانه من البائع حتی يقبضه المبتاع كما زعموا لكان خراجه له ؛ وقد أجمعوا 
معنا على أن خراجه ونماژه للمبتاع» وإذا كان ذلك کذلك» صح ما قلنای 
وکان ضمانه بمجرد العقد الصحیح. فذا تلف في يد بائعه(! من غير تعد كان 
منه» فلا ضمان عليه . دلیله : ما لو تلف في ید غيره. 


ولأن من تزوج امرأة على شيء معین» فتلف بعد العقد وقبل القبض ؛ لم 


كذلك. 


ولأن تملك هذا المبيع لا يخلو من أحد أمرین : ما أن يكون قد استقر 


ملك المبتاع عليه بنفس العقد الذي هو الإيجاب والقبول المطلق» أو لم 
يستقر» فان استقر» فوجب0© أن يكون التلف منه. دليله: ما إذا تلف بعد 
القبض؛ وان كان لا يستقر ملكه عليه إلا بمعنى زائد على العقد وهو القبض» 
والقبض فرع تابع لصحة العقد . والتابمۂ“ في نفسه غير معتبر . 


ولأن البائع يجبر على تسلیم") السلعة المبيعة إلى المبتاع» فلولا 


استقرار الملك» لم يجبر على التسلیم ألا تری" أنه لا يقدر على فسخ هذا 
البيع» ولا على عقده لغير هذا المبتاع؟ 


ولان من ابتاع عبدّ فأعتقه قبل قبضه ‏ سز عندھم فلو كان 


العقد لا يفيد الملك إلا بالقبض على ما زعمواء لم يتم . 


(3) 
(4) 


(7) 


السنن من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها. . . ورواه أيضًا ابن حبان» وابن الجارود» 
وابن خزيمة» والحاكم» وابن القطان» وصححوه» وكذا قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح! . 

في الأصل : ضائعة . 

في الأصل : یخلوا. 

هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : فیجب . 

في الأصل» والبائع» وهو خطأ. 

في الأصل : التسلیم . 

فى الأصل : ترا. 

اوت 


76 


ولانه حق وجب بعقد معاوضة» فوجب أن يكون تلفه قبل قبضه من 
مستحقه . دلیله : المهر في النکاح . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن البیع من شرط تمامه القبض» فليس 
كذلك لأنه لو ابتاع عبدّاء فأعتقه قبل قبضه نف" عتقه» وصح فصح بهذا ما 
قلناه. 

ولأنه باطل بالمهر إذا تلف بعد العقد وقبل القبض؛ حیث لا يفسخ 
التكاح» وبهذا يبطل کل ما أصلوه» والله أعلم . 


واد د عاد 
تق و ب0 


)1( في الأصل : بعد وهو خطأ. 
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مسألة [71]: 
[في الرجلین إذا تبايعا سلعق 
هل يجبر كل منهما على تسليم ما بيده للاخر آم لا؟] 


إذا تبايع ہے می سو قي مالك أن المبتاع یجبر(" على تسليم . 
. وهذا اختیار القاضي” ا قال: ثم یجبر البائع علی 

السلعةء وا او جا 7 وبه قال الشافعي في أحد قوليهء وقال 

فوجه التول المتفق عليه : سان المبتاع ملك السلعة المبيعة بالعقد 
ولو حفه مها » فصار بائعها لا يقدر على الانتفاع بها» ولا على التصرف 
فیھا ببیع» ولا هبة» ولا صدقة» ولا يملك فيها ذ ات فادا امتنع المبتاع 
من دفع الثمن صار مضارر(7 200 سارلا ينتفع بالثمن ولا بالسلعة؛ 
وقد قال عليه السلام وص ار ار 


(1) فی الأصل: تجبر. 

(1)8 سو آو سد فو اف علی ين سی كادي البالکی القاضی لد ان الات 
المالکي» سمع من الابهري» وحدث عنه وأجازه» وتفقه على كبار أصحابه کابن القصارء 
وابن الجلاب له مصنقات كثيرة منها: النصرة لمذهب إمام دار الهجرق والمعونة لمذهب 
عالم المدينة» والاشراف على مسائل الخلاف» والتلخیص في آصول الفقه» والتلقین» 
في الفقه» واختصار عیون الأدلة لابن قصار» واختصار عیون المجالس وآوائل الأدلة في 
مسائل الخلاف» والفروق والافادة. رحل إلى مصر في آخر عمره» وتوفي بها سنة 
2ه . ترجمته في طبقات الشيرازي 168 والدیباج 26/2 - ۰29 والشجرة 103 - 104. 

(3) قال في البدائع 5 / 249: «ثبوت حق الحبس للمبيع لاستیفاء الثمن. وهذا عندناء وقال 
الشافعي رحمه الله في قول: يسلمان معّاء وفي قول: يسلم المبيع أولا» ثم یسلم 
الثمن . .» 

(4) في الاصل : وتعلیق . 

(5) في الأصل: مضارر. 

(6) قال في جامع العلوم والحکم 265: «آخرجه الدارقطني والحاکم والبيهقي من رواية = 
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دفع الثمن آولاً لإزالة الضررء ولا يجبر البائع على تسليم السلعة قبل قبض 
الئمنء لان له تعلق فيهاء فأشبه ما إذا كانت بيد وھذا“ حيث يكون 
أحق بها عند قيام الغرمای خز ا“ يفيض ما ارتهنت فیه» کم يكون أحق 
بغير سلعته من الغرماء عند فلس الغریما وكذلك ها هنا يكون أحق 
بحبسهاء ولا يجبر على تسليمها [ه 192] حتى يقبض الثمن . 


ووجه القول الثاني للشافعي» إنه لا يجبر واحد منهما: هو أنه جعل 


للبائع حبس المبيع حتی يستوفي ثمنه وجعل للمشتري حبس الثمن حتى 
يقبض السلعة المبيعة» فقد استويا فى جواز أن يحبس كل واحد منهما ما بيده 
حتى يقبض ما بازائه . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


(8) 
9) 


واذا کان ذلك كذلك ف مع لاختبار واحد متهماء: لآن کل 


عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة : حدثنا الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيهء 
عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ی قال : «لا ضرر ولا ضرار ومن ضار ضره الله» ومن 
شاق شق الله علیه» وقال الحاکم : صحیح على شرط مسلم» وقال البيهقي : تفرد به عثمان 
عن الدراوردي وخرجه مالك في الموطاً عن عمرو بن يحيى عن آبیه مرسلاء قال ابن 
عبد البر : لم يختلف عن مالك فى إرسال هذا الحدیثء قال: ولا يسند من وجه 
صحیح . ۷۰ . 

هکذا فی الأصل» ولعلها زائدة. 

الفلس : «تراکم الدیون على المرء وعجزه عن وفائها لکون خرجه آکثر من دخله». لغة 
الغریم بفتح الغین : «لفظ مشترك يطلق على من له الدین؛ وعلی من عليه الدين» ویحدد 
السیاق المعنی المراد منهما» . لغة الفقهاء 331 . 

في الاصل : ولا . 

في الأصل : معنا. 
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واحد منهما لم يستحق على صاحبه شیثا. إلا وقد استحق الاخر عليه مثله» 
فصح التساوي بينهماء وإذا صح التساوي» بطل الاختيار" والله أعلم . 


(1) في الأصل : الأخيار. 
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سال [72]: 
[في البیع الفاسد هل ینقل الملك آم لا؟] 


البيع الفاسد لا ینقل الملك وسواء اتصل به القبض أو لم یتصل''' 
وصورة المسألة: ما إذا ابتاع سلعة بخمرء آو خنزیر» آو ابتاع وريه 
درخ او یازا این نهذا او إلى اجره أو كان الترض آر الحو 
عنه ميتة» أو دم أو ما لا يصح أن يتملك في دين الإسلام. وبه قال 
الشافعم (“ ۱ 


وقال آبو حنیفة: يقل الملك إذا اتصل به القبضر(5. 


)1( قال في التفریع 2 / 180: «من اشتری شیثا بيعًا فاسدّاء فسخ بیعه» ورد المبیع على بائعه» 
والئمن على مشتریه» فان فات في يد المشتري ضمنه» ووجب عليه رد مثله» إن كان مما له 
مثل» آو رد قیمته آن کان مما لا مثیل له» والفوت: العتق والموت؛ وحوالة الاسواق» 
وحدوث العیوب في المبیع الفاسد فوت»» وقال في الكافي 2 7 «الحكم في البیوع 
الفاسدة: أن يفسخ ما لم يفت عند المشتري» ويرد السلعة إلى ربهاء والثمن إلى 
المشتري. 1۰ وانظر : ترتيب المسالك 1019 - 1020ء وفيه أن الشافعي قد انفرد بالقول 
بأن البيع الفاسد يرد في كل وقت وعلى كل حال وان اتصل به القبض» دون مالك وأبي 
حنيفة وقال في مسائل الخلاف 101 و: 2: «البيع الفاسد لا ينقل الملك. .». 

)2( في الاصل : درهم . 

(3) فی الأصل : والعوض. 

(4) قال في المجموع 9 / 369: «متی اشتری شيئًا شراء» فاسدّاء لشرط مفسدء أو لسبب آخره 
لم يجز له قبضهء فان قبضه لم يملكه بالقبض» سواء علم فساد المبيع أم لاء ولا يصح 
تصرفه فيه ببيع» ولا اعتاق» ولا هب ولا غيرهاء ويلزمه رده إلى البائع» وعليه مؤونة 
الرد. .٠.‏ 

(5) وقال في تحفة الفقهاء 2 / 83 - 84: «. . . وان كان الفساد يرجع للثمن» فإن ذكر ما هو 
مال في الجملة شرعًا أو ما هو مرغوب عند الناس» لا يوجد مجانًا بغير شيء» كما إذا باع 
بالخمر» والخنزیر» وصيد الحرم» والاحرام فان البيع ينعقد بقيمة المبيع» ويقيد الملك في 
البيع بالقبض, لن ذكر الثمن المرغوب دليل على أن غرضهما البيع» فينعقد بيعًا بقيمة 
المبیع . . . وعند الشافعي : البیع فاسد لا يفيد الملك أصلا»ء وقال في البدائع 5 / 299: - 
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دا o‏ قوله عز وجل : ول له اي رع حرع آلربز أ 

ہیر دہ و سک . آلا تري آن 
البيع بشرط الخيار جائز وهو يفيد الملك» وإفادته الملك بعل زوال أيام 
ان ا ا م وإذا كان بيعًا منعقدًا 

قالوا: ولائه مضمون على المبتاع بالقبض؛ لن قبضه إياه إنما كان عن 

قالوا: ولأنه لو ابتاع عبدًا بیّا فاسدّا فاعتقه لنفذ العتق» فمائل7!) 
الخلع في حكمه» بدلیل جواز وقوعهما على غير عوض ؛ وعلی عوض صحیح 
وفاسد. 

قالوا : ولان القبض یجعل العقد الفاسد صحيحًاء بدلیل النکاح» وذلك 
أنه إذا تزوج امرأة نكاحًا فاسدّا» ثم وقع الوطء في ذلك النکاح الفاسد 
فا لا ایی ید اَی وتشت به الحرمة» ویلزم به العدة . 

سے ہی تہ أن البيع حك مشروع من قبل الله 
سبحانه» فلا پشت E‏ وت وت وہ ری لوس ای 
مشروع » وإذا كان غير مشروع» [وجب ألا يكون]”) وجب ألا يفيد الملك» 
وإلى هذا المعنی آشار جلت قدرته: * وأحل الله الیم مَعَرَمَ الزبا 1 [البقرة : 
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= ناما أصل الحکم (أي ذ اک( 
رحمه الله : لا حکم للبيع الفاسد . . 

(1) الأصل: لمائل. 

(2) في الأصل : العقد. 

(3) في الأصل: وانه. 

(4) في الأصل: بحکم. 

)5( هکذا في الأصل» والظاهر آنها زائدة. 
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والدلیل على [أن]''' البیع الفاسد غير مشروع» وورد النهي عنه» 
والنهى يقتضى فساد العقد المنهی عنه جملة“ والنهی آیضا ضد الاطلاق» 
فالشيء المنهي"" عنه لا یکون مطلقاء وإذا لم يكن مطلقا» لم يكن مشروعًاء 
یبینه أن النهي يدل على القبح» والقبح محظور» والمحظور والمشروع ضدان 

ولأن النهي ضد الأمرء فاذا کان الأمر يفيد کون الامو ون 
فالنهي يفيد کون المنهي عنه غير مشروع» وهذا وزان صحيح لا نقضا” 

ويدل على صحة مجموع ما ذكرناه: قوله و : «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رل والبيع الفاسد ليس بمشروع فهو رده وقوله 28: «كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وان كان مائة شرط۷' وقد رد ی بیع 


(1) تكملة يقتضيها السياق. 

)2( في الأصل : ورد. 

)3( في الأصل : علةء وهو خطأ. 

(4) في الأصل: المنها. 

)5( في الأصل : المشروع . 

(6) الوزان: المعادلة والمقابلة من وازنه يوازنه موازنة ووزانًا. ن: اللسان / وزن. والمراد هنا 
القياس . 

(7) في الأصل: نقص . 

(8) قال في جامع العلوم والحكم 51: «هذا الحديث خرجاہ في الصحيحين من رواية القاسم بن 
محمد عن عمته عائشة رضي الله عنهاء وألفاظه مختلفة ومعناها متقارب وفي بعض ألفاظه : 
«من أحدث فى دیننا ما ليس فيه فهو رد) . 

(9) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب العتقء باب إنما الولاء لمن أعتق» من طريقين عن 
عائشة رضي الله عنها بلفظ قريب مما في المتن وهذا نص إحداهما: «عن عروة أن عائشة 
أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا . فقالت لها 
عائشة : ارجعی إلى آملك. فان أحبوا أن أقضى عنك كتابتك» ويكون ولاؤك لی؛ فعلت» 
E em‏ مد ان مایت آن کسی ماق تل وكوف ذا 
ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله ُء فقال رسول الله كا : «ابتاعي فأعتقي» فإنما الولاء- 
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القلادة التي بيعت بذهب غير متمائل'' ورد اشتراط البائع للولاء. 

. فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : وَأحَلَ له اليم وحم 
لب [البقرة : ۰]275 فهو حجة علیهم لا لهم لأن الله تعالى“إنما أحل البیع 
المطلق دون ما سواء. ألا تری“ جل وعلا» قال بعد ذلك البیع المطلق 
الحلال : ۶ حرم الا . 

وقولهم : کل [ما]" يقع عليه في اللغة اسم بیعء فانه یدخل تحت هذا 
العموم» باطل بدلیل ما إذا تبایعا خم بخمر أو درهمًا بدرهمین . 

واحتجاجهم ببیع الخیار غير لازم» لان بیع الخیار جائز بغیر خلاف؛ 
لقوله عليه السلام : «البیعان بالخيار ما لم یفترقا إلا بيع الخیار»(۹. 

وقولهم : إنه عقد يفيد الملك» فوجب أن ینقل الملك دلیله : البیع 
الصحیح؛ باطل [ه 193] بما إذا وقع البیع بميتة» أو دم أو عذرة)» فانه بیع 
غير منعقد بالاجماع وينقض» وان قارنه القبض . . 

وقولهم: ولأنه لو اشتری عبدًا بيعًا فاسدّاء فأعتقه» لنفذ العتق» لان 
العتق یمائل الخلع فالجواب عنه : أن العبد إذا ابتاعه بميتة أو دم أو عذرق 
فاعتقه» فان العتق لا یصح» ويرد على كل حال. والخلع عندنا إن وقع على ما 
لا يحل تملکه لمسلم کالخمر والخنزیر فان الطلاق یلزم الزوج» ولا یکون له 
شيء» وان وقع على غرر کالشارد؛ والابق» والجنین في بطن آمه أو الثمرة 


5 لمن أعتق» ثم قال رسول الله يكليِ: ما بال ناس یشترطون شروطا ليست في کتاب الله 
من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له وإن شرط مائة شرط شرط الله أحق 
وأوثق». ۱ 

(1) تقدم تخریجه. 

(2) تقدم تخريجه. 

(3) في الأصل: ترا. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) في الأصل: خمر. 

(7) العذرة: «الغائط للانسان». لغة الفقهاء 308 . 
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الذي خالع عليه. 

وقولهم : ان القبض یجعل العقد الفاسد صحیخا بدلیل الوطء في 
النکاح» إلى اخر ما ذكروه فالجواب عنه : إن الوطء في النکاح الفاسد الذي 
یقضی(1) بفسخه على كل حال لا یکسبه [الوطء] ' حکم الوطء الصحیح؛ 
بدليل أن الطلاق والظهار والإيلاء لا يلزم فیه ولا يجب على المرأة فيه عدة 


الوفاة. والله أعلم . 


(1) في الاصل: يقضا. 
(2) تكملة يقتضيها السیاق والله أعلم . 
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مسألة [73]: 


إذا باع رجل ملك رجل بغير إذنه» كان البيع موقوفا على إجازة ربەء فان 


آجازه جاز» وان [رده]۱ ۲ روك وبه قال آبو حنيفة( . 


وقال الشافعي: البیع باطل» ویفسخ على کل حال» وان آجازه 


الیگ 


واحتج آصحابه بقوله کيا : ( بیع ولا طلاق؛ ولا اعتاق فيما لا يملك 
5 , 


قالوا: ولأن البيع عقد تمليك بعوض» وذلك لا يصح إلا من مالك لأن 


البيع لیس له معنى إلا إيجاب الملك للمشتري» وذلك الإيجاب لا يصح إلا 
من مالك . 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


تكملة لازمة. 

قال في الاشراف 1 / 267: «إذا باع ملك غيره من غير إذنه» انعقد البیع » ووقف ذلك على 
إجازة المالك» وكذا الشراء» وقال آبو حنيفة: ينعقد البيع ولا ينعقد الشراء. . وقال 
الشافعي : لا ينعقد في الموضعین". 

قال في تحفة الفقھاء 2 / 45: «إن الفضولي إذا باع مال غيره من إنسان» أو اشترى لغيره 
شيعًا معيئًا فإنه يتوقف على إجازته عندنا)ء وانظر: البدائم 5 / 135ء وإيثار الإنصاف 
05. 

قال في المجموع 9 / 259: «فلو باع مال غيره بغير إذن» ولا ولاية» فقولان: الصحيح أن 
العقد باطل» وهذا نصه في الجديد. والقول الثاني وهو القدیم : أنه ينعقد موقوفا على إجازة 
المالك إن أجاز صح البيع» وإلا لغا. .». 

آخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح» عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ قريب هذا نصه: «لا طلاق إلا فيما تملك؛ ولا عتق إلا فيما 
تملك» ولا بيع إلا فيما تملك». زاد ابن الصباح (رجل في سنده): «ولا وفاء نذر إلا فيما 
تملك» . 

في الأصل : معنا. 
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قالوا: ولأن العقد على الأعيان إذا لم یوجب حقّا من کل" الطرفين» 
دل ذلك على فساده من أصله» دلیله : ما لو باع طيرًا في الھواءء أو سمکا في 
الماء. 

قالوا: ولأن المعتدة» والمرتدة» والمحرمق لا يجوز عقد النکاح على 
واحدة منهن» فوجب أن یکون ما اختلفنا فيه کذلك . 

والدلیل على صحة ما قلناه: ما رواه عرو البارقي أن النبي گلا 
آعطاه دينارًاء ليشتري له به أضحية» فاشتری له به آضحیتین» ثم باع إحداهما 
بدينار» ثم أتى النبی ب بأضحية ودینار فقال له النبي ية : «بارك الله في 
تجارتك وصفقتك»)» ومثله في حدیث حکیم(" بن حزام . 


)1( هكذا في الأصل» ولعل الصواب : کلا. 

(2) في الاصل : الهوی. 

)3( هو عروة بن آبي الجعد الأسدي البارقي صحابي له 13 حديثاء ولي قضاء الکوفة لعمر رضي 
الله عنه قبل شریح؛ فكان أول ا بھاء هو الذي آرسله الرسول اه ليشتري له الشاة 
بدينار» فاشترى به شاتين» روى عنه قيس بن أبي حازم» والشعبي؛ وسماك بن حرب؛ 
حضر فتوح الشام . 

ترجمته فى الاستيعاب بهامش الاصابة 8 / 84 - 85ء والإصابة 6 / 414ء 
والخلاصة ٠.264‏ 

(4) قال في المجموع 9 / 262: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة»» ولفظه في الترمذي: 
«دفع اي رسول الله دينارًا لأشتري له شاة» فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار» 
وجئت بالشاة والدینار إلى رسول الله ية . . . فذکر له ما كان من أمره» فقال : «بارك الله 
لك في صفقة يمينك»» فکان یخرج بعد ذلك إلى كناسة الکوفة» فیربح الربح العظیم » فکان 
من آکثر آهل الكوفة مالا . 

(5) هو حکیم بن حزام بن خویلد بن آسد آبو خالد ابن أخحي خدیجة رضي الله عنها زوج النبي 
اش أسلم یوم الفت له آربعون حدینًاء روی عنه ابن المسیب» وعبد الله بن الحرثء 
وعروة» قال البخاري : عاش في الجاهلية 60 سنة» وفي الاسلام 60 سنة» توفي سنة 54ه. 

وحدیثه رواه آبو داود والترمذي ولفظه : «آن رسول الله ُ آعطاه دينارًا يشتري له به 
أضحية » فاشتری به أضحية وباعها بدینارین» واشتری أضحية بدینار وجاءه بأضحية ودینار؛ 
فتصدق النبي بي بالدینار» ودعا له بالبركة». ن: المجموع 9 / 262 . = 
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ولا تصرف صدر من آهل فی محل( فوجب أن ینعقد كما لو 
صدر من المالك؛ وقد سلم بعض مشایخهم الأهلية والمحلية في هذه 
الصورة. 

ولان آهل العلم مجمعون على جواز وقف الوصية على قبول الموصی 
له» وعلی جواز وقف الوصية على إجازة الورثة إذا أوصى المیت باکثر من 
الثلث» وعلی جواز وقف البیع على خيار من شرط لنفسه فيه الخيار» فوجب 
أن یکون عقد هذا البیع موقوفا على رضی المالك» على حسب ما تقدم ذکرنا 
له . 

ولأنه عقد تمليك على ملك الغير» فوجب أن یکون موقوفا على إجازة 
المالك . دليله : التصدق باللقطة. 

ولأن الشافعي الذي انفرد بمنع هذا البیع » یقول في المریض الذي لا مال 
له إلا جارية» فانه يجوز له أن يعتقهاء ویتزوجها فی حال مرضه ذلك» وهي 
عتاقة لا تتکشف حالها إلا بعد الموت وأجاز نكاح المرتابت. وقال: یکون 
موقوفاء فان ظهر بها حمل فسخ نكاحهاء وان لم یظهر بها شيء آمضي. فقد 
آجاز الوقف فی هاتين الصورتین» ومنعه فى غیرهما من العقود» وهذا لا 
محالة تناقض .. ۱ 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحدیث محمول على إذا ما لم یجز 
المالك البیع » ومعارض بحدیث عروة البارقي . 

وقولهم : إن البیع!“ عقد تمليك. قلنا: کذلك نقول: إنه عقد تمليك 
وهذا الذي اختلفنا فيه عقد تمليك» لکن لا يصح التخییر(" فيه من غير الماك 


ره فن الاعات امش الاما 5554:53:78 ااافا 
2 - 279 والخلاصة 90. 
(1) أي ممن تتوفر فيه شروط أهلية التصرف في البیع . 
(2) أي فیما يجوز بيعه» ویصح موضوعًا لعقد البيع عليه . 
(3) في الاصل : هذين. 
(4) في الأصل : المبیع . 
(5) هكذا في الأصلء ولم أتبين المراد منهاء ویحتمل أن بها تصحيفاء وأن أصلها: التنجیز. = 
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فأما أن يكون العقد موقوفا على إجازة المالك فصحیح . 

وقولهم : إن العقد على الأعيان إذا لم یوجب حقا من الطرفین» فانه يدل 
على فساده من أصله» باطل بجواز العقد على المرتابة) عندهم» وهو عقد لم 
يوجب حقا من کل“ الطرفین» وهو مع ذلك عقد موقوف عندهم . 

واحتجاجهم ببيع الطير في الهواء» والسمك في الماء» غير لازم» لان 
المنع من بیع ذلك إنما کان من أجل أنه شيء غير [ه 194] مملوك لاحد من 
الناس» فلم يجز بیعه لذلك؛ إذ لا يقدر البائع على تسلیمه ولیس كذلك ما 
اختلفنا فيه» لأنه مملوك لمالك یقدر على تسلیمه . 

وهذا أيضًا هو الجواب على ما آلزموه من منع نکاح المرتدق 
والمعتدة والمحرمت لأنه نکاح لا يملك عقده آحد من الخلق» لا ولي ولا 
غيره» لأن الله تعالی حرم العقد على کل واحدة منهن حتی تخرج من تلك 
الحالة التي هي عليهاء فالمنع من العقد حق الله عز وجل» فلذلك لم یملکه 
آحد علیهن» وهن على تلك الحالة» فکذلك المنع(") من بیع الطیر في 
الهواء(گ والسمك فی المای لأنه شىء لا یملکه أحد من الخلق» ولیس 
كذلك السلعة المبيعة بغیر إذن مالکها؛ إذ لمالکها إجازة البیع أو رده» وهذا 
واضح إن شاء الله والله آعلم . 


1 7 1 
پا جا اد 


= والله أعلم. 

(1) المرتابة هي : التي ارتفعت حيضتها بغير سبب من حمل» ولا رضاعء ولا مرض. ن: آسهل 
المدارك 1 / 191. 

)0( هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : كلا. 

(3) في الاصل: الهوی. 

(4) في الأصل : أيضى . 

(5) في الأصل: منع. 

)6( في الأصل : الهوى . 
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مسألة [74]: 


[في حکم بیع المقاثي؛ وما آشبهها إذا بدا صلاح آولها] 


المقائی'' والمباطخء والورد والیاسمینء وما آشبه ذلك إذا 


یجوز 
بدا صلاح“ [أول ](402) وبه قال المزنى (5), 


وقال بو حنيفة والشافعی : 07 پچ مور 
واحتج أصحابهما بنهیه ی عن بیع الغرر) ومن أعظم الغرر عقد البیع 


على ما لم یخلق الله بعد ثم لا يدري هل یوجد منه في المستقبل شيء آم لا؟ 


ولا عقد على آعیان غير مخلوقة بعد فأشبه ما لو باع ثمرة حائطه سنتین 


(1) 


(2) 
3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


والدليل على صحة ما قلناه : عموم قوله عز وجل : # وآحل الله الب یع وحم 


المقائي : منابت القثاءء وهو الخیارء والفقوس. ن: تهذيب الأسماء واللغات 3 / 80ء 
وضياء النبراس 104 . 

فی الأصل : صلاحه وهو خطأ بدليل ما بعده فى الصفحة الموالیة . 

تکاله ف انا یه قن الج ار 

قال في التفريع 2 / 143 - 144: ولا بأس ببيع المقائي والمباطخ إذا بدا صلاحها» وأمکن 
الانتفاع بها وان لم یظهر جمیع ثمرهاء ثم يكون لمشتریها جمیع بطونها إلى آخر إبانهاء ولا 
بأس ببیع الورد والیاسمین إذا آمکن قطافه» ثم یکون ذلك للمشتري إلى آخر ابانه ولا يجوز 
بیعه لسنين عددا»» وقال في الاشراف 1 / 264: «یجوز بیع المقائي والمباطخ إذا بدا آولها» 
وان لم يظهر ما بعده» وکذلك الاصول المغيبة في الارض کالجزر والفجل والبصل. وما 
آشبه ذلك » وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز إلا بیع ما ظهر دون ما لم یظهر» . 

في الأصل : شیٹا. 

قال في تحفة الفقهاء 2 / 81: «أما الزروع التي يوجد بعضها بعد وجود بعض كالباذنجان 
والبطيخ والكراث ونحوها. فقد قال أصحابنا: يجوز بيع ما ظهر منها من الخارج الأول» ولا 
يجوز بيع ما لم يظهرء لأنه بیع معدومء وقال مالك : إذا ظهر الخارج الأول جاز بيع الكل 
لأجل الضرورة». وانظر: المجموع 9/ 300 و308. 
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اريزأ [البقرة : 275. فكل بیع فالأصل فيه الجوازء إل" ما تعلق به ضرب من 
ضروب المنع › وهذا بيع لم يتعلق به ضرب من ضروب المنع ؛ فوجب أن يجوز. 

ولأن أوله لو حبس على طيب اخره» لال ذلك إلى الفسادء وإفساده من 
باب إضاعة المال» وإضاعة المال محرمة بإجماع فدل ذلك على صحة ما 
قلناه . 

ولآن الضرورة داعية إلى بیعه» والضرورة مؤثرة في الاحکام وناقلة لها 
عن أصلها على ما علم من مسائل الفروع . 

ولأن النبي يلاه أباح بيع الثمرة بعد بدو صلاحھا“ ولا خلاف أن ما لم 
یبد صلاحه منها تابع في البیع لما بدا صلاحه فدل ذلك علی صحة ما قلناه من 
جواز بیع المقائي إذا بدا صلاح آولها» ویلحق ما لم یخلق منها بما قد خلق 
کالثمرة إذا بدا صلاح آولها سواء ولو لم یجز إلا ما بدا صلاحه منها ۔ على ما 
زعموا - لاختلط بما بعده» ولم يتميز الأول من الثاني» لأن الله تعالى بخلقه 


حالاً فحالاً . 
ولأنا أجمعنا نحن وإياهم على جواز بيع منافع الرقاب في عقد الإجارة» 
وهي لم تخلق بعد. 


ويجوز العقد على لبن الحاضنت وهو غير مخلوق بعد ولا مشاهد عند 
العقد» فوجب أن یکون ما اختلفنا فيه كذلك . ۱ 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من نهي النبی للا عن بيع الغرر فهو 
90 یٰ9 


(1 في الاض للا 

(2) حديث بیع الثمرة بعد بدو صلاحها أخرجه مسلم في صحیحه في كتاب البیوع» باب النهي 
عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع عن ابن عمرء وجابر» وابن عباس» وأبي 
هريرة رضي الله عنهم» بأسانيد متعددة» وألفاظ متقاربة» منها هذا اللفظ : «عن ابن عمر أن 
رسول الله َيه : نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» . 

(3) في الأصل : لا یختلط . 

(4) الاستدلال هو: «التفكر في حال المنظور فيه طلبًا للعلم بما هو ناظر فيه» أو لغلبة الظن. إن 
كان مما طريقه غلبة الظن» ومعنى ذلك أن الاستدلال : هو الاهتداء بالدليل» والاقتفاء لأثره< 
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ف 
و ما فى رار الا اسر لی امب اتور له 
الضرورة» وما لابد للناس منه كخيار الثلاث» وکالاجارة لان فیها أعظم 
الغرہ 

ولأن المبتاع لا يكاد أن يحيط بجمیع المبیم") علمّاء لا سيما الديار» 
وحوائطهاء وأسوسهاء وخشبهاء وعلوهاء وسفلها. 

وما ذكروه من القياس على بیع ثمرة 2 الحائط سنتين» فهو باطل 
بجواز [بيع] لبن الحاضنةء لأنه مقصود في حين العقد» مع كونه مغيبًا 
مفقودًا غير مخلوق . 

ولأن بيع ثمر:77 الحائط لا ضرورة تدعو إليه» لأن العقد متأت عليها كل 
عام على الانفرادء وليس كذلك ما اختلفنا فيه والله أعلم . 


٤ ۲ ۷‏ 
ند نه ين 


ت حتی يوصل إلى الحکم» الحدود 41ء وانظر: لغة الفقهاء 60. 
وقد بين القاضي عبد الوهاب في إشرافه 1 / 265 كيفية الاستدلال والاعتلال في هذه 

المسألة» فقال: «فالاستدلال أن تقول: لأن ظهور الثمرة مع عدم الصلاح جار في منع البيع 
مجرى عدم ظهور المقاثي والمطابخ في مسألتناء ثم كان بدو الصلاح في بعض الثمرة كبدوه 
في جميعهاء والاعتلال أن نقول: إنه شرط في جواز بيعهاء فوجب إذا وجد في بعضها أن 
يكون كوجوده في جميعهاء مع التتابع في وقته . أصله : بدو الصلاح في الثمر» . 

(1) في الأصل: البیع . 

(2) فی الأصل: ثمن وهو خطأ. 

SEE)‏ مد تا ھ2ا 

(4) تكملة یقتضیها السیاق . 

(5) في الأصل : ثمر ولعل الصواب ما آثبتناه بدليل ما بعده وما قبله . 
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مسألة [75]: 
[في العبد هل يملك آم لا يملك؟] 


العبد یملك!' وبه قال الشافعى في القديم . 
وقال أبو حنيفة : لا يملك وبه قال الشافعي في الجديد © . 
واحتج أصحابهما بقوله عز وجل : « # صرب الله منلا عبد عبدا مر لا 


يقير عل شی ون رَدَفته هنا قاحسا تا ور می هه فز 
توت € [النحل : 75 وبقوله عز وجل ۳ رہ صرب لک مک نآ ها 
اگم ین با ملک ایتک ین شرکاء ما رس وا پم سر 4 [الروم : 
28]. 

قالوا: فجعل الله العبودية علمً على نفي المساواة بين المالك 
والمملوك: 

قالوا: لأن العبد إذا مات وترك مالاً اكتسبه فهو للسید ثم لا يخلو أخذ 
السيد له من أحد أمرين: إما أن يأخذه على سبيل الإرث» أو يأخذه بملك 
مستحدث (لأن الملك يحصل بأحد وجهين إما بقول أو بفعل* فبطل أن 
یکون آخحذه إياه على سبيل الإرث» لأنه لو كان كذلك» لاعتبر فيه اتفاق 
الدینین» وقد حصل الاجماع على أن العبد الکافر إذا مات فان سیده یأخذ ما 
گر که 

ویبطل أن یکون آخذه یاه بملك مستحدث [ه 195] لأن الملك یحصل 
الا وجهین: ما بقول أو فعل ؛ وقد عری آخذ السید لما في ید العبد من 


(1) قال فى الاشراف 1 / 270: «والعبد یملك خلافّا لأبي حنيفة والشافعي»» وقال في المنتقی 
4 / 169: «قوله : «من باع عبدًا وله مال» هذا يقتضي أن العبد یملك وهو قول مالك» وقال 
أبو حنیفة والشافعي : لا يملك العبد شیثا» . 

(2) انظر : الاشراف 1 / 270. 


(3) في الاأصل : علم. 
)4( هکذا في الأصل» وهو زائد هناء وسيأتي مثبتّا في محله قريبًا . 
(5) في الأصل : بأخذ. 
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2 ۶ ۹ی انا الم ی اله وهی أنه كان ل 
ملکه فى حال حياة هذا العبد . 

قالوا: ولأن الملك بقع بأحد معنيين: أحدهما استجلاب(" والآخر غير 
استجلاب» وأقواهما الذي یقعا“ بغير استجلاب وهو الإرث» لأنه يدخل فی 
۲۳ ل ال 
اا ی فهو ما استخلبه الحالات سب ما. 

قالوا: ولأن الرق الذي في هذا العبد مثل الرق الذي في عبد غيره في 
الأآحکام“ كلهاء فلو جاز لهذا العبد أن يملك رقبة غيره ممن هو مثل حاله». 
لجان أن ص001 لم يجز أن 
يملك رقبة غیره» لان المعنی"" فیهما واحد. 

قالوا: ولأن الرق كن الملك» بدلیل أنه كان قبل ی مالك 
نفسه وماله» فلما سبيت رقبته» زال ملكه عن نفسه وماله» فوجب ألا يملك ما 
دام رقه موجودًا. 

قالوا: ولأنه حيوان يجوز أن یباع ویشتری*» فوجب آلا یکون مالكا: 
دليله : البهيمة . 

قالوا: سر بسر أن يداك ہے الوه وجب ألا يملك العبد 
العبد والعلة الجامعة [جريان التصاص ما و في القتل والجراح» فوجب 


(1) في الاصل : استحلاب. 

(2) في الاصل : تقع . 

(3) تکملة یقتضیها السیاق. 

(4) في الأصل : الحکام. 

(5) في الاصل : المعنا. 

)6( في الاصل : تنافي . 

(7) السبي والسباء: الأسر وهو آیضا: نساء وصغار العدو الکافر المحارب يؤخذون في 
الحرب . ن: الأنيس 188 ولغة الفقهاء 240 . 

8( في الأصل: ویشترا. 

(9) تكملة لازمة بدليل ما بعدها بآخر المسألة . 
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ألا يملك آحدهما الاخر دلیله : الحر والحر . 

والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : ٭ رانک ای( ینکر 
وا یلح من عا 7 0 ٩‏ [النور :+32 
فوصفهم الله بالغنی"*" والفقر ولما وصفهم بالغنی تارة وبالفقر آخری" ل ولم 
یخص عبدًا من حر فدل على آنهم یملکون وقوله: 9# آوتر روا آنا لقن لَهُم یا 
عملت ايديا آ تما مهم لها م ۰71 فعم» وقوله عز وجل : 
کن غ بادن آملهنٌ وء انوھ جورھن هن بالمعروف 4 [النساء: 25] و 
وقوله ی : «من باع عبدّا وله مال 6 للبائع» الا أن يشترطه ا تا 
فأضاف عليه السلام المالية إلى العبد المبیم إضافة تخصیص بلام التمليك 


رگ رش 


حقعه . 
وقوله بل : «من آحبی؟ آرضا ميتة فهي له ولم یفرق بین أن یکون 
المحيي لها حرا أو عبدًا . 


(1) في الأصل: الأياما. 

(2) عبادکم: عبيدكم . 

(3) فى الأصل: بالغنا. 

(4) فى الاصل : آخرا. 

(5) رواه البخاري ومسلم؛ ومالك والأربعة آصحاب السنن عن این عمر رضي الله عنه. ن: 
طریق الرشد 2 / 276 ولفظه في مسلم؛ في کتاب البیوع باب من باع نخلاً علیها تمر : «عن 
عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله گل يقول: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر» فثمرتها 
للذي باعها إلا أن یشترط المبتاع» ومن ابتاع عبدّاء فماله للذي باعه إلا أن یشترط 
المبتاع» . 

(6) في الأصل: آحیا. 

(7) قال في نصب الراية 4 / 288: «روي من حديث عائشة» .ومن حدیث سعد بن زید» ومن 
حدیث جابر» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ ومن حديث فضالة بن عبید» ومن 
حديث مروان بن الحکم» وی ایت عمزو ین غر ومن حدیث ابن عباس» وقد آخرجه 
الترمذي بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. وقال: هذا حديث حسن صحيح». ن: 
سنن الترمذي کتاب الأحكام 2 / 419. 
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وقبل ية هدية آهداها إليه سلمان''' الفارسي رضي الله عنه . وكان عبدًا 
من مود فلو كان العبد لا يملك ۔ كما زعموا - لم یقبل يا 
هدية سلمان. 

ولأنه لا خلاف بيننا وبينهم أن للعبد أن يطأ بعقد التكاح» فجاز له أن يطأ 
بملك اليمين. دلیله : الحر» وعكسه: أن من لا يجوز له أن يطأ بعقد النکاح 
فلا يجوز له أن يطأ بملك اليمين كالمرتد. 

ولأنه آدمي کالحر» فالرق حال من أحوال الادمي الحي» فصح أن يملك 
معها. دليله : الحر . 

ولآن المملوکات ضربان: أعيان ومنافع» وقد ثبت بإجماع أن العبد 
يملك المنافع كوطء زوجته» وما آشبهه» فوجب له أن يملك الأعيان. 

ولأن كل من صح منه أن“ يملك في حال» صح أن يملك على( 
اکل حال . 
فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل  :‏ اضرب 
مَمَلْوَم 4 فليس فيه دليل على أن العبد لا یملك؛ نایز نزلت ضري 
للمثل» فلا يلزم التعلق بعمومها في الأحكام ؛ وقد أجمع العلماء ء على أنها غير 
محمولة على ظاهرهاء ولإ مغرلا وجك لفظها دل أنه جل وغ قال : 
« ل سورعل عد وقد علمنا أن الله تعالی آئسی علی الحرکات والسکنات 


سے ال مت ع 


کیک 


(1) هو آبو عبد الله سلمان الفارسي» مولى رسول الله ياء آول مشاهده الخندق» كان عالمًا 
زاهدّاء ولي المدائن» روى عنه أنس» وکعب بن عجرة» وابن عباس» وخلق من الصحابة 
والتابعین» اختلف في سنة وفاته» والذي اختاره ابن عبد البر أنه توفي في آخر خلافة عثمان 
رضی الله عته سنة 35ه. 

ايعان ساب ما الصا 4 221 اس ات 

0 الاصل: آلاومو خطا 

)€ ها ی ھا ولا ان تن 

(4) تكملة يقتضيها السیاق. ۱ 

(5) في الاصل: ضرب. 
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وغير ذلك مما لا یحصی''' کٹ ر5“. 

ولأنه جل وعز قال: #عبَدَا مَملوگا 4 بلفظ التتکس والنكرة لا تقتضي 
استغراق الجنس في الإثبات» فيحمل قوله عز وجل لايقيرعل کی نو على 
العبد المحجور عليه الذي لم يملكه سيده ولا غيره شيئًا فهو على الحقيقة لا 
يلك شيا من ار لابه 

وقولهم : إن العبد إذا مات وفي يده ما اكتسبه إلى آخر ما ذكروه من هذا 
المعنی » فليس فيه دليل جملة على أن العبد لا يملك. ألا ترى أن الشافعي 
يقول في المکاتب إذا مات وترك مالاً أن ماله لسیده؟ ولیس في ذلك دلیل على 
رر ور ےچ + بل كان مالکا له بدلیل آن السید 

وقولهم : یبد مین : فلما كان العبد لا يملك بأقویا“ 
المعنیین وهو المیراث» وجب آلا یملك بالمعنی الاخر» فهو منتقض علیهم 
بالکافر لأنه لا يرث المسلم وكذلك قاتل العمد لا يرث من مقتوله شيئاء 
وكذلك المرتد فانه لا يرث بحال» وکلهم یملکون مع آنهم لا يرثون. 

7ء 9 َٰٰ ۷9" 

وقولهم : إن الرق ینافی“ الملك واحتجاجهم على ذلك بمسألة السبي 
فکله فاسد. ”ا مر رت ولا یدل ذلك علی آنه لا 
يصح أن یملك بضعا في اني حال؛ > فكذلك المال. 

وقياسهم العبد على البهيمة فاسد» لأن العبد جح موب 
yy‏ العا لبر ف و ام 


(1) في الأصل: يحما. 
2( في الأصل : كثيرة 
(3) في الأصل : بأقوى. 
(4) في الأصل: تنافي . 
(5) في الاصل : بالعبد. 
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كل واحد منهما شبهَّاء فان إلحاقه بأكثرهما شبهّا أحق وأولی(» ولا شك أن 
العبد أكثر شبها بالحر من البهيمة . 7 

ولأن العبد المأذون له في التجارة» لو آودعه سيده مالا» ثم فلس العبد 
فان الغرماء يأخذون ما بيده من مال نفسه» دون ما بيده من مال السيد الذي هو 
الو دیع فدل ذلك على أنه پملك . 

ولأنه لا خلاف بيننا وبينهم أن العبد إذا خالع امرأته على مال أخذه منها 
فإنه ملك له فدل ذلك على صحة ما قلناه . 

ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم؛ وقد أجمعنا نحن 
وإياهم على أنه يملك ما دام على الکتابت لأن سيده ممنوع من انتزاع ماله بعد 
عقد کتابته» وهو مع ذلك عبد قن حتی"" يؤدي جميع كتابته . 

واستشهادهم بمسألة جريان القصاص بين شخصين فليس فيه شيء فان 
القصاص إنما جرى بينهما بنص كتاب الله تعالى» وليس في ذلك شيء يدل 
على أن العبد لا يملك والله أعلم . 


(1) في الاصل : وأولا. 

(2) الودیعة: «المال المتروك عند الغیر للحفظ قصدًاء بغیر أجر». لغة الفقهاء 501. 

 )3(‏ فى الأصل: عند. 

(4) القن: العبد المملوك الخالص العبودية الذي لم بحصل فيه أي سبب من أسباب الحرية أو 
مقدماتهاء کالکتابة» والتدبی ونحو ذلك . ن: المغرب 394ء والتعريفات ۰179 والأنيس 
2 ولغة الفقهاء 370. 

(5) في الاصل : حیا. 
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مسألة [76]: 
[في د شراء الکافر العبد سس 


ی را وه 

وروي عن مالك أنه قال : شراؤہ یاه ه صحیح » ولکنه یباع عليه (وبه 
غلیه وه قال اہو خد : 

فوجه القول بالجواز قوله گل : «لا يجزي ولد وال( إلا أن يجده 
مملوكاء فيشتريه فیعتقه(( > ولم يفرق كل بین أن يكون العبد المبتاع لأبيه 


(1) قال في الاشراف 1 / 279: «إذا ابتاع الكافر عبدًا مسلمّا» ففيه روايتان: إحداهما أن العقد 
لا یصح؛ والأخرى أنه یصح» ويجبر على بيعه»» وقال في مسائل الخلاف 104 و: 1: 
«الكافر إذا اشترى عبدًا مسلمّاء لم ينعقد شراؤه في القول المنصوص». 

(2) انظر: إيثار الإنصاف 304. 

)3( هكذا في الأصل وهو زائد. 

(4) قال في المبسوط 13 / 130: «وإذا اشتری الذمی مملوكا مسلمّاء صغيرًا أو کبیرا. ذكرًا أو 

03 أنثى» من مسلم أو ذمي» جاز شراؤہ في قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله» وقال الشافعي: لا 
يجوز شراژه» ثم قال فيه: «فأما استدامة الملك فليس من موجبات العقد» ولا يمنع صحة 
الشراء لكونه ممنوعًا من استدامة الملك فيه» كالمسلم يشتري عبدًا مرتدًا فيصح شراؤه» وان 
كان ممنوعًا من استدامة الملك فیه» وعند التأمل في تصحيح هذا الشراء» إظهار ذل الكافر 
دون المسلمء لان العبد المسلم يتسلط به على الكافر فيخاصمه» ويجره إلى باب القاضي» 
ويجبره على بيعه شاء أو آبی». 

(5) في الأصل: والد. 

(6) في الأصل : معتقه. 

(7) قال في طريق الرشد 2 / 128 - 129: «حديث لا يجزي ولد والدًا» إلى آخره رواه الإمام 
مسلم في صحيحه» في كتاب العتق» فقال: باب فضل عتق الوالد: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شیبةء وزهير بن حرب؛ قالا: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله َيه : «لا يجزي ولد والدّاء إلا أن يجده مملوكاء فيشتريه» فیعتقه» 
ورواه الإمام الترمذي في سننه في باب ما جاء في حق الوالدين» وقال أبو عیسی: هذا= 
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مسلما أو کافرا. 


ولأن کونه كافرًا لا یمنعه من أن" اشتراء!“ عبد مسلم ولا یمنعه من 


استقرار ملکه عليهء بدلیل ما لو کان عبد کافر فأسلم العبد؛ فان ملکه عليه 
مستقر بغیر خلاف ولکنه يباع عليه . 


ولأن الکافر غير ممنوع ولا محجور عليه في البیع والابتیاع» فجازا" له 


أن يشتري عبدّا مسلمًا آو کافر!. دلیله : المسلم. 


سيلا [النساء: 141]ء وقوله عز وجل : ۶ لا سنوی أب النار واحب أل 


ووجه القول بالمنع» قوله عز وجل : « ون له لكي عل 


سح اجه هم الْفَايِرُوتَ4 [الحشر : 20]. 


ولأنه لما لم يصح استدامة ملکه على هذا العبد المسلمء لم يصح 


ايتداؤ0© دلیله : ١‏ بالحی اذا آحرم ومعه صید؛ حیث یجب علیه 
بتدا م پالحج» ادا احرم 
ارساله ویحرم عليه إمساكه . 


ولان كونه كافرًا سبب يمنع من ابتداء تملكه گا مسلمًاء دلیله : 


المرتد. 


ولأنه عقد بيع » لا يحصل الغرض المقصود منه بوجه") فوجب أن يكون 


باطلاً . دلیله : ابتياع السمك في الماء» والطير في الهواءء وهذا والله أعلم 
أظهر . 


1 


حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سهیل بن آبي صالح» وقد روى سفيان الثوري وغير 
واحد عن سهیل بن آبي صالح هذا الحدیث» . 

هکذا في الأصل» والظاهر آنها زائدة. 

في الأصل : اشتری . 

في الأصل : لجاز . 

في الأصل : كافر. 

في الأصل : ابتداژها . 

فی الأصل : عبد . 

لأنه يمنع من استدامة الملك فيه» ویجبر على پیعه أبدًا . 

في الأصل : الهوى . 
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فإذا ثبت هذا؛ فما ذكر الأصحاب من توجیه القول الأول بالحدیث» 
فمعناه المسلم!'' إذا اشتری إياه . 
۱ وقولهم: إن كونه كافرًا لا یمنعه من أن يملك عبدًا مسلمّا» باطل 
بالمرتد» فإنه کافر ولا يملك العبد المسلم بحال والله آعلم . 


(1) في الاصل: السلم. 
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مسألة [77]: 


[في حکم بیع کلب الصید آو الزرع أو الضرع ] 


یکره سی فان بيع جاز البيع وصح ذلك في بيع کلب الصید؛ أو 


الزرعء ی حنیفة ۳ . 


رات وت 4 أ مسعود الأنصاريء أن النبي إلا انھی عن 


ثمن الكلب ومهر البني(۹) وحلوان الكاهن”. والنهي يدل على فساد 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


0) 


(8) 


قال في الاشراف 1 / 277: اختلف أصحابنا في بيع الكلب» المأذون في اتخاذہ والانتفاع 
به» فمنهم من قال : مکروه ویصح ومنهم من قال : لا يجوز»» وقال في المنتقی 5 / 28: 
«وآما الکلب المباح اتخاذه وهو کلب الماشية والحرث والصید. فاختلف فيه قول مالك» 
فیتأول بعض آصحابه أنه يجوز بیعەء وقال سحنون: يجوز أن یحج بثمنه» وقاله ابن كنانة 
وبه قال أبو حنيفة» وروي عن ابن قاسم أنه کره بيعه» وهي رواية الموطأ. 
انظر : البداية 2 / ۰95 وقال في إیثار الإنصاف 295: «بيع الکلب المعلم والحارس جائز» . 
قال في البداية 2 / 95: ۰۱. . فقال الشافعي : لا يجوز بيع الکلب أصلا١ء‏ وانظر: إيثار 
الانصاف 296. 
هو آبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري؛ سکرن بدرّا ولم يشهد وقعتها على 
الصحیح؛ وشهد العقبة الثانية » روی عنه ابن بشیر» وأبو وائل» وربعي بن حراش؛ خرج له 
الجماعة اختلف فی سنة وفاته» فقيل : 40ه. وقیل غير ذلك . 

رخفي الاعات بيان الاساة 7 103-102 الا 25294:77 
والخلاصة 229. 
البغي وتجمع على بغایا : الزانية بأجر. ن : لغة الفقھاء ۰109 وانظر : حلية الفقهاء 139. 
الحلوان: ما یعطی من غير استحقاق. ومنه حلوان الکاهن : ما یعطاه على الافتراءات التي 
یلقیها» لغة الفقهاء ۰185 وانظر : حلية الفقهاء ۰139 و المغرب 127. 
الکاهن : ویجمع على كهنة وکهان: «المدعي معرفة الأسرار والمستقبل معتمدّا في ذلك 
على الجان» . لغة الفقهاء ۰375 وانظر التعریفات 183 . 
آخرجه البخاري في البیوع» باب ثمن الکلب» ومسلم في کتاب البیوع» باب تحریم ثمن 
الکلب وحلوان الكاهن» ومالك في الموطاً باب في البیوع ما جاء في من الکلب . 
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العقد المنهی عنه . 

الإناء من ولوغدا! عددّاء ويراق ما ولغ فيه» ولیس ذلك إلا لنجاسة ريقه لأن 
زيند نما رفن و ولحمه نجس لنجاسة عينه» وما كان نجسًا فلا 
يجوز بيعه» ولا أخذ العوض عنه . دلیله : الميتة والدم» والبول» والعذرة» وما 


أشبه ذلك . 
والدليل على صحة ما قلناه: حديث ابن عباس أن النبى با : «آرخص 
فی ثمن کلب الصید"*. 


۶ (4 5( ۶. لاله ٠‏ 8 3 
وروی آبوا“ الزبیر المكي عن جابر© أن النبي ي : «نهی عن ثمن 
الکلب إلا الکلب المعلم» ولأنه حیوان يجوز اقتناژه للصید' فجاز بیعه . 
دلیله : الفهد . 
ولأنه جارح يصطاد به. فجاز بیع 27 العرض عنه . دلیله: 
باري . 


(1) الولوغ: «الشرب بأطراف اللسان». لغة الفقهاء 510. 

(2) تقدمت ترجمته . 

(3) قال في نصب الراية 53 - 54: رواه أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن الهيثم عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : «أرخص رسول الله گل فى ثمن كلب الصيد» انتهى وهذا سند 
جيد فإن الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات . ۱ 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) آخرجه الدارقطني في کتاب البیوع من سننه 3 / 73 بهذا الاسناد: «حدثنا الحسن بن 
إسماعيل» نا یعقوب بن إبراهيم الدورقي» نا عباد بن العوام» عن الحسن بن آبي جعفر» عن 
آبي الزبیرء عن جابر قال: «نهی رسول الله ية عن ثمن الکلب والمهر الا الکلب 
المعلم»» ثم قال: «الحسن بن أبي جعفر عن آبي الزییر عن جابر عن النبي ی ولیس 
بالقوي» والاحادیث الصحيحة عن النبی ية فى النهی عن ثمن الکلب خالية عن هذا 
الاستثناء» . ۱ ١‏ 

(7) الاقتناء : «اتخاذ الشیء لنفسه لا للتجارة» . لغة الفقهاء 83 . 

(8) البازي: معرب ویجمع على بزاة: #من جوارح الطیر یصاد به». لغة الفقهاء 102 . 
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ولانه حيوان تجوز الوصية به» فأشبه الشاة والبقرة» ولانه لما جاز أن 
يملك بالوصية» جاز أن يملك بالهبة والصدقة والبيع» وما جاز أن يملك 
ويقتنى» فمن المحال أن يكون نجسّاء ألا ترى أن الخمر لما كانت نجسة» لم 
يجز لمسلم اقتناؤهاء ولا تملكها ولا هبتهاء ولا صدقتهاء ولا الوصية بهاء 
وكذلك الخنزير لما كان حرامّاء حرم اقتناؤه من كل وجهء وإذا صح أن الكلب 
ليس ينجس جاز بيعه . 

ولأنه حيوان يأكل اللحمء ولا يرعى الكلا"ء فجاز بيعه: دليله: الهر 
[ه 197]. 

فإذا ثبت ثبت هذاء فما احتجوا به من نهي النبي عليه السلام عن ثمن الکلب» 
فمحمول علی الکلب الذي لا ینتفم به. ولا يجوز اتخاذه لأنه إذا كان لا منفعة 
فيه» فأخذ العوض عنه من باب أكل المال بالباطل . 

وقولهم: إنه نجس العين» فأشبه الخنزیر إلى آخر ما ذکروه من هذا 
الفصل. خطأ لأن الکلب والخنزیر طاهران» ولآن کل واحد منهما حی؛ 
فوجب أن یکون طاهرا کساثر الحیوان؛ إذ لیس شيء من الحیوان نجسّا في 
حال حیاته» لآن الحياة شرط في صحة الطهارة بالاجماع. فالقول بنجاسة 
الكلب والخنزير دون سائر الحيوانات المجموع على طهارتها خطأء إذ لا دليل 
على ذلك جملة . 

ولآن الشافعي قد نص على جواز الوصية بالكلب الذي ينتفع به لصيد 
ونحوه» فكيف يجوز الوصية بشيء نجس في نفسه وعينه؟ هذا محال. 

وقولهم: ویغسل الإناء من ولوغه عددّاء ويراق ما ولغ فيه. فالجواب: 
أن غسل الاناء من ولوغه عددًا عندنا تعبد لا لنجاسة حلت فى الإناء» ولو كان 
غسله لنجاسته لاکتفی لی غسله بغیر عدد» كما فی سائر التجاسات. 

واراقة ما ولغ فیه لا یراق لأنه نجس» وانما يراق استحبابًا وذلك في 
الماء وحده . فصح ما قلناه من کل وجه والله آعلم . 


U ٤ 
6 جع‎ 


(1) في الاصل: الكلى . 
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کتاب الاجارات(1) 


مسال [78]: 


[فی الاجارة إذا عقدت مطلقة 


إذا وقع عقد الاجارة مطلقًاء لم یلزم العوض فیها حالاًء ووجب تقاضیه 


ننجب( وبا قال آبو حنیفت5). 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


وقال الشافعي : یلزم العوض حالاً» إذا لم یشترط فيه أجل . 
واحتج آصحابه فقالوا: عقد معاوضة على منافع معقولة غير معلوم 


الإجارة هي : «العقد على المنافع بعوض هو مال وتمليك المنافع بعوض إجارة» وبغیر 
عوض اعارة». التعریفات 10ء وانظر: الطلبة ۰253 والمغرب ۰20 وتهذیب الاسماء 
واللغات / أجر» وشرح الحدود 392 والأئیس 259 - ۰260 ولغة الفقهاء 42 - 43. 
ليست في الأصل والسیاق یقتضیها . 

منجمًا من تنجيم الدینء وهو: «دفعه على دفعات في آوقات معینة» . لغة الفقهاء 147. 

قال في التفریع 2 / 184: «ولا تلزمه الاجرة في الاجارة بمجرد العقد» وانما تلزمه بمضي 


المدة» إلا أن تكون لهم سنة فيحملون عليهاء أو یشترط المؤاجر على المستأجر تقدیم 


الأجرة» فيلزمه تقدیمها» وقال في البداية 2 / 172: «ومن مشهورات هذا الباب متى يلزم 
المكري دفع الکراء إذا أطلق العقدء ولم يشترط قبض الثمن؟ فعند مالك وأبي حنيفة أن 
الثمن إنما يلزم جزءًا فجزء بحسب ما يقبض من المنافع » إلا أن يشترط ذلك» أو يكون هناك 
ما يوجب التقديم مثل أن يكون عوضا معيئًا أو يكون كراء في الذمة. وقال الشافعي: يجب 
عليه الثمن بنفس العقدء فمالك رأى أن الثمن تأخيره إنما يستحق منه بقدر ما یقبض من 
العوض» والشافعى كأنه رأى أن تأخيره من باب الدين بالدين» . 

قال في تحفة الفقهاء 2 / 515: «وأما إذا لم يشترط في العقد شینّاء فقال آبو حنيفة أولاً» 
وهو قول زفر: لا تجب الاجرة الا في آخر المدة» ثم رجع وقال: تجب سال فحالاً کلما 
مضی يوم یسلم آجرته» وهو قول آبي یوسف ومحمد؛ وانظر : إیثار الانصاف 334. 

قال في المهذب 1 / 399: «فإن أطلق العقد» وجبت الأجرة بالعقد ویجب تسلیمها؛ 


بتسلیم العين . ٠.‏ . 
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فوجب تعجيل العوض . دلیله : الصداق في النکاح . 

قالوا: ولأن العقد صادف معدومًا فی الحالء فوجب تعجيل عوضه. 
دلیله : رس مال السلم . ۱ 

قالوا: ولانه عوض يصح في عوضه التعجیل والتأجیل» فوجب أن 
يقتضي إطلاقه التعجیل دلیله النکاح والبیع . 
والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # إن أرضعن لک فَارَِمْن 
رهن [الطلاق : ۰]6 فأمر جل وعلا باعطاء " الأجرة بعد الارضاع» وقوله 
6 : «أعطوا الأجير آجره قبل أن یجف عرقه»" وما آمر وحث " عليه السلام 
على الاعطاء الا بعد تمام العقد لان العرق انما یتصبب من شدة العمل» 
وهذا شيء محسوس؛ لا يدفعه معترف منصف . 

ولآن العقد على المنافع بمنزلة العقد على الأعيان» فاذا لم یستحق 
الثمن بمجرد العقد على الأعيان إلا بعد دفع المثمون» وجب أن تکون الاجارة 
کذلك. اللهم إلا أن تکون بثوب معین» أو فاكهة رطبة» فانه يجب تسلیم ذلك 
لأنه في الثوب إذا لم یتعجل قبضه» یدخله بیع شيء معین یقبض إلى أجل» 
سے تہ بورع إليها الفساد» فیجب التسلیم لذلك . 

فإذا : N‏ الم ون لد 
عقد مغارضة فهو منتقض عليهم بالکتابة لانھا عقد معاوضةق ولا تكون إلا 
منجمة مؤجلة . 

وقولهم: إن العقد صادف معدومًا في الحال» فوجب تعجيل عوضه 
خطأ على صلهم لأن من أصل مذهبهم أن الإجارة إنما تنعقد على الشيء 
المستأجر» لا على منافعه. قالوا: لأن العقد على المنافع» يدخله 


ا 


)1( في الأصل : اعطاء . 

(2) قال في نصب الرایة 4 / 129: «أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الأحكام» في باب آجر 
الأجراء عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله پل : 
الأعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»» وهو معلوم بعبد الرحمٰن بن زيد» . 

(3) في الأصل: وجب. 

(4) في الأصل : فإن. 
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فسخ" الدين في الدین وعلى أن ما قالوه منتقض علیهم بجواز العقد على 
لبن الحاضنة. وهو عقد معاوضة صادف معدومّا فما اجابوا به» فهو نفس 


جوابنا؛ والله آعلم . 


n 
فص‎ 


(1) فسخ الدین في الدین : مثل أن یکون له دين على رجل فية فیفسخه في شيء یتأخر قبضه» مثل 
ثمرة يجنيهاء أو دار يسكنها أو دابة يركبهاء وما أشبه ذلك . ن: التفريع 2 / 169 . 
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مسألة [79]: 
[في المتعاقدين إذا مات أحدهما مع بقاء العين المستأجرة 


لا تفسخ الاجارة بموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة» 
وإمكان استیفاء المنافع منه(!2. وبه قال الشافعي"۳. 


واحتج آصحابه فقالوا: الملك ینتقل بموت المؤجر إلى ورثته» ولا یبقی 
أملاكهم بالقسمة» والبيع › والإجارة» والرهن. وغير ذلك من آنواع 
التصرفات . 
العقد بموت أحد المتعاقدين دليله التكاح» لأنه يبطل بموت أحدا" الزوجين 
باجماعء فوجب أن یکون ما اختلفنا فيه كذلك . 

والدليل على صحة ما قلناه عموم قوله عز وجل : ھا ال بے ءَامَنُوَا 


وف لو © [المائدة: 1]ء وعقد الاجارة من العقود التي يجب الوفاء بها 


)1( قال في التفريع 2 / 185: «ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين 
المستأجرة»» وقال في الاشراف 2 / 66: لا تفسخ الإجارة بموت آحد المتعاقدین إذا لم 
يتعذر استیفاء المنافع » خلافا لأبي حنيفة . 

(2) قال في المهذب 1 / 407: «فان أجر عيئًا من رجل» ثم مات أحدهما لم يبطل العقد لأنه 
عقد لازم» فلا بطل بالموت مع سلامة المعقود عليه» کالبیع». 

(3) قال في تحفة الفقهاء 2 / 535: «ثم الاجارة تبطل بموت المستأجر أو المؤجر عندنا؛ 
خلافًا للشافعي». وقال في البدائم 4 / 222: «فعقد الاجارة ينتهي بأشیاء : منها الإقالة» 
ومنها: موت من وقع له الإجارة إلا لعذر عندناء وعند الشافعي» لا تبطل بالموت کبیع 
العین» . 

(4) في الاصل: بأحد. 
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إلى منتهى ‏ أجلهاء وقوله پل : ۷ من ترك مالا أو حقا فلورثته وهذا ميت قد 
ترك إجارة فهی لورئته [ه 198]. 

ولان عقد الاجارة بمنزلة عقد السلم ولما كان عقد السلم لا يبطل 
بموت أحد المتعاقدین» وجب أن یکون عقد الاجارة کذلك . 

ولأنهما لو تبایعا سلعةء ثم ماتاء أو مات آحدهما قبل قبضهاء لم یبطل 
عقد البیع كذلك» وهذا جمع والزام لا یمکنهم دفعه ولا منعه» فوجب آن 
یکون ما اختلفنا فيه كذلك . 

وكذلك کل ما وجب لهذا المیت من حق قبل موته من خيار في البيع أو 
تی أرضن: او اد هين او او نري ا سک راو 
قود ا" ونحو ذلك فانه يورث عنه إلا ما کان من وطءء فانه لا يورث عنه 
e‏ أو 


(1) في الأصل: منتها. 

)2( أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ن ماجة وابن حبان. ن: نصب الراية 
4 / 58 - 59. ولفظه في مسلمء ٠‏ في کتاب الفرائض باب من ترك مالاً فلورثته : «عن آبي 
هريرة عن النبي و أنه قال : امن ترك مالا فلورثته ومن ترك کل فإلينا» . 

(3) الشفعة بضم فسكون: «تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرًا عن مشتريه بالثمن الذي 
تم عليه العقد». لغة الفقهاء 264. وانظر: ابن عرفة شرح الحدود 356 وحلية الفقهاء 
5 والطلبة 245» والتعريفات 127. 

(4) القرض: «ما تعطيه من المثليات ليرد لك مثله في المستقبل»» لغة الفقهاء 361ء وانظر: 
المغرب 9 / 378 - 379» وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 87. 

(5) الحد: «عقوبة مقدرة وجبت حقّا لله تعالی» التعريفات 83. وانظر: حلية الفقهاء 199ء 
والمغرب 106 - 107ء والأنيس 173. 

(6) القود بالتحريك: «القصاص» يقال: استقدت الأمير من القاتل فأقادني منه» أي طلبت منه 
أن يقتله ففعل». المغرب 395ء وانظر: غريب المدونة ۰112 والائیس 292» ولغة الفقهاء 
2 

(7) في الأصل: تستوفاء والاستیفاء: «أخذ الحق كاملاً» لغة الفقهاء 67. 
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یفسخ بموت آحد المتعاقدین آصله الرهن . 

فاذا ثبت هذاء فقولهم : إن الملك ینتقل بموت المیت منهما إلى الورثت 
باطل بما ذکرناه ألا ترى أن من زوج عبده من أمته ثم مات السید فإن نکاح 
العبد لا يفسخ بموته» مع انتقال رقبة العبد والأمة إلى الورثة؟ 

وقیاسهم على النکاح إذا مات آحد الزوجین» غير لازم لان النكاح نما 
شرع للسکن والازدواج» فهو عقد وصلة» ومكارمة» ومواصلت ومصاهرةت 
فغایر لذلك غیرہ من العقود . والله آعلم . 
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مسألة [80]: 
[في حکم اختلاف الخياط ورب الثوب فی صفة القطع] 


إذا اختلف الخیاط ورب الثوب في صفة قطع الثوب» وقد آذن له ربه في 
القطع» فالقول قول الخياط مع يمينه" وبه قال الشافعي في آحد قولیہا“. 

وقال آبو حنيفة القول قول رب الثوب مع یمینه؟؟. وهو قول شهب 

واحتج أصحاب أبي حنيفة فقالوا: الخیاط مدع. لأنه إذا قطع الثوب 


(1) قال في الاشراف 2 / 76: (إذا اختلف رب الثوب والخیاط » فقال رب الثوب : آمرتك 
بقمیص ‏ وقال الخياط بقباء» فالقول قول الخياط» وقال آبو حنيفة : القول قول رب الثوب ؛ 
وللشافعى أقاويل». وانظر : البداية 2 / 176. 

(2) قال في المهذب 1 / 410: «وإن دفم ثوبًا إلى خياط فقطعه قباء» ثم اختلفاء فقال رب 
الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصّاء فتعديت بقطعه قباء» فعليك ضمان النقص» وقال 
الخياط : بل أمرتني أن أقطعه قبای فعليك الأجرة» فقد حكى الشافعي رحمه الله في 
اختلاف العراقيين قول ابن أبي لیلی: إن القول قول الخياط» وقول أبي حنيفة رحمة الله 
عليه : إن القول قول رب الثوب» ثم قال: وهذا آشبه» وكلاهما مدخول» وقال في كتاب 
الأجر والمستأجر: إذا كان دفع إليه ثوبًا ليصبغه أحمر» فصبغه أخضرء فقال: أمرتك أن 
تصبغه أحمرء فقال الصباغ : بل أمرتني أن أصبغه أخضرء آنهما يتحالفان واختلف أصحابنا 
فيه على ثلاث طرق» فمنهم من قال فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إن القول قول الخياط» لأنه 
مأذون له في القطع» فكان القول قوله في صفته والثاني أن القول قول رب الثوب كما لو 
اختلفنا في أصل الإذن» والثالث : أنهما يتحالفان وهو الصحیح . .». 

(3) قال في البداية 2 / 176: «إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة» فقال أبو 
حنیفة : القول قول رب المصنوع» . وانظر : البدائع 4 / 216. 

(4) هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري» فقيه» ثبت ورع انتهت 
إليه رئاسة المذهب المالكي بعد ابن القاسم» صحب مالكاء وروی عن اللیث» والفضيل بن 
عياض» وأخذ عنه ابن عبد الحکم؛ والحارث بن مسكين» وسحنون» وجماعة» خرج له 
أصحاب السنن توفي بمصر سنة 204ه. 
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فا اوس اک قال نيالك اموق وه و فان ریت ها ات اح قطعه از 
قميضًا أو معرفه» صار الخیاط مدعي على رب الثوب» فوجب ألا یقبل 
قوله الا ببينة . 

قالوا: ولانهما لو اختلفا في نفس الإذن» فقال الخاط : آذنت لي في 
قطع الثوب» وقال ربه : ما آذنت لك» لكان القول قول رب الثوب مع یمینه 
بغیر خلاف » فوجب أن یکون کذلك إذا اختلفاا فى صفة الاذن . 

والدلیل على صحة ما قلناه: هو أن رب الثوب معترف بالإذن للخیاط في 
القطع » فلو كان القول قوله دون الخیاط ء لادی" ذلك إلى سقوط ما اعترف به 
من الاذن» وذلك خلاف [الأصول]' المجتمع علیها . 

ولآن رب الثوب معترف أن ید الخیاط يد أمانة» فوجب أن یکون القول 
قوله مع يمينه . 

ولأن الخیاط لو ادعى2 تلف الثوب لكان القول قوله على أصلهمء 
فوجب أن یکون القول قوله فیما آدی إلى تلف بعضه. لأن الیمین أبدًا نما 
تکون في جنبة آقوی المتداعیین سببّاء والخیاط في هذه الصورة آقوی سببّاء 
لأنه مأذون له في التصرف ولان الثوب لما كان بیده» بتقدم( إذن من ربه» کان 


(1) فی الاصل : قبا. 
< والقباء بفتح القاف ویجمع على أقبية: «ثوب یلبس فوق الثیاب ويتمنطق علیه». لغة 
الفقهاء 355 . 

(2) هكذا في الأصل ولم أقف لها على معنى يصح ضبطها على وفقه: ويحتمل أن يكون 
صوابها: معرقة والله أعلم . 

(3) في الأصل: مدع . 

(4) في الأصل: فقال. 

(5) في الأصل: اختلفا. 

(6) في الأصل: لادا. 

(7) تكملة يقتضيها السياق والأصول: القواعد. 

(8) في الاصل : ادعا. 

(9) في الأصل: یتقدم. 
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ذلك علمًا على صدقه. فأشبه المدعی!'' عليه إذا کان الشيء في يده؛ حيث 
يكون القول قوله مع يمينه . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به [من ]2 أن رب الغوب مدعی(* عليه» وأن 
الخياط مدع » خطأء لاعتراف رب الثوب للخياط بالإذن. 

وقولهم: ولأنهما لو اختلفا في نفس الإذن» لكان القول قول رب 
الثوب . إذا أنكر الاذن كان القول قوله بغير خلاف» وكان الخياط مدعي عليه 
الاخر(۳. فلا يقبل قوله إلا ببينة بغير حلاف آیضا؟) ومسألتنا التي اختلفنا فيها 
آن يده ید أمانة» فصح ما قلناه والله أعلم . 


(1) فی الاصل : المدعا. 
(2. تکملة یقتضیها السیاق. 
(3) في الأصل : مدعا. 
 )4(‏ في الأصل: مدع . 

(5) مکذا في الأصل: آیضی. 
(6) في الأصل: إذ. 
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مسألة [81]: 


يجوز إجارة المشاء من الشريك ومن اجى وبه قال 


وقال آبو حنيفة : يجوز من الشريك ولا يجوز من الا جنبي ۱ 

واحتج آصحابه فقالوا: أجر ما لا یمکنه تسلیمه» فوجب ألا یجوز كما 
لو اختر منه غبدا له ابقان او نغیرا شباردا آو دازا مخضویة؛ حك یجوز 
ذلك . 

قالوا: ولأن تسلیم المنافع إنما یکون” باستیفاتها؛ واستیفاژها في 
المشاع غير متصور . قالوا: لأن سکنی( نصف الدار مشاعًا معقول» ولیس 
نصف الثوب المشاع أو ركوب نصف الدابة المشاعة معقولا)» فکیف 
یتصور إجارة ما هذه صفته؟ 


)1( المشاع : بضم المیم وفتحها: «اسم مفعول من شاع » الشائع : المنتشر» وسهم مشاع : حصة 
من شيء غير مقسوم . . .2 لغة الفقهاء 430 . 

(2) قال في الاشراف 2 / 67: «إجارة المشاع جائزة خلافا لابي حنيفة في قوله : لا تجوز الا 
من الشريك» . 

(3) قال في المهذب 1 / 395: «وتجوز على عين مفردة» وعلی جزء مشاعء لانا بينا أنه بيع » 
والبيع يصح في المفرد والمشاع» فكذلك الإجارة» . 

(4) قال في تحفة الفقهاء 1 / 528: «إجارة المشاع فيما يقسم» أو لا یقسم. فاسدة عند آبي 
حنيفة» وزفر» وعلی قولهما (أي محمد وأبي یوسف). جائزة» وهو قول الشافعي وأجمعوا 
آنها من الشريك جائزة» . 

وانظر : البدائع 4 / ۰187 وایثار الانصاف 334 . 

(5) في الأصل : تکون . 

(6) في الأصل: سکنا. 

7( في الأصل : معقول . 
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قالوا: وأما [في]'' البیع فيوجد تسلیم المشاع بالتخلية بينه وبين الذي 
اشتراه» فیثبت القبض في النصف المبيع حكمًا من غير أن يتعدى إلى النصف 
0ئ 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن معنى الاجارة: المعاوضة على 
منافع الأعيان» وبيع المنافع جائز كبيع الأعيان» لأن المشاع له منفعة» إذ هو 
جزء من الجملة» فإذا كانت الجملة ذات منفعةء وجب أن يكون أجزاؤها 
ذوات منافع . 

ولأن جواز انعقاد العقد في المحل» دليل على وجود [ه 199] المنفعة 
في المحل» لأنه مستحيل أن لا يكون للمحل منفعة جملة» وينعقد فيه بيع 
المنفعة . 

فإذا ثبت أن المشاع منفع وآن"" تسلیمه ممکن بتسلیم جمیع الدار وما 
أشبههاء صح ما قلناه واعتمدناه . 

فإذا ثبت هذا فقولهم: آجر ما لا يمكن تسلیمه غير صحیح لان 
تسلیمه عندنا ممکن جائز غير متعذر . 

وقولهم : إن تسلیم المنافع إنما یکون باستيفائهاء فليس کذلك؛ بل 
نما یکون بقبض الدار» وإذا قبض الدار استوفی منافعها . 

وقولهم: وآما في البیع فیوجد تسلیم المشاع بالتخلية» لا تکون6) 
[التخلیة ]۲ قبضًا في موضع. ألا تری أن المخصوب منه يخلي(* بین 


(1) تكملة یقتضیها السیاق. 

(2) في الاصل : بالتحلية والتخلية: «رفع اليد عن الشيء واباحة استلامه من قبل الغیر». لغة 
الفتهاء 125 . 

(3) فی الأصل: فان. 

)4( فى الال : [ما. 

(5) في الاصل : بالتحلية. 

(6) في الأصل: يكون. 

(7) تكملة لازمة» بدليل ما بعدها. 

(8) في الأصل: يحلي. 
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الغاصب» وبين ما غصبه» ولیست تلك التخلية" تخلية© يملك بها الغاصب 
الرقاب» ولا المنافع؟ فالتخلية! إذا كانت قبضا على مذهبهم وجب أن تكون 
كذلك في الاجارة إذا خلی“ بينه وبين جميع الدار [أو) إذا مكنه من لبس 
الثوب . وهذا بين واضح إن شاء الله . 


(1) فى الأصل : التحلیة. 
(02 فى الاصل: تحلیة. 
(3) في الاصل : فالتحلية. 
(4) في الأصل: خلی. 
(5) تكملة یقتضیها السیاق . 
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مسألة [82]: 


۶ ۴ 1 7 .)1( 
عملوه باجرة أو بغير أجرة! 3 '. وبه قال عمر وعلي وابن مسعود 


يضمن الصناع المؤثرون بصناعتهم» ما دفع إليهم . > وعانون عليه» 
دا وابن أبي 


لیلی“ء والقاضي“ آبو يوسف» ومحمدا” بن الحسن . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


قال في التفريع 2 / 189: «والصناع الذين یؤٹرون في الأعيان بصنعتهم» ضامنون لما 
استؤجروا عليه إلا أن تقوم لهم بينة على تلفه من غير صنعتهم» فیسقط الضمان عنهم»» وقال 
في الاشراف 2 / 75: «الصناع ضامنون ما قبضوه من الأمتعة للعمل» وقال آبو حنيفة : 

يضمن المشترك ولا يضمن الخاص» ولا نفرق نحن بين الخاص والمشترك» وإنما نفرق بين 
تسلم المتاع؛ وبين من لا تسلمہ؛ وللشافعي : فى المشترك قولان» وقال أيضًا: «ولا فرق 

ہین آن یعملوہ باجرء أو بغير اج خلافا لأبي حنیفة في قوله: : إنهم یضمنون ما عملوا 
بأجر» دون ما عملوه بغير أجر». وقال في البداية 2 / 175: «وآما تضمين الصناع ما ادعوا 
هلاکه من المصنوعات المدفوعة إليهم. فانهم اختلفوا في ذلك» فقال مالك وابن آبي لیلی» 
وأبو یوسف : یضمنون ما هلك عندھمء وقال آبو حنيفة: لا يضمن من عمل بغیر أجر؛ ولا 
الخاص» ویضمن المشترك ومن عمل بأجر وللشافعي قولان في المشترك والخاص 
عندهم: هو الذي يعمل في منزل المستأجر» وقیل: هو الذي لم ینتصب للناس» وهو 
مذهب مالك في الخاص» وهو عنده غير ضامن وتحصیل مذهب مالك على هذا: أن 
الصانع المشترك یضمن» وسواء عمل بأجر أو بغير آجر وبتضمین الصناع قال عمر وعلي» 
وان کان قد اختلف على على فى ذلك . . . ) 
هو أبو عبد الرحمٰن محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى الأنصاري» قاضي الكوفة» أحد 
الأعلام» روى عن أخيه عيسى » والشعبي» ظا ونافع . وعنه شعبق والسفيانين» 
ووكيع» وأبو نعيم. قال أبو حاتم: محله الصدق؛ شغل بالقضاء فساء حفظه. وقال 
النسائي : ليس بالقوي» وقال العجلي : كان فقيهًا صاحب سنة » جائز الحديث» خرج له 
الأربعة أصحاب السنة» توفي سنة 148ه. 

ترجمته في طبقات الشيرازي 84ء وطبقات الحفاظ 81 - 82ء والخلاصة 348. 


تقدمت ترجمته. 
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سس کی : «لا يحل مال امری " مسلم إلا عن طیب 
نفس منه(3 

قالوا: ولأنه أخذ العین لمنفعة صاحبها فأشبه الودیعة:إذا هلکت بيد 
المودع من غير تفريط ؛ حيث لا يجب عليه ضمان باجماع . 

ولآن العبد المستأجر إذا هلك بيد من استأجره فانه لا ضمان عليه . 

قالوا: ویدل على صحة هذا: أن المساقی“ والعامل في القراض» 
والوکیل» والوصي؛ لا ضمان على واحد منهم. فوجب أن یکون الصانع 
كذلك» ولا فرق . 

والدلیل على صحة ما قلناه : ما روی:عن ا عمر! وعلي رضي ال 
تج وی در ی 
ضمانها إذا تلفت . دلیله : القرض . 

ولأنه عمل عملا استحق عليه أجرةء فوجب أن یکون فی ضمانه . دليله : 
العبد المستأجر إذا هلك فى الإجارة» فان ضمانه من سيده» لأنه استحق 
أجرته . 

ولأن في تضمينهم مصلحة دینیق لأن فى ذلك حفظهاء وتصويئًا لأموال 
النا 

سں: 


)1( في الأصل: آمر . 

)0 في الأصل : من 

(3) آخرجه الدارقطني بألفاظ متقاربة في سننه 3 / 26 في کتاب البیوع من حدیث عمرو بن 
يثربي» وآنس بن مالك وأبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي واه قال : «لا يحل مال امری 
مسلم الا عن طیب نفس»۰ فال تی التعلیق الس بهامش الدارقطني 3 / 26: وفیه ای 
سنده) : علي بن زید بن جدعان» وهو آیضا متکلم فيه . . .» 

(4) في الأصل: والمساقي هو الذي دفع له شجر ليسقيه» ویقوم بکل ما یحتاج إليه بجزء معلوم 
له من ثمره . 

(5) تقدمت ترجمته . وربما كان المقصود هنا عمر لا ابن عمر» كما يدل عليه أول المسألة . 

(6) انظر : نصب الراية 4 / 141. 
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فاذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحدیث» فليس من هذا القبيل في 
شيء . 

وقولهم: أخذ العين لمنفعة صاحبهاء فأشبه الوديعة إذا تلفت بيده حيث 
لا يضمنها. غير لازم» لان''' الوديعة إنما قبضها المودع ليحفظها لربها من 
غير أن يأخذ عليها جرا ولا يحدث فى عينها حدثا . 

وما تکوم ماه لے ا عر فقن ماه دار 

وما ذكروه من مسألة المساق © والعامل. فی القراض: والوكيل» 
والوصي غير لازم لناء لاجماعنا نحن وإياهم على أصول مضمونة» مثل 
الغصب. والقرض› والعارية على مذهب الشافعى» والرهن على مذهب 
أبي حنيفة . وهذا واضح إن شاء الله . ۱ 


2 
2 


)1 في الاصل ولان . 
(2) في الأصل: المساقاة. 
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مسألة [83]: 


۰ ۰ ۔(1 ۰ - ۰ ۰ ۰ 
اا والمخابرة کراء الأرض ببعض ما یخرج منها . وبه 
لہ 2 ۰ ۰ 1 ٠م‏ 
قال ابن عم ( وابن غا وجاء لک ورافع(؟ بن خديج وابو جنیفه 
والشافعی(". 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


قال في التفريع 2 / 305: «ولا يجوز كراؤها (أي الأرض) بشيء مما تنبته» طعامًا كان أو 
غيره مثل القطن والکتان وما أشبه ذلك . ٢٠ء‏ وقال في البداية 2 / 166 : «وقال قوم يجوز 
كراء الأرض بکل شيء ما عدا الطعام وسواء كان ذلك بالطعام الخارج منها أو لم یکن وما 
عدا ما ينبت فيها طعامًا كان أو غیره» وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه» وقال آخرون: 
يجوز كراء الأرض ہما عدا الطعام فقط. وقال آخرون: يجوز كراء الأرض بكل العروض 
والطعام وغير ذلكء ما لم يكن بجزء مما يخرج منها من الطعام» وممن قال هذا القول: 
سالم بن عبد الله وغيره من المتقدمين» وهو قول الشافعي» وظاهر قول مالك في 
الموطأ. . .»۰ وانظر : اختصار عيون الأدلة ۰222 والمقدمات م 2 / 222 - 228. 
تقدمت ترجمته . 
تقدمت ترجمته . 
تقدمت ترجمته . 
هو أبو عبد الله رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الحارئي» عرض نفسه يوم بدرء 
فاستصغره الرسول عليه السلام» وأجازه يوم آحد. فشهدها وما بعدها. روی عنه ابنه 
رفاعةء وعطاءء وطاوس» خرج له الجماعة» توفي سنة 74ه. 

ترجمته في : طبقات الشيرازي 51 والاستيعاب بهامش الإصابة 3 / 243ء والاصابة 
3 - ۰237 والخلاصة 113ء والرياض 69. 
قال في المهذب 1 / 393: الا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فیه. لما روى سالم بن 
بشار أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله كك وذكر أن بعض عمومته أتاه 
فقال: نهى رسول الله ية عن أمر كان لنا نافعّاء وطاعة الله ورسوله أنفع لنا وأنفع . قلنا: 
وما ذاك؟ قال: قال رسول الله گل : «من كانت له أرض فليزرعهاء ولا يكرها بثلث ولا 
بربع » ولا بطعام مسمی»». وقال في البدائع 6 / 175: «قال أبو حنيفة عليه الرحمة: إنها 
غير مشروعة». 
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5 8(0 
وسفیان()8). 


وقال علي وعم لكا وابن Te‏ و بن 5 وقاص: ذلك 
> وبه قال القاضی ا“ أبو يوسف ومحمد بن الحسن(؟. وابن أبي لیلی(گ 


3 5 5 ۰ اا ۰ O).‏ 
واحتج من نص قولھم: ہما روي أن النبي يي لم يحرم الجا 31 


قالوا: ولأنه عليه السلام ساق" آهل خيبر على شطر ما یخرج من الأرض 


من ثمر وزرع 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


(9) 
(10) 
(11) 


(11) 


هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عمارء شهد بدرا والمشاهد كلهاء أحد السابقین الأولين» 
روى عنه ابنه محمد» وابن عباس» وأبو وائل» وأخرج له الشيخان وغیرھماء قتل بصفين مع 
على رضى الله عنه . 

هو أبو إسحاق سعد بن آبي وقاص بن مالك بن أهيب القرشيء أحد العشرة وآخرهم موتاء 
أول من رمى بسهم في الإسلام» وأحد الستة أصحاب الشوری وفاتح مدائن کسری؛ 
اختلف في وفاته فقيل سنة 55ه» وقيل 56ھ وقيل 57ھ. 

تقدمت ترجمته . 

تقدمت ترجمته . 

تقدمت ترجمته . 

قال في البداية 2 / 166: «وقال قوم: يجوز كراؤها (أي الأرض) بكل شيء وبجزء مما 
يخرج منها. وبه قال أحمد والثوري» واللیث وأبو يوسف» ومحمد صاحبا أبي حنيفة 
وابن أبي ليلى» والأوزاعي وجماعة»» وقال فى اختصار عيون الأدلة 222: «. . . وذهب 
آحمد بن حنبل وإستحاق إلى آنه إن شرط البذر على ضاعت الأرض لم یجز» ون شرط على 
العامل جاز) . 

لم أقف عليه . 

في الأصل : ساقا. 

حديث مساقاة آهل خيبر على شطر ما يخرج من الأرض» قال في طريق الرشد 2 / 86: 
«متفق عليه» من رواية ابن عمر رضي الله عنه. وقال فى نصب الراية 4 / 179: «آخرجه 
الجماعة إلا النسائي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر» أو زرع». 
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وحرروا القیاس فقالوا: : عقد معاوضة علی جزء معلوم من النماء الخارج 


من الأرض» فوجب أن يكون جائرًا . دليله : المساقاة. 


والدليل على صحة ما قلناه: ما روي من نهي النبي له عن أن تكرى 


الأرض ببعض ما بخ ی 


ھت لپ 000 نت 
وروی جابراگ أن النبي و تھی“ عن المخابر: “ء وروی مثله رافع" ١‏ 


ابن خدیج عن بعض عمومته عن النبي 5 ومر ييا بزرع» فقال : «لمن هذا 
الزرع؟» فقال له رجل : لي البذر يا رسول الله وعلي العمل» ولي شطره» 
وشطره لبني فلان» فقال عليه السلام : مه ارت داریا رد الارضل 


على أهلهاء وخذ نفقتك»*. 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 
(8) 


قال في نصب الرایة 4 / 180: «آخرجه مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله 
قال : «نهی رسول الله ا عن المخابرة» والمحاقلة» والمزابنة». قال عطاء : فسرها لنا جابر 
قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل» فينفق فيهاء ثم يأخذ من 
الثمر» والمحاقلة: بيع الزرع القائم بالحب كيلاء والمزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر 
کیلا. ..). 

تقدمت ترجمته . 

في الأصل : نها 

تقدم تخریجه . 

آخرجه آبو داود في سننه في باب المزارعة» وابن ماجة في سننه في باب استکراء الأرض 
بالطعام وهذا لفظ آبي داود: عن سلیمان بن يسار أن رافع بن خدیج قال: كنا نخابر على 
عهد رسول الله َء فذکر أن بعض عمومته آتاه فقال : «نهی رسول الله و عن آمر کان لنا 
نافعًا» وطواعية الله ورسوله آنفع لنا وأنفعء قال: قلنا: وما ذاك؟ قال : قال رسول الله كلا : 
امن كانت له آرض فليزرعهاء أو فلیزرعها آخام ولا یکاریها بثلث ولا بربع» ولا بطعام 
مسمی؟ . 

فی الأصل : أرأيتما. 

فی الأصل : آرآیتما. 

ارجا أبو داود في سننه 3 / 261 في کتاب البيوع» باب في التشدید في ذلك (أي في 
الزراعة) من حديث رافع بن خدیج : : أنه زرع آرضا فمر به النبي كك وهو يسقيها فسأله : 

«لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال : زرعي ببذري وعملي» لي الشطرء ولبني فلان الشطر = 
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ولأن الأرض غير مال يحرز إجارتهاء فلم يجز أن يعقد علیها عقد 
معاوضة منفردا ببعض ما یخرج منها. دليله: المواشي . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحدیث“ فلا صحة له» فان صح فهو 
معارض بحديث جابر» ورافع بن خدیح(3) لأنه يقتضي الحظر » وحديثهم 
يقتضى الإباحة» فكان الأخذ بالحظر أولى وأحوط . 

وما احتجوا به من مساقاة النبي ی لأهل خيبر فقضيته في عين» ورخصة 
منه يكو فلا يقاس عليها غيرها . 

وقولهم: لانه عقد معاوضة على جزء معلوم من النماء الخارج من 
الأرض» غير صحيح لانه لو كان الجزء معلومًا لم يختلف في جوازه؛ بل شيء 
مجهول لا يعرف قدره. ولذلك لم یجز . والله أعلم . 


= قال: «أربيتماء فرد الأرض على أهلهاء وخذ نفقتك». 
(1) هكذا في الأصل : ولم أتبين معنای ولم أهتد إلى إقامته . 
(2) كيف وبعضه متفق عليهء كحديث مساقاة أهل خيبر! . 
(3) في الأصل: جريح. 
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کتاب القراض (! 


مسال [84 ] : 


في نفقة عامل القراض و کسوته إذا سافر بالمال الذي له بال] 


للعامل في القراض کسوته ونفقته بالمعروف إذا سافر بالمال» وذلك في 


المال الذي له بال . وبه قال [ه200 ] آبو حنیفت. 


وللشافعی فى المسألة ثلائة آقوال. والظاهر من قوله وعلیه یناظر 


اه انز ند زیرگ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6) 


واحتج أصحابه فقالوا: إن العامل في المال مقارضته في رضاه بما 


القراض : أن يدفع الرجل إلى آخر مالاً يتجر به» ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليهء 
وتكون الوضيعة أي الخسارة إن كانت على رأس المال» ويسمى آیضا المضاربة. ن: حلية 
الفقهاء ۰147 والطلبة 301ء والمسالك 914ء ولغة الفقهاء ۰360 والتفريع 2 / 193 . 
ليست في الأصل» والسياق یقتضیها . 

قال في التفريع 2 / 194: «وله النفقة إذا خرج بالمال مسافرًا»» وقال في الاشراف 2 / 60: 
اللعامل إذا شخص بالمال أن ينفق في سفره منه ما يحتاج إليه لاجل السفرء والأظھر عند 
أصحاب الشافعی أنه ليس له ذلك»» وانظر: الموطاً ۰480 والمنتقى 171ء والمسالك 
6ء والبداية 2 / 181. 

قال في المبسوط 22 / 62 - 63: «فأما إذا خرج بالمال إلى مصر يتجر فيه» كانت نفقته في 
مال المضاربة» في طريقه» والمصر الذي يأتيه» لاجل العادت وهذا لأن خروجه وسفره 
لأجل مال المضاربةء والانسان لا یتحمل هذه المشقةء ثم ینفق من مال نفسه لأجل ربح 
موهوم. . . وهو بمنزلة الشريك» والشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال» 
وهو مروي عن محمد رحمه الله فالمضارب كذلك. . . ونفقته : طعامه وکسوته وذهنه 
وغسل ثيابه» ورکوبه في سفره إلى المصر الذي أتاہء بالمعروف على قدر َفقَة مثله». 

قال في المهذب 1 / 387: «فان أذن له في السفرء فقد قال في موضع : له أن ینفق من مال 
القراض؛ وقال في موضع آخر : لا نفقة له» فمن أصحابنا من قال: لا نفقة له قولاً واحدّاء 
لانه نفقته على نفسه فلا تلزم من مال القراض . . . ومنهم من قال فيه قولان: آحدهما لا 
ينفق» والثاني ینفق . ۰۷۰ 

فى الاصل: رضا. 


125 


شرط له من الربح عوضا عن عمله» فحسبه ما شرط له . 

قالوا: ولأن سفره بالمال ضرب من التصرف به» والعمل به» وذلك ما 
لا یوجب له زيادة على ما شرط له . دلیله : الحاضر فانه لا بستحق بعمله زيادة 
نفقة» فوجب أن یکون إذا سافر به کذلك . 

قالوا: ولان الأجير» والوکیل» والصانع لا نفقة لهم إلا أن یشترطوها 
فإذا لم یتشرطوها فلا تجب في حضر ولا سفر» فوجب أن یکون العامل في 
القراض كذلك . 

والدلیل على صحة ما قلناه: الاجماع الحاصل في کل مصر وعصر من 
جميع الأئمة على أن للعامل في مال القراض کسوته ونفقته إلى زمن أحدث 
الشافعي هذا الرأي» فوجب أن يكون على ما تقرر عليه الإجماع من قبل . 

ولأن العامل لم يدخل في العمل بالمال على وجه التطوع والتبرع» إنما 
سافر طلبًا للفضل» فلو قلنا: إنه لا نفقة له فى مال القراض» وإنه ينفق من 
عند نفسه» لأحاطت نفقته على نفسه بنصيبه المشترط له من الربح» أو بأكثر من 
ذلك» وذلك ضرر ظاهرء أو سفه ومن هذه حاله يجب الحجر عليه لأنه سفيه . 

ولا خلاف بیننا وبينهم أن للعامل أن يستأجر من يكفيه مؤونة الحمولة؛ 
والخدمة» مثل الحط(* والشد» والرفع» وما أشبه ذلك» ويدفع إليه نفقته من 
ذلك المال» فأن يكون ذلك للعامل أولى0© وأحرى © . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به» معارض بالإجماعء والإجماع قاعدة 
شرعية يحرم مخالفتھاء وباطل بالعرف والعادة الجاريين بين الناس» لأن ذلك 
كشرط المشترط في جواز العمل به» والرجوع إليه؛ بغير خلاف بين العلماء» 


(1) قال في مراتب الإجماع 93: «واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا 
بد للمال منه» وعلى نفسه فى السفر». 

A فى الال‎ O 

(3) السفه : «(ساءة التصرف فی المال». لغة الفقهاء ۰245 وانظر : التعریفات 119. 

(4) في الاصل: الحطی والحط : «الانزال من حط الحمل إذا آنزله». ن: لغة الفقهاء 181. 

(3) في الاصل: اولا. 

(6) في الأصل: أحرا. 
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ألا تری آنهم یحملون في الحمولة والسیر والنقدء على ما جرت به العادة 

وعادتهم جارية بالنفقة من مال القراض فاذا سافر العامل به» كانت 
نفقته كالشرط المشترط » على ما جرت به العادة. 

وقیاسهم المسافر على الحاضر؛ لیس بشيء» لآن المسافر یلزمه کلف(2) 
ووو ولس كلك سیت وعلى ان مالك مهمه الله آجاز للمقارض 
الحا ا اف السوق لسع او و ہپ وشله دك من 
لرجوع إلى متزله» أن له أن یخی من مال القراض و ا 
لهم في المسألة تعلق . 

وقولهم ہو یں وی وت لا نفقة هی إلا أن يشترطوا 
ذلك وإذا لم یشتر پشترطوه ه لم يجب له غير صحیح ؛ إذ لا جمع بینهم» لانهم 
جس سس سي والمقارض إنما عمل ابتغاء الفضل ؛ 
وقد یکون؛ سے وس یس یشترطوه؛ لم يجب لهم . 

ولا يلزم العامل بالقراض في أصل العقد ليس شيء الا التصرف 


(1) الحمولة : الحمل . لغة الفقهاء 187. 

(2) الکلف : جمع کنا وهي: اما ینفق على الشيء للحصول عليه» وهي تساوي رس المال 
والنفقات الأخرى» کالنقل والتخزین» وغیر ذلك». لغة الفقهاء 384. 

(3) الموونة: المونة و هي : «ما یتحمله المکلف من ثقل النفقة» . لغة الفقهاء ء 398. 

(4) في الأصل : الحاضري. 

(5) في الأصل : یتغدا. 

(6) لم أقف على هذا القول لمالك» والذي في الموطاً 480 والتفریع 2 / 194 والمنتقی 
5 / 171 والبداية 2 / 181: أنه إذا کان یتجر فى البلد الذي هو فيه فلا نفقة له من المال 
ولا کسوة؛ غير أنه يوجد في المسالك 916 ما یحتمل أنه يتأيد به ما حکاه المؤلف؛ وهو 
قوله : «ومن ذلك أكل العامل منه بالمعروف» وذلك على الاعتبار في السفر والحضر» وهذه 
عادة رجع فیها العلماء على رغمهم إلى مذهب مالك في اعتبار العادة» . 

(7) في الاأصل : یبقا. 

(8) في الأصل : ويلزم» والظاهر أنه خطأ. 

(9) مکذا في الاصل. والظاهر آنها زائدة. 
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بالبيع والشراء» والأخذ والعطای وهذا لا یستحق لاجله زيادة على ما 
شرطاہ+' كما أن عمل الأجير هو الخدمة التي بها استحق العوض» ثم وجدنا 
الأجير متی“ زید عليه في العمل (استوجب عليه زید له في الاجارت 
بازاء ما زيد عليه في العمل» فوجب أن یکون العامل في القراض کذلك» ولا 
فرق بين الموضعین . 

ولا يلزم على ما قلناہء أن یقال : إنه لو كان ذلك جاتر - على ما 
زعمتم - لکانت النفقة فيه مقدرة» لان الأسفارء والبلدان والاوقات 
والأسعار تختلف. ولاجل اختلاف ذلك وتغايره» لم تكن النفقة 
مقدرة . 

ولا یعتذر عليه بنفقة الزوجة والولد أيضًاء لأنهم مقیمون غير مسافرین؛ 
وهم بموضع قد عرفت آسعاره» وعلم ما يلرم من النفقة فيه» فاذا زادت 
الأسعار أو نقصت!' فرضت لهم على ذلك القدرء وهذا بين إن شاء الله . 


)1( في الأصل : شرطناه . 

(2) فى الأصل: متا. 

(3) هکذا في الأصل : ولعله زائد. 
(4) في الاصل : جائز. 

(5) هكذا في الاصل» وهي زائدة. 
)6( في الاصل : یکن . 

7( في الأصل : ونقضت . 
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کتاب الشر كة(1) 


مسال [85]: 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


3 


[في حکم شر كة الأبدان] 
جو کا الأبدان(2) اة رم قال آبو انتا 
وقال الشافعي : ری 
واحتج آصحابه فقالوا: عقد الشركة لا ینعقد الا على محل معلوم 


الشركة» والشركة : اختلاط النصيبين فصاعدًاء بحيث لا يتميز أحد النصيبين عن الآخرء ثم 
أطلق اسم الشركة على العقد وان لم یوجد اختلاط النصيبين» وهي أنواع عدةء وعرفها في 
أسهل المدارك 2 / 356 بقوله : «الشركة لغة الاختلاط» وعرفا عقد مالكي مالین فأكثر على 
التجر فيهما معّاء أو على عمل» والربح بينهما». ن: حلية الفقهاء 144ء والطلبة ۰205 
والتعريفات ۰126 وشرح الحدود ۰322 والأنيس 193ء ولغة الفقھاء 261. 

ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

شركة الأبدان هي : «أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا معّاء ويقتسمان أجرة عملهما 
بنسبة العمل» بشرط أن تكون الصنعة متحدة». أسهل المدارك 2 / 358» وانظر: تهذيب 
الأسماء واللغات 1 / 346» والکافی 2 / 121. 

قال في التفريع 2 / 206: «ولا بأس بشركة الأبدان» مثل الخياطين» والقصارين» 
والحدادين» والحطابین» وما آشبه ذلك» ولا بأس بشركة المعلمين» والصيادين» 
والحطابين» وما أشبه ذلك؛ ولا يجوز أن يشترك اثنان وصنعتهما مختلفة مثل الحداد 
والقصار. ۰۰ وقال في الإشراف 2 / 24: «شركة الأبدان جائزة في الجملةء خلافا 
للشافعى»» وانظر : البداية 2 / 192» والكافى 2 / ۰121 والمقدمات 3 / 37. 

قال في المبسوط 11 / 152: «وشركة التقبل أن يشترك صانعان في تقبل الأعمال كالخياطة 
والقصاری ونحو ذلك» وتسمى شركة الأبدانء لأنهما يعملان بأبدانهماء وشركة الصنائع 
لآن راس مالهما صنعتهما»» ثم قال في ص 154: «فأما شركة التقبل فهي صحيحة عندناء 
ولا تصح عند الشافعي رحمه الله . 

قال فى المهذب 1 / 346: «وأما شركة الأبدان» وهی الشركة على ما يكتسبان بأہدانھماء 
فهي باطلةه . ۱ 


موجود» ویعنون''' بالمحل الموجود المعلوم: المال الذي تنعقد به الشركة» 
وأما الشركة بالأبدان فعقد على غير موجود» ولا معلوم في حين العقد» فلا 
يكون ذلك عقا لانعدام محله . 

قالوا: ویدل علی ضحة ما قلناه: آن احضار" المال فی حین العقد 
واجب» وانما وجب احضاره لاله محل العقد» وال شا کان یجب 
إحضارہ. 

قالوا: فإذا ثبت أن محل العقد هو المال» فلا تنعقد بغير مال» فوجب أن 
تبطل الشركة إذا لم يكن هناك مال» وكانت الأبدان» لأن عقد الشركة على 
الأبدان إنما هو( لابتغاء الربح» والربح في المال» فيكون بقدر المال؛ إذ 
الفروع على مقادير الأصول. والفوائد على مقادير رؤوس الأموال» فإذا لم 
تنعقد الشركة على مال» فلا ربح ولا فائدة» فوجب لهذا ألا تجوز شركة 
الأبدان. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن العقد فی الشركة» إنما هو عقر( 
على عمل» وعقد الشركة هو ما يوجب الشركة» كما أن عقد النکاح هو ما 
يوجب الازدواج» فصار موجب عقد الشركة إنما هو العمل [ه ۰]201 والعمل 
لا يحصل إلا بالعقد. 

والدليل على أن العقد على العمل جائزء جواز عقد الإجارة» والجعالت 
والمساقاة» والقراض . كل ذلك عقد على عمل بإجماع . 

ولما تقرر الإجماع منا ومنهم في هذه الصورة على أن العقد على 


(1) في الأصل: ويعنى. 

)0( في الأصل : عقد. 

(3) في الاصل : إحصانء وهو خطأء بدلیل ما بعده. 
(4) في الأصل: الا . 

(5) في الاصل یبطل . 

)6( في الأصل : هي . 

(7) في الاأصل : ینعقد. 

(8) في الأصل: منفعةء وهو خطأ. 


10 


العمل» كان الربح في مقابلته» هذا ما لا يمكنهم دفعه . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من نفي المحل الذي يقع عليه العقد» وهو 
المال على مذھبھمء فهو باطل بعقد الإجارة والقراض وما ذكرنا معه(. غير 
موجود ولا معلوم» وهو على كل حال عمل مجهول» ومع ذلك فإنه جائز؛ 
فثبت بذلك صحة ما قلناه. والله أعلم . 


(1) الظاهر وقوع حذف هناء ويحتمل أن المحذوف: فهو. 
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كتاب المساقا1) 


مسال [86]: 


آفي حکم المساقاة] 


المساقاة جائزة. وبه قال كافة العلماء إلا آبا حنيفة وحده فانه زعم 


آنها لا تجوز( . 


واحتج آصحابه فقالوا: إن العوض المشروط للعامل مجهول لا یدری 


قدره ولا ما هو؟ ولا هل يصح أو لا یصح؟ . 


قالوا: ولأنه عقد على أعيان ببعض ما یخرج منهاء فأشبه ما لو عامل 


رجل رجلا على رعاية غنمه؛ ببعض ما یخرج من نمائها وأولادهاء حيث لا 
يجوز ذلك باجماع . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


والدلیل على صحة ما قلناه: ما رواه نافع عن ابن عمر''' أن النبي از 


المساقاة: «دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره». التعريفات 212ء وانظر: شرح 
الحدود 386ء والأنيس 274 ولغة الفقهاء 425» وتسمى آیضا المعاملة . 

ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

قال في التفريع 2 / 201: «قال مالك : والمساقاة جائزة وهي المعاملة على النخل والكرم» 
وسائر الشجر التي فيها الثمر. ٤٠٢‏ وقال في الإشراف 2 / 62: «المساقاة على النخل 
جائزة لاف لأبي حنيفة»» وانظر : الكافي 2 / 106ء والبداية 2 / 184ء والمسالك907ء 
ومسائل الخلاف 144 و: 2. 

قال ابن المنذر في إجماعه 60: «وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة على الثلث» أو 
الربع» أو النصف» أن ذلك جائز وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما 
يخرج منها». وانظر: مراتب الإجماع 60. 

قال في البدائع 2 / 185: «وأما شرعيتهاء فقد اختلف العلماء فيها. قال أبو حنيفة عليه _ 
الرحمة: إنها غير مشروعة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله والشافعی رحمه الله: 
مشروعة. . .»» وانظر: الإفصاح 2 / 47 واختلاف الفقهاء 128 - 129. ٠‏ 

تقدمت ترجمته . 
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ساقی آهل خیبر على الشطر من ثمر وزرع! فقال لهم عليه السلام : «نقرکم 
ما آقرکم الله تعالی 2۷ وکان يبعث عبد الله بن رواحة فیخرص! علیهم". 


فصح أن المساقاة سنة من سنن المؤيد بالعصمةء والمخصوص بالرحمة الذي 


لا ينطق عن الهوی ؛ بل بخبر من یعلم السر وأخفى9؟. 


وقد ساقى7 الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم» ولم یخالف فيه أحد من 


السلف» حتى حدث هذا الرأي الخارق للإجماع» فمن منع من جوازهاء وزعم 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 
(8) 


وأما من جهة المعنی» فاآن المضارية جائزة بإجماء(ة) لضرورة الناس 


لم أقف عليه بهذا اللفظ» وهو في صحيح مسلمء في كتاب البيوع» باب المساقاة والمعاملة 
بجزء من الثمر والشجر من حديث ابن عمر رضي الله عنه هكذا : «أقركم فيها على ذلك ما 
شئنا»» وفي الموطأ 494 من حديث ابن المسيب مرسلاً» ورد بلفظ هذا نصه: «أقركم فيما 
أقركم الله عز وجل»» وحكاه في المقدمات م 2 / 547 مرفوعًا من غير إسناد بلفظ : «أقركم 
ما أقركم الله على الثمرة بيننا وبيتكم». 

هو أبو محمد عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الشاعر المشھورء أحد النقباءء شهد 
بدرًا وما بعدها إلى أن استشهد فى مؤتة. روى عنه ابن عباس» وأسامة بن زيد» وغيرهماء 
توفي شهیذا في مؤتة سنة 8ه. ١‏ 

يخرص من الخرص وهو : التقدير والحرز يقال: باعه خرصًا: أي تقديرًا من غير كيل ولا 
وزن. ن: لغة الفقهاء 194. 

أخرجه الإمام مالك في الموطأ 494 عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ی قال ليهود 
خيبر يوم الفتح: «أقركم على ما أقركم الله عز وجل؛ على أن الثمر بیننا وبینکم»» قال: 
فكان رسول الله َك يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم» ثم يقول: «إن شئتم 
فلكم» وان شئتم فلي» فكانوا يأخذونه». 

فی الأصل : وأخفا. 

في الأصل : ساقا. 

قال في الاجماع 58: «وأجمعوا أن القراض بالدنانير والدراهم جائزاء وقال في مراتب 
الإجماع 2 «واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية 
في ذلك البلد جائزا . 
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إليهاء وإذا جازت» وسبب جوازها الضرورة التي بالناس إليهاء وجب أن 
تکون المساقاة کذلك إذ لا فرق بینهما ف الحقيقة  .‏ 

فان قالوا: إنما ساقی النبي بي أهل خیبر لأنهم عبيده» قیل لهم : هذا 
فاسد من وجوه . 

آحدها: أن النبي كَل قال لهم: «نقرکم ما آقرکم الله تعالی»» وهذا 
الخطاب لا یکون إلا للأحرار المالکین لانفسهم . 

ولانهم آحرار آهل ذمةا وکانوا [أھل]“ جزیهة" بغیر خلاف» ولا 
خلاف أن العبید لا جزية عليهم . 

ولأنهم لو کانوا عبیدا/“ على ما زعموا لما ساقاهم؛ بل كان پستخد 
بغیر مساقاة» ولانهم یقولون: إن العبد لا يملك. وإذا کان لا یملك"گ 
فكيف یساقی(" فیما لا يغبت ملکه علیه؟ ۱ 

ولأنه عقد على عين لا تنمو(* بنفسهاء ولا تجوز اجارتها» ویجب 
الزکاة في الخارج منها» فوجب أن یکون ذلك جائز. دلیله: عقد 
المضاربة ؛ إذ لا خلاف فی جواز عقدها. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به فإنما هو اعتراض منهم على سنة رسول الله 
يي واعتلالهم بالجهل بالعوض» فهو منتقض عليهم بالقراض؛ إذ هو آکثر 
غررًا من المساقاة فکانت المساقاة بالجواز أولى". والله آعلم . 


(1) في الاصل : الذمة. 

(2) تكملة یقتضیها السیاق. 

(3) الجزیة: «ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة» . لخة الفقهاء 164 . 
(4) فی الأصل : عبید. 

© في الاصل: العیید. 

(6) فی الأصل : تملك . 

(7) في الأصل: ساقا. 

(8) في الأصل: تنموا. 

(9) في الأصل: جائز. 

(10) في الأصل : أولا. 
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۳ و از 
۱ کتاب الجوائح(!) 
مسال [87]: 
[في الجائحة متی توضع من المشتري؟ ] 


الجائحة موضوعة من المشتري إذا أتت على ثلث مكيلة الثمر 
فصاعدً(©. وبه قال أهل الحدیث“ إلا أنهم قالوا: يوضع قليلها وكثيرهاء 
ولم يحدوها بالثلث كما قال مالك . 

وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليها”): هي من المشتري» ولا شيء 
علی البائع من ذلك؟. 

واحتج آصحابهما. فقالوا: الثمرة قد حصلت في ید مشتریها بعقد 
صحیحء معز تصرفه فیها بالأخذ والاعطای والبیع» 0 وال 


(1) الجوائح» جمع جائحة وهي : «الافة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها». لغة الفقهاء 
197 

(2) ليست في الأصل» ویقتضیها السیاق. 

(3) قال في التفریع 2 / 151 - 152: «ومن اشتری ثمرة قد بدا صلاحهاء فأصابتها جائحت 
فأتلف ثلث مکیلتها فصاعداء سقط منه من ثمنها بقدر ما تلف منها. .. والجائحة 
الموضوعة عن المشتري کل ما كان من آفات السماء مثل البرد» والریح والبرد والثلج 
والحر» والجراد والعفن» وما آشبه ذلك . .۰8۰ وقال في البداية 2 / 140: «اختلف العلماء 
في وضع الجوائح في الثمارء فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه» ومنعها: آبو حنيفة 
والثوري» والشافعي في قوله الجدید» واللیث»» ثم قال في ص 141 - 142: «وآما المقدار 
الذي تجب فيه الجائحة: آما في الثمار فالثلث وآما في البقول فقيل : في القلیل والکثیر» 
وقیل في الثلث» وابن القاسم یعتبر ثلث الثمر بالکیل» وآشهب یعتبر الثلث في القيمة». 

(4) أهل الحدیث هم: یحیی بن معین» وشعبة بن الحجاج» وآمثالهما کعبد الرحمن بن مهدي 
وغیره. 

(5) فی الأصل : قوله . وهذا القول هو قوله الجدید. ن: البداية 2 140 . 

(6) انظر : البداية 2 / 140 والمقدمات م 2 / 538 - 541. 

)0( الصدقة : أحد آنواع العطية» وهي تمليك متمول بغیر عوض إنشاء» وهي أيضًا العطية التي = 
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وغير ذلك. فإذا تلفت بيده بافة من السماء» لم يكن له على بائعها رجوع . 
دليله : سائر البياعات إذا قبضها مبتاعهاء وبان بها إلى نفسه؛ حيث یکون 
ضمانها منه باجماع» فوجب أن يكون ما هلك بالجائحة كذلك . 

والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه جاء 17) «أن النبي بل أمر بوضع 
2 2 وروی حمید الطويل عن انس(“ أن اي تھی عن بيع 

مرن حتی ری وقال: «ارایت ان منم ال اشمرةه یم اف [حدکم مان 
2ت 

يا لتر - ص9 وضئا ۰" 
على أن وضعها غير واجب» ولا سبيل إلى حمل هذا الأمر على الندب؛ اذ لا 

فان قالوا: فان كان الحديث عندكم [ه 202] صحيحًاء فقولوا بوضع 
قليل الجوائح وكثيرهاء ولا تحدوا ذلك بالثلث فصاعداء قيل لهم: ظاهر 
الحديث يدل على أن القليل لا یوضع لن النبي 232 لما آمر بوضع الجوائح؛ 


= يبتغي بها الثواب عند الله تعالى. ن: التفريع 2 / ۰311 بهامش رقم 5 ولغة الفقهاء 272. 

(1) تقدمت ترجمته. 

(2) قال في طريق الرشد 2 / 76: «حديث أن النبي گل أمر بوضع الجوائح. رواه الإمام مسلم 
في باب وضع الجوائح من حديث سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق» 
عن جابر رضي الله عنه» أن النبي و : «أمر بوضع الجوائح». 

)3( هو آبو عبيدة حميد الطویل بن أبي حميد الخزاعي البصري» روى عن أنس وثابت البناني» 
والحسن» وعكرمة» ونافع» وعنه ابن علية» والحمادان» والسفیانان» وشعبة. مات رحمه 
الله سنة 140ھ وهو قائم يصلي» وقیل في سنة وفاته غير هذا. 

ترجمته في تاريخ آسماء الثقات ۰106 وطبقات الحفاظ 72. 

(4) تقدمت ترجمته . 

(5) في الاصل : نها. 

(6) في الأصل: الثمر. 

(7) آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب البیوع» باب وضع الجوائح وهذا لفظه بتمامه: «عن 
آنس بن مالك » أن رسول الله ية : نهی عن بيع الثمرة حتی تزهي» قالوا: وما تزهي؟ قال : 
تخمر؟ فقال : «إذا منع الله الثمرة» فبم تستحل مال أخيك». 
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وكانت الجائحة في لسان العرب موضوعة لذهاب ما كثر من المال؛ دون ما 
ذهب من قلیله - لأنهم لا یقولون لمن ذهب له درهم من ماله آجیح» فصح 
بهذا أن اسم الجائحة لا تقع على ذهاب الیسیر من الثمار - فلم يجب 
لذلك؛ وضع القليل» لأن النبي بي نما آمر بوضع ما كان جائحة» ولیس 
ایر کات 

هذا من جهة الاسمء وأما من جهة المعقول. فانه قد علم أن المشتري 
إنما دخل على ذهاب الیسیر من الثمرة؛ إذ لا بد أن یسقط منها الیسیر 
وتلحفها الات ويأكل منها الطائر وغير ذلك » > فلم يجب لذلك أن یوضع عن 
المشتري شيء من ذلك» لأنه إنما دحل على ذهاب ذلك القدر . 

فأما إذا کثرت الجائحت وجب وضعها عنه» وحد الکثیر من الشيء ء ثلثه 
فصاعدًاء بدلیل قوله بيه لسعد: «الثلث والثلث کثیر أو کبیر(*» فجعل 
عليه السلام ثلث ماله كثيراء فلذلك قال مالك بوضم الثلث فصاعداء ولا 
يوضع ما دون ذلك» وأخذ مالك بالخبر والنظر. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن الثمرة قد حصلت في يد مشتريها 
بعقد صحیحء مع جواز تصرفه إلى آخر ما ذكروه. غير لازم» لأن جواز عقد 
البيع على الثمرة» لا يدل على أنها في ضمان مبتاعها على كل حال إذا هلكت ؛ 
ألا ترى أن من استأجر عيئًا وتصرف فيهاء أن تصرفه ذلك لا يدل على أن 
ضمانها منه إذا هلكت فى يده؟ فكذلك الثمرة إذا أجيحت؟ وقد يوجد في 
مسائل من البیاعات مسائل یقبض تھا المبتاع الشيء الیسیر» أو ضرت فا 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) قال في نصب الراية 4 / 401: «آخرجه الستة في کتبهم عن سعد بن آبي وقاص قال : قلت يا 
رسول الله» إن لی مالاً کٹیراء وانما ترثنى ابنتى» أفأوصي بمالي کله؟ قال: لاء قال: 
فبالثلئین؟ قال : لاء قال: فالتصف؟ قال: لاء قال: فبالثلت؟ قال: الثلث» والثلث كثير. 
إن صدقتك من مالك صدقةء ون نفقتك على عبالك صدقة وان ما تأکل امرأتك من مالك 
صدقةء وإنك إن تدع أهلك بخير» أو قال: بعيش» خير من أن تدعهم یتکففون الناس. 
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ہے ہیں باه وتصرفه فیه . . 7 في ضمان بائعه مثاله : ما لو اشتری رجل 
من رجل عبدًا مرتدّاء ار قاتا رڈ عمثاه والمبتاع!“ لا یعلمء فقبضه وبان 
به إلى نفسهء ثم قتل للردة أو القصاص» فان المبتاع يرجع على بائعه بالثمن 
لأنه في ضمانه» وان کان پر ہو مات ہے فوجب أن يكون 
كذلك الثمرة في الجائحة فھی“ وان كان العقد عليها صحيحًاء وهي 
مقبوضة على ما زعمواء فهي في المعنى» غير مقبوضة على الحقيقة» ما دامت 
في رؤوس النخل . 
ويدل على صحة هذا أيضًا: و ول مر مدل فلم يجدها 
حتی آثمرت ثمرة آحری"" غير الثمرة الآولى ٠‏ فاختلطت اللمرتان حتی لا 
تتميز الأولى من الثانیةء فان البيع یفسخء لن الثمرة التي تناولها العقد لم 
سوہ ال س+شع و ا 
جملة تدل على صحة ما قلناه . 


(1) هنا في الأصل كلمة ممحوة غير واضحة» يحتمل أن يكون أصلها يبقى أو بعد . 
(2) في الأصل : فالمبتاع . 

(3) في الأصل: هي . 

(4) في الأصل: فان . 

(5) في الاصل : آخرها. 
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کتاب الأقضہتا'' 


[في الحاکم هل يحكم بعلمه أم لا؟] 


لا يحكم الحاکم بعلمه في شيء من الاشیاء لا فیما علمه قبل ولایته» 
ولا بعدها. كان ذلك الحق من الحقوق الب ما 0 و 
والشعے ٣!‏ واب EE‏ والأوزاعي '. وأحمد و/سحاق(* والشافعي 
في آحد قولیه؟. 

وقال عبد" الملك من آصحابنا: یحکم بعلمه فیما علمه في مجلس 


مسألة [88 ]: 


(1) الأقضية: جمع قضاء وهو : «الفصل في الخصومات» لغة الفقهاء ۰365 وانظر: التعریغات 
7 وتهذيب الأسماء واللغات ۰95 شرح الحدود 433 والأنیس228. 

(2) ليست في الاصل ویقتضیها السیاق. 

(3) قال في التفریع 2 / 245: : ولا يجوز للحاکم أن یحکم بعلمه في حد ولا حق» وقال في 
الاشراف 2 / 283: الا يجوز للحاکم أن یحکم بعلمه في شيء أصلاء لا فیما علمه قبل 
الولاية» ولا بعدهاء لا في مجلس الحكم» ولا غيره» لا في حقوق الله ولا في حقوق 
الادمیین .٠٤ء‏ وانظر : البداية 2 / 351 - 352 ۰ واختصار عيون المجالس 68 و: 2. 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) هو أبو عمرو عبد الرحمٰن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي قال فيه ابن مهدي: ما كان أحد 
بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي؛ أخذ عنه العلم: : عبدالله بن المبارك» وأبو العباس الوليد 
ابن مسلمء وعمرو بن أبي سلمة» وغيرهم» مات رحمه الله سنة 175 ه. 

ترجمته في طبقات الشيرازي 76ء وطبقات الحفاظ 85ء 86ء والخلاصة232. 

(8) تقدمت ترجمته. 

(9) قال في المهذب 2 / 303: «وإن عَلِمَ حال المحكوم فیه» نظرت فان کان ذلك في حق 
الآدمي» ففيه قولان: أحدهما أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه. .. والثاني وهو الصحیح؛ 
وهو اختيار المزني رحمه الله: أنه يجوز أن يحكم بعلمه. 

(10) تقدمت ترجمته . 
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حکمه دون ما علمه فی غير" . 


دون ما علمه من ذلك قبل ولايته» ولا یحکم بعلمه في شيء من الحدود» علم 
ذلك قبل ولایته أو بعدھ(“. 


وقال الشافعي في قوله الثاني : يحكم بعلمه في كل شيء. 
واحتج أصحاب أبو حنیفت بقوله عز وجل # ولا قف ما لیس لك به. علو 


[الإسراء: 36] قالوا: فهو إذا حكم بما علم» فلم يقف إلا ما علم» فوجب أن 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


قالوا: وقد قال 2 : «لَيْسَ الخَبَر کالمُعَايْنَة [أو ° کالعیان»( قالوا: 


قال في الإشراف 2 / 283: «وقال عبد الملك: يحكم بعلمه في مجلس حکمه. إذا حضر 
عنده الخصم فاعترف بحق خصمه» . وانظر : اختصار عيون المجالس 68 و : 2. 

وقال في البدائم 7 / 6 - 7: «وعلى هذا يخرج قضاء القاضي بعلم نفسه في الجملة؛ 
فنقول: تفصيل الکلام فيه أنه لا يخلو ما أن قضى بعلم استفاده في زمن القضاء ومكانه» 
وهو الموضع الذي قلد قضاءه. وإما أن قضى بعلم استفاده قبل زمان القضاء» وفي غير 
مكانه» وإما أن قضى بعلم استفاده بعد زمان القضاء في غير مکانه» فإن قضی بعلم استفاده 
في زمان القضاءء وفي مكانه بأن سمع رجلاً أقر لرجل بمال أو سمعه یطلق امرأته» أو يعتق 
عبده» أو يقذف رجلا أو راه يقتل إنساناء وهو قاض فى البلد الذي قلد قضاءھاء جاز 
تضاژه عندنا ولا يجوز فضاژه به في الحدود الخالصة بلا خلاف بين أصحابنا؛ الا آن في 
السرقة يقضي بالمال لا بالقطع . وللشافعي فيه قولان : في قول : لا يجوز له أن يقضي به في 
الکل» وفي قول: يجوز في الكل». «وهو الصحیح من قولیه عند أصحابه»» وهو اختیار 
المزنی ن: المهذب 2 / 303. 

تكملة يقتضيها السیاق . 

قال القرضاوي في کتابه : فتاوی معاصرة 1 / 110: «ليس الخبر کالعیان حديث صحیح 
مرفوع» رواه ثلائة من الصحابة : آنس» وآبو هريرة» وابن عباس بلفظ : «ليس الخبر 
کالمعاینة»۰ فرواه الطبراني في الأوسط عن أنس» والخطیب في تاریخه عن آبي هریرق 
ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغیر» وقال شارحه المناوي: هو كما قال أو آعلی» 
فقد قال الهيشمي : رجاله ثقات» رواه أيضاً ابن منيع» والعسكري» وعده من جوامع الکلم 
والحکم قال الزركشي : ظن آکثر الشراح أنه لیس بحديث» وهو حدیث حسن خرجه = 
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ولأنه عليه السلام حکم بعلمه في قضيّة هند . 

قالوا توالت الما خا 132000 وانما مبناها على 
غلبة الظن» والمظنونات لا مجال لها في القطعیات » فاد حکم بعلمه وداه 
ذلك إلى الحقیقة والقطع من غير شك› و 

والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : * وَآَستَتُہدُوا هدن من 
راڪم 4 .- 2 شم قال : «مكن َون مق لد 4 [البقرة: 
0 وقال : و فمو آشَهدة یله که [الطلاق : ۰۲2 وقال: # ولا ولا یاب شب رد 

وا که [البقرة : 282 وقال + تر ياتا بأربعة تب [النور : 4ء وقال: 
ِا دامن لوين [المائدة: ۰]106 فأمر جل وعز باقامة 
الشهادة عند تفاقم أمر ا © الخصوم» ولم يقل: إن من يرفع إليه الخصوم 
الأحكام» انگ 7 


ولأن النبي کل اشتری َرَسّا من رجل من الأغراب» فلما آراد عليه 


أحمد» وابن حبان» والحاکم من طرق» ورواه الطبراني. . . وقال في موضع آخر: 7 
الحاكم وابن حبان» وإسناده صحيح. وأما حديث ابن عباس فرواه أحمد والطبراني في 
الأوسطء والحاكم» وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح» وصححه ابن حبان. . .» 
)1( هي هند بن عتبة: أم معاوية رضي الله عنهماء أسلمت عام الفتح» توفيت في خلافة عمر 
رضي الله عنه . 
ترجمتها فی الاستیعاب بهامش الاصابة13 / ۰178 والإصابة13 / 167 
وقضیتها المشار إليها هنا هي ما آخرجه مسلم في صحيحه» في کتاب الأقضیةء باب 
قضية هند» عن عائشة رضي الله عنها قالت : «دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفیان على 
رسول الله يِه فقالت : يا رسول الله : إن آبا سفیان رجل شحیحء لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني» ويكفي بني إلا ما آخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال 
رسول الله يي : «خحذي من ماله بالمعروف ما يكفيك » ويكفي بنيك» . 
(2) في الأصل: الأمر. ۱ 
(3) في الأصل : الاحکام. 
(4) في الأصل: فیما. 
(5) في الاصل: یعلمه . 
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السلام قَبْضَ الفرس جحَدَهُ الأعرابئ البيمَ» فلم يَحْکُم عليه السلام [بعلمه](1) 
عند عدم البینة. وهذا نص في موضع الخلاف . 

وإذا کان کذلك» وجب أن لا یحکم بعلمه في شيء من الحقوق 
المالیة(" دلیله : الحدود التي اتفقنا على أنه لا يحكم في شيء منها بعلمه . 

ولأن الله عز وجل قال : « الین ود المحصتات ثم لو يأو [ باَيعة هه 3 
[ه 203 فاجلدوھر نین جَلْدَة 4 [النور : 14 ہی 
عجزه عن إقامة البينة» وفی* حديث ف هلال بن می لما لاعن زوجتّه؛ وقد 
رماها بشریك!' بن سَخماء ان اٹ علي ؟ نت کذا) فهو لهلال بن 
وان جات به 5( على د مت" كذا اء فهو لشريك» فجاءث به على 


النَّعْتَ المَکرُوہ؛ فقال النبي 335 لا : لوک اجا أحداً بغير بينة بک رجَه 21 


(1) ممحوة في الأصل» وآثبتناها هكذا اجتهادًا. 

(2) لم أقف عليه بلفظه» وفي المقدمات م 2 / 273 آشار إليه في لفظ مختصر فقال : «روي أن 
خزيمة بن ثابت شهد للنبي عليه السلام أنه اشتری الفرس من الأعرابي» ولم بحضر ولا 
شهد) . 

(3) ممحوة فی الأصل. وأثبتناها هکذا اجتهادا. 

(4) تكملة لازمة. 

(5) في الأصل : في 

(6) هو هلال بن أمية بن عامر الانصاري الواقفي شهد بدرّاء وهو أحد الثلائة الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك» ثم تابوا فتاب الله عليهم» وهو الذي قذف زوجته بشريك بن السحماء» له ذکر 
في الصحیحین » ترجمته في الاستیعاب بهامش الاصابة 10 / 402 والاصابة 10 / 252. 

0 وکوت ين ساس وهی انف رات اپ عنده ان کلت ین اجر ن الان اللو 
قيل : شهد مع آبیه أحدّاء وهو آخو البراء بن مالك لامه» وهو الذي قذفه هلال بن آمية بامرأته . 

ترجععه فی الاستیعاب بهامش الاصابة5 77-76 والاصابة 5 / 74 - 75. 

(8) تکملة یقتضیها السیاق. 

(9) في الاصل : كذي. 

(10) في الاصل: کذي. 

(11) في الأصل: كذي . 

(12) هذا الحديث في بعض رواياته أن الذي لاعن زوجته هو عويمر العجلاني؛ وفي بعضها= 
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فلم يحكم عليه السلام علیها بعلمه وقد علم آنها زنت لما جاءت بالولد على 
النعت المکروه. 

راس كر سو ی سےا وقال: «لؤلا أن 
يوو" الناس : إن محمدًا یقت أصحابة)2. فلم يحكم بعلمه. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : # ولا قف ما لیس لَك يد 
له منتقض عليهم بالحدود لأنه لا يحكم فيها عندهم بعلمه مع كونه قد 
قفاها علمّاء ويبطل عليهم ما“ علمه بعد ولايته» بما علمه قبلھاء ويبطل على 
عبد الملك بما علمه في غير مجلسه . 

وما ذكروه من البينة» وأنها بينة على غلبة الظن» فهو صحيح» » لکن الله 
تعبدنا كذلك» لان في قبولهاء والعمل بھاء حراسة للأموال وتصوينهاء وفي 
تھا دول إلى غر ها فعا الآحر ال لمال 

وما احتجوا به من قصة هند» فليس ذلك حکمّا من النبي ياء وإنما هي 
فتوی» والمفتي إنما يفتي بعلمه . 

والدلیل على آنها فتوی ولیست"" بحکم : آنها قالت : يا رسول الله إن 


= الاخر هو: هلال بن أمية. ن: نصب الراية 3 / 253 . 
وحدیث هلال بن أمية مخرج في صحیح مسلم في کتاب اللعان» من رواية آنس بن 
مالك رضی الله عنه» بلفظ هذا نصه : 
«... حدثنا ہشام عن محمد قال : سمعت آنس بن مالك وأنا آری أن عنده منه 
علمّا» فقال: إن هلال بن أمیة قذف امرأته بشريك بن سحماءء وکان آخا البراء بن مالك 
لأمەء وکان آول رجل لاعن في الاسلام قال : فلاعنهاء فقال رسول الله َة : «أبصروها 
فان جاءت به أبيض سبطًا قضي العینین» فهو لهلال بن أمية» وان جاءت به أكحل جعدًا حمش 
الساقین فهو لشريك بن سحماء» . قال : فأنبئت آنها جاءت به أكحل جعدًا آحمش الساقین . 
(1) هکذا فی الأصل!! 
(2) لم أقف علیه. 
(3) في الأصل: بما. 
(4) في الأصل: عن العدول. 
(5) في الاصل : فلیس . 
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آبا سفیان رجل مسك آفاخذ شيئًا من ماله؟ - وکان أبو سفیان غائبًا - فقال لها 
عليه السلام : «خذي ما يفيك وَوَلَدَكَ بالمَعرُوف») أو كما قال گل . فصح أن 
وک علي , والله أعلم . 


کے ٹک 5 
۲ 


(1) في الاأصل : بعلم . 
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مسألة [89]: 
[في الحاکم متی يحكم على المدعى عليه بعد نکوله؟] 


لا يحكم الحاکم على المدعی!'' عليه بنكوله» حتی يَرْدّ اليمين على 
الع وبه قال الشافعي(. 

وقال أبو حنيفة: يحكم عليه بنفس النكول من غير رد . وبه قال 
القاضی ابر( بوسف ومحمد بن الحسن. قالا: إلا في القصاص والطلاق 
وا 

واحت حتج آصحابهم بقوله گے : «البعنَة على المُدّعي واليمين على من 
ی قالوا: فجعل البينة في جانب» واليمين في جانب آخر. قالوا: 


(1) في الاصل : المدعا. 

(2) قال في التفریم 2 / 243: «. . . فان نكل عن اليمين (أي المدعی علیه)» لم یحکم له عليه 
بمجرد النكول» وحلف المدعی على ما ادعاه واستحق ما ادعاه بیمینه ونکول خحصمه» . 
وقال في الاشراف 2 / 286: «لا يحكم بمجرد النكول» الا أن ترد اليمين على المدعي فیما 
ادعاه» فاذا حلف حکم له على المدعی عليه . وقال آبو حنيفة : .إذا نكل المدعی عليه عن 
اليمين» کررت عليه ثلاثاء فان حلف ولا حکم عليه بنفس نکوله» ولا ترد اليمين على 
المدعي . 

(3) قال في المهذب 2 / 303 : «وإن سكت المدعی علیه ولم يقر» ولم ینکر . قال له الحاکم : 
إن أجبت والا جعلتك ناكلاً» والمستحب أن يقول له ذلك ثلانّاء فان لم يجب جعله ناکلاّء 
وحلف المدعی» وقضی له». 

(4) قال في المبسوط 17 / 34: والفصل الثاني أن نکول المدعی عليه عن الیمینء موجب 
فا عله بایان ا ولكن سی ای فی ال تاش مراك رفن 
کل فر أن من رآیه القضاء بالتکول ایلاء لعذره» فان لم یحلف قضی علیه . وعند الشافعي 
رحمه الله : یرد اليمين على المدعی . فان حلف أخذ المال» وان آبی انقطعت المنازعة 
بینهما» . وانظر : إيئار الإنصاف 38 

(5) تقدمت ترجمته . 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) قال في نصب الراية 4 / 95: «آخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس قال : قال رسول الله- 
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[فلا ]1 یجوز قلب ذلك بحال . 

قالوا: ولأن الحجة حجتان: حجة للمدعي وحجة پچ[ علیه؛ 
وخم لم یجز آن بقل حجة المدعي؟؟ إلى المدعی() علیه» فکذلك لا 
0 00 إلى المدعي . 

قالوا: ولان براءة ذمته من الدعوى انم(" یکون باليمين» فإذا نکل عنها 

حقق دعوی خصمه» فیحق عليه ما ادعاء. 
قالوا: ولأن بل عمر باع جملا كماتين درهها بالبراء:!" فوجد به 
المشتري عیبّاء فرده علیه. فتحاکما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فقضى"!' على ابن عمر بالیمین» فنکل عنھاء فقضى!!! عثمان برد البعیر عليه 
من غير أن يرد اليمين على المدعي". قالوا: ولو كانت اليمين ترد على 


يه 
حقق 


= ال : «لو یعطی الناس بدعواهم لادعی رجال آموال قوم ودماءھمء لکن البينة على المدعي 
والیمین على من أنكر» انتهی . والحدیث في الصحیحین بلفظ : لکن اليمين على المدعی 
علیه» أخرجاه عن ابن آبي مليكة عن ابن عباس . . . » 

(1) تكملة لازمة. 

(2) في الأصل : للمدعا. 

(3) فى الأصل: من حيث . 

)4( في الاصل : المدعا. 

(5) فى الأصل: المدعا. 

)6( فى الاصل : الندغا. 

)7( فی الاصل : آما. 

)8( د جات 

(9) البراءة: «السلامة من العيب» لغة الفقهاء 106 . 

(10) في الأصل : فقضا. 

(11) فی الأصل : فقضا. 

(12) قال في نصب الراية 4 / 101 : «وروى ابن أبي شيبة في مصنفه في الأقضية : حدثنا عباد بن 
العوام عن يحيى بن سعیدء عن سالم أن مر باع غلاماً له بثمانمائة درهم» فوجد به 
المشتري عیبّاء فخاصمه إلى عثمان» فقال له عثمان: بعته بالبراءة؟ فأبى أن يحلف فرده 
عثمان عليه». وفي الموطأ 422 في كتاب البیوع : العيب في الرقیق . نحوه. 
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المدعي إذا نكل عنها المدعی() عليه للزم أن لا يثبت لأحد حق أبداً الا 
باقامة حجتین» لأن نکول المدعی علیه حجت ويمين المدعي حجة 
| ین 

قالوا: ولأن الأصول كلها شاهدة أن الحقوق لا یحکم فیها إلا بحجة 
واحدة. 

والدلیل على صحة ما قلناه : [حدیث]() سھل! بن أبي حثمة» أن النبي 
ية بدأ بالأنصار في . ےت قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم؟ 
قال : کم يهود بخمسين يمينا فرد عليه السلام اليمين على الیھود بعد 
امتناع الأنصار منها رھ یہ ہمت 

وان العکول مغ لا عد عن الحق: فلا يكون حجة في 
ثبوت الحق» e‏ ولیس في ذلك إثبات حق آصلا . 

ولانها دعوى بین اثنين» فوجب أن لا يحكم فیها بمجرد النکول. دلیله 
القصاص والطلاق وما فی معناهما . 

ولأنه لا خلاف بیننا وبينهم أن المدعي |ذا عجز عن إقامة البینةء لم 


(1) في الأصل : المدعا. 

(2) في الأصل : المدعا. 

(3) تكملة لازمة. 

(4) هو سهل بن أبي حثمة عامر بن ساعدة الأنصاري» صحابي صغير» ولد قبل وفاة رسول الله 
عليه السلام بثمان سنین أو نحوهاء روى عنه صالح بن خوات» وبشير بن یسار» وعروة 
وغیرهم . خرج له الشيخان» توفي في أول خلافة معاوية . 

ترجمته فی الاستيعاب بهامش الإصابة4 / 272 - 273 والإصابة 4 / 271 - 2272 
والخلاصة 175. 

)5( هنا في الأصل كلمة مدمجة الحروف مهملة الاعجام» صورتها هكذا: حعهر. 

(6) هذا جزء من حديث طويل آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القسامة» باب القسامة» 
بروايات متعددة وألفاظ متقاربة . 

(7) في الأصل: ينصر. 

(8) في الأصل : غير. 


149 


یحکم بإسقاط(!) حقه عن الع خی حتی یرد علیه الیمین؛ فوجب 
لذلك آنه ماحل وت ا رت ص يرد 
اليمين على المدعي . 

ولأن نکول المدعی عليه» لا یخلو من آحد ثلائة آقسام: ما أن یکون 
نکوله بمنزلة الشاهدین» أو بمنزلة الشاهد والمرآتین» أو بمنزلة الاقرار . 

فمحال أن یکون ذلك بمنزلة الشاهدين» لأنه لو كان کذلك لحکم به في 
القصاص . 

ومحال أن يكون بمنزلة الشاهد والمرأتين» لأنھم لا يحكمون بذلك في 
النكاح . 

ومحال آن يكون ذلك کالاقرار لانه لو كان قرار(") صحيحًا: لقضیتا 
ب4 ولم نختلف فيه معهم. دلیله : سائر الاقرارات . 

ولأن قوله پل : «البينة على من ادعی» والیمینْ على من آنکر(گ 
معناه: إن حلف [ه 204]ء فإن امتنع عن الیمین» ردت على المدعي کما 
ذكرنا. 

ولآن المدعی!'' له حجتان : البيتت أو يمين المدعی"" عليه عند عدم 
البینةء فان و عن إقامة إحدى حجتیه وهي البنةق٘ ور إلى الحجة 
الأخرى» وهي يمين المدعی9؟ عليهء فوجب لذلك آیضا أن يكون 


(1) في الأصل : عن إسقاط . 
(2) فى الأصل : المدعا. 
(3) في الأصل: المدعا. 
(4) في الأصل : المدعا. 
(5) فی الاصل: إقران. 

)6( تقدم تخريجه . 

(7) فی الاصل : المدعا. 
 )8(‏ في الأصل: المدعا. 
(9) في الأصل: وهو. 
(10) في الاصل : المدعا . 
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المد عله حجتان : عو 4 یمینه ے۸٣‏ بها ذمته والثانیة: یمین 
المدعي إذا نكل هو عن الیمین» ؛ لان نکوله عن اليمين عجز کمجز المدعي عن 
البينة . فلما كان للمدعي يمين المدعى عليه عند عجزه عن البینة» فکذلك 
المد لعن لبي لحاس إل لويس الي 

ولا یصح آن یقال: إا سے ہو سقط حقه» 
وإنما يقال: سقط حقه في البينة فقط وحقه في یمین المدعی 9 علیه باق» 
فوجب أن يقال للمدعى عليه إذا نكل عن اليمين : قد سقط حقك في الیمین 
التي جعلها الشارع عليه السلام براءة لذمتك» وبقي حقك على المدعي عليك . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من القياس» فقد أجبنا عنه بما فيه كفاية» 
وهو أن النكول لا ينص على عين حق فلا يكون حجة في إثبات حقء ولان 
النكول امتناع من يمين »› وليس في ذلك حجة اصلا . وبهذا الکلام یناظرون عن 
جمیع ما دکروه. 

وما ذکروه عن عثمان» وان عفر رضي الله عنهماء فلم يثبت ذلك 
على الوجه الذي ذکروه عن آحد من الصحابة» وإنما اختلف فيه التابعون . 

وف یی نكا ۱۰ EE‏ 


(1) في الاصل : للمدعا. 

(2) في الاصل : آحدهما. 

)3( نی الأصل: لیر 

(4) فى الأصل : المدعا. 

(5) فی الأصل: المدعا. 

(6) فی الأصل : المدعا . 

(7) تقدمت ترجمته. 

(8) هو آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم» وصاحب الکتب التي لم 
یصنف مثلهاء احتاج إلى كتبه الموافق والمخالف . كان غاية في معرفة الاختلاف والدلیل» 
مجتھداء لا يقلد أحدّاء من مولفاته : الاشراف» والمبسوط والاجماع» والتفسير» والسنن 
والاختلاف . مات بمكة سنة ۰309 أو 310ه. 

ترجمته فی : طبقات الشيرازي۰108 وطبقات العبادي ۰67 وطبقات السبكي 
4ء رفا الأعاة 94475 رطتات السفاط 330 ۱ 
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حسین العنبري . قال : وه قول مالك والشائعي ریا ور ولزن ہم 


رم عى 
تو جو دی یہ ۱20 ٠‏ وال این ای ليلى : 
ی کت جب اي یت 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


2 فخ ع 
تحت 


تقدمت ترجمته . 
تقدمت ترجمته . 
هو أبو بكر محمد بن سیرین» مولی آنس بن مالك » من سبي عين التمر كان الشعبي یقول : 
علیکم بذلك الرجل الأصم يعني محمد بن سیرین» مات سنة 110ه. 

ترجمته في طبقات الشيرازي ۰88 وطبقات الحفاظ 38 - 39. 
هو آبو عبد الله سوار بن عبد الله بن سوار العنبري القاضي المصري. روی عم معتمر بن 
سلیمان» ویحیی القطان» وعبدالوارث» ویزید بن زریع» وعنه آبو داود والترمذي 
والنسائي . مات سنة 245 ه. ترجمته في الخلاصة 159 . 
هو عبیدالله بن الحسن العتبري التميمي البصري. الفقیه. قاضي البصرة بعد سوار بن 
020 بن أبي هند» وخالد الحذاء» وغیرهم؛ روی له مسلم في صحیحه . قال 
ابن سعد : کان ثقة عاقلا . 

ترجمته فی تهذیب الأسماء واللغات 1 / 311. 
00۳ 


في الآصل : المدعا . 
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مسألة [90]: 
[في حکم قضاء القاضي 
هي ينفذ على ما يوافق ظاهر عدالة البينة؟] 


قضاء القاضي ينفذ على ما يوافق ظاهر عدالة الین فان [لم يكن*] 
للبينة حقيقة عدالة فيما شهدوا به» مثل أن يكونوا قد أرّشواء أو تعمدوا الكذب 
فیما شهدوا به . لم ينفذ الحكم على حال لا ظاهرًا ولا با وبه قال 
الشافعي» والقاضي آبو 0 پوسف . ومحمد(") بن الحسن. وهو قول آکثر آهل 
ال 

وقال أبو حنيفة : ينفذ الحكم ظاهرًا وباطتّاء إن كان ذلك القضاء ء في 
عقد(7 أو حل . قال: وإن كان الحكم في مال لم ينفذ الحكم في الباطن» وإنما 


ينفذ في الظاهر رف 


(1) البینة : الحجة القوية» والشهادة لغة الفقهاء 115 . 

(2) تكملة لازمة. 

(3) قال في الاشراف 2 / 284: «إذا حکم الحاکم بما هو في الباطن على خلاف ما حکم به؛ 
لمرلا كمه في ہف ولم يتغير الشيء یکو مدعنا عله دكي » كان ذلك في مال 
أو نکاح» أو طلاق» يملك الحاكم ابتداءى» ومما لا يملكه. وقال أبو حنيفة: إن كان 
المحكوم فيه مالا لم يتغير الحكم في الباطن؛ وإنما يتغير في الظاھر وإن كان عقدًا أو 
فسخًاء فإن الحكم ينفذ فيه ظاهرًا وباطنًا' . 

(4) تقدمت ترجمته . 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) انظر : البداية 2 / 245 - 246 . 

(7) في الأصل: عائر» وقوله في عقد أو حل : أي في زواج أو طلاق. ن: إيشار الإنصاف 
4 - 345 . 

)8( قال في البدائع 7 / 15 : «وأما بيان ما يحله القضاء وما لا يحله . فالأصل أن قضاء القاضي 
بشاهدي الزور فيما له ولاية إنشائه في الجملة» يفيد الحل عند لا يفيد الحل عند آبي حنيفة 
رحمه الله» وقضاژه فيما ليس له ولاية إنشائه صلا لا يفيد الحل بالإجماع» وعند 7 
يوسف ومحمد رحمهما الله والشافعي رحمه الله: لا يفيد الحل فيهما جمیعا . ۰ وانظر:= 
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واحتج أصحابه بما روي أنَّ شاهدین شهدا عند علي رضي الله عنه على 
امرأة بالتكاح» فقالت المرأة : يا أمير المؤمنین إنه لم يكن بيني وبينه نكاحٌ قطء 
فان كان ولا بد فرَوّجني منه» فقال لها علي رضي الله عنه : «شاهذاه زوَّجَاك 
من( 

قالوا: والاستدلال بهذا الخبر هو امتناع علي من تزویجها" منہء مع 
إخبارها بحقيقة الأمر. قالوا: وقد قال لها مع ذلك : شامداهٌ رَوَّجَاك منه. 
ومعناه أن ثبوت النکاح بینکما إنما كان بشهادتهما . 

واحتجوا من جهة المعنی» فقالوا: قضاء بحجة شرعية أو قضاء بأمر 
الله تعالی فیما یدخل تحت ولاية القضای فوجب أن ینفذ قضاژه حقيقة. 
دلیله : ما ذا قضی باجتهاد رأي من يعتقد خلافه» أو قضی(3) بالفرقة فى 
اللعان. ۱ 

قالوا: ولائه قضى ببينة عادلة في ظاهر علمه» ولا حجة للقضاء سواهاء 
لأن القاضي لا وصول له إلى علم ذلك“ معرفة صدقهم أو کذبهم . 

قالوا: وهذا معلوم قطعًا؛ إذ الغيب لا يعلمه إلا الله» ومتى يتصور 
للقاضي الوقوف على أن الشهود صَدَقَةٌ أو كذبة؟ وإذا لم يكن له إلى علم 
ذلك وصول. صح القضاءء لأنه لا يتأتى0© التكليف بما ليس في وسع 
الإنسان. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو [أن]“ صحة القضاء إنما يكون بوجود 
الحجة» وإصابة محلها. والقضاء في هذه المسألة» لم يصب حجته ولا محل 


= المبسوط 16 / 85 والافصاح 2 / 346 - 347ء والبداية 2 / 345 . 
في الأصل : ساهداك . 

(1) انظر: المغني 9 / 59. 

(2) في الأصل: يزوجها. 

(3) في الأصل : قضا. 

(4) هكذا في الاصل والظاهر أنها زائدة. 

(5) فی الأصل : يتأتا. 

(6) تکملة يقتضيها السیاق. 
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فوجب بطلانہء لأن حجة القضاء البينة العادلا ولا بينة ها هنا الا شهود 
زور وشهود الزور لا یکونون حجة باجماع. فنعلم بهذا قطعا أن شهادة 
الکذب لا تکون حجة» لن الله تعالی آوجب طلب الصدق. واذا آوجب طلب 
الصدق سقطت حجة الکذب. إذ الکذب لا یکون حجة پاجماع . فیعلم بهذا 
قطعًا أن شهادة الزور لا تکون حجة لأنهم إذا شهدوا بعقد أو بحل» ولم يكن 
هناك عقد ولا حل» فلا محل» ولا محط لتأثیر الشهادة ولا وجود لصدق 
الحجة» فبطل وجود الحجة» ووجود محلهاء وإذا بطلا جميعًاء علم على 
اليقين والقطع بطلان القضاء الواقع عنها. وهذا في غاية الوضوح . 

فإذا ثبت هذاء فما ذكروه عن علي رضي الله عنه إن صح» فهو معارض 
بل هو ساقط بقوله عز وجل و ا نک یت اسهد د 
[الطلاق : 2] وقوله: ین تَْصَوْنَ مق لد [ البقرة: 282]ء فاذا وقع 
القضاء بشاهدي زور فهو خلاف ما قضی22 الله تعالی ب . 

وقولهم : [ه205] انه قضاء بحجة شرعية. فالجواب أنه قضاء بحجة 
شرعية في الظاهر آما في الباطن [فلا]*" لعدم"" محل الحقيقة كما تقدم . 
وقولهم: كما لو قضی باجتهاد رأي. فقد آصاب القضاء حجته 
07 ۱ 

وقولهم: كما لو قضی بالفرقة في اللعانء نما هو بناء على أصل 
مذهبهم وعندنا بتمام اللعان تقع الفرقة . ۱ 

وقولهم : إنه حکم بينة عادلة في ظاهر علمه . ولا حجة للقضاء سوی 
هذا. فالجواب أن ما قالوه» إنما هو حجة جواز القضاء وبه نقول . وإنما 
اختلفنا في حجية نفوذ القضاء حقیقة . 


)1( في الأصل : العدالة . 
2( في الأصل : قضا. 


(3) في الأصل : عليه. 
(4) تكملة لازمة. 

(5) في الأصل : والعدم. 
)6( في الأصل : أنما. 
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لأن الحقيقة لا تبنم 17 إلا على حقیقة. وإذا كان الشھود غير عدولء فلا 
حق ولا حقيقة . 

وقولهم: إن الغيب لا يعلمه إلا الله» ومتى يقف القاضي على [أن]2) 
الشهود صدقة أو کذبة؟ فهو مسلم. ولهذه العلة التي ذكروا يتم القضاءء 
ويرتفع عن القاضي الحَرَخ© في قضائه. وإنما اختلفنا في تصحيح القضاء 
حقيقة بحجة لا حقيقة لها جملة . والله أعلم . 


(1) في الأصل: تبنا. 
(2) تكملة يقتضيها السياق . 
(3) الحَرَّج: الائم. ن: لغة الفقهاء 178. 
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کتاب الشهادات! 


مسأل [91]: 


[في كيفية الحكم على متنازعين لکل منهما بینة] 


و تنازع رجلان فی شيء» وأقام كل واحد بينة» فضي ببينة من الشيء 
. وبه قال الشافعی() ود شري( . 


وقال آبو حنيفة: لا یققضی ببينة من الشیء ء في يده الا في النتاج 


والشيء لا 0-6 إلا مره وا ا کے قال آحمد بن 


(1) 


(2) 


3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


الشهادات: جمع شهادة وهي : قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه 
إن عدل قائله» مع تعددہء أو حلف طالبه . شرح الحدود445» وانظر : حلية الفقهاء ۰207 
والطلبة ۰269 والمغرب 259ء والتعريفات129 والأنيس 235 - 238 . 

ليست في الأصل ويقتضيها السیاق . 

قال في التفریع 2 / 243: «فإن كان لكل واحد منهما بینة حكم بأعدل البينتين » فان تكافا 
في العدالة حكم به لصاحب اليد». وقال في الإشراف 2 / 298 , 299: إذا تساوت البينات 
في العدالة» حکم بها لصاحب اليد. وقال أبو حنيفة : یحکم بها للخارج إذا كان في حکم 
مطلق أو مضاف إلى سبب یتکرر» وحكي عن أحمد وإسحاق أن بينة الخارج أولى على كل 
حال. 

قال فى المهذب 2 / 311: «وإن كان لکل واحد منهما بينة . نظرت : فان كانت العين في يد 
أحدهما قضي لمن له اليد من غير يمين» وم ام اتا قال :“لا بقضی لاحت الجن 
غير یمین لأن بينته تعارضها بينة المدعي» فتسقطهاء ويبقى له اليد» واليد لا يقضى بها من 
غير يمين» والمنصوص أنه يقضى له من غير يمين لأن معه بينة معها ترجيح وهو الید» ومع 
الاخر بينة لا ترجيح معهاء والحجتان إذا تعارضتاء ومع إحداهما ترجیح» قضي بالتي معها _ 
ترجيح2. 

تقدمت ترجمته . 

في الأصل ينتاج ولعل الصواب ما أئبتناه. 

قال في المبسوط 17 / 32: «إن بینة الخارج وبينة ذي اليد إذا تعارضتا على الملك المطلق 
فبينة الخارج أولى بالقبول عندناء وفي أحد قولي الشافعي : تتهاتر البينتان. . . وفي القول 
الاخر : ترجح بينة ذي الیدء فيقضى به لذي اليد»» وانظر : البدائع6 / 234 - 237» وإيثار 
الانصاف 352 . 
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چ 

واحتج نہیں آبي حنيفة بقوله بلا : «البينَهُ على من ادعى» واليمين 
على من أنكر . قالوا: فلم يجعل على المنكر غير الیمین . فوجب ألا يقبل 
منه*") غيرها . 

قالوا: ولأنها بينة صدرت من [غیر]" أهلها في غير محلهاء فلم يصح 
القضاء بها. دليله : ما لو لم يقم له بینة . 

قالوا: ولان الدعاوي على وجهين ٠‏ دعوى في العين» ودعوى في 
الذمة» فمن حيث لم یجز أن يسمع بینة؟ المدعی!'' عليه في براءة ذمته مع بینة 
المدعي» فكذلك يجب ألا تسمع بینته("؟ في العين التي بيده . 

قالوا: ولان بينته لا تفيده أكثر مما أفادته یدہء لأنه قابض حائزء فلا 
بعتی للاستقلال" ٣‏ بقبول شهادة البينة 4 إذ هو صاحب الید والتحوز . إتما البينة 
في جنبة المدعي لیخلص له بها حقه . 


(1) قال في الافصاح 2 / 366: «واختلفوا في بينة الخارج. هي هي مقدمة على بينة صاحب اليد 
في الأشياء كلها على الاطلاق آم في آمر مخصوص؟ فقال أبو حنيفة : بينة الخارج آولی من 
بينة صاحب اليد في الملك المطلق فاما ما یکون مضافا إلى سبب لا بتکرر کالنسیج في 
الثیاب التي لا تنسح إلا مرة واحدق والنساج الذي لا يتكررء فبينة صاحب اليد حينئذ آولی 
من بينة الخارج» أو یکونا آرخا وصاحب اليد أسبق تاريحًاء فإنه یکون أولى وعن آحمد 
روایتان: إحداهما أن بينة الخارج مقدمة على الاطلاق في هذا کله» والأخری کمذهب آبي 
حنيفة . وقال مالك والشافعی : بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق». 

(2) في الأصل: ادعا. ۱ 

(3) تقدم تخريجه. 

)4( في الأصل : منها. 

(5) تكملة لازمةء بدليل إثبات المؤلف لھا في محلها في آخر المسألة. 

(6) فی الاصل : ببينة. 

(7) :فى الاصل : المدعا. 

)8( فى ااشا یا 

(9) في الأصل : للاستقال. 
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والدليل على صحة ما قلناه: قوله بل : البينة على من ادعى2!7 واليمين 
على من أنكر» فكل واحد منهما على الحقيقة في هذه الصورة مدع 
مدع "علیہ 

ولأن كل واحد منهما أقام بينة» والعين المدّعی فيها في يد أحدهماء 
فوجب أن تسمع بينته . دليله: ما إذا آنتجت في ملکه أو كان المدعى 7 فيه 
مما لا ينتج الا مرة واحدة. 

فان قيل: النتاج يفيد تقدم الملك» والبينة إنما تفيد الحكم بالملك؛ 
للذ ي٣‏ في يده العين المدّعى فيها؛ وقد استفاد ذلك بيده وحوزه. فالجواب 
أن يقال للمعترض هذا: فيلزم على قولك: ألا تسمع يمين المدعى عليه 
لأنها لا تفيده أكثر مما أفادته يده؛ وقد أجمعنا على أن يمينه تسمع . فسماء!*) 
بینته اولی/' واحرق, 

وان اتب لماعت مر سیب المع اغا لکوت ال 
الي ف ية راد وبحت أن تسنع وا اعت انیب فان عل 
بينة من هو آقوی منه سيبًا أولى2!2 وأحرى . 


(1) في الأصل: ادعا. 
(2) تقدم تخريجه. 

(3) في الأصل: مدعا. 
(4) في الأصل: المدعا. 
(5) في الأصل: الذي. 
© "فى الاصل : قذ. 
(7) في الأصل: المدعا. 
(8) في الاصل : سماع . 
(9) في الاصل : آولا. 
(10) في الأصل : المدعا. ‏ 
(11) في الاصل : المدعا. 
(12) في الاأصل : أولا. 
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ولا الک ۷ عليه تھا سان له أن کوٹ الشهود جاز له أن 
یعارضهم بمثلهم . دلیله : سائر الأصول . 

ولان الد لصاح الیل نحجة 4 والينه سنا آغری ۰۳ فوجب أن 
یحکم بالشيء المدعی فيه لمن آقام حجتین» دون من لم يقم إلا حجة واحدة. 

فإذا ثبت هذا. فما ذکروه من أن الدعاوي على وجهین. وأن بينة 
المدعی!“ عليه لا تقبل فی براءة ذمته» وإنما تقبل بينة المدعی“. غير لازم 
لاق بينة المدعی اع حقاً فی ذمة المدعی علیف وید المدعی(" علیه 
نافی(؟) لذلك الحق. فکان النفي آولی من الإثبات» لان أصل الذمم على 
البراءة . 

وقولهم: إن بينة صاحب اليد لا تفیده آکثر مما آفادته یده. خطأ؛ بل 
آفادته فائدة غير فائدة الید» وهو أنه يقابل بها بينة خصمه ویقفها بھاء مع ما 
ثبت له من استقرار الملك بيده والحوز . 

ولو لم يكن له هذه البینةء لأزيل الشيء المدعی فيه من یده؛ فقد آفادته 
بینته لا محالة» وبهذا یبطل قولهم : إنها صدرت من غير آهلها في غير محلها . 

ولأنه یبطل علیهم بالنتاج» وبالثوب الذي ۲۷1" ينسج الا مرة واحدة . 
والله أعلم . 


(1) في الاصل : المدعا. 

(2) هكذا في الاصل ولعل الصواب: يَجْرَح . 
(3) في الاصل: آخرا. 

(4) في الاصل : المدعا. 

(5) في الاصل: المدعا. 

(6) فی الأصل : أثبت. 

(7) فی الأصل: المدعا. 

(8) في الأصل: باقیة وهي خطأ بدليل ما بعدها. 
(9) في الأصل: البقا. 

(10) تکملة يقتضيها السیاق . 
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مسألة [92]: 


[في الشاهد واليمين. هل يقضى بهما في الأموال أم لا؟] 


يقضى في الأموال بالشاهد واليمين17). وبه قال الشافعی(2)» وأكثر 


العلماء!“. 


وقال آبو حنيفة : لا یقضی بالشاهد واليمين فی شيء من الحقوق› لا 


المالية» ولا ال وبه قال الٹورء (5) والاوزاعی(9. 


وقال محمد بن الحسن : إن قش (7) بالشاهد والیمین قاض نقض 


و ير اي 
حکمه» ورد قضاوٌہ. 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


واحتج أصحابهم» فقالوا: إن الله تعالى ذكر البيانات وتفاصيلهاء ولم 


یڑک ف کی تھا شاهدا أو یمسا فالرا: والقول الف رناهة عن ضس 


قال في الاشراف 2 / 285: «یحکم بالشاهد والیمین في الاموال أو حقوقها خلافا لأبي 
حنيفة فى منعه ذلك جملة»» وقال فی المنتقی 5 / 208: «وعلی هذا عمل الحجاز وبه قال 
مالك والشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز القضاء باليمين مع الشاهد والدلیل على صحة ما 
ذهب إليه مالك : حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس : أن النبي بي : «قضى باليمين مع 
الشاهد». وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه». وانظر: البداية 2 / ۰350 ومسائل 
الخلاف 274 و1ء والمسالك 948 - 949. 

قال فی المهذب 2 / 334: «وما يثبت بالشاهد والمرأتين يثبت بالشاهد واليمين. ..2. 

قال في البداية 2 / 350: «وأما القضاء باليمين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيه. فقال مالك» 
والشافعی» وأحمد» وداود» وأبو ور والفقهاء السبعة المدنیون وجماعة: یقضی بالیمین 
مع الشاهد في الأموال. 

قال في الافصاح 2 / 361: «واتفقوا على أنه لا يصح الحکم بالشاهد واليمين فیما عدا 
الأموال وحقوقهاء ثم اختلفوا في الأموال وحقوقها. هل يصح الحکم فیها بالشاهد والیمین 
آم لا؟ فقال آبو حنيفة: لا یجوز». وانظر: الاشراف 2 / ۰285 والمنتقی 5 / 208 
والبداية 2 / 350 ومسائل الخلاف ۰284 و: 1. 

تقدمت ترجمته . 


في الأصل : قضا. 
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الكتاب» والزيادة على النص نسخ 

قالوا: وقد قال لی کا ھا ون 
آنکر»2. قالوا: "فلا يجوز أن عل البمين التي لیا اي علب السبلام علي 
المد علیه» على المدعی ي القائم بشاهد واحد . 

قالوا : ولعاالم بجر لقائل أن يقول : إن البينة على المنکر؛ لم یجز لقائل 
آن یقول : إن البمين علی المدعی(". 

قالوا: ولأن اليمين انما وضعت في الأصول للنفي لا للإثبات . قالوا: 
ولانه مدع آقام شاهدًا واحدّاء فوجب آلا یحکم له به . دلیله : [ه 206] سائر ما 
یحکم فيه من غير الأموال بالشاهد والیمین . 

قالوا: ولأن الحکم بالشاهد والیمین» لا یخلو من أحد آمرین: !ما أن 
بر ہی و یرت رہ جو 

والدلیل على صحة مق : الائر» والنظرء دی تو 

ناما الاثر: فما رواه سهل؟ بن آبي صالح عر ایب عن 


)1( في الأصل : ادعا . 

)2( تقدم تخریجه . 

(3) في الأصل : المدعا. 

(4) في الأصل: المدعا. 

(5) في الاصل: المدعا. 

(6) هکذا في الأصل» والصواب: سهیل وهو أبو يزيد سهیل بن آبي صالح ذکوان السمان 
المدني» مات في خلافة المنصور؛ من المتقنین» متفق على توثيقه» روی عن أبيه وابن 
المسيب» وسعید بن يسار» وعنه ربيعة الرأي من شیوخه» وموسی بن عقبة وابن جریج» 
خرج له الجماعة . 

ترجمته في : تاریخ آسماء الثقات 158 ژالحلاضه 138 

(7) في الأصل : من. 

(8) هو آبو صالح ذکوان الزیات المدني . متفق على توثیقه آخرج له الجماعة» روی عن آبي 
هريرة وأبي الدرداء وعائشة» وخلق» وعنه بنوه: عبد الله» وسھیل؛ وصالح وعطاء بن- 
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7 1( هريرة » أن النبي لا : (قضی بالیمین مع م الشاهد2). وهکذا رواه 
عفر بن محمد عن ا عن جار راغ عن :01 وهكذ! و 


) 


عبرو بن دینار عن این“ عباس عن النبي ی( وفي بعض الروایات : 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


(DD 
(8) 


(9) 
(10) 


آبي رباح وخلق» توفي سنة 101ه. 

ترجمته في : تاريخ أسماء اللقات125ء وطبقات الحفاظ 41 والخلاصة 112 . 
تقدمت تر جمته . 
آخرجه آبو داود في سننه في كتاب الأقضية : باب القضاء باليمين والشاهد» والترمذي في 
سننه في آبواب الأحکام : باب ما جاء في اليمين مع الشاهد» وقال: حديث حسن غريب . 
هو آبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسن» الإمام الصادق» ثقة مأمون» سئل عنه 
ابن أبي شيبة فقال: مثل جعفر لا يسأل عنه» هو ثقة إذا روی عنه الثقات» روى عن أبيه 
وجده آبي آمه القاسم بن محمد» وعروة» وعنه خلق لا يحصون منهم : السفيانان ومالك» 
مات سنة 148ه. 

ترجمته في : تاریخ أسماء الثقات 85 طبقات الحفاظ 79ء والخلاصة63. 
هو آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب . المعروف بالباقر . قال ابن 
سعد: ثقة كثير الحدیث» روى عن أبيه» وأبي سعيد» وجابر وابن عمر» وخلق؛ وعنه ابنه 
جعفر الصادق» والزهري» وخلق. قال أبو نعيم: توفي سنة 114 ه. 

ترجمته فى : طبقات الحفاظ 56ء والخلاصة 352. 
تفدمت ترجمته فى ض 524 
وهذا نصه کما في سنن الترمذي في آبواب الاحکام: باب ما جاء في اليمين مع آلشاهد: 
حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن آبان. قالا: حدثنا عبدالوهاب الثقفي» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابرء أن النبي 56 : «قضی بالیمین مع الشاهد» . 
في الأصل : هكذا. 
هو ابو محمد عمرو بن دینار الجمحي المكي الأثرم : آحد الأعلام» روى عن العبادلة» 
وکریب ومجاهد وخلق» وعنه شعبة» والسفیانان» والحمادان» وخلق. قال مسنعر: كان 
ثقة ثقة» قيل مات سنة 125ه» وقیل : سنة ۰126 وقیل غير ذلك . 

ترجمته فی : طبقات الحفاظ 50ء والخلاصة 288. 
تقدمت ترجمته . 


وهذا لفظه فى سئن أبى داود» فى كتاب الأقضية : باب القضاء باليمين والشاهد: لاعن ابن < 
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«قضی بشاهد واحد یمین صاحب اکر 


وفي رواية جعفر بن محمد أنه كان يقول لأهل العراق: اوقد قضى به 


علىّ رضي الله عنه ؛ ین أظھر کہ . 


وأما إجماع أكثر الأيمة: : فقد روي هذا عن بضعة عشر رحلا . منهم : 


بكر» وعمر » وعلي» وأبى ای کت وغيرهم . e‏ 
0 وهو رأي الفقهاء رخ الم ا 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


عباس أن رسول الله ية قضى بيمين وشاهد» وهو في صحيح مسلم في كتاب الأقضیةء باب 
اتقضاءبالیمه و القنافة كين اللفظ ومن دیف ن الزادی: 
هذا الحديث أخرجه الدارقطنی فى سننه 4 / 212 عن على رضي الله عنه بلفظ هذا نصه : 
اعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن النبي بي قضى بشهادة شاهد واحد» 
رہہ ماب امہ و تفت ای ار ۱ 
لفظ هذا الحدیث بتمامه کما فى سنن الدارقطنی 1 / 212 عن جعفر بن محمد عن آبیه عن 
جابر» أن النبي يي قضى بالیمین مع الشاهد الواحد. قال: وقضی بها علي رضي الله عنه 
بين أظهركم بالكوفة»» وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه. ن: التعليق المغني بهامش 
الدارقطني 4 / 212. 
هو آبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الأنصاري» سيد القراء» كتب الوحي» وشهد بدرًا وما 
بعدها. خرج له الجماعة. اختلف في سنة وفاته. قال ان عبد البر: والاکثر آنه مات في 
ترجمته في طبقات الشيرازي 44 - 45 والخلاصة24ء والریاض 27 - 28. 
والفقهاء السبعة هم : فقهاء المدينة من التابعین : عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (ت 
4م). وعروة بن الزیر (ت 94ه)ء والقاسم بن محمد بن آبي بكر الصدیق (ت 106ه) 
وسعید ين المسیب (ت 91ه)؛ زان کر بن عبد الرشا المخزومي (ت 94ه)۰ وسلیمان 
بن يسار (ت 107 . وخارجة بن زید (ت ۰99 وإليهم يشير الناظم بقوله : 


فان قیل من في العلم سبعة أَبْحرٍ ہیں ری ےت درد 
فقل هم: عَبَيْدٌ اللہ عو قاسم سعيدٌء أبو بكر» ايان خارجة 
في الاصل : آقوا. 

في الأصل : بشهاد. 
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وامرآتین» بدلیل أن اليمين يدخل فی اللعان» ولا يدخل فيه شهادة النساء . فإذا: 
جاز الحكم بشهادة امرأتين في الأموال كما ذكرناء فلأن يحكم بالشاهد 
واليمین آولی وأحری. لآن الأصول موضوعة على أن اليمين إنما تكون فى 
0 سينا لقوة سببه. بدلیل أن المدعی [علیه5) 
يحلف عند عدم البينة لقوة سببه مود جس رک 
بينة . 

ولأن القول قول صاحب اليد مع يمينه لقوة سببه» وأن آولیاء الدم 
یحلفون و o‏ ة سیبهم. وهذا على أصل 
مذهینا. 


ولأن المدعي لو آضاف إلى شاهده مثله. أو من هو أضعف منه» لقضي 
له بذلك» فبالشاهد والیمین أول ©. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به مما ذکر الله عز وجل من ايات الشهادات 
وتفصیلها فليس في شيء من ذلك دلیل لهم ؛ إذ لا ذکر فیها للشاهد والیمین 
بنفي ولا إثبات» وإنما فيها الامر بإقامة الشهادی وذکر آوصاف الشهود» وما 
یلزم من يحمل آوصاف الشهادة . 

وقولهم: ولان الزيادة على النص نسخ. یبطل علیهم بمسألة النکول» 


(1) فی الأصل: آقوا. 
(2) تكملة یقتضیها السیاق. 
(3) تكملة لازمة. 

(4) اللوث: الشبهة والقرينة الدالة على حدوث آمر من الأمور دون دلیل قاطع؛ ومنه قولهم في 
القسامة : إذا قتل في محلة» ولم یعرف قاتله» وبين المقتول وهذا الحي لوث» لغة 
الفقهاء394. 

(5) الِقَسَامَةُ بفتح القاف: یمان مكررة یحلفها ولي الدم عند وجود قتیل في محلةء لم یعرف 
قاتله وبینه وبینهم لوث. وهي أيضًا: أيمان یحلفها آهل المَحلة المتهمون بالقتل». لغة 
الفتهاء362. 

(6) في الأصل: آولا. 
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راو الق ونصف(*) لگ والدَوّاخل والخوارج , فانهم قد 
حكموا في جميع ذلك بما قد عرف من مذهبهم. . ولیس في شيء من ذلك 
نص ۰ ولا نسخ من کتاب أو سنة» واذا آجازوا الحکم بذلك » فلآن يجوز 
الحكم بالشاهد والیمین الذي شهدت له الاثار الصحيحة» وإجماع آکثر 
الأئمة من الخلفاء وغيرهم» > مع صحيح النظر آولى وأحرى . 

وقولهم : إن اليمين لا تكون إلا للنفي» يبطل عليهم باللعان: لأن اللعان 
أيمان» وهي للإثبات7 لا للنفي . 

وتفسیمهم غير لازم لأنا لا نقول: إن الحكم يجوز بالشاهد دون 
E‏ وانما نقول : یجب الحکم بمجموع ذلك . 

E‏ پور یت 

الله كه 01 


(1) في الأصل: القبط. والقفط بكسر القاف وإسكان الميم: ما تشد به الأخصاصء الط 
بضم القاف والميم : حبال دقاق تشد بها الحصر التي تسقف بها الأخصاص وحواجزها . فلا 
یحکم بمعاقدها» ودواغلها وخوارجها لأنها لا تثبت ملکاً...» ن: تهذیب الاسماء 
واللغات / قمط» والمغرب 393. 

(2) في الاصل: نصب. وهو خطأ. ن: تهذیب الأسماء واللغات / قمط . 

(3) اللّبن واحدته لبنة ككلمة» وهي التي تتخذ من طینء ویبنی بها (الاجرة). ن: المغرب 420. 

(4) قال الأزهري في شرح المختصر : «والجْوّارجْ ما خرج من آشکال البناءء مخالف لأشکال 
ناحيته» وذلك تحسین وتزيين» لا يدل على ملك یثبت» وحکم یجب» ن: تهذیب الاسماء 
واللغات / قمط . 

(5) في الاصل: آولا. 

(6) في الأصل: الاثبات . 

(7) القیاس على الحدود والجراح الذي برده المؤلف هناء لم يرد له ذکر فیما سبق من اعتراضات 
المخالفین . ولعله قد فات الناسخ أن يثبته في محله . 
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مسألة [93]: 
[في المحدود في القذف . هل تقبل شهادته بعد توبته أم لا؟] 


المحدود( فی القذف إذا تاب وحسنت حالف قبلت شهادته(. وبه 
قال الشافی (. ۱ 

وقال آبو حنيفة : لا تقبل شهادته على حال . 

ع ۳ ۲ ہس 2 کو ہے ہے مرت محر ہے و 

7 ارت أصحابه بقوله عز وجل: ال ولا تقبلوا لحم شبندة أبدا وأؤليك هم 
لْفْسِقَونَ* [النور : .]٤‏ 

قالوا: ولأن الاستثناء راجع إلى أقرب مذکور إليه» دون جميع الجملة 
لان رجوعه إلى جمیع الجملة غير مفيد» ورجوعه إلى أقرب مذکور مفید . 
وقد أفاد» فلا معنی لرده إلى ما سواہ . 


(1) المحدود: من آقیم عليه الحد. وهو: العقوبة المقدرة شرعًا حقّا لله عز وجل. ن: 
التعریفات 83ء ولغة الفقهاء 410. 

(2) القَذِتٌ: «الرمی بالزنا خاصة چ لخة الفقهاء 359. 

(3) قال في الموطأ 511: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي یجلد الحدء ثم تاب وأصلح 
تجوز شهادته» وهو أحب ما سمعت إلى فى ذلك»» وقال فی الاشراف 2 / 289: «إذا تاب 
القاذف قبلت شهادته » تاب قبل الجلد أو بعده. وقال آبو حنيفة : إن تاب بعد الجلد لم تقبل 
شهادته». وانظر : المنتقی 5 / ۰207 ومسائل الخلاف 280 و: ۰2 واختصار عیون 
المجالس 70و : 2. 

(4) قال في المهذب 2 / 330: «ومن ردت شهادته بمعصية» فتاب قبلت شهادته» لقوله تعالی : 
ط وین ررش کت لت 
وت ٭ إلا ان تابا . ١‏ 

)5( قال في البدائع 6 / 271: «ومنها ألا يكون محدودًا في قذف عندناء وهو شرط الاداء وعند 
الشافعي رحمه الله ليس بشرط». وقال في اختلاف العلماء 281: «اختلف الناس في شهادة 
الفاذك إذا تاب» فقال سفیان وأصحاب الراي: لا تجوز شهادة القاذف ]4 جلد على قذف 
أبدّاء تاب أو لم یتب . وقال مالك وأهل المدينة» والشافعي» وآحمد» واسخاق» وآبو 
عبید» وأصحابنا كلهم : إذا تاب القاذف » فشهادته جائزة . . .2 . 

(6) في الأصل : مقيد. 
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واستدلوا على صحة ما ذكروه من أن الاستثناء يرجع إلى آقرب مذکور 
بما لو قال رجل : لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلائة إلا درهما . فأنه يلزمه تسعة 
دراهم . 

وقد قال بعضهم : إن قوله عز وجل: اوک ی2 هم ون ۹ء ابتداء 
کلام ولیس بمعطوف على ما سبق؛ ای 137 لا پنطب:به على الامره 
والفعل لا یعطف على الاسمء ولا الاسم على الفعل . قالوا: والدلیل على 
صحة ذلك : هو أن الله تعالی أعقت الاستشناء بقوله : فن اله غود رح که 
[النور : 4]0 والاستثتاء إذا عقب بالفاءء یکون استثناء منقطعا بمعنی لکن 
فیذهب معنی( حقيقة الاستثناء كقولك : رأیت بني فلان. إلا فلانًا فإنه حسن 
الوجه» معناه: لکن فلان حسن الوجه . 
23 واستدلوا من حيث المعنى» فقالوا: إن [رد]"" شهادة القاذف» هو تمام 
حده» لآن الرد في نفسه حد» ولا يسقط بالتوبة کالجلد . 

واعتمادهم في الجدل على ظاهر الاية . قالوا: ولأن الله تعالى عطف 
قوله : ولا تلا َة بدا علی قوله : بر ك ده ۹ء وعطف 
الشيء على الشيء يوجب المشاركة في المعنى . والمعنى في الجلد هو الحد 
الزاجر كذلك في رد الشهادة هو الحد الزاجرء وقد علقهما بسبب واحد: 
وعطف آحدهما على الاخر» وأخرج الخطاب فیهما مخرجًا واحذا [ه 207]. 

والدلیل على صحة ما قلناه : هو أن القذف في نفسه جناية موجبة للحد» 


(1) في الأصل: هو وهو خطأ. 

(2) في الاصل : فأولتك. 

(3) الخبر: الكلام الذي يحتمل الصدق والکذب . ن ا ا 192 - ۰193 
والجملة الخبرية المرادة هي قوله عز وجل : « وک هم لقيش . 

(4) في الاصل: معنا. 

(5) تكملة لازمة. 

(6) الجدل: «تردد الکلام بين اثنين قصد کل واحد منهما تصحیح قوله» وابطال قول صاحبه». 
المنهاج 11ء وانظر: التعریفات 74ء ولغة الفقهاء 405. 

(7) في الأصل: وهو. 
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مناسبة للفسق. والفاسق |ذا تاب» وحسنت حالته » قبلت شهادته» فوجب أن 
یکون القاذف کذلك. بدلیل سائر الفساق فی سائر الجنایات وذلك أن الفسق 
یزول(1) بالتوبةء فیزول رد الشهادة بزواله. وهم یقولون في هذا: إن القذف 
لیس بجناية في نفسه» وإنما یکون جناية عند عجز القاذف عن (قامة البينة على 
زنا المقذوف» واذا عجز عن إقامة البینق صح أنه هتك ستره» وهتك الستر 
جنا 


57 أن القذف جناية كما ذكرناء لأنه إن كان كاذيًا فهو جان 
بكذبه» وان كان صادقاء فهو جان أيضًا لاظهار الفاحشة بالقذف. وذلك 
خلاف ما ورد به الشرع» لأن الشارع إنما آمر باظهار الفاحشة بطریق(* الشهادة 
علیها احتسابّا لله عز وجل» لا بطریق القذف» وهتك الستر . 

وبهذا يبطل عليهم قولهم : إن القذف خبر محتملٌ للصدق والکذب"*. 

ولأن الله تعالى قال: إل ان تب * [النور: 5]» وهذا عبارة عن 
الأشخاص دون الصفات . 

و إقامة حد القذف لا يمنع من قبول الشهادة إذا صحت التوبة» 

ثبتت العدالة . دليله: حد الزناء وما شاکله من أصول هذا الباب كالقتل» 
0 وشرب الخمی وقیاسَا علی الکافر [ذا قذف مسلمّا وز 
أسلمء فان شهادته تقبل بإجماع . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل: ولا ناوأ کم سد 
دای معناہ: ما داموا على الرمي بالقذف» وإظهار الفاحشة. 

وقد قالوا في المتلاعنین لایجتمعان أبدًا ما داما على التلاعن 
وزعموا آن الملاعن إذا آکذب نفسه » فانه يحد» ناو یی 5 


(1) في الأصل: يزيل. 

(2) في الاصل : وطریق. 

)3 لم يتقدم للمخالفین هذا القول الذي یبطله المولف . ویحتمل أن یکون في أصل المژلف» 
وفات الناسخ إثباته في محله والله أعلم . 

(4) في الاصل : بحد. 

(5) في الأصل : التلاعن . 
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یبطل علیهم ما قالوه في هذه المسألةء لانه لا فرق في الحقيقة بين الموضعين . 

وقولهم في الاستثناء: إنه يرجع إلى أقرب مذكور» فليس كما زعموا؛ 
بل إنما يرجع إلى الجملة المذكورة على الشمول والعمومء لأن الجمل إذا 
عطف بعضها على بعض . صارت كالشيء الواحد. وحرف العطف في الأشياء 
المختلفة» بمنزلة حرف الجمع في الأشياء المتماثلةء لأن الخطاب إنما يظهر 
المراد [منہ]'' في آخرہء فلما قال تعالى فى آخر الخطاب : 7 الا ال اه 
دل ذلك على أن المراد بالذكر من جملة الخطاب الق الذين لم يتوبوا. فبطل 
بهذا ما ادعوه من [أن] الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور. ولأنه يبطل عليهم 
باستثناء الحالف بان شاء الله . وليس يقدرون على فرق بين الاستثناءین إلا 
فرقا ضعیفا. 

واستشهادهم بقول القاتل : له علي عشرة دراهم إلا ثلاث إلا درهمًا 
وأن الاستثناء في هذه الجملة راجع إلى أقرب مذکور» فهو صواب. فلو صرفنا 
الاستثناء إلى جميع الجملة المذكورة لجمعنا في كلام واحد بين نفي وإثبات» 
والنفي والاثبات ضدان لا يجتمعان» فلم يكن بد لأجل هذه العلة من صرف 
الاستتاء: إلى افرت مذكوو بخلاف مسالتنا التي اختلفنا فیها . 

وقولهم: إن قوله عز وجل: ‏ وَأؤْلتيِكَ هم ی € ابتداء كلام . غير 
صحيح ؛ بل هو معطوف على ما سبق من الكلام لوجود واو العطف متصلة 
له . 


وقولهم: إن رد الشهادة من تمام الحد. غير صحیحء لأنه لو كان من 
تمام الحد» لوجب أن يكون تمامًا للحد في سائر المواضع» لأن أوضاع 
الحدود لا يجوز تغييرهاء ووضع الحد في الشارع هو الإيلام والایجاع 
بالضرب والجلد فكيف يكون تمام الحد برد الشهادة؟ 


(1) تکملة یقتضیها السیاق. 
ھا ایشا اكان 
(3) فی الأصل: إن. 
(4) في الأصل: ثلٹا۔ 
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ولأنا نقول لهم: جعلكم رد الشهادة حدًا. بالنص قلتم ذلك أو 
بالقياس؟ فان قالوا: بالنص. فغير صحیح: إذ لا نص على ذلك جملة» وان 
قالوا: بالقياس . فقد أثبتوا الحدود بالقياس . وذلك باطل!''' والله أعلم . 


2 
8 
E 

او 


)1( أي على أصل مذهبهم لانهم لا یقولون بذلك» ولا یجیزونه. ن: تبصرة الشيرازي ۰110 
وَعَلى ما ذهب إليه المولف واختاره فیما یبدو» ومعلوم أن ابن القصار والباجي ممن یقولان 
من المالكية بجواو الاس علن اللخشودء ۵+ شرح تقح الفصول 415: 


171 


مسألة [94]: 


[في حکم شهادة أهل الذمة] 


لا يجوز قبول شهادة آهل(" الذمة بحال(. وبه قال الشافعي(* . 
وقال آبو حنيفة : تجوز شهادتهم على آهل ملتهم» ویجب على القاضي 


قبولها والقضاء به؟. 


واحتج آصحابه. فقالوا: الکافر من أهل الولایۃا*ء فوجب أن یکون من 


أهل الشهادة . دلیله : المسلم . قالوا: والدلیل على أنه من [آهل]' الولاية : 
أنه أن یزوج ابنته ووليته من مسلم أو كافر. قالوا: وهذا ما لا خلاف فيه 


قالوا: فإذا ثبت هذاء فالشهادة مثل الولایةء لأن معناها قبول قول 


الانسان على غيره» كولاية عقد النکاح سواء. 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


أهل الذمة: هم المواطنون غير المسلمين الذين يحملون جنسية الدولة الإسلامية. لغة 
الفقهاء 95. 

قال في التفريع 2 / 237: «ولا تجوز شهادة النصارى ولا البهود بعضهم على بعض » ولا 
على المسلمين» ولا لهم: وقد قيل: نها جائزة في السفر». وقال في الإشراف 2 / 291: 
«ولا تقبل شهادة كافر على وجه . » وقال أبو حنيفة : «تقبل شهادة أهل الذمة على سائر ملل 
الكفر إذا كانوا عدولا في دینهم) . 

قال فى المهذب 2 / 324: «ولا تقبل شهادة الكافر» . 

قال في البدائع 6 / 280: «وأما إذا كان المشهود عليه کافرّاء فإسلام الشاهد هل شرط 
لقبول شهادته عليه؟ فقد اختلف فيه قال أصحابنا رضي الله عنهم : ليس بشرط؛ حتی تقبل 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» سواء اتفقت مللهم أو اختلفت بعد أن کانوا عدولا في 
دينهم. وقال الشافعي رحمه الله: «شرط حتى لا تقبل شهادتهم أصلا». وانظر: اختلاف 
العلماء284 - ۰285 والإفصاح 2 / ۰360 والمسالك ۰935 وإيثار الإنصاف 341 . 
الولاية: «حق تنفيذ القول على الغير» شاء الغير أم أبى». لغة الفقهاء 510. وانظر: 
التعريفات ۰254 والأنيس 263. 

تكملة لازمة. 

هكذا في الأصل» والظاهر أنها زائدة. 
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قالوا: لأن الشهادة حجة نصبها الشارع لحاجة الناس إليهاء والحاجة 
ماه ال قول شهادة ٠‏ الکافر . لأنا متی! منعنا من قبول شهادتهم بعضهم 
على بعض. دی“ ذلك إلى الاضرار بهم» وإلى تلف حقوقهم . وحقوقهم 
محترمة محروسة مثل حقوق المسلمین. لأن علیهم الذمة لله ولرسوله . 

قالوا: ولأنه [ه 208] يجب حفظ حرمة الذمی؛ 0 و 
قالوا: ولأنه يجب على المسلمين الث على آهل الذمةء كما يجب عليهم 
الذب على أنفسهم. فوجب لذلك أن يكون أموالهم وحقوقهم محفوظة 
محترمة. ومن حفظ حقوقهم أن تقبل شهادة بعضهم على بعض؛ ونحن نعلم 
قطعًا أنهم تجري بينهم المعاملات والمناكحات» ولا يحضرها المسلمون» 
لهي الله عز وجل للمسلمین عن مخالطتھمء فإذا لم تقبل شهادة بعضهم 
على بعض . . .27 حقوقهم وهلكت أموا 

بعض حقوقهم؛ و موالهم . 7 

والدلیل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : # كلك جع أَمَة وسطا 
نووا شب عَلَ الاس € [البقرة: 143]ء فجعل أهل الاسلام شهودا على 
سائر الخلق» ولم يجعل لغيرهم شهادق وقوله عز وجل : # إن الت عند 
الو اسك 4 [ال عمران: 19]ء فمن دان بغیر الاسلام فلا دين له ومن لا دین 
له» فلا شهادة له . 

ولانه کان فوجب أن لا یکون له شهادة کالمرتد والحربي اللذین(؟ لا 


(1) في الاصل : شهاد. 

(2) في الأصل: متا. 

(3) في الأصل: إلى» وهو خطأ. 

(4) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: يحقر. 

(5) في الأصل : الذھب؛ والذب الدفاع والنصرة. 

(6) في الأصل : للإسلام» وهو خطأ. 

(7) هنا في الأصل كلمة مدمجة الحروف . مهملة الاعجام صورتها هكذا: تعرب ويحتمل أن 
أصلها فوتت . 

(8) في الاصل : الذین. 
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هذا أن کل کافر لا تجوز شهادته لكفره. 

ولژن الشهادة قول صدق يودي إلى جهة مخصوصة والصدق فائت في 
قول الکافر» فلا یکون له شهادة لان الصدق آمر باطن لا یعلم إلا بدلیل عليه 
ودلیله معدوم مع الکفر . لأن الدین الاسلامي باعث على الصدق. والکافر لا 
دين له فانعدم منه دلیل الصدق. وإذا انعدم الصدق انعدمت الشهادة ولهذا 
لا تقبل شهادة الفاسق» لانعدام الصدق منه بالفسق» إلا أنه إذا تاب» وعلمت 
عدالته» جازت شهادته لآن العدالة فيه دلیل الصدق» ودلیل الصدق فى 
الكافر هو الدين» والدین منعدمء فانعدم'' الصدق بانعدامه . ولهذا المعنی لا 
تجوز شهادته على المسلم لان الشهادة لا تقبل إلا بکمال الحال . ألا تری أن 
شهادة العبد المسلم لا تقبل لنقصان حاله؟ والمرأة الواحدة لا شهادة لها على 
الاطلاق لنقصان حالها؟ 

فإذا ثبت هذا. فقیاسهم على الولاية» باطل» لأنهما جنسان مختلفان 
سببًا ومحلا وحقيقة . 

آما السبب؛ فلأن سبب الولاية القرابة» وعقد النكاح بها e‏ 
ضر وسبب الشهادة کون الشخص حرًا مسلمًاء ا عاقلا ماگ 


اموا 
وأما المحل؛ فهو القرابة الخاصة [في الولاية)» ومحل الشهادة 
ان 
وأما الحقيقة؛ فلأن الشهادة إخبار عن حق سابق خفي عن اا لا 
یکشفه إا 


وما ذکروه رو تم اما e a‏ 


(1) في الأصل : وانعدم. 

(2) فی الاصل: إن شاء. 

(3) تكملة يقتضيها السياق. 

(4) الظاهر أنه قد فات الناسخ أن يثبت هنا جملة» هي : بیان حقيقة الولاية. ويحتمل أن أصل 
هذه الجملة هو : «والولاية ليست كذلك» أو ما فى معناها. 


1/4 


تضبء(!) حقوقھم . لسر کټا زعمواء لأنهم یقدرون علی الحضور عند 
شهود الاسلام وعلى إظهار حوائجهم إليهم» وتتقیفها" بشهادتهم» وهم لا 
یعدمون ذل ولا باه کا عليهم المسلمون من ذلك. وعلى هذا تزول 
الضرورة التي جعلوها سببًا لقبول شهادة أهل الکفر . 

وعلی الجملة فان شرائط قبول الشهادة فی الکافر معدومة بأسرهاء 
فوجب ألا تجوز له شهادة على حال . والله أعلم . ۱ 


(1) في الأصل: يضيع . 
(2) في الاصل: ولیس. 
(3) في الاصل : تثقیقها. 
(4) فی الاصل : يتأبا. 
(5) في الاصل: الذي . 
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مسألة [95]: 


[في شهادة الزوجين . هل تقبل لبعضهما البعضص . آم لا۶] 


لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبہ''''. وبه قال أبو حنیفة. 
وقال الشافعى : تقبل شهادة كل واحد منهما لصا( . 
واحتج أصحابه فقالوا : شهادة كل واحد منهما لصاحبه كانت مقبولة قبل 


ا فوجب أن تكون كذلك بعد النكاح» فان منم من قبولها بعد التكاح ؛ 
وردذت» فإنما ترد لاجل النکاحء وهذا شيء لا يجوز. لأن النکاح عقد من 
العقود» والعقود لا تمنع من قبول شهادة كل واحد من المتعاقدين لصاحبه» 
فصار عقد النکاح مثل سائر العقود التي لا تمنع من قبول الشهادة. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


قالوا: ر لگ لھا الشهادة معنی لا تتعلق بعقد النکاح» لا من حیث 


قال في التفریع 2 / 235: «قال مالك : ولا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا الرجل لامرآته؛ 
ولا المرأة لزوجها». وقال في المسالك 944: «وقال مالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق: 
لا تجوز شهادة منهما لصاحبه . وهو الصحیح عندي . .»» ولعل قوله : «والشافعي» خطأء 
بدلیل قوله قبله : «اختلف العلماء فی شهادة الزوجین . کل واحد منهما لصاحبه. فأجاز ذلك 
الحسن الیصری» والشافعی وابو ثوره. وقال فی الاشراف 2 / 292: «ولا تقبل شنهادة آحد 
الزوجین للاخر» خلا للشافمی». وقال فى البداية 2 / 374: هوما احتلفوا فى تأثیر التهمة 
في شهادتهم : شهادة الزوجین آحدهما للاخر . فان مالگا ردها وأبا حنیفةء وأجازها الشافعي 
وأبو ثور والحسن» وقال ابن أبي لیلی : تقبل شهادة الزوج لزوجه» ولا تقبل شهادتها له . وبه 
قال النخعي» . وانظر : الذب ج 2» واختصار عیون المجالس 70 و : 2. 

قال في البدائع 6 / 272: «وآما شهادة أحد الزوجین لصاحبه فلا تقبل عندناء وعند الشافعي 
رحمه الله تقبل». وقال في اختلاف العلماء 282: «واختلفوا في شهادة الزوجین» فقال 
آصحاب الرآي لا تجوز شهادة واحد منهما لصاحبه» وکان ابن أبي لیلی یجیز شهادة الزوج 
لامرأته. ولا یجیز شهادتها له. وکذلك قال سفیان». وانظر: المبسوط 16 / ۰122 
والافصاح 2 / 362. ۱ 

قال فى المهذب 2 / 330: «وتقبل شهادة أحد الزوجين للاخر»ء وانظر : اختلاف العلماء 
282 

في الاصل : ولا . 
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الحکم. ولا من حيث الحقيقة» فهو بمنزلة المعدوم. والمعدوم حسًا أو 
حكمّاء لا يتعلق به حكم. وإذا كان ذلك كذلك. فما المانع من قبول 
شهادتهما لصاحبه؟ 

رہ ہو قوله گلا : «ولا تَجُورٌ شَهَادَةٌ عَسُم ولا 
ین ولا جَارٌ لنفسه ولا دافع عنْها2) إلى( وقبول!“ شهادة أحد الزوجین 
لصاحبه [فیه ۲٩‏ بعض هذه الضفات التي زر © الرسول له قبول الشهادة 
معها . 

ولأن التهمة موجودة في شهادة کل واحد منهما لصاحبه. لان منافع 
الأملاك فيما د بین الزوجین متصلة و وت دی سو ۶ 
وعادة إلا في نادر من الأزواج . وبعض هذه الأشياء يكفي في منع قبول شهادة 
أحدهما للاخر» فكيف مع أكثرها؟ فصارت شهادة أحد الزوجين لصاحبه على 
هذا مثل شهادة الولد لوالدہء والوالد لولده في منع قبول الشهادة. وليس 
كذلك الإخوان؛ إذ شهادة كل واحد منهما لصاحبه مقبولة» لأن منافع الأملاك 

ولأن النکاح منعقد للسكن والازدواج» فصارا لذلك في المعنى 


(1) الظنين: المتهم. ن: المغرب 299ء ولغة الفقهاء 296. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ : مرفوعًا إلى الرسول عليه السلام» والذي وقفت عليه إنما هو آثر 
لعمر رضي الله عنه» رواه الإمام مالك في الموطأ510 بلاعًاء في كتاب الأقضية» فقال: «إنه 
بلغه أن عمر قال: لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين». قال في المسالك 943: «الإسناد: 
قدمنا أن حديث عمر بلاغ لكنه صحيح مسند من طرق»» وقال في طريق الرشد 2 / 175: 
«وروی البيهقي في السئن الكبرى أن أبا داود روى في مراسله من حديث طلحة بن عبدالله 
بن عوف: أن رسول الله ی بعث منادیا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنین». وانظر: 
المقدمات م 2 / 275. 

(3) هكذافي الأصل : وهي زائدة. 

(4) فی الأصل : قبول. 

(5) تكملة يقتضيها السياق. 

(6) في الاصل : نفا. 
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عو رہ ا موہ 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن شهادة آحدهما لصاحبه» كانت 
مقبولة عند التكاح ؛ فوجب أن تكون مقبولة بعد النکاح . كما كانت مقبولة قبل 
النکاح» ذلك" » وقولهم: إن العقد لا يمنع من قبول الشهادة إلى آخر ما 
جو ا ا یت لآن الشهادة204 كانت مقبولة قبل عقد 
النکاح فلمّا قالوا: لما تزوجها وتقرر بینهما السکن» والازدواج» [ه 209] 
والحنان» والرحمتة. زال المعنی الأولء وخلفه معنى اخرء وهو ان 
والتهمة» والجر إلى النفس» والدفع عنهاء فقويت التهمة والظنة» بد 
قبول شهادة آحدهما لصاحبه» بخلاف ما قبل النکاحء لآن ما قبل النکاحء لا 
مانع يمنع من قبول شهادتهما للاخر . 


(1) هكذا في الاصل : والظاهر أنها زائدة. 
(2) ما بين القوسین المزهرین ساقط في طبعة الاوقاف المغربية» واستدرك من الاصل 
المخطوط » بعد إعادة المقابلة . 
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مسألة [96]: 
[في شهود الطلاق . ماذا يجب عليهم إِذَا رجعوا عن شهادتهم؟ ] 


إذا رجع شهود الطلاق عن الشهادة» فان كان الزوج لم يدخل بها؛ وقد 
شهدوا عليه بالدخول» ہت رجع علیهم بنصف المسمی. 
وان کان قد دخل بهاء لم یرجع علیهم بشي«. وبه قال أبو حنیفتا“. 

وقال الشافعي : إن كان قبل الدخول رجع علیهم بنصف مهر المثل» وان 
كان بعد الدخول رجع علیهم بمهر المثر . 

واحتج آصحابه فقالوا: إنهم آتلفوا عليه مُتَقوْمَ' بشهادتهم الباطلت 
فوجب علیهم الضمان. دليله: ما إذا شهدوا عليه باعتاق عبده» ثم رجعوا: 
حیث يجب له علیهم قیمته . وکذلك في الطلاق . 

قالوا: والدلیل على أن البضع متقوم : تقویمه في العقد الصحیح, إذا 


(1) قال في التفریع 2 / 241: «ولو شهدا على رجل أنه نکح امرأة» ثم طلقها قبل الدخول بھاء 
وأغرمه الحاکم نصف الصداق. ثم رجعا عن شهادتهما. غرما له نصف الصداق الذي 
غرمه. . .» وقال في الإشراف 2 / 295: إن شهدا على رجل أنه طلق بعد الدخول» وحکم 
الحاكم بالفرقة» ثم رجعا لم يغرما من المهر شيئاء وقال الشافعي: يغرمان مهر المثل». ثم 
قال في ص 296: «إذا شهدا بالنكاح أو بالطلاق قبل الدخول» ثم رجعاء غرما نصف المهر 
خلافا للشافعي في قوله : يغرمان الجميع». 

(2) قال في المبسوط 4 / 17: «وأصل المسألة ما إذا شهد شاهدان بالتطليقات الثلاث بعد 
الدخول؛ ثم رجعا بعد القضاء بالفرقة» لم يضمنا شيئًا عندناء وعند الشافعي رحمه الله : 
يضمنان للزوج مهر المثل"۰ ثم قال: «إن شهود. الطلاق او الور إذا رجعوا ضمنوا 
نصف المهر». وانظر : البدائع 6 / 283 . 

(3) قال في المهذب 2 / 341: «وإن شهدا على رجل أنه طلق امرآته» ثم رجعا عن الشهادة 
فان کان بعد الدخول» وجب علیهما مهر المثل لانهما آتلفا عليه مقومّاء فلزمهما ضمانه» 
كما لو أتلفا عليه ماله» وان كان قبل الدخول. ففیه طریقتان. 

)4( مقر بضم المیم وتشدید الواو المفتوحة: کون الشيء ذا قيمة مالية» وهو آیضا: ما یقبل 
أن يكون له بدل في العقود. ن: لغة الفقهاء 403 . 
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طلق قبل المسيس من غير إتلاف البُضع . فلأن يجب الضمان بالاتلاف آولی() 
ئ0 

والدلیل على صحة ما قلناه : هو أن الشهود إنما آتلفوا على الزوج متعة 
وتلك المتعة لا تقوم ولو كانت تتقوم لکانت قيمة ذلك للزوجة لا للزوج . 

والدلیل على صحة ذلك» أن من وطئ امرأة رجل بشبهة ماء فان عليه 
مهر مثلهاء ویکون ذلك للمرأة لا للزوج باجماع . 

والاتلاف بالوطء نما حصل في حق الزوج» وکذلك لو ارتدت المرأة 
بعد الدخول. فانها تحرم على الزوج» ولا يجب علیها لموضع ما آتلفته عليه 
من منافع بضعها بالرّدة شيء . وهذان السوالان لا عذر لهم عنهما بوجه من 
الوجوه. وهما في غاية القوة والالزام. 

فما اد كانت شهادتهم بالطلاق قل اللنخول؛ ثم رجعواء فإنما وجب 
علیهم عُرْمٌ نصف المهر من أجل آنهم أوجبوا على الزوج غرم نصف المھر 
عاجلا وكان الأمر فيه لولا شهادتهم عونا للسقوط . بجواز أن پُوجد من 
المرأة سبب ما سقطه عن الزوج؛ > مثل أن ترتدا؟؟ أو تختلع ۳[ و تفْتّدي أو 
يوجد بها عيب الرد. فهم في هذه الصورة إنما أتلفوا عليه مالاً» فرجع عليهم 
بما آتلفوه» بخلاف تلف منافع البضع . 15 

فإذا ثبت هذا. فما ذکروه من تقویم البضع . غير صحیح» لان الاصل في 
التقويم إنما یکون في الاموال» ومنافع البضع لیس بمال . 

ولان الضمان لو لزم یخل من آحد آمرین : اما أن یکون قیمة لمنافع 
البضع ؛ وقد بینا أن لا قيمة لها أو یکون مثلاً لها ولا ممائلة بین منافع 
البضع» والدنانیر والدراهم. فدل ذلك على سقوط الضمان. وانما وجب 


(1) في الأصل : أؤلا. 
(2) في الاصل: أحرا. 
(3) في الأصل: يرتد. 
(4) في الأصل: یختلع . 
(5) في الاصل : يفتدي. 
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دی سس ی ار وت . والشرع هو قوله 
:فان ُگھاء فلا اھر يما اسْمَکل من زجي ٠»‏ 

وقياسهم على عتق العبد جو las‏ 
إن شاء الله بين لا إشكال فيه. 


1 رگ 1 


(1) تقدم تخریجه. 
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مسألة [97]: 
[فى ما تحوز فيه شهادة النساء] 


1رر تھا ای کا ولا في طلاق» ولا عتاق» ولا في شيء 
وو الا في الأموال وحدهاء أو ما كان من حقوق الأموال". وبه قال 


لشاف © 

و تال آبو حنیفة: تجوز شهادتهن في كل شيء ما خلا الحدود 
والقتصاص(*. 

واحتج آصحابه فقالوا: للنساء ء شهادة في عقود الأموال فوجب آن 
تکون لهن شهادة في عقود الأَبْضاع . دلیله : الرجال. 

قالوا: ولأن النکاح عقد من“ جنس من(" عقود المعاملات» فأشبه 


(1) قال في التفریم 2 / 237 - 238: «ولا تجوز شهادة النساء في دم» ولا نسب» ولا في 
طلاق» ولا في عتاق» ولا في نکاح» ولا في حدء ولا رجعة وما آشبه ذلك من آحکام 
الأبدان کلها . . .»۰ وقال في البداية 2 / 348: «. . . وقال أبو حنيفة : تقبل في الأموال» 
وفيا عدا الحدود من سک الا مث الاق والرجمة والتكاح: الق للع 
مالك في حکم من أحکام البدن . 

(2) قال في اختلاف العلماء 283: «فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي : لا تجوز شهادتهن مع 
الرجال إلا فى الأموال خحاصة» وكذلك قال الشافعی» وأحمد» وآبو عبيد» وأبو ثور. «وقال 
في المهذب 2 / 333: فوما نیس بمال) ولا المقصود منه المال» ويطلع عليه الرجال» 
کالنکاح والرجعة والطلاق. والعتاق والوكالة» والوصية إليه» وقتل العمد والحدود سوی 
حد الزنا . لا یثبت إلا بشاهدین ذکرین . 

(3) قال في الافصاح 2 / 356: «۰.. ثم اختلفوا هل تقبل شهادتهن في حقوق الأبدان» مما 
الغالب في مثله أن یطلع عليه الرجال» کالنکاح والطلاق» والعتاق» وغیر ذلك» فقال آبو 
حنيفة : تقبل شهادتهن في ذلك کله» وسواء کن منفردات أو مع الرجال. وقال مالك 
والشافعي وأحمد: لا تقبل شهادتهن في ذلك كله» وسواء کن منفردات فيه أو مع الرجال»» 
وانظر : المبسوط 16 / 113 - 115. 

(4) في الاصل: بن. 

(5) مکذا في الأصلء وهي زائدة. 
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عقود المعاملات من البياعات والإجارات)ء وما آشبه ذلك. ومن آوجه 
المجانسة بينهماء ثبوته بایجاب وقبول في عوض ومعوض . 

وکذلك( أن للنساء أهلية الشهادة بدلیل الولایة» لأنهن من أهل 
الولاية» فتکن من أهل الشهادة. وهذا كما قالوا فی شهادة الکافر . 

وقالوا: ولآن الشهادة قول من كان صحیح القول على الاطلاق» وکان 
صحیح الشهاد» ویدل على ذلك. أنه لما قبل“ قولها على نفسها؛ قبل 
قولها على غيرهاء لأن قبول القول لا یختلف باختلاف المحل . 

قالوا: وأما نقصان عقلهن» فغیر معتبر على العموم» وانما المعتبر بما 
نص الله تعالی [عليه]آ۳ء وهو ألا يجوز الاقتصار في الشهادة على واحدة 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله ية في النساء: اکن ناقصَاث عَقَلٍ 
ودين ف فوجب ألا يجور 9 شهادتهن لنقصان عقلهن» واستيلاء الغفلة 
عليهن» إلا حيث أجازها الله عز وجل في الأموال. 

ولأن الشهادة لا بد فيها من تحمل وضبط تام وحفظ مستدام وإقامتها 
على الوجه المشروع ونقصان العقل والدين مخل"* بما ذكرناه» ولهذه العلة 
سلبت الولاية على نفسها وعلی غیرها في النکاح؛ وسلبت الامامة الکبری . 


)1( في الأصل : الاجاراة. 

(2) في الأصل: وذلك. 

(3) في الاصل : الشهاد. 

(4) فی الأصل: قیل. 

(5) تکملة یقتضیها السیاق. 

6( لم أقف عليه بهذا اللفظء وهو في البخاري في «الحیض» و«الزكاة» و«الصوم» و«العيدين» 
عن أبي سعيد الخدري» ومسلم في كتاب الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الکفر 
على غير الكفر بالله تعالى» ككفر النعمة والحقوق عن عبدالله بن عمر» من حديث طويل» 
بهذا اللفظ فيهما معًا: «. . . وما ریت من ناقصات عقل ودين آغلب لذي لب منكن. . .» 

(7) هكذا في الأصل» ولعل الصواب والله أعلم: تجوز. 

(8) في الأصل: محل . 
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والدليل على صحة ما قدمناه : آنهن لو كن من آهل الشهادة فى الأصل: 
لتمت حجة الشهادة بواحدة منهن على انفراد. وحین لم يتم [ذلك] ب(جماع 
دل ذلك على صحة ما قلناه . 

وإذا جازت في الأموال شرعًا معدولاً به عن الأصل» فأخبرت فى محل 
مخصوص؛ وألحق به ذلك المحل في معناء. ١‏ 

فإذا ثبت هذاء فما تعلقوا به من عقود البیاعات» وما شاكلهاء 
ودعواهم: أن عقد النكاح من جنسها. فبعيد جدّاء لان عقود المعاملات إنما 
وضعت للمخارنتۃاگ والمكاسبة» وطلب الربح والنماءء ولها مواضع يقصدها 
التجارء وعقد النكاح في غاية البعد عن ذلكء لأنه إنما وضع للمحبة والوداد 
والسّكن» والازدواج والمكارمة . 

وقولهم: إن للنساء ء شهادة في الأصل» فلیس كما زعموا فلا شهاد:(4) 
لهن فی الأصل جملة بدلیل ما قدمناه . 

وآما تعلقهم بالولاية» فالمثل [الوحید]؟ منه» ولایتها على نفسها في 
المال فحسب» ولا يجوز [ھ-210] أن يستدل بذلك على سواہ . 

ولآن ولایتھا على نفسها فی المال؛ ہے رت 

ز 0مان اناگ مّ لا تکون ولیّا على صغار ولدها في المالء فكيف 
مد E‏ 
0 المراة صحيحة )9 ۷" 


(1) تكملة لازمة. 

(2) هذه الفقرة ابتداء من قوله: وإذا جازت فى الأموال... وإلى معناه: مهتزة المعنى بادية 
الاضطراب . ۱ 

(3) في الاصل: للمعاينة. 

(4) فى الأصل : بالاشهاد. 

(5) تكملة یقتضیها السیاق والله أعلم . 

(6) في الأصل: الغیر . 

(7) هكذا في الأصل» وهي زائدة. 

(8) في الأصل: يكون. 
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وأما في حق غیرها فلاء فکیف يُدَعَى!!2 آنها صحيحة القول کصحة قول 
الرجل وشهادتها في الحدود والقصاص مردودة وفي الأموال لا تجوز على 
الانفراد بحال؟ 

وقولهم : إن نقصان عقلهن غير معتبر إلى آخر ما ذكروه» غير صحیح؛ 
بل هو معتبر » وذلك النقص هو المانع لها من لحوق درجة الرجال» وقد تقدم 
الجواب عنه فأغنى 2 عن إعادته . والله أعلم . 


بد FR‏ 26 
دس 0 


(1) في الأصل: یدعا. 
(2) في الأصل: فأغنا. 
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مسال [98]: 


کتاب الصللیع(!) 
[في حکم الصلح على الإنكار] 
الصلح على الإنكار جائز. وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي : هو باطل» ولا يجوز ر 
واحتج آصحابه فقالوا: [المنکر]؟ لا یخلو من أحد آمرین: ما آن 


يكون محقّا أو مبطلاً» فان کان محقّا لم ب یجز الصلح» لان المدعی( عليه يدقع 
له عوضًا عن شيء مجهول غير معلوم ولا هو معترف به» وان کان مُبْطلاء 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7 


الصّلْحُ هو : «انتقال عن حق أو دعوى بعوض» لدفع نزاع» أو خوف وقوعه». شرح الحدود 
4ء وانظر : الطلبة ۰292 والتعریفات 134» والانیس 245» ولغة الفقھاء 276 . 

ليست في الأصل» ویقتضیها السیاق . 

قال في الاشراف 2 / 17: «الصلح جائز على الانکار خلاقا للشافعي». وقال في البداية 
2 / 21 «واختلفوا في جوازه على الانکار» فقال مالك وأبو حنیفة : يجوز الانکار» وقال 
الشافعي : لا يجوز على الإنكار»» وقال في التفریع 2 / 289: «والصلح على الإقرار 
والانکار جائز»» وانظر: مسائل الخلاف ۰170 وعیون الادلة 28 / 48. 

قال في البدائع 6 / 40: «الصلح في الأصل آنواع ثلائة: صلح عن إقرار المدعی عليه» ٠‏ 
وصلح عن إنكاره» وصلح عن سکوته من غير إقرار ولا إنكار» وکل نوع من ذلك لا یخلو 
ما أن یکون بين المدعي والمدعی عليه» وإما أن یکون بين المدعي والأجنبي المتوسط 
فإن کان بين المدعي والمدعی عليه» فكل واحد من الأنواع الثلائة مشروع عند أصحابنا. 
وقال ابن آبي لیلی: «المشروع هو الصلح عن اقرار وسکوت لا غيرهماء وقال الشافعي 
رحمه الله : المشروع هو الصلح عن اقرار لا غیر . . . وانظر : المبسوط 20 / 139. 

قال في المهذب 1 / 333: «وإن ادعى عليه عینا في یده» أو ديئًا في ذمته» فآنکر المدعی 
عليه» فصالحه منه على عوض» لم يصح الصلحء لأن المدعي اعتاض عما لا یملکه». 
وانظر : إيثار الانصاف 372. 
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فهو استفساده: لانه باعل هال من عيبن غرض: 
قالوا: ولان المال المدفوع للمدعي"" لا یخلو من أحد آربعة آقسام: 
إما أن يكون المدع یح“ عليه ری کس ہی عله أو لیکف به 


3 


أذاه عنه» أو ليسقط عن نفسه الیمین الواجبة علیه» أو يكون إثما دفعه عوضا 
عن المدعی فيه . فبطل أن يكون لقطع الدعوی؛ أو لكف الأذى» أو لام قاط(“ 
اليمين. فإذا بطلت هذه الثلاث الأقسامء لم يبق إلا الرابع منهاء وهو أن يكون 
المدفوع عوضا عن المدعى فيه . وإذا کان مدفوعًا عوضا عن المدء (6 فی 
لم يجز إلا بعد ثبوت حق المدعی( قبل المدعی عليه» والا فلا سبیل إلى 
الجواز . 

قالوا: ولأنه أخذ العوض عما لم یثبت له ملکه فلم يجز ذلك» وکان 
شبیها بمن ادعی نکاح امرأة» فأنکرته» ثم صالحته على مال دفعته الیه ؛ حیث 
لا یجوز ذلك . 

قالوا : ولأنه أخذ مال مسلم عوضا عن مدعی(8 یه كرد الوحت أن 
یکون باطلا. دلبله : ما لو ادعی قصاصا على رجل» وآنکر الرجل فصالحه 
على مال آخذه منه؛ حیث لا يجوز. 

والدلیل على صحة ما قلناه: عموم قوله عز وجل : #والضلح خر 
[النساء: 128]ء وقوله : إِلامن ر ل کے ی 


2 
72 


[النساء:114] وقوله للا : «الصّلْحٌ جائز بَیْنَ المُسْلِمِينَ الا صلخ أحَلّ 


(1) فی الأصل: للمدعا. 
(2) في الأصل : المدعا. 
(3) في الأصل : ويكون. 
(4) في الأصل: السقاط . 
(5) فی الأصل: المدعا. 
)6( في الأصل المدعا. 
. 7) فی الاصل: المدعا. 
)8( في الأصيل : مدها. 
(9) في الاصل : صلح. 
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حَرامًا أو حَوَمَ حلالا ۲1 وهذ الظواهر كلها عامةء فيجب حملها عمومها إلا 
ما خصه الدلیل . 

ولأن اختصاصه باسم الصلح» > یوجب اختصاصه بمعنی لا یشارکه في 
غيره من ساد ا ا ی مس رس و وت فی 
دج لاختصاصه ع ا غيره من العقود» ۵ء 
وتأجيل مثمونه . 

ولأن المدعي ‏ عليه أعطى المدعي دالا يلها عن دعواه. مع کون 
المدعي معتقدًا جواز ذلك واستحلاله» ومع کون ذلك معری* عن الربا 
والغرر» فوجب أن یجوز ذلك» دلیله : الصلح على الا قرار . 

ولأن الصلح إذا لم يجز مع الانکار؛ وإنما يجوز مع الاقرار فلا یکون 
حينئذ صلحًاء وانما یکون بيعًا صریخا؛ لأن الصلح إنما هو عبارة عن معاوضة 
تدفع مع الجحود . فإذا قارنها إقرار كما ذكرنا» لم يكن صلخا وانما یکون 
بيعًا. ۱ 


ولأنها دعوى( لم يحكم الحاكم ببطلانهاء فجاز معها الصلح. د 
الإقرار . ولآنها إحدى حالتي المنكر بالإقرار» ےت ار 
جاز مع الانکار اصله الا اث 

ولأن المد عى عليه في إنکارہء لا يخلو في إنكاره من أحد آمرین : 
أن يكون محقّا أو مبطلاً . فان [کان]7) مبطلاً فقد أحسن آیضا؛ إذا دفع عن 


)1( أخرجه آبو داود في كتاب القضاء من حدیث آبي هريرة» وأبو داود والترمذي فی ي «الأحكام» 
من حدیث عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. معا بهذا اللفظ وراد الم‌مذی: 
اوالمسلمون على شروطهم الا شرطا آحل وی آز حرم خلال وقال: «حدیث 
صحیح) . . ۵ نصب الراية 4 / 112 . 

)2( في الأصل : بمعنا. 

(3) في الأصل: المدعا. 

(4) في الاصل : معرا. 

(5) في الأصل : دعوا. 

(6) في الأصل: المدعا. 

(7) تكملة لازمة. 
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نفسه شر المدعي . ۱ 

فإذا آثبت هذاء فما ذكروه من أنه دفع عوضا عن شيء مجهول. فلا وجه 
له ولا معنی» لأنه لو لم يكن هناك جحود. لكان بيعًا كما ذكرناه. 

ولأنه يبطل عليهم بما لو صالح عن المدعی"" عليه رجل غيره فإنه 
يجوز عندهم مع کون المدعی" عليه منکرا . 

وما ذكروه من الأربعة الأقسام» فاسد» لأن العوض إنما يأخذه المدعي 
من المدعى عليه» عوضا من المدعی(* فيه . لا عن غيره . 

وما ذكروه من النكاح» غير لازمء لأن المرأة ليست بمال» فلا يجوز 
أخذ العوض منهاء ألا ترى لو أنها أقرت بالنکاح لهذا الرجل المدعي؛ لم يجز 
له أخذ العوض منها إلا على سبيل الخلع؟ 

وكذلك الجواب عن مسألة القصاص› لان القصاص لیس بمال» وليس 
كذلك المدعى”/ عليه لأنه لو اعترف لغرم» فبان الفرق بين ما هو مال وما 
لیس بمال» وصار قياسنا آصح وأولى( من قیاسهم لكونه مستندًا لظاهر كتاب 
الله عز وجل. وهو قوله: #وَآلصّلحَ حبر 4 وقولہ: #أو اِصللح بے 
لاس ۰46 ولان؟) ما ذکرناه آقطع لشغب الخصومات. وفسادات البشر( 


والله أعلم . 


(1) فی الأصل: المدعا. 

(2) في الأصل: المدعا. 

(3) في الأصل: المدعا. 

(4) فی الأصل : المدعا. 

(5) في الاصل: آولا. 

(6) فی الأصل: ولا. 

(7) مهملة الاعجام؛ وغیر واضحة. وأثبتناها هکذا اجتهاا؛ ویحتمل عندي ایضا آن اصلها: 
الناس . 
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[مسآ0ة]“ [99]: 
[في حكم من غصب ربعًا لرجل» ثم رده إليه؛ أو استحقه] 


إذا غصب رجل من رجل رَبْئ230 ثم رده إليه بعد زمان» أو انتا 
فلا جرة له عليه على أحد القولين عند اصحابنا؟. وبه قال أبو حنیفة". 

وقال الشافعي : عليه أجرة المثل للمدة التي أقام في يده“ . 

واحتج اة فقالوا: إن الغاصب قد حال بين المالك» وبين ما 
ملكه» ومنعه من أخذ المعاوضة عنه على الإطلاق» فأشبة بَهَ الأعيان التي 


(1) الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلمًا قهرًا لا لخوف قتال. ن: شرح الحدود 350. وانظر: 
حلية الفقهاء 145ء والطلبة 198ء والمغرب ۰340 وتهذيب الأسماء واللغات / غصب . 
والتعريفات 162ء والأنيس 269 ولغة الفقهاء 332 . 

(2) ليست في الأصل» ويقتضيها السياق. 

(3) «الرَبْعٌ : بفتح أوله وسكون ثانیه : «المنزل ودار الإقامة» وِرَيْمُ القوم : مَحلتّهم» لغة الفقهاء 
9ء وانظر : المغرب 181. 

(4) الاستخقاق: «ظهور کون الشيء واجبّا أداؤه للغیر؟ء لغة الفقھاء 59ء وانظر: شرح الحدود 
3. 

(5) في الأصل: بعد وهو خطأ. 

(6) قال في التفریع 2 / 276: ( ومن غصب دارًا فسكنهاء فلا أجرة عليه في سكناه»» وقال في 
الاشراف 2 / 45: «بين أصحابنا في منافع الشيء المغصوب إذا استوفاه الغاصب بنفسه . 
واستغلاله» من الرباع والحيوان» خلاف كثير يذكر في مسائل الخلاف بين أصحابنا 
والنظر في هذا الموضع ألا يضمن خلافا للشافعي». وانظر: اختلاف الفقهاء 152ء 
والبداية 2 / 240 - 241. 

(7) قال فى المبسوط 11 / 78: «ولیس على الغاصب فى سكنى الدارء وركوب الدابة أجر»» 

٠‏ وقال في البدائع 2 / 154: «وأما الغلة فللغاصب عندناء وعند الشافعي رحمه الله 
للمالك». وانظر : اختلاف الفقهاء 153 . 

(8) قال في المهذب 1 / 367: «فإن كان له منفعة تستباح بالإجارة» فأقام في يده مدة لمثلها 
أجرة» ضمن الأجرة» . وانظر: اختلاف الفقهاء 153 . 
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قالوا: ولآنه حال بینه» وبين ما يملك عنه العوض بالعقد الصحيح 
أو الفاسد» ويصح فيه الاباحة. فوجب أن يملك عوضه بالإتلاف('. 
دليله : أصله . 

قالوا: ولآن الرقاب المغصوية» لو هلكت بيد الغاصب؛ كان ضامتا 
لقيمتها بإجماع» فوجب أن يكون ضامنًا لقيمة المنافع . لأن المنافع توابع 
والتوابع لاحقة باصولها [ه 211]. ۱ 

والدلیل على صحة ما قلناه : قوله و : «الخَرَاجٌ بالضمَانِ۷ 2ء فلما ثبت 
أن رقبة المخصوب لو هلکت كان ضمانها من الغاصب باجماع فوجب ألا 
یکون الخراج في ضمانه» وآن یکون له. ولا فلا فائدة [في) قوله عليه 
السلام . 

فإذا ثبت هذاء فقولهم: منعه من آخذ المعاوضة منه على الاطلاق» 
فأشبه الأعيان التي تضمن بالغصب . فليس كذلك . لأن غصب الرقاب یغایر(5) 
غصب المنافع لأنه لو غصب سکنی" دار" لوجب عليه آجرة المثل» ولو 
غصب رقبتها ومنع ربها منهاء فلم یسکنها هو ولا غيره» ثم ردها عليه بعد 
زمان» لم یکن عليه کراژها على آحد القولین لأصحابنا. 

وقولهم: حال بينه وبين ما يملك عنه العوض بالعقد الصحیح أو 


(1) في الاصل : للاتلاف. 

(2) رواه آحمد والشافعي وأصحاب السنن الأربعةء وغیرهم من حدیث عروة عن عائشة رضي 
الله عنها: أن النبي یل قضى أن الخراج بالضمان. وقال الترمذي: هذا حدیث حسن 
صحیح . ن : طریق الرشد 2 / 74. 

(3) غير واضحة فى الأصل» وأثبتناها هکذا اجتهادًا . 

(4) تکملة یقتضیها السیاق. 

(5) في الاصل : تغاير. 

(6) في الأصل: سکنا. 

(7) في الاصل : دارا. 
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الفاسد» وتصح فيه الإباحةء فوجب أن يملك العوض عنه بالاتلاف . دلیله : 
اص( فليس كذلك . لأن ما يضمن بالعقد. أو ہما فی حکم العقد فانه لا 
يكون مضمونًا باليد في كل موضع . دليله : منافع الحر. والله أعلم . 


(1) لعل المراد به : ملکه. 
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مسألة [100]: 
[في حکم من فتح قفصًا عن طائرء 
أو حل دابة أو عبدًا من قيد بغير إذن ربه فذهب] 


ومن فتح قفصًا عن طائر؛ أو حل دابة أو عبدًا من قيد بغير إذن ربه فذهب 
فهو ضامن لذلك» سوی کان عَقَيْبَ الفتح أو بعده مه . 

وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . 

وقال الشافعي : إن طار الطاثر» أو ذهبت الدابة بعد الفتح لساعة» فلا 


ضمان عليه» وان کان عقیب الفتح» > فله فيه قولان : آحدهما وجوب الضمان» 


e وال‎ 


مہ ہو حي مار : الفتح سبب» والطيران مباشرة الطائر 
بنفسه للطیر ان( “ وخروج الدابة بعد الحَلٌء مباشرة الدابّة بنفسها للخروج من 
غير أن يخرجها کرجا والسبب والمباشرة إذا اجتمعا فان المباشرة تقدم 


(1) قال في الاشراف 2 / 46: «إذا فتح قفصًا فيه طير» فطار ضمنه هاجه أو لم يهجه» طار 
عقيب الفتح أو بعد مهلة» وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه على كل وجه . وقال الشافعي : إن 
لم يهجه فلا يضمن » وان هاجه ضمن» . وانظر : البداية 2 / 237 . 

(2) قال في الإفصاح 2 / 32: «واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار» أو حل عقال 
البعیرء فشردء فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه. وقال مالك وأحمد: عليه 
الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيّاء وعن الشافعي قولان» في القديم: لا ضمان عليه 
مطلقاء وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان» وان وقف ثم طار لم یضمن*. 
وانظر: البدائع 7 / 166. 

(3) قال في المهذب 1 / 374: «وإن فتح قفصًا عن طائر» نظرت» فان نفرہ حتی طار 
صا .+ ولد الم بغر نظرت ناو رت ثم طار لم بش کر ہراس مس 
قولان» آحدهما: لا یضمن؛ لانه طار باختیاره» فأشبه إذا وقف بعد الفتح» ثم طار» 
والثاني : : يضمن . . لأن من طبع الطاثر النفور ممن قرب منه » فاذا طارعقیب ا 4 كان 
طيرانه بنفوره من » فصار كما لو نفره. 

)4( في الأصل : كالطيران. 

(5) في الاصل: آخر. 
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على السبب» بدلیل ما لو حفر إنسان بترّا في آرض؛ اغد رجل رجلا فطرحه 
فيهاء فمات. فالطارح ضامن دون الحافرء لأن الحافر إنما جنی"" على 
المکان لا على الحيوان» والجناية على المكان» لا توجب ضمان الأعيان» 
بدليل ما لو فتح بابّا عن حيوان فخرج منه الحيوان» فإنه لا يضمن . كذلك ما 
اختلفنا فيه . 

والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : : ولا کدرا رک اک لا 
يوت میت € [البقرة: ۰190 والمائدة: 87]ء وما اختلفنا فيه عد عدوان 
محض» فوجب أن يكون فاعل ذلك ضامئاء وقوله عز وجل: #إما علی 
ليزت ین سيل [التوبة : TT‏ 
بعدوانه الضمان» لان فتحه للقفص» وحله للدابة عدوان. 

ویقال لأصحاب الشافعی : إن وجود الطیران بعد فتحه للقفص من غير 
تراخ موجب للضمان على آحد القولین عندكم» فكذلك إذا طار بعد ذلك . 

ولأنه لو حفر بترّا في ملك غیرہء فوقع فيه إنسان أو حيوان» كان ضامتّا؛ 
سواء كان ذلك عقيب الحفر أو بعد بمھلةء فوجب أن يكون ما اختلفنا فيه 
كذلك . 

فاذا تبتك هذا کا دك اضعات أي تفه : أن "السب والمافيرة إذا 
اجتمعاء فإن المباشرة تقد م على السبب» فإن الكلام صحيح إذا كانت المباشرة 
مما يلزم بها الضمان  0‏ لزمبها الضمان» فلا اعتبار ها 
ألا ترى أنه إذا أرسل ماشية بالليل» فأتلفت زرعا أن عليه الضمان؟ وليس هو 
في إرسالها مباشرًا لإتلاف الزرع» وإنما هو متسبب . 

وقولهم إن الجناية إنما وقعت على المكان لا على الحيوان» فهو منتقض 
عليهم بما إذا حفر بئرًا في أرض غيره» فوقع فيها إنسان أن عليه الضمان . 

وما ذكروه فيمن فتح بابّا عن حيوان» فخرج غير لازم لناء ولا جار 
على أصولنا. والله آعلم . 


)1( في الأصل : جنا. 
(2) في الأصل: ذكروه. 
)3 في الأصل : جاریا . 
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مسألة [101]: 


إذا غصب رجل دابة» فتلفت عند الغاصب» وعدمت عینهك فخرم 
قيمتهاء ثم وجدت الدابة بعد ذلك» لم يكن نيا اس !وان انر 
حنيفة©. 


وقال الشافعي : له أخذهاء ويرد ما أخذ من قیمتھا“۔ 
واحتج أصحابه بقوله لا : «على اليد ما اخدڈٹ ج و قالوا: 


(1) قال في الاشراف 2 / 46: «إذا تعذر على الغاصب رد المخصوب. بإباق العبد» وشرود 
الدابة» وغیر ذلك. راعذ المالك القيمة فانها تصیر ملكا للمخصوب منه» ویصیر الشيء 
المنصوب ملك الفاصب؛ فلذا وجد لم يكي للمالك رد القيمة وآعذه وقال الشافعي: برد 
القيمة ویرتجع السلعة» . 

(2) قال في البدائع 7 / 152: «ولو آبق العبد المخصوب من يد الغاصب» وعجز عن رده إلى 
الماك فالمخصوب منه بالخیار إن شاء انتظر إلى أن يظهرء وان شاء لم ینتظر» وضمن 
الغاصب قیمته» ولو ضمنه قيمته» ثم ظهر العبد ینظر : إن آخذ صاحبه القيمة بقول نفسه 
التي سماها ورضي بهاء أو بتصادقهما علیه أو بقيام البينة» أو بنکول الغاصب عن الیمین؛ 
فلا سبيل له على العبد عندناء وعنده (أي الشافعي) يأخذ عبده بعينه) . 

6 الموت :5968ل متس الس رسيو البق تعر رت بان کان عیدا فان از 
بوڈ با كان توب ساس اتی لاف تا ہے وہ ما فیس له 
البدل» كما لو تلف وإذا قبض ملکه لأنه بدل مالهء فملکه کبدل التالف» ولا يملك 
الغاصب المخصوب. لأنه لا يصح تملکه بالبیع؛ فلا يملك بالتضمین کالتالف» فان رجع 
المغصوب وجب رده على المالك . . . وإذا رد المغخصوب» وجب على المغصوب منه رد 
البدل. .۰ .». 

(4) آخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سمرة قال : قال رسول الله وا : «علی اليد ما أخذت حتی 
تؤدي». وأخرجه أحمد في مسنده» والطبراني في معجمه والحاکم في المستدرك» وقال: 
حدیث صحیح على شرط البخاري؛ ورواه ابن آبي شيبة في مصنفه في «البيوع» وقال فيه : 
«حتی تودیه . ۰۷۰۰ ن: نصب الرایة4 / 167 . 
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ولان إنساثا [لو]() ضرب انسائا» فابیضت عيته فأخذ منه عقلهال ٹم 
زمب) بياضهاء وعاد إليه نظر ما٩‏ فال يرد ما أخذ من عقلها. قالو(: 
فوجب أن یکون ما اختلفنا فيه کذلك» لأنه إنما آخرج عوضا عن عوض تالف 
في ظنه» وظن الاخرء ثم صح أنه غير تالف فوجب عليه رد ما آعطاه . 

والدلیل على صحة ما قلناه: هو أن صاحبها قد آخرجها من ملکه بما 
أخذ عنها من العوض بالطوع منه لا بالإكراه» ولو شاء ألا یستحجل حتی ینظر ما 
یکون من أمرها: إما آن توجتا“ فیآخذها أو يصح عدمها على اليقين» فيأخذ 
قیمتها لفعل» فوجب ألا تعود إليه إذا آخذ قیمتها بالطوع منه الا بعقد 
کوک اک دلیله : ما [ذا باعها . 

٤‏ زا فا ی و ای و 
منه» كان عليه للمغصوب منه مثل مكيلة زیته [ه 212]ء أو وزنه» ولا سبیل له 
أن يأخذ من الزیت الذي خلطه الغاصب بزیته : بل یکون ذلك كله للغاصب 
وعلیه مثل ما غصب . 

ولان الشفیع يُجبر“" المشتري علي آخذ ثمن الشْص( ۳ المبيع» 
7۶ ا ہو حر نے 


(1) تكملة لازمة. 

(2) _العقّل : الدية. ن: غريب المدونة ۰112 والمغرب ۰323 ولغة الفقهاء 318 . 

(3) في الأصل : ذهبت. 

)4( في الأصل : نضرها . 

(5) في الاصل : قال. 

(6) في الأصل: یوجر . 

(7) في الأصل: موته» وهو خطأ. المؤتنف : المستأنف والجديد» وعقد مؤتنف : عقد جدید. 

)8( في الأصل : كأنها مضروب علیها . 

)9( في الأصل : ادنا. 

)10( في الأصل : يخير . 

(11) «الشقص: بكسر الشین : النصيب» والقطعة من الأرض» والجزء من الشيء». ن: غريب 
المدونة 102ء ولغة الفقھاء 265 . 
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فيه كذلك . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله لا : «عَلَى اليد مَا أَحَدَّتْ حنَّى 
رده . فلا حجة لهم فيه» لأن اليد جارحة» وليست بمأمورة ولا منهية» فدل 
ذلك على وجوب التجوز(" فی الحدیث» وتصور الاحتمال فيه» والمحتمل لا 
یکون حجة على الخصم. ٠‏ 

ولأنه اسم مفرد“ دخل عليه الألف واللام» فوجب أن يجري على 
عمومه لدخول الاحتمال فيه . 

وان شئنا قلنا بظاهر الحديث: إن اعَلّی الیّد ما ات حتى بردم 
ويكون معناه: إذا كان موجودًا قائ ئم العين» فإذا فقدت عينه» فقد وجبت 
القيمة» فقد شارکناهم في التأویل . 

وتشبیههم بالعین إذا ضربت فابيضت ليس بتشبيه صحیح ؛ والفرق بين 
المسألتین هو أن العين إذا ضربت فابيضت فقد ت تم عَقْلهاء فإذا ذهب بیاضها 
وعاد بصرها: : ک5 الغیب!“ أن الحکم اما اخ > لکون العين 
سالمة تحت البياض» فوجب نقض الحکم بالعقل» ورد الدابة المخصوبة إذا 
ضاعت» وأخذ ربها قیمتها مع القدرة على التکشف عنها والطلب لها لم يكن 
را وا وھ وت 
العين إلى معرفة سلامة البصر من فساده جملةء فبان الفرق بين السؤالين 
واتضح . والله أعلم . 


(1) في الأصل: التحورء والتجوز في الحدیث: اعتبار المجاز فیه 
,2( في الأصل : مفردا. 
)3( في الأصل : كشفا. 
(4) في الاصل : کالغیب. 
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مسألة [102]: 
[فی من استکره امرأة فوطئها غصبًاء ماذا علیه؟ ] 


ومن غصب امرأة واستکرهها فوطئها فعلیه الحد ومهر المقل(. وبه 
قال الشافعی(. 
وقال أبو حنيفة : عليه الحد ولا مهر عله . 
واحتج أصحابه بقوله عز وجل : ۶ الراتية والانی اجلو کی وبر نما مه 
جلدم € [النور: ۲ قالوا: فالزامه المهر زيادة على ما نص الله تعالی عليه . 


ود على النصن تبيخ . 
قالوا: ولأن النبي يَللةِ: «نهی عَنْ من الکلب» ومَهر البَعِيّء وحلوان 
الكاهن“. 9 


ارات لاق سرت هن الراط :00 یس ر المهر که 
دلیله : ما إذا كانت طائعة . 

قالوا : ولأنه وطء لا یوجب عدّة» فوجب ألا یوجب( مهرًا. دلیله ما إذا 
كانت طائعة . 


(1) قال في التفريع 2 / 280: «ومن غصب أمة فوطئهاء فهو زانء وعليه الحد» وما نقصها 
وطؤه لها». وقال فى الإشراف 2 / 45: «إذا أكره امرأة على الزنا فعليه الحد والمھرء وقال 
أبو حنيفة : لا مهر عليه». وقال في مسائل الخلاف 194: «المستكرهة على الزنا تستحق 
المهر . . .» 

(2) قال في المسالك 963: «المستکرهة لا یخلو أن تکون حرة أو آمة» فان كانت حرة فلها 
صداق مثلها على من استکرهها وعلیه الحد . وبه قال الشافعي. وهو مذهب اللیث؛ وقد 
روي عن علي» وقال آبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق . 

(3) قال في المبسوط 24 / 90: «وفي کل موضع وجب الحد على المکره» لا يجب المهر 
لها. . . إذا الحد والمهر لا یجتمعان عندنا بسبب فعل واحد . خلافا للشافعي رحمه الله» . 

(4) تقدم تخریجه . 

(5) في الأصل: الوطء. 

(6) في الأصل: يجب. 
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قالوا: ولانه وطء لا پوجب شیتا من آحکام الگت ولا شت تس 
ولا تجب به عدة لاعف به حرمةلل ولا مصاهره" ولا احصان» ولا 
إحلال؛ وقد أجمعنا [علی ذلك]ء فدل مجموع ذلك على صحة ما قلناہ . 

والدلیل على صحة ما قلناه: هيه لا عن مهر ای وهذه المرأة 
المکرهة ليست ببغي» فوجب أن یکون لها المهر لآن نهیه عليه السلام : إنما 
تناول ما تأخذه المرأة الزانية بالزنا بالطوع منها وهذه ليست زانبة ولا طائعة 
بالزنا. 

ولانها وطئت وطبًا حرامًا بغلبة واستکراه» ولم یوجد منها رضی 
باستهضام ما وجب لها من استباحة بُضعھا كرمّاء فوجب أن يجب لها مهرها . 
دلیله : ما لو وطئت في نکاح فاسد. 

ولآن وجوب حق الله تعالی في الحد > لا يمنع من وجوب حق الادمي؛ 
دلیله ما ذا قتل وهو مُحرم صيدًا مملوكا لرجل» فان عليه جزاءه حقّا لله 
تعالی» وعلیه قيمته لربه . 

ولأنه لو غصب خمرا لذمي» فشربها لكان عليه الحد لله تعالی» وقيمة 
الخمر لربها . ۱ 

ولان منافع بذ بضع المرأق تجري مجری ساثر آملاکها» فیجب العوضص 
من تلك المنائع إذا یمتا كما يجب ذلك في ساثر ما یستباح من 
آملاکها . 

ولأن کل وطء یسقط فيه الحد عن الموطوءة فان المهر يجب بذلك 
الوطء دلیله ما إذا وطئت بشبهة نکاح أو ملك 


(1) في الاصل : الحرمة. 

(2) فی الأصل : المصاهرة. 

(3) تكملة يقتضيها السیاق. 

(4) البَعيٌ : بفتح الباءء وكسر الغين» وتشديد الياء: العاهر» والفاجرة من النساء. ن: حلية 
الفقهاء 139ء والمغرب 48. 

(5) في الأصل: استحبت. 
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فإذا ثبت هذاء فاحتجاجهم بقوله عز وجل  :‏ أيه وآلزن''' بدا کل 
وود ما مان جر 4 وأن الزيادة على النص نسخ. لیس لهم فيه قليل ولا كثير 
على ما اختلفنا فیه» لأن معنى الاية: إذا كان الزناعن طوع منهال*» وهذه 
لست بزائیة» و انها هی مکرهة . الأ رى أنه لا حد علیها؟ 

واحتجاجهم بنهيه گل عن مهر البغي» فهو نفس حجتناء لأن هذه المرأة 
المكرهة على الوط لیست بف + الا قري أن الحد لآ يلزمها؟ 

وها ذکروه من الخده ولحوق العا :وال عضاوت فکله غیر لاو لات 


)1( في الأصل : والزانية. 
(2) في الأصل: ولأن. 
(3) فى الأصل: ولأن. 
(4) في الأصل: معنا. 

(5) في الأصل: منهما. 
(6) في الاصل: لأنها. 
7( في الأصل : ترا. 
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مسألة [103]: 
آفي حكم إراقة المسلم خمر الذمی] 


٦‏ أراق مسلم علی ذمي خمرا» كان ضامتا لقیمتها(). وبه قال آبو 

وقال الشافعي : لا شيء عليه فی إراقتھا“. 

واحتج آصحابه بقوله يلِ: «ن الله إذا حرم شیثا خر ا 
ولآنه اتلف ٹاھر اتا لو استحلها مسلم لکفر» فوجب ألا يضمن قيمتها. 
00ھ اذا أتلقها ان ی 

قالوا : ولانه آتلف عيئًا محرمت فوجب ألا یکون عليه شيء . دلیله : ما 
لو أتلف عليه بولا أو عَذِرَة حيث لا يجب عليه شيء بإجماع . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الخمر كانت [مالا ٩]‏ متقومًا قبل 
ورود الشرع بتحريمها في حق أهل الاسلام خصوصاء فبقيت في حق غيرهم 


(1) قال في الإشراف 2 / 46: «ذا أراق خمرًا على ذمي» أو أتلف عليه خنزيرًا على وجه 
التعدي» فعليه القيمة . خلافا للشافعي». 

(2) قال في المبسوط 11 / 102: «...مسلم غصب من نصراني خمرًاء فاستهلكهاء فعليه 
ضمان قیمتھا عندناء وقال الشافعي : لا ضمان عليه» وكذلك الخنزير» . وانظر: البدائع 
7 وإيثار الإنصاف 261. 

(3) قال فى المهذب 1 / 374: «وإن غصب خمرًا نظرت : فان غصبھا من ذمى لزمه ردها عليه 
لأنه يقر على شربهاء فلزمه ردها عليه» وإن غصبها من مسلمء ففيه وجهان: أحدهما يلزمه 
ردها عليه . . . » والثاني : لا یلزمه» وهو الصحیح. . . فان أتلفهاء أو تلفت عنده» لم يلزمه 
ضمانها». وقال في اختلاف الفقهاء 160: «واختلفوا في حكم المسلم يتلف خمر ذمي. 
فقال مالك : عليه قيمتهاء حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه. وقال الشافعي: لا شيء 
على من أهلك خمرًا لمسلم أو نصراني» وكذلك إن قتل خنزیرا» حدثني بذلك عنه الربيع». 

(4) ذكره الشيرازي في المهذب 1 / 374: مرویّا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ 
قريب جدًا هو : ٢‏ إن الله تعالی إذا حرم شيئًا حرم ثمنه؟» ولم أقف عليه في غيره. 

(5) تكملة يقتضيها السياق. 
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من أهل الکفر على ما كانت عليه من الاباحة. وهذا جو و وت 
كان قبل ورودا ہے سس ریت ثم لما ورد الشرع حرمه أ الله سبحانه على 
ام من ؟ ۽ وبقي' وو ری ےت 
وجل ےت ۳ [ه 213] نہ مہ ر 
ین عمل ین سوه لا کم حون که [المائدة: 90] وهذا نص في اتحری) 
وقوله فی اية آخری : و و تلع الْحَمر والمیس فل يها ام كبر 
مت لاس وَإِتْمُهُمَا ] ڪر من تم 4 [البقرة :219[ N‏ 
نصا في التحریم» فإنها والاية التي قبلها حطاب لأهل الاسلام دون غیرهم . 
e‏ 
سات ا 
ولأن بضع المجوسية محرم كتحريم الخمرء 0500 
عليهاء فاستكرهها على الوطءء واستباح بضعها. فانه يجب عليه الحد ومهر 
المثل» فوجب أن يكون الخمر كذلك. والعلة الجامعة بينهما: هي أنه آتلف 


(1) في الأصل : حرمهن. 

(2) فى الاصل: وبقيت. 

470 المع القنان :ولك لقي‎ <O) 

(4) الأنصاب جمع نصب بضمتين: حجارة حول الكعبة كان الجاهليون يعظمونها. وهي أيضًا: 
كل نصب عبد من دون الله تعالی . ن: كلمات القرآن 82ء ولغة الفقھاء 92. 

(5) الأزلام: سهام صغيرة كان أهل الجاهلية يكتبون على بعضها افعل» وعلی بعضها لا تفعل» : 
ثم يضعونها في كيس أو نحوه» فإذا آراد المرء حاجة توجه إليها يستقسمها بإدخال يده في 
الکیس؛ وإخراج واحد منهماء فان كان قد كتب عليه افعل» مضى لحاجته» وان كتب عليه 
لا تفعل» أحجم عنها. لغة الفقھاء 56 . 

,6( يحتمل أنه فات الناسخ أن يثبت جملة هنا هي : «في حق المژمنین» والله أعلم . 

(7) عد: اعتدى. 
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على الذمي والمجوسية ما يجوز لهم أخذ الاعواض عنه في دینهم» فوجب آن 
یجب الضمان على من استهلك لهم ہے لان دماءهم وآموالهم كانت حلا 
قبل عقد الذمة والأمان لهمء » فلما انعقد الأمان حرمت دماؤهم وآموالهم 
[فوجب ١1‏ أن يجب على من استهلكها ضمانها . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحديث غير متناول موضع الخلاف» 
لأنه 4ي نما حرم بيعها وابتياعها على آمته» ولا ذكر في النهي عن البيع 
والابتياع لأهل الذمة» فثبت بذلك أن النهي إنما توجه على المسلمين دون 

ولأن الثمن ما تقرر بين المتبایعین عن تراض منهماء والقيمة : ما احتيج 
فيه إلى حكم حاكم عند اختلاف المتداعين . 

وقياسهم استهلاك الخمر على استهلاك البول والعذرة. [باطل لأنهم ۲ 
لا يعدونها مالاًء فيجب على من استهلك لهم ذلك القيمة . والله أعلم . 


(1) تكملة لازمة. 
(2) تكملة يقتضيها السياق. 
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مسألة [104 ]: 


إذا صَالَ خر (1) على إنسانء فقتله دفعًا عن نفسه» فلا ضمان عليه . 


وبه قال الشافعي(. 


وقال أبو حنيفة : يلزم الضمان“. 
واحتج أصحابه ۳9 : جرح العَجْماءِ چُبَار ا قالو(©): فجعل 


عليه السلا م جرحها مد لا شيء فيه » فوجب أن یکون علی قاتل هذه 
السا ۷0یف 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


صال الفحل : وثب وسطاء عاديا على غيره» يريد قتله» والفحل : الذكر من كل حيوان. ن 
لغة الفقهاء 269 و340 . 
قال فى الاشراف 2 / 196: «إذا صال الفحل على إنسان فله دفعه على نفسهء فإذا آدی إلى 
قلف فلا ضمان عة ووافقنا آبو حنيفة ف أن له دفعه عن نفسه وخالفنا في الضمان» 
فقال : يضمن البهيمة) . ۱ 
انظر: مختصر المزني 5 / 178: بهامش الأم: كتاب صول الفحل» باب دفع الرجل عن 
نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته» ففيه : «قال الشافعي رحمه الله : إذا طلب الفحل رجلا 
ولم يقدر على دفعه إلا بقتله» فقتله» لم يكن عليه غرم. ۰۷۰ قال في المهذب 2 / 225: 
«وإن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلهاء لم يضمن». 
قال في الإفصاح 2 / 271: «واختلفوا فيمن صالت عليه بھیمةء فلم تندفع إلا بالقتل 
فقتلهاء فقال أبو حنيفة : عليه الضمان» وقال الباقون : لا ضمان عليه» . 
أخرجه البخاري ومسلم» وأصحاب السنن الأربعةء ن: طريق الرشد 2 / 147. ومن ألفاظه 
في صحيح مسلم في كتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار . هذا اللفظ : 
«عن أبي هريرة عن رسول الله بيا أنه قال: العجماء جرحها جبارء والبئر جبار» والمعدن 
جبار؛ وفي 73" 

والخبار : الهدرء الذي لا يغرم» أي لا دية فيه . 
فی الأصل : قال . 
الهذر: بفتح الهای وسکون الدال» وفتحها: الباطلء والساقط : ومنه دمه هدر أي: لا 
شيء على قاتله . وآهدر دمه : آبطل حرمته . ن: لغة الفقهاء 493. 
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قالوا: ولأنه أتلف مال غيره بغير إذنه» إِبْقَاءٌ على نفسه فوجب عليه 
جوف سس وس ری بت ستستہ 

قالوا: ولآان البهيمة » لها خرمتان: حرمة لصاحبهاء وحرمة لها في 
نفسهاء وإذا صالت على إنسان فقتلهاء eon‏ وو 
تبطل حرمة صاحبها فيها لأجل صولتها. وَحرمته"" فيها: وجوب قيمتها 
[لأجل س یراس لاہ يجوز له مها عن :فلت حرمتي 

والدلیل علی ٠ e‏ لاکن نایا لا عدون إلا 
سای [البقرة : 193] . وهذا في دفعها عن نفسه غير معتد فيما فعل» فوجب 
ألا یکون ضامتّ لانه نما فعل فعلا مأذونًا له فيه . 

ولأنه مضطر ہچ إلى الل لمعت فى سیت الو فوجب آلا یجب 
عليه ضمان. دليله: ما لو [آن] "۲ إنسانًا أراد قتل إنسان ظلمّا فقتله المطلوب» 
فانه لا ضمان عليه» ودم المقتول هدر ولا شيء فيه بغير خلاف بیننا وبينهم › 
فوجب أن یکون ما اختلفنا فيه کذلك . لأن صي لو صال على محرم» فقتله 
المحرم دفعًا عن نفسه لم يكن عليه جزاء مع کون الصید مضمونا على 
المُحرمء فوجب أن یکون ما اختلفنا فيه كذلك . 

فإذا ثبت هذاء رر رد SE‏ (جرح 2 العچماء 
جب ا لا حجة لهم فیه ؛ بل هو حجة عليهم» لأنه عليه السلام» إنما آراد أن 
فعلها في الجرح والقتل غير مضمون على ربها جملت ولم يرد عليه السلام 
بذلك » المعنی الذي قالوا. 

وقولهم : ولأنه آتلف مال غيره بغیر إذنه» ابقاء على نفسه فوجب عليه 


)1( في الاصل : وجب . 

)0 في الأصل : حرمته . 

(3) هکذا فی الأصل والظاهر آنها زائدة. 
(4) تكملة لازمة. 

,5 في الأصل : صید . 
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الضمان. فالجواب عنه أن العصمة إنما يجب ثبوتها لمال الغير [ھا]'' لم 
يوجد من ذلك المال عدوانء فإذا وجد من الدابة صل على انسان» فات 
بذلك شرط العصمة. وإذا فات شرط العصمة فاتت العصمة لأن عصمة 
المحل» إنما هي لتوفر منافع المحل على المال» ولا بد مع هذا أن يكون 
المحل منتفعا به » ليكون معصومًاء وإنما يكون منتفعا به» إذا غلب خيره على 
شره» ونفعه على ضرره . 

فأما إذا غلب شره على خيره» وضرره على نفعه» سقطت عصمته فلم 
يجب على متلفه دفعًا عن نفسه ضمانهء لان دفع الشر مشروع» وفعل المشروع 

وقولهم كما لو اضطر إلى مال غيره فأكله» فإنما يجب عليه الضمان. 
فالجواب عنه: أن حرمة المحل» والانتفاع به في هذه الصورة موجود. فلذاك 
وجب الضمان فيهاء ومسألة صولة الفحل إذا قتله المصول علیه» فإنما لم 
يجب عليه الضمانء لفوات منفعة المحل؛ لأنه إذا صال» صار کالأسد 
فاتك المنفعة المبتغاة منه» فسقط لذلك الضمان. 

وقولهم : ولأن البهيمة لها حرمتانء حرمة لأجل"" صاحبها» وحرمة لها 
في نفسهاء إلى اخر ما ذکروه من هذا الفصل فالجواب عنه ما تقدم» والله 
أعلم . 


(1) تكملة لازمة. 

(2) الصولة: السطوء والتهديد للأموال» أو الأنفس. أو الاعراض. ن: لغة الفقهاء 278. 
)3( العصمة : المنع والحفظ . ن: اللسان / عصم. 

)4( في الأصل : فایت . 

(5) في الأصل: الحال وهو خطأ. 


207 


کتاب الف ڑا !) 
مال [105]: 


لا شفعة للجار سوى كان لصيقًا أو غير لصيق؛ ٤‏ يت الع 
للشريك في رقبة 5 الشافعی (. 

وقال ای حتف : تجب الشفعة للجار الملاصق» وان لم يكن شریکه في 
رقبة الملك(". 

واحتج آصحابه بحدیث الخ ن کے و آن النبي گا 


(1) الشُمْعة : «استحقاق شريك أخذ مبیم شریکه بثمنه» شرح الحدود ۰356 وانظر : حلية الفقهاء 
5 والطلبة ۰245 والتعریفات ۰127 والائیس ۰248 ولغة الفقهاء 264 . 

(2) ليست في الأصل» ویقتضیها السیاق. 

(3) قال في التفريع 2 / 299: «والشفعة للخليط» ولیست للجار شفعة»» وقال في الاشراف 
۵2ء «الشفعة بالجوار لا تستحق خلافا لأبی حنیفة»» وقال فی البداية 2 / 193: «ذهب 
مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم یقاسم» وقال أهل العراق: 
الشفعة مرتبة» فأولی الناس بالشفعة الشريك الذي لم یقاسم» ثم الشريك المقاسم إذا بقیت 
في الطرق أو في الصحن شركة» ثم الجار الملاصق» . وانظر : مسائل الخلاف 140 و1 . 

(4) قال في المهذب 1 / 377: الا تثبت الشفعة الا للشريك في ملك مشاعء فأما الجار 
والمقاسم» فلا شفعة لهما» وانظر : الام 4 4 - 6. 

(5) قال في المبسوط 14 / 94: «والحاصل أن الشفعة عندنا على مراتب يقدم الشريك فیها في 
نفس المبيع » ثم الشريك في حقوق المبیع بعده» ثم الجار الملاصق بعدهاء وعن أبي لیلی 
والشافعي: لا تجب الشفعة الا للشريك في نفس المبيع»» وقال في البدائع 5 / 4: ۰۰۷ 
فسبب وجوب الشفعة أحد الأشياء الثلائة : الشركة في ملك البیع؛ والخلطة وهي الشركة في 
حقوق الملك» والجوار. . . وهذا عند أصحابنا رضي الله عنھمء وقال الشافعي: السبب 
هو الشركة في ملك المبیع لا غير . وانظر : إيثار الانصاف 329 - 332 . 

(6) تقدمت ترجمته . 


(7) تقدمت ترجمته . 


209 


قال : «الجّار خن ی بصقبه(ک قالوا: وروي: لجاز أحَنّبالار2. 


قالوا : وروی عبد الملك , بن أبي سلیمانء عن عطاء*؟» عن جابر 05١‏ 


أن النبي كله قال : «الجار اَحَقٌ بشفعته» ینت (,(6) وان كان غائبّاء إِذَا کان 
طریقهّما وَاحدا۸. 


(1) 


0 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


قال في نصب الرایة 4 / 174: «آخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن الشريد عن آبي 
رافع مولى النبي ياء أنه سمع النبي اة يقول: «الجار أحق بسقبه». وفي المتن أنه مروي 
عن سمرة رضي الله عنه ولم أقف على أحد رواه عنه» وإنما المروي عنه الحديث بعد 
كما سنری» وسقبه ورد في الحديث بالسين والصادء والسقب : المساقب أي المجاور. ن: 
لغة الفقهاء 246. وورد فى البداية 2 / 193: أن هذا الحديث متفق عليه» وهو خطأء 
والضوات اب ارہ افحاری نت طریق اد 712 193 
آخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه» والطبرانی والبیهقی» ولفظه فی الترمذي من 
رى اَم سم قرف غ ار الذآن اخق بالا کہ ر الوكين 72 08: 
هو آبو محمد عبد الملك بن أبي سليمان بن ميسرة العزرمي الفزاري الكوفي أحد الأعلام» 
روى عن أنس» وسعيد بن جبير» وعنه شعبة والسفيانان» وخلق. وثقه ابن معین وابن 
شاهين» والنسائي» وضعفه شعبة من أجل حديث رواه عن عطاء عن جابر في الشفعة» تفرد 
به. وقال آحمد: و یخطی . وقال الترمذي: نقة مآمون عند أهل الحدیث» لا مكاح 
تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحدیث . مات سنة145ه. 

ترجمته في تاريخ آسماء الثقات ۰231 والخلاصة 244 . 
تقدمت ترجمته . 
هکذا في الأصل» ویحتمل أن الصواب بهاء بدلیل ورودها كذلك في روایات الحدیث الذي 
تم الاطلاع علیها خارج المتن . 
قال في نصب الراية 4 / 173: «آخرجه أصحاب السنن الاربعة عن عبد الملك بن آبي 
سلیمان» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله و : «الجار 
أحق بشفعة جاره» ینتظر بها وإن کان غائبّاء إذا كان طریقهما واحد (کذا). انتهى. قال 
الترمذي : حدیث حسن غریب ولا نعلم أحدًا روی هذا الحدیث غير عبد الملك بن آبي 
سلیمان عن عطاء عن جابر» وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحدیث» 
وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحدیث؛ ولا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا 
الحديث. . .4. 
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قالوا: ولآن الشفعة إنما وجبت للشريك [ه 214] لازالة الضرر» ويعني 
تالضریردٴالمشفار کت والشرع قد أوجب دفع الضرر ما آمكنء و وجه" دفع 
الضرر آخذ الشقص بالشفعة» قالوا: فوجب أن يكون الجار الملاصق 
کالشريك . 

وحرروا القیاس وقالوا : الجار خائف من الضرر على وجه معهود عرفا 
وعادة فوجب أن ب يثبت له حق الشفعة فيما ر یم دلیله ما إذا كان شریکا ولنس 
کانجار المقابل : إذ لا شفعة [له]( لأن الطریق الذي بینهما حا ج دون 
للضرر. قالوا : فأما الجار الملاصق» فهو كالشريك من حیث وجود الأذی(۹ ۳ 
لأجل اتصال الملك بالملك» فلذلك وجبت الشفعة للجار الملاصق » دون 
الجار المقابل . ۱ 

یں یت ما رواه الزهري " عن آبي سلمة“ بن 
کک 7 عن النبي پل قال : : (إنمَا الشّفْعَةُ فیما لم یسم فإدا 

قعث الحدون وصرفث الطرق فلا شفْعة2580 ففي هذا الحديث فوائد : 


)1( في الأصل : وجه. 

(2) تكملة يقتضيها السیاق ۔ 

)3( في الاأصل : جائز . 

(4) في الاصل : الاذا. 

(5) تقدمت ترجمته . 

(6) هو آبو سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري؛ روی عن آبیه وأسامة بن زیدء وأبي 
أيوب» وخلق. وعنه ابنه عمروء وعروة والاعرج» والشعبي والزهري» وخلق. كان 
ثقةء فقيهاء کثیر الحديث» نقل الحاکم آبو عبد الله أنه آحد الفقهاء السبعة . قیل : مات سنة 
4ه. وقیل : 104ه. 
ترجمته في طبقات الشيرازي ۰61 وطبقات الحفاظ 30 والخلاصة 451. 

(7) تقدمت ترجمته . 

(8) قال في نصب الراية 4 / 175: «أخرجه البخاري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : 
قضى رسول الله و بالشفعة في كل ما لم یقسم » فاذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا 
شفعة». انتهى. وفي لفظ البخاري : إنما جعل النبي إلا الشفعة في کل ما لم يقسمء فاذا 
وقعت الحدود. . ٠.‏ الحديث . وأخرجه النسائي عن أبي سلمة عن النبي يا مرسلاً» وهكذا- 
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منها: قوله كله: «إِنَّمَا الشفْعَة) ولفظة وقولة إنما في اللغة للحصر 
والجمع؛ کقوله عز وجل : ٭ إِنَما أله ره وید ٭ [النساء: ۱۷۱]ء و إِتما 
ایح عیسی آبن مرجم 4 [النساء: ۱۷۱]ء وكقوله عليه السلام : «إنَمَا الرلاء 
لمن اعت پ٢‏ 

ومنها قوله : «الشّفْعَةُ» بالألف واللام اللذين© بها لتعريف الجنس» 
وذلك يقتضي الاستغراق. 

ومنها : أنه أثبت حکمّا ونفى حكمًا. 
, ومنها: أنه قال : 9 وفعت الحُدُودُ وصَرقَت الطرقٌ» فلا شفْعَةَ) فأخبر 
ال شفعة فیما وقعت فيه الحدود والطرق» ولا بيان بعد بيان رسول له 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله کي : لتیار اج تع فلا سي 
لهم فيه» لأن اسم الجار یقع على الشريك؛ 756 5 
E‏ تس وه سازڈ . قال الاعشی: 
ا 2 یپ طالقة كذاك أُمُورُ الاس غار و طار 0 


= مالك في الموطأ. ولم أقف عليه باللفظ الذي أورده المؤلف . 

(1) قال فى نصب الراية 4 / 149: «أخرجه الأيمة الستة عن عائشة آنها لما اشترت بريرة» 
اشترط أهلها أن ولاءها لهم» فسألت عائشة النبي يكل فقال: «أعتقيهاء فانما الولاء لمن 
أعتق»» والولاء : قرابة حكمية تنشأ عن إحسان أو عقد. ن: لغة الفقھاء 509 . 

)0( في الأصل : الذين. 

(3) في الأصل : التعریف. 

(4) الاستغراق: «شمول جمیع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء» . لخة الفقهاء 63. 

(5) هكذا فی الأصل. والظاهر آنها زائدة. 

0007 (6) 

)7) هكذا في الأصل » وهي في ديوان الأعشى 313 : يا جارتي والمراد بها : الزوجة . 

(8) في الأصل: انك» والصحيح ما آثبتناه» بدليل وروده کذلك في الدیوان» والأم 4 / 6 
للشافعی . 

)9( في الاصل : عاد» وفي الام 4 / 6: تغدو. وفي الدیوان: غاد ولعله الصواب. والغادي: 
الذي يأتي غدوة في الصباح؛ وذكر غاد هنا على إرادة الجمع . 

(10) والطارق: الذي یطرق. أي يأتي ليلا . وأنشت طارقة هنا على إرادة الجماعة. وهذا البيت- 
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وعلى أن الحدیث فيه ضعف17 لآن یحبیا“ بن معين قال: لم يسمع 


الخو كن مب شيا وإنما هي صحيفة وقعت إليه. وقال غير يحيى بن 
تا : لم يسمع الحسن عن سمرة شيئًا إلا حديث العقيقة فحسب 02 


وأما حدیث عبدالملك بن آبی سلعاق ارہ ہش رقال ف 


تدان راوص داف ES‏ هذا تر کت أحاديثه. 
ٍ راوي عم بن سل 1 تر 


ولو صح لم يكن علینا منه ضررء ولا آلزمتنا به حجة» لأنا نحمله على 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


للاعشی من قصيدة من البحر الطویل» تتألف من ستة آبیات» قالها في زوجته الهزانية» لما 
رابه ما رابه من آمرها فطلقها . ۵: دیوان الاعشی. القصيدة ۰41 ص 312. 
لقد سبقت الاشارة إلى أنني لم أقف على هذا الحدیث من رواية سمرة» وإنما من رواية آبي 
رافع» وهو صحیح مخرج في البخاري» ولعل الذي لم آقف عليه هو الذي يشير إليه 
بالضعف هنا. والله أعلم . 
هو أبو زكريا يحيى بن معين بن عون الغطفاني البغداديء الحافظ الإمامء العلم. روى عن 
ابن عيينة وإسماعيل بن عياش ويحيى القطان» وخلق. وعنه البخاري» ومسلم وأبو داود» 
وأحمد وخلق. وقال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث . مات بالمدينة سنة 
3ه وحمل على آعواد النبى یاف ونودي بين يديه» هذا الذي يذب الكذب عن رسول 
الله كلل . ۱ 

ترجمته في طبقات الحفاظ 188 - 189ء والخلاصة 428ء وفيها توفي سنة 233ه. 
قال فى نصب الراية 4 / 167: بعد قول الترمذي فى حديث الحسن عن سمرة «على اليد ما 
ا اجا مه ۱ 

قال: قال المنذري: وقول الترمذي فيه: حديث حسن» يدل على أنه يثبت سماع 
الحسن عن سمرة»» وقال في طريق الرشد 93 هامش 1: «. . . ولأنه من رواية الحسن عن 
سمرة» والجمهور على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة». 
أي: معيب بما سبق نقله عن شعبة من أنه تفرد به» وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث 
فقال: هذا حديث منکر . وقال يحيى : لم يحدث به إلا عبد الملك» وقد أنكره الناس عليه . 
وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا 
رواه عن عطاء غير عبد الملك» تفرد به. ن: نصب الراية4 / 174 . 
هو في الأصل هكذا في وضع يحتمل معه أن یقراً: سعيد» وسعيدان. وعلى كلا القراءتين» 
لم أهتد إلى معرفة من هو . 
هكذا في الأصل » ولعل الصواب» لحدیث . 
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الشريك. لآن نے الحدیث: «ذا كان طریهما واد( د0 ولا یکون الطریق 
واحذا إلا في المشاع دون المقسوم غالا . 

ومثل هذه الأحاديث مع ما اعتورها من الغمز والتأويل لا تقوم بها حجة . 

والحدیث الذي احتججنا!' به نحن صحیحء لیس لأحد فيه مغمزء ولا 
تأويل بوجه ولا سبب» وهو نص في موضع الخلاف . 

وقولهم : إن الشفعة إنما وجبت للشريك لإزالة الضررء فوجب أن يكون 
الجار الملاصق كالشريك» فهو محض محال. لأن الشركة فى الرقبة تثبت 
بواجبات شرعية بدليل جواز قسمة الرقبة المشتركة» وليس كذلك الجار 
الملاصق؛ إذ لا قسم بينه وبين جاره ولا شفعة لعدم الشركة في الرقاب . 

ولیست الملاصقة بالجوار سببًا لوجوب حق ماء وإنما الذي يجب للجار 
على الجاں ألا یژذی وألا يتعرض لضرره» وهذا واجب لحق الناس كلهم» 
هذا لیس کالشريك جملة. 

ولأن اتصال الملك بالملك لا دلیل فيه على وجوب الشفعة جملة . 

وآما قولهم : إن الجار خاتف من الضرر على وجه معهود عرفا وعادة. 
امات ظط لسن ملاضقه الجواز متها حملة, 

ولان الضرر متی وجد انين الجارین 01 أو غيرهماء وجب على 
السلطان |زالته [عن الضرورة » وعلی“ هذا يسقظ کل ما عللوا به وجوب 
الشفعة للجار . والله أعلم . 


(1) فی الاصل : احتجنا. 

(2) تكملة لازمة. 

(3) هكذا في الأصل» وهو مضطرب. ويحتمل أن یکون زائدًا. 
)4( في الأصل : على . 


214 


مسالة [106]: , 7 
[فى الشفعة . هل تجب فیما دفع مهرًا . أو خلعاء 
أو إجارة» أو في صلح عن دم آم لا ؟ ا 


تجب الشفعة في الشّقص |ذا وقع عوضا عن مهر أو خلع» أو إجارة» 
أو صلح عمدًا أو خطأء عن دم عمد أو خطا''. وبه قال الشافعي ا 

وقال أبو حنيفة : ٠لا‏ شفعة فى شىء من هذه العقود»". 

واحتج أصحابه فقالوا: شقص مملوك لا في مقابلة مالء فلم يجب فيه 
الشفعة . دلیله : ما إذا ملك بهبة» أو صدقة» حيث لا تجب فيه شفعة . 

وتحقيق مذهبهم : هو أن الشفعة» إنما تملك بما له مثل» ليصح إيجاب 
الشفعة به. قالوا: وهذه العقود التي اختلفنا فيها هي منافع» والمنافع لا مثل 
لها. 


(1) قال في الإشراف 2 / 49: «تستحق الشفعة في النکاحء والإجارة» والخلعء خلافا لأبي 
حنیفة»» وقال في البداية 2 / 195: «واختلفوا فيمن انتقل إليه الملك بغير شراء. . 
فالمشهور عن مالك أن الشفعة إنما تجب إذا كان الانتقال بعوض كالبيع والصلح والمھر؛ 
وأروش الجنايات» وغير ذلك . وبه قال الشافعى. وعنه رواية ثانية: آنها تجب بكل ملك» 
القن سوم او یی ری کالهية لیر التواب» والصندقة. ما حدا المیراث فانه لا شفعة 
عند الجمیع فيه باتفاق. وآما الحنفية فالشفعة عندهم في المبیع فقط». وانظر : التفریع 
72 ومسائل الخلاف ۰141 و : 1. 

(2) قال فى المهذب 1 / 277: «وتثبت فی کل عقد یملك الشقص فيه بعوض» کالاجارة» 
والنکاحء والخلع» لأنه عقد 8000 فجاز أن تثبت الشفعة في الشقص المملوك به 
کالبیم» . 

(3) قال في المبسوط 4 / 144 - 145: «قال رحمه الله : قد بینا في النکاح أن المهور لا 
تستحق بالشفعة» وتستحق عند الشافعی والحاصل عندنا أن الشفعة تختص بمقابلة مال 
بمالء لأن الشفیع لا یتمکن من الأخذ إلا بمثل السبب الذي يملك به الجار الحادث» وأخذه 
لا یکون إلا مبادلة مال بمال مطلقًا. وعلی هذا الأصل : لا شفعة في المجعول بدلا في 
الخلع والصلح في القصاص عن نفس أو عضو . . .» وانظر : البدائع 5 / 12. 
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قالوا: ولآن إيجاب الأخذ بالشفعةء إنما هو لازالة الضرر؛ قالوا: ولا 
ضرر في النکاحء لأنه إنما يطلب منه السَکن والازدواج دون المال. 

قالوا: ولأن البضع لا يُقَوَمُ إلا على عاقد عليه» أو متلف له» والشفيع 
ليس بعاقد عليه» ولا متلف له فلا يجوز تقويمه عليهء كما لا يجوز تقويمه 
على الغاصب فصح ما قلناه. 

والدليل على صحة ما قلناه : هو أن هذا الشقص المأخوذ عن هذه العقود 
المذكورة مملوك عن عوض» فيجب فيه الشفعة» كما لو ملك بالبیع . وذلك أن 
الشفعة نما وجبت في الشقص الذي ملك بالبيع لدفع الضررء فإذا كانت العلة 
فى جواز الأخذ بالشفعة وجود الضرر. فالضرر فى هذه العقود التى اختلفنا فيها 
سس مم نیا القع ١‏ ۱ 

فإن قالوا: إن الضرر في هذه العقود التي اختلفنا فيها غير موجود . قیل 
لهم : و اي الميع؛ الضرر أیضا فیه غیر موجود» أفلا يجب فيه الشفعة؟ 
وهذا لا یقوله أحد. 

فاذا ثبت هذا فقولهم : شقص مملوك لا في مقابلة مال فالجواب : أ 
فی مقابلة و وهذا كاف فى وجوب الشفعت لأنه ت001 هذا 
الشقص بعوض ني عقد» فلا بد أن یکون ما آعذ عن(2) وی كما ےت هذا 
الشقص بثوب» أو عبد [ه 215]» رس و رن ری 
من الدنانیر أو الدراهم ؛ فتصیر الدنانير أو الدراهم مثل العبد أو الثوب حكمًا 
وهذا هو الجواب هما ذكروه فى الفصل الثانى(ة . 

ا ان انا يعقد لبك الع ل لا للمال. غير 


)1( في الأصل: متا. 

(2) في الأصل: منه. 

)3( أي في الفقرة الثانية عن اعتراضهم في آول المسألة . 

)4( أخرجه آبو داود» وابن ماجة في سننيهما. في کتاب النکاح : الأول في باب ما يؤمر به من< 
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وأما الزوج فالنكاح في جانبه قائم» وملکه للبضع على ما ثبت عليه 
ابتداء العقد حاصل . 

وقولهم : إن البُضع لا یرم الا على عاقد عليهء أو متلف له غير لازم 
لناء وانما يلزم أصحاب الشافعي» لان الشفيع عندهم إنما پشفع بمهر 
المثل' وعندنا إنما يشفع بالمسمی لا بمهر المٹل( ١ء‏ فسقط عنا ما قالوه. 
والله آعلم . 
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= تزويج ذات الدين. والثاني: في باب تزويج ذات الدين» معًا عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
أن رسول الله ولا قال : «تنكح النساء لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها. فاظفر 
بذات الدين تربت يداك». وأخرجه الترمذي في سننه في أبواب النكاح» باب ما جاء في من 
تنکح على ثلاث خصال؛ عن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله لا قال : «إن المرأة تتكح 
على دينهاء ومالهاء وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك». ثم قال: وفي الباب عن 
عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو. وأبي سعيد. حديث جابر» حديث حسن 


نا 

)1( قال في المهذب 1 / 379: «فان جعل صداکًا في نكاح» أو بدلاً من خلع أخذ الشفیع بمهر 
مثل المرأة» . 

(2) قال في الاشراف 2 / 49: «... ویزخذ الشقص بقیمته خلافا للشافعي في قوله: مهر 
المثل» وبالمسمی فی الأصل هكذا : بالمسما. 
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مسألة [107]: 


[فى الشفعة. إذا وجبت لحماعة. 
هل تقسم علی آنصبائهم ام على رژوسهم؟ ] 


إذا وجبت الشفعة لجماعةء قسمت بینهم على قذر صاب" لا على 


1 2 7 9-0 و 
عدد رؤوسھم'“. وبه قال الشافعي في أحد قولیه(؟. 


وقال آبو حنيفة : بل تقسم عليهم على عدد رؤوسه.0, وهو اختبار 


٠ 


المزني. واحتج أصحاب آبي حنيفة» فقالوا: إنهم قد استووا في سبب 


استحقاق الأنصباء فيجب تساويهم في الاخذ بالشفعةء ولان الشفعة إنما 
تل انامز !8 الاك لا بقدر الملك . ألا ترى أن من قل نصیبه منھمء 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


الانصاب : جمع نصب» وهو لغة في النصیب والنصيب الحظ من كل شيء. ن: اللسان / 
نصب . 

قال في الاشراف 2 / 48: «الشفعة على قدر الأنصباء خلافا لأبى حنيفة». وقال فى البداية 
2 / 196: «فأما المسألة الأولى» وهي كيفية توزیم المشفوع فيه فان مالكًا والشافعي. 
وجمهور أهل المدینةء يقولون: إن المشفوع فيه» يقتسمونه على قدر حصصهم» فمن كان 
نصيبه من أهل المال الثلث مثلاً» أخذ من الشقص بثلث الثمن» ومن كان نصيبه الربع» آخذ 
الربع . وقال الکوفیون: هو على عدد الرژوس على السواءء وسواء في ذلك الشريك ذو 
الحظ الاکبر وذو الحظ الأصغر». وانظر : التفریع 2 / 299. 

قال في المهذب 1 / 381: «وإن کان للشقص شفعاء» نظرت. فان حضروا وطلبوا أخذواء 
فان كانت حصة بعضهم آکثر» ففیه قولان: آحدهما أنه یقسم الشقص بینهم على عدد 
الرژوس . وهو قول المزني . . . » والثاني : أن يقسم بینهم على قدر الانصباء . .». 

قال في المبسوط 14 / 970: «... ولهذا كانت الشفعة عندنا على عدد الرژوس دون 
مقادیر الأنصباء والدور. وقال الشافعي: على مقدار اللصب» وانظر: البدائع 5 / 5 
وإيثار الانصاف 332 . 

انظر: مختصر المزني باخرالام 8 / ۰219 والمهذب 1 / 381 والمزني تقدمت ترجمته . 
في الاصل : لاصل . 

في الأصل : قبل . 
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قالوا ہیف ہج کی تج رے ہت ولیضم 
ملكا إلى ملك ليتم له مراذ فقأ" الملك» فیجب أن يستوي في ذلك من قل نصيبه 
أو كثر . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الشفعة حق الملك. فتجب قيمتها 

بين الشركاء على قدر الملك . دليله: الغلات» والأرباح» وسقي الأراضي؛ إذ 
لا حلاف أنه لا يأخذ أحد منهم من الماء إلا بقدر نصيبه من الأرض . والدليل 
على أن الشفعة حق الملك : أن الشفيع إنما یستحق الشفعة بملك نصیبی وإذا 
كان ذلك حق الملك كما ذکرناء فمن کثر ملکه. کثر حق ملکه» ومن قل 
ملکه» قل حق ملکه» كما ذكرناه. 

ويدل على صحة ما قلناه هذا آیضا أن عدد الرؤوس غير معتبر في 
المُحاصَّة(© في مال الغریما“ عند فلسه أو موته إنما المعتبر مقدار الدیون 
فیضرب لکل واحد مقدار دينه. ولا معتبر بعدد رؤوسهم. وهذا إن شاء الله 
واضح لا إشکال فيه . 

فإذا ثبت هذا. فقولهم: إنهم استووا في سبب استحقاق الأنصباءء 
فیجب تساويهم في الأخذ بالشفعة . كلام غير مسلمء لأنه فيه وقع اختلافنا . 

وقولهم: إن الشفعة نما تستحق بأصل الملك لا بقدر الملك؛ 
فالجواب : آنا لا نسلم لهم» وانما الأخذ بالشفعة بحق الملك» أو بمرفق من 
مرافق الملك . 

وقولهم: إن من قل نصيبه» یستحق جميع الشفعة إذا انفرد. فهو كما 
قالواء وإنما كان كذلك» لان الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر الدخيل» وذلك 
الضرر» لا يندفع بأخذ البعض وترك البعض» وإنما يندفع بأخذ الجميع» > لأن 


)1( المَرَافق : جمع مرفق وهو: ما يتبع العقار مما ينتفع به» ومرافق الملك : منافعه التابعة لە. 
ن : لغة الفقهاء. 

(2) مکذا فی الأصل والظاهر آنها زائدة. 

[ لخا و «بیان حصة کل مستحق). لغة الفقهاء 408 . 

(4) الغریم هنا: المدین . ویطلق على الدائن . ن : لغة الفقهاء 331. 
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الفائدة لا تحصل بأخذ ما دون الكل . 

وقولهم: إن الأخذ بالشفعة حق واجب لدفع الضرر عن الملك» فکذلك 
نقول : وقد تقدم الجواب عنه . 

وقولهم : ویجب آن يستوي في ذلك [من قل ۱ تة أو کثر . فهو 
باطل بما تقدم من قسم الغلات» والارباح» ومحاصة الغرماء في مال المفلس» 
على ما تقدم من الشرح . والله أعلم . 


(1) تكملة لازمة. 
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مسألة [108]: 
[في الشفیع الذي لم يعلم المشتري به . 
نیس و سرت 


۳ في موی امت في الشقص المبيع» ثم قام شفيع لم يعلم به 
المشتري به ہر ی و ولكن يدفع إليه قيمة 


بنائه وغرسه قاثمّاء ویأخذ بشفعته إن شای والا فلا شفعة وبه قال 


4 
الشافعي” 1 


وقال آبو حنيفة . 7ئ بن الحسن : للشفيع قلع بناء المشتري 


وغرسه اوا ل 


(1) في الاصل : عرس . 

(2) فی الأصل: المتترا. 

(3) قال في الاشراف 2 / 51: «إذا بنى المشتري في دار أو غرس» ثم آراد الشفيع الأخذ 
بالشفعةء فانه يأخذ الشقص بقيمية البناء والغرس» ولیس له إجبار المشتري على قلع البناء 
والغرس» وقال آبو حنيفة : له ذلك». وقال في مسائل الخلاف 141 و2: «ذا بنی المشتري 
في الشقص المشفوع. أو غرس لم يكن للشفیع نقضه مجائا بل ینقضه ويغرم الارش . . ۱ 

(4) قال في المهذب 1 / 382: «وإن اشتری شقصا. وکان الشفیع غائباء فقاسم وکیله في . 
القسمة» أو رفع الامر إلى الحاکم فقاسمهء وغرس وبنی» ثم حضر الشفیع أو آظهر له ثمنًا 
كثيرًا فقاسمه ثم غرس وبنى» ثم بان خلافه» وأراد الأخذء فان اختار المشتري قلع الغراس 
والبناء لم يمنع لأنه ملک فملك نقله ولا تلزمه تسوية الارض. لأن غير معتد» وان لم 
يختر القلع» فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص بالثمن والغراس والبناء بالقيمة . وبين أن 
يقلع الغراس والبناء» ويضمن ما بين قيمته قائمًا ومقلوعا . 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) قال في البدائع 5 / 29: «وإن كان الحادث مما لم يثبت فيه حكم البيع رأسّاء لا أصلآء ولا 
تیعّا. بأن ب بنی المشتري بناء أو زرع» ثم حضر الشفیم» > یقضی له بشفعة الأرض» ويجبر 
سیق على انار زا شاه متا راک و زا س لت ا وان شا 
أجبر المشتري على القلع هذا جواب ظاهر الرواية. وروي عن آبي يوسف: أنه لا يجبر 
المشتري على قلع البناء والغرس» ولكنه يأخذ الأرض بثمنهاء والبناء والغرس بقيميته قائما- 
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واحتج آصحابه فقالوا: إن تصرف المشتري في شقص | یں 
إلى إبطال حق الشفيع » فجاز للشفيع نقضه عليهء دليله : ما إذا باع الشقص 
آو کر 

قالوا: لأن المشتري ممنوع شرعا من کل تصرف يژدي إلى ابطال حق 
الشفیع صيانة لحقه عن الفوات . 

قالوا : وإنما قلنا: إن هذا التصرف يؤدي إلى إبطال حقه. لأنه قد وجب 
له أن يأخذ الشقص بشفعته بالئمن الذي دفع فيه المشتري بغیر زيادة» فهو إذا 
فى :او كرسي لم يقدر الشفيع أن يأخذ إلا بزيادة عن الثمن. وهو قيمة البناء 
والغرس» فلزمه غير ما وجب عليه في أصل عقد البيع . 

قالوا: فان قلتم: إن نقض البناء والغرس بغير قيمة ضرر على 
المشتري» والضرر ممنوع . 

فالجواب : ا ع سرا ار ی ت > لآنه كان واجبًا 
عليه ألا يضع بناءه على أصل فاسد. فکان(؟) أولی بالضرر . 

والدليل على صحة ما قلناه: رر رت ال 
وجه جائن ولم يضعه على أن بقلعه کور رسف ل 
التأبيد» دليله : إذا لم يكن لهذا الشقص المبيع شفيع 

ولان من الحق رک رس الحق آلا يقر على الباطل 
فاعله . والدلیل على أنه [ه 216] إنما بنی بحق» هو أنه بان في ملکه الذي لا 
حق لاأحد فيه سواه. 

فان قالوا: للشفیع فيه حق» قیل لهم : حقه نما هو في الاذن [في الأخذ 


= غير مقلوع إن شاء» وان شاء ترك. وبه أخذ الشافعي رضي الله عنه». 
(1) تكملة لازمة. 

(2) في الاصل: بعض» وهو خطأ. 

(3) في الاصل : کان . 

)4( في الاصل : أولا. 

(5) أي على الحق. 
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بالشفعة]'' فقبل الأخذ لا حق له في الشقص. ولهذا لم يكن [المشتري]" في 
البناء والغرس مُوَنْمَاء ولذلك يجوز فيه جميع تصرفاته» من البیع» والهبة 
والاجارت والرهن» وغير ذلك» ولو كان حق الشفیع ابتا في البقعة - كما 
زعموا - لما جاز فیها شيء من تصرفاته كما لا يجوز تصرف المرتهن في 
البقعة المرهونة . 

واو سس ری بس ی سس 
للشفیع إذا أخذ بالشفعة من غرم قيمة البناء والغرس . (وإنما كما قلنا)© 

ولانه لما لم يجز له نقض شرائه» والأخذ بالشفعة إلا بما قام به عليه 
الشقص من الثمن» فكذلك لا يجوز له نقض بنائه إلا بعد دفء”/ ما قام به عليه . 

فإذا ثبت هذا. فقولهم: تصرف المشتري في الشقص المبیع يودي إلى 
علق وت محر جج ان ل 
إنما بنى على وجه جائز سائغ/” له» فأخذه بقلع البناء والغرس بغیر دفع عوض 
عنه معلم» ظلم» وجوْر؛ وضررء وقد قال عليه السلام: الا ضرّرَ ولا 
ضرا (لا لعبد ضررًا في الشرع() ۱ 

وأما ما ذكروه من الرهن» وغيره من التصرفات فإنما ينقض من ذلك ما 
يؤدي إلى إبطال حقهء وهو إن شاء الله بين» وهو الجواب عن قولهم: إن 
المشتري ممنوع شرعًا من كل تصرف يؤدي إلى إبطال حق الشفيع» وما في 
كلامهم قد تقدم فيه الجواب فأغنى* عن إعادته إن شاء الله . والله أعلم . 


1 اد اد 
دو يت 


(1) تكملة یقتضیها السياق بدلیل ما بعدها. 

(2) تكملة لازمة. 

(3) هكذا في الأصل» والظاهر آنها زائدة. 

(4) في الاصل : رفع . 

,5( في الأصل : شائع . 

(6) تقدم تخريجه. 

(7) هكذافي الأصلء ولا معنی لها ولم آهتد إلى إقامتها . 
(8) في الاصل : فأغنا. 
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کتاب الرهن"" 


[مسألة]' [109]: 


[في حكم الرهن المشاع] 


رهن المُشاع جائزل“ء وبه قال الشافعی(*) 
وقال آبو تفه :ا لا بجر لقا 


واحتج أصحابه فقالوا: عقد الرهن ملك اليد لان ک7 في اللغة 


0 0 ک0 7 مع 
ماخوذ ۳ ھھ ۰ لكا بدلیل قوله عز وجل: لے كل نس هينة پچ 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


لرَهنْ : «حبس الشيء بحق یمکن آخذه منه کالدین» التعریفات 113 وانظر : شرح الحدود 
4 وحلية الفقهاء ۰141 والطلبة ۰297 والمغرب ۰203 والائیس ۰289 ولغة الفقهاء 
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ليست في الأصل ویقتضیها السیاق . 

قال في التفریع 2 / 262: «ولا بأس برهن المشاع». وقال في الاشراف 2 / 2: «ویصح 
رهن المشاع كما يصح بيعه» خلافا لأبي حنیفة»» وقال في البداية 2 / 205: «واختلفوا 
في رهن المشاع» فمنعه آبو حنيفة» وآجازه مالك والشافعي»» وانظر: مسائل الخلاف 
9 و : 2. 

والمٌشاع : الشائع المنتشر» وهو حصة مقدرة غير معينة» ولا مفرزة» من شيء غير 
مقسوم. ن: لغة الفقهاء 430. 

قال في المهذب 1 / 308: «وما جاز رهنه» جاز رهن البعض منه مشاعاء لأن المشاع 
کالمقسوم في جواز البیع» فکان کالمقسوم في جواز الرهن؛ وقال في (ت ث للمجموع 
73 198): (و به قال ابن آبی لیلیء ومالك» والبتّی» والأوزاعي» وسوار» والعنبري» 
وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: لا يصح الا أن يرهنها (أي العین المشاعة) من شریکه أو 
پرهنها الشریکان من رجل واحد. .» 

قال في المبسوط 1 / 69: «ولا يجوز رهن المشاع فیما یقسم» وما لا یقسم من جمیع 
أصناف ما يرهن عندناء وقال الشافعي رحمه الله: يجوز. . ٠.‏ وانظر: البدائع 6 / 138ء 
وإيثار الإنصاف 370. 

فى الأصل : الجنس . 


[المدثر : ۰]38 أي محبوسة بفعلھا . قال الشاعر 
وفَارَنْشّكَ برهن لا فا له وم اوداع فأَمْسَى الرَهْنْ قد علق( 
قالوا: ا بالحب رها آفإذا ثبت أنه بب 


الحبس› »> وجب أن يكون حکمه الحبس على کل حالء لن أسماء العقود دالة 
على أحكام العقود. ألا تری“ أن سم الکفالة(" مأخوذ من الضم؟ والحَوّالة!©) 
من تحويل الحق من ذمة إلى ذمةا 7؟ والصَّرْف من تبديل ما في اليد بما في يد 
أخرى » وهو آن یصرف هذا سو وہ ویصرف ان رش 
ما بيده من فضة؟ فوجب أن يكون أحكام العقود على ما تقتضي أسماؤه . 


)0 هو زھیر بن - سلمی المزني المضري› جاهلي لم يدرك الإسلام» هو أحد الثلاثة 
المتقدمين على سائر الشعراء: امرؤ القیس» والنابغة الذبياني وهو یفضله كثير من الرواة 
على صاحبيه» ويقولون: إنه أحكمهم * شعراء وأبعدهم عن سخف» وأجمعهم لكثير من 
المعاني في قليل من المنطق» توفي قبل البعثة بسنة. 

ترجمته فى مقدمة ديوانه 8 - 18. 

(2) الفكاك بفتح الکاف وكسرها والافتكاك: کالفك» وأصله الإزالةء ومنه فك الرقبة» وفك 
الخلخال» وفك اليد من المفصل» وقد انفكت يده: إذا زالت من المفصل . . . ن: الطلبة 
8. 

(3) وغلق الرهن: صار للمرتھن بدينه ليس للراهن افتكاكه. . . ن: الطلبة 298. وهذا البيت من 
قصيدة من البحر البسيط تقع في أكثر من أربعي ناء یمدح فيها هرم بن سنان» أولها: 


ادا لبط اجه اوت اس تا وغلق القَلْبُ من آنماء ماعَلِقَا 
والبیت المستشهد به فى الدیوان هکذا: 
وفارقئك برهن لا نکال له يَوْمَ الوداع ف نی رَمُٹھا غلقا 
)4( في الأصل : ترا. 


(5) في الأصل: الكالة. والكَفَالَة: «ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة». ن 
التعريفات 185ء والطلبة ۰284 والمغرب 412. 

(6) الحوالة: «نقل الدين من ذمة إلى ذمة4. الطلبة 285 - 286ء وانظر : حلية الفقھاء ۰142 
والمغرب 134» والتعريفات 93ء والأنيس 224ء ولغة الفقهاء 187. 

(7) الذَّكة: وصف يصير به الإنسان أهلاً للإيجاب له وعليه. ن: التعريفات 107ء والمغرب 
6 ولغة الفقهاء 214 . 

)8( في الأصل : آسمائها . 
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قالوا: ولأن الرهن وثیفتا'' بجانب الاستیفای فكان الثابت به من 
جرت مه را كالكفالة . 

وتحصیل مذهبهم : هو آن المشاع عندهم لا يتأن تى قبضيهء فلا يجوز 
رهنه. قالوا: ويعضد ما قلناه قوله عز وجل: 8 مه تقو 4 [البقرة: 
3ء فأخبر [جل ]9 وعز أن الرهن لا يكون رهتًا إلا بالقبض . 

قالوا: وإنما شرطنا القبض لبيان أن اليد إذا لم تكن قابضة للرهن» لا 
توجب7©) صحة العقد ابتداءء والقبض في هذه الصورة التي اختلفنا فيها 
معدوم. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن المشاع والمفرد في موجب عقد 
الرهن واحد. فنقول: ما تحقق فيه موجب عقد الرهن» صح فيه الرهن 
كالمفرد. وذلك أن موجب عقد الرهن إنما هو تعليق الدين بالعين» على معنى 
تعيينه لاستيفاء الدين منهء فنقول: كل ما أمكن تعليق الدين به صح رهنه 
وصح بیعه» لأن ما يقبل موجب ال" لكر اھر يس كل تلاق 
هو أن معنى الرهن: إحباس العين وثیقة بالحق» ليستوفي الحق من ثمنهاء أو 
وہ بی مس ما ی ت زيادة 
حق من جنس( ما كان ابا من قبل . زيادة عليه . والثابت فی جانب الاستيفاء 
هو المطالبة» وذلك أن موجب عقد الکفالة نے سر اعت على واجب؛ لیتأکد 


(1) الوثيقة : صك الدين ونحوهء وهکذا المستندات المکتوبة الوئوق بها . ن : لغة الفقهاء 499. 
(2) في الاصل : حبس 

(3) في الاأصل : يتأتا. 

(4) تكملة یقتضیها السیاق. 

(5) في الاصل : یوجب. 

(6) في الاصل: فالقبض. 

(7) الظاهر أن هنا جملة فات الناسخ أن يثبتهاء لا يستقيم المعنی بدونهاء أفترض آنها كالاتي : 

«یصح فيه الرهن» والله أعلم . ویحتمل عندي آیضا أن أصلھا  :‏ «یقبل موجب الرهن». 

(8) في الاصل : يكون. 

(9) في الأصل: حبس . 
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به الواجب الأول» وكذلك الرهن زيادة مطالبة على مطالبة» » لبتأبد به الأول. 

ففي الکفالة كان الحق واجبًا في ذمة واحدة والان صار في ذمتين» وفي 
الدين كانت المطالبة فيه بالاستيفاء فقط على الاطلاق» فإذا رهنه صارت 
المطالبة بالاستیفاء من عين مخصوصة. وعلی هذا الایضاح لا يكون بين 
المفرد والمشاع في جواز رهنهما(!) فرق. ویدل على صحة هذا آیضا: ما إذا 
رهن عيئًا من رجلین» فانه يجوز عندنا وعندهم؛ وهو رهن المشاع على 
الحقیقة . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن [موجب]“ عقد الرهن ملك اليد 
غير مسلم» وإنما موجب عقد الرهن عندنا: تعلیق الدین بالعین» على معنی 
تعيينه لاستیفاء الدین منه . 

وأما ما احتجوا به من اللغة فقد قال الفرّاء۴: الرهن مأخوذ من الدوام 
والشبوت» يقال لکل شيء دام وثبت : قد رهن» ومن ذلك قيل : ماء راهن : إذا 
گان دایم( 

وقال ابن عَرّف©: الرَهُنُ في کلام العرب: هو الشيء 


)1( في الأصل : رهنها . 

(2) تكملة بقتضیها السياق» ويدل علیها ما بعدهاء وان كانت لم ترد في اعتراض الحنفية في أول 
المسألة . والله أعلم . 

)3( هو أبو زكرياء بحبی بن زياد بن عبد الله كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي أخل عنه 
وعليه اعتمدء وأخذ عن يونس. صنف: معاني القرآن» واللغات؛ والمصادر في القران: 
وغير ذلك کثیر . مات سنة 200ھ . 

ترجمته فى : بغية الوعاة 333» وتهذيب التهذیب 11 / 212ء ووفيات الأعيان 
2 ۱ 

(4) لم آجد هذا في کتاب الفراء: معاني القرآن 1 / ۰188 حين تفسیره قول الله عز وجل : 
« درم متِوصة 24# ولعله ذكره في كتاب آخر له > لم أقف عليه . 

(5) هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي المعروف بنفطَوَيهء كان عالمًا بالحديث 
والعربية» فقيهيًا رأسًا في مذهب داود» صنف : غريب القران» وآمثال القران» وغیرهما. 
توفي سنة 323ه. 

ترجمته في : نزهة الألباء 260 - ۰262 والأعلام 1 / 61ء ووفيات الأعيان 1 / 47. 
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الملزوۂ'' وإذا کان ذلك كذلك فنحن نقول : الرهن ملزوم بالحق . وعلی هذا 
یت ید کل تنس ینا كت هی که أي ملزومة بعملها. 
وعلى هذا لا يبقى لهم في الاشتقاق [ه 217] الذي اغ علیه حجة. 
وقولهم: إن الرهن وثيقة بجانب الاستيفاء» فهو مسلم» ولكن وثيقة!*) 
فیما قلناه» لا فیما قالوه. 
وقولهم : ویعضد ما" قلناه: قوله عز وجل: ‏ فر 
تقدم الكلام فيه» والجواب عنه» فأغن © عن إعادته . والله 7 


رك 


03 


071۸108۳8273٦: 


(1) انظر: اللسان» وتاج العروس. مادة: رهن. لقد قال في هذا الأخير: «وقال ابن عرفة: 
الراهن الشيء الملزوم. . ٠.‏ 

(2) فی الأصل : معنا. 

3( فى الاصل : اعتمد . 

(4) فی الاصل : الوثيقة. 

(5) فى الاصل: فیما. 

)6( في الأصل : فأغنا. 
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مسألة [110] : 


[في الراهن . هل يجوز له أن بُعتَقَ العبد الرَهْن ن¿ آم لا۶] 


سن 7 أن يُعتق العبد الرھن! إلا أن يكون موسراء فينفذ 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


وقال آبو حنیفة : ےت 


واحتج أصحابه فقالوا: إن اعتاق الراهن للعبد"" بمنزلة إتلاف العبد 


العبد الرهن : العبد المرهون. 

قال في الاشراف 2 3 - 4: «إذا رهن عبدّا ثم أعتقه» وان کات انو نید مس رہد 
الحق للمرتهن آو رهنه غیره» وان کان معسرًا لم ينفذ. وبقي رهیّا فان أفاد مالاً قبل 
الأجلء نفذ العتق . وإن بقي على اعساره بیع عند الأجل . وقال آبو حنيفة : : ينفذ عتقه موسر 
كان أو معسرا وللشافعى قولان: أحدهما مثل قول أبى حنيفة» والآخر أن العتق لا ینفذ 
موسرًا كان أو معسرًا». وقال فى البداية 2 / 209: «وإذا کان الرهن غلامّاء أو أمة فأعتقها 
الراهن» فعند مالك أله ان كان موسر جاز عه وعجل للمرتهن که وان كان معسرا؛ 
بيعت وقضی الحق من ثمنها. وعند الشافعی: ثلاثة أقوال: الرد» والاجازة» والثالث مثل 
قول مالك» . وانظر : المسالك ٠.955‏ 

وهو الصحيح» قال في المهذب 1 212: «ون آعتقه ففیه ثلاثة أقوال: آحدها: یصح» 
لآنه عقد لا يزيل الملك» فلم يمنع صحة العتق كالإجازة» والثاني : أنه لا يصحء لأنه قول 
يبطل الوثيقة من عين الرهن» ٢‏ ل والثالث وهو الصحيح: 
أنه إن كان موسرًا صحء وان كان معسراء لم يصح.. ». قال في (ت ث للمجموع 
3 / 238): «قال الشافعي في الأم: إذا كان موسرّاء فقد عتقه» وإن كان معسرًا فعلى 
قولين» وقال في القديم: قال عطاء: لا ينفذ عتقه موسرًا كان أو معسرًا. ولهذا وجه). 
وانظر : اختلاف العلماء 270. 

قال في المبسوط 21 / 135: «وإذا کان لرجل على رجل آلف درهم فرهنه بها عبداء يساوي 
خمسمائة» ثم أعتقه الراهن» فعتقه نافذ عندنا موسرًا کان أو معسرا؛ وهو أحد آقاویل 
الشافعي . . .»» وقال في البدائع 6 / 171: «... الاعتاق نافذ عندنا» وعنده (أي 
الشافعی) : لا ینفذ . . .»» وانظر : المسالك 955. 

في الاصل : للعقد» وهو خطأ. 
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والراهن لو آتلف الرهن خرج من الرهن فوجب أن يكون إذا أعتق كذلك . 
قالوا: لآن للعتق مزية على غيره فی آکثر الأصول» لأنه يقدم على غیره 
قالوا: ولأنه أعتق ملک وهو من 0 قوله. فوجب أن يجوز 

7ھ عتقه . دليله دار الاوك كان ارق قبل أن يخرج من الإجارة» أو 
مس سے 

الرھن : إحباس العين وثيقة بالحق» فإذا قبض المرتهن العين المرهونة» تعلق 
حقه بهاء فلم يكن للراهن في تلك العین تصرف بعتق ولا غیرہ مما يؤدي 

إلى إبطال حق المرتهن . 
ولأن المرتهن لما أخذ العبد رھتّا وثيقة بحقه» فان(" لم یرض بذمة 

الراهن» ولو رضي بذمته ما آخذ منه رهتا. وإذا آجزنا عتقه للعبد» بطل حق 

المرتهن من الرهن» ورجع إلى اتباع ذمة لم يكن راضيًاء ولا عامل الراهن علی 
اتباعھا؛ وقد یکون هذا الراهن معدم فيُوي*) حق المرتهن» ولا خفاء ببطلان 

هذا . 
ولان الحميل بالحق لا سبیل إلى ابطال حمالته» حتی یصل الحق الذي 

تَحَمّل به إلى ربّه » فوجب أن یکون الراهن(7 کذلك» ولا فرق بين الموضعین . 
ولا و ى الور عليه غير جائز» وان کان عبده غير مرهون» فعتق 

الراهن عبده المرهون أولى“ وأحرى ألا یجوزء لتعلق حق المرتهن به. 
ولأنه عَقَدَ في هذا العبد عقدًا منع به نفسه من التصرف فيه إلا بإذن 


(1) يعتقد قوله : أمل للعقد. 

(2) فی الأصل: لم. 

(3) في الأصل: إنه. 

)4( في الأصل : فينوي» ويتوي : يهلك . 
(5) في الاصل: الرهن. 

(0) في الاصل : ولا. 

(7) في الاصل : أولا. 
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المرتهن . فوجب ألا يجوز عتقه فيه» لتقدم حق المرتهن فيه على حقه . . دليله ما 
إذا رهنه من رجل آخرء وآخذه منه + حیث لا يجوز ذلك . 

فاذا ثبت هذا. فقولهم : إن إعتاق الراهن للعبد» بمنزلة اتلافه للعبد» 
والراهن إذا آتلف الرهن ہے و یں فهو باطل بالبيع ؛ إذ لا فرق بين 
خروجه عن ملکه بالعتق» أو بالبیع» ولما لم يجز بیعه باجماع وجب ألا 
يجوز عتقه . 

وقولهم : إن للعتق مزية على غيره ف فى آکثر الأصول؛ فكذلك نقول» 
ولكن ما لم يتعلق بعين العبد حق للغير. وفي مسألتنا تعلق بعينه حق المرتھن؛ 
دل پور تی الع علي ویبطل عليهم أيضًا بالمريض المَدِین؛ أو الصحيح 
المدین إذا آعتق عبده ؛ حيث لا يجوز الا بإذن الغرماء. 

وآما عتق العبد المواجر» فانما جاز عتقه لأن عتقه لا يؤدي إلى اسقاط 
حق من استأجره» فانه يخدم حتی يتم الإجارة» ومسألة العتق نظ (سقاط 
حق المرتهن أصلاً وفرعَاء فافترقا. 

۶ له في عبد فان عتقه لاقی محلا مملوكاء لم 
یتعلق به حق لغيره» فتفذ عتقه في نصيبه» وبْقَوَمُ عليه نصیب شریکه إن كان 


2 


موسرا. 


اد عاد عاد 
دو وت 


)1( في الأصل : منها 
(2) في الأصل: لاقا. 
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مسألة [111]: 
[في الرهن إذا تلف في يد المرتهن . هل یضمنه أم لا۶] 


ضمان الرهن إذا أتلف في يد المُرْتَھن من المُرْتَھن''. وبه قال 


(1) إذا كان مما یغاب عليه كالثياب والعروض وما أشبههاء ولم تقم بينة على تلفه» لا ما لا یغاب 
عليه کالحیوان والعقار . قال في التفریع 2 / 259: «والرهون على ضربین : مضمونة وغیر 
مضمونة» فالمضمون منها : الأموال الباطنة» مثل العروض والحلی» وغیر المضمون منها : 
الأموال الظاهرة مثل الرَبْع والحیوان». وقال في الاشراف 2 / 7: «یضمن من الرهون ما 
یخفی هلاکه کالذهب والفضة والعروض . ولا يضمن ما یظهر هلاکه. کالحیوان والعقار» 
وقال آبو حنيفة : يضمن کل ذلك ‏ وقال الشافعی : الرهن آمانة» لا يضمن الا بالتعدي*. 
وقال في المنتقی 5 / 244 تعلیقًا على قول مالك في الموطأ: «وما کان من رهن يهلك بيد 
المرتهن» فلا یعلم هلاکه إلا بقوله» فهو من المرتهن». قال: يريد أنه مما يغاب عليه» ولا 
يكاد یعلم هلاك ما كان من جنسه إلا بقول من هو بيده» كالثياب والعروض والعنبر. . . وغیر 
ذلك مما يكال أو یوزن . فهذا وما آشبه یوصف مما یغاب عليه . وهذا الجنس من الرهون إذا 
ضاع بيد المرتهن» فلا یخلو أن تقوم بضیاعه بینةء أو لا تقوم بذلك بينة . فإن قامت له بینة» 
فعن مالك في كتاب ابن المواز في ذلك روایتان: |حداهما أنه لا يضمن. وبها قال ابن 
القاسم وعبدالملك وأصبغ» واختارها ابن المواز» والثانیة : يضمن في الرهن والعارية. وهو 
مذهب الأوزاعي في الرهن . وبه قال أشهب. . .»2 وقال في المسالك 955: «الحالة 
الثانية : أن يفوت الرهن عند المرتهن» أو يتلف بوجه من الوجوه التلف (كذا). فقال 
الشافعي: يذهب هدرًاء ويأخذ صاحب الحق حقه» وقال أبو حنیفة: يقاصه بقيمته من 
الدين» ولمالك فى ذلك قولان: 

آحدهما: الفرق ين آن یکون مما یغاب عليه آو مما لا یغاب عليه فإن كان مما یغاب 
عليه : کان كما قال أبو حنيفة» وان کان مما لا یغاب عليه كان كما قال الشافعي . 

القول الثاني : أن الحكم فيه كما قال أبو حنيقة في كل حال. قال مالك: إلا أن تقوم 
بينة على تلفه من غير جهة المرتھن؛ فإنه يكون من الراهن». وانظر : المقدمات المحققة 
2 - ۰368 والبداية 2 / 208. ولعل المؤلف يذهب في هذه المسألة والله أعلم إلى 
القول بأن ضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه وان قامت بينة على تلفه من غير جهته» 
وهو رواية أيضًا عن مالك. وبه قال آشهب . ن: المنتقى 5 / 244. 
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. حف(‎ ٠ 


وال اساني : لا ضمان عليه» لأن الرهن في يده أمانة“. 
آصحابه بقوله کل : «الرَهْنْ مِنْ راهنه الذي رهنه لغ 


قالوا: ولأنه رهن محبوس ليستوفي الحق من ثمنه بعقد لم يتضمن زوال 
ملك مالكه عنه» فوجب ألا يكون مضمونا على المرتهن. دليله: الدابة 
المستأجرة إذا أتلفت“ في يد من استأجرهاء فإنه لا ضمان عليه بغير خلاف . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله بلا : «الرَهْنْ بِمَا فيه » وقوله عليه 


(1) قال في البدائم 6 / 154: «قال أصحابنا رضي الله عنهم: «إن المرهون يهلك مضمونًا 
بالدین . وقال الشافعى رحمه الله: يهلك آمانة». وانظر: الاشراف 2 / 7ء والبداية 
2 والمسالك 955. 

(2) قال في (ت ث للمجموع 13 / 249): «إذا قبض المرتھن فهلك في يده من غير تفریطء لم 
یلزمه ان ولا يسقط من دينه شىء. وبه قال الأوزاعى وعطاء وأحمد» وأبو عبیدء 
و ۱ 1 

(3) قال في طريق الرشد 2 / 98: «رواه ابن حبان في صحيحه» والحاكم» والبيهقي من طريق 
زياد بن سعد عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعا : «لا يغلق الرهن 
من راهنه» له غنمه وعليه غرمه». وأخرجه ابن ماجة من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري» 
وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولاً أيضًا. ورواه الأوزاعي» ویونس» وابن آبي 
ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلاً» ورواه الشافعي عن ابن ن آبي فديك» وابن ن آبي شيبة عن 
وکیع» وعبد الرزاق عن الثوري» كلهم عن ابن آبي ذئب كذلك . ولفظه : «لا يغلق الرهن من 
صاحبه الذي رهنه له غنمه وعلیه غرمه». . . وصحح آبو داود والبزار والدارقطني» وابن 
القطان إرساله . . . وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله . وقوله : «له غنمه» وعلیه غرمه» 
قیل : نها مدرجة من قول ابن المسیب . . ٠.‏ 

(4) في الاصل : آتلف . 

(5) قال في نصب الراية 4 / 321 الوق مسنذا» ومرساک فالمسند رواه الدارقطني في سننه : 
حدثنا محمد بن مخلد “ل الحمد بن فا قاع اکر زین روت عن هشام» عن زیاد 
عن حميد» عن أنس» عن النبي ی قال: «الرهن بما فیه». قال الدارقطني : هذا لا یثبت 
عن حميد» ومن بيْنَهُ وین شيخناء كلهم ضعفاء... وأما المرسل فرواه أبو داود فی > 


234 


السلام: «ذهَبّت مان با فها( ولأن رجلين تحاکما إليه ية في فرّس 
رَعَتّھا أحدهما عند الاخر في دين له عليهء ااا ۲ء۶۶۶“ 
فقال للا للمرتھن : ذهب م2 . 

ولأن الرهن ين( محبوسة ليستوفى الحق من ثمنهاء عند عَدّم الراهن 
وفلّسهء فإذا هلكت تلك العين كان ضمانها من المرتهن. دليله: العبد إذا 

جنی(" جنايق ثم هلك قبل أن یسم إلى المجني علية» » فإن ضمانه من المجني 
عو او ول مار سی ری 

فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من الحديث باطل» لن أهل العلم 
مجمعون على ترك العمل بظاھرہء لأنه مستحيل أن يكون على الراهن غرم 
الرهن» وهو رب الرهن» ورد كان عارما قلمن وٹ کر مت سو مو 
الاحتجاج بذلك الحدیث . وقیاسهم على الدابة المستأجرة. غير صحیح. لان 
بت الا ار المعاوضة علی ماع اأ بان معبقءلرقة علی ملف ریا 
والرهن " ليس كذلك»› لان المرتهن لم يعاوض على حبسه على منفعة عينه» 
وإنما حبسه وثيقة بالحق» حتى يباع له إن كان الراهن عديمّاء أو مفلسًا. 

ولأن ضمان الرهن» لو كان من الراهن؛ لامتنع الناس من رهن 


= مراسیله» عن النبى یلا قال: «الرهن ہما فيه»» انتهی . قال ابن القطان: مرسل صحيح» 
انتھی . وأخرجه أيضًا عن طاوس مرفوعًا نحوه سواء. 

)1( لم أقف عليه بلفظه وهو في البدائع 6 / 154ء بلفظ : «الرهان بما فیها». من غير إسناد . 

(2) قال فى نصب الراية 4 / 321: «أخرجه أبو داود فى مراسيله عن ابن المبارك عن مصعب بن 
ثابت؛ قال: سمعت عطاء يحدث أن رجلاً رهن فرسّاء فنفق في یده» فقال رسول الله گل 
للمرتهن : «ذهب حقك». انتهی » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في أثناء البیوع : حدثنا 
عبد الله بن المبارك به . قال عبد الحق في أحكامه : هو مرسل وضعيف » بت سی 
کتابه : ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» ضعیف کثیر الغلط » وا کان رتا 
انتهی» . 

(3) في الاصل : غير . 

(4) فی الأصل: جنا. 

(5) في الأصل : فالرهن . 
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أموالهم» لأنها إذا كانت غير مضمونة على المرتهن» وقع التساهل فيها من 
المرتهن» لعلمه بسقوط الضمان عنهء فیؤدي''' ذلك إلى تلف آموال الناس» 
وإلى امتناع أرباب الأموال من الرهن جملة . ولا خفاء بما في هذا من إدخال 
الضرر على الناس . والله أعلم . 


عاد عاد ولد 
2 


)1( في الأصل : فيدء» وهو خطاً۔ 
)2( في الأصل : مثل» وهو خطأ. 
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مسألة [112 ]: 7 
[في حكم العصير في يد المرتهن إذا انقلب خمرًا. ثم خلا . 


إذا استحال العصير خمرًا في يد المرتهن» ثم انقلب الخمر خلا» فهي 
رهن بحاله!!2. وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 

وقال قوم: لا تکون رهئا إلا بعقد مُؤَْفِء لأن بانقلاب العصير خمرّاء 
خرج أن يكون رهئاء فافتقر إلى عقد جديد يوجبه رهئا . 

والدليل [ه 218] على صحة ما قلناه: هو أن تغير وصف العين 
المرهونة» لا يخرجها عن الرهنء دليله: العبد المرهون إذا ارتد» ثم راجع 
الإسلام» فإنه يبق رهنًا كما كان. 

ولانه لما جاز أن يعو ملك المالك علیها |ذا عادت خلا» وجاز؟ أن 
یکون ملك السید على العبد المرتد إذا راجع الاسلام [صحیکا]" من غير 
اتشات عقد» وجب آن یبقی ما اختلفنا فیه متا گیا كان من آغیر] ائتناف 
عقد . والله اأعلم . 


(1) قال في الاشراف 2 / 5: «إذا رهنه عصیرا فصار خمرّا؛ ثم عاد خلاً» فان ارتهانه ثابت 
فلا یحتاج إلى عقد مستأنف » خلافا لبعضهم . 

)2( قال في (ت ث للمجموع 3 / 247): «فإذا رهنه عصیرّا. فاستحال خمرّا» زال ملك الراهن 
عنه. وبطل الرهن فيه» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا یزول ملك الراهن عنه» ولا یبطل 
الرهن به لانه یجوز أن یصیر له قیمة . ۰ . وان استحال الخمر خلاً بنفسه من غير معالجق 
عاد الملك فيه للراهن بلا خلاف» وعاد الرهن فيه للمرتهن . . ٠.‏ . 

(3) في الاصل : يبقا. 

)4( في الأصل : جاز . 

(5) تکملة لازمة. 

(6) تكملة لازمة. 
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كتاب الجر( 


مسألة [113]: 


[في البالغ السفيه المبذر لماله ٠‏ هل بحر عليه أم لا؟] 


یحخجر على البا م السفيه المبذر لماله» الذي يسقط فيه سقوط من لا يعد 


المال عد . وبه قال الشافعي ٦“‏ والقاضى أبوا 0 يوسف » 7ت بن 
الحسن . وأكثر العلماء . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


وقال آبو حنیفة: لا حر علی سر بالغ عاقل*. وقال 


الحَجْرٴ: صفة حكمية» توجب منع موصوفها نفوذه في تصرفه في الزائد على قوته . أو تبرعه 
بماله. انظر: شرح الحدود ۰313 وحلية الفقهاء ۰142 والطلبة ۰328 والمغرب ۰103 
والأنيس 265 والتعریفات ۰82 ولغة الفقهاء 175 . 

ليست في الاصل » ویقتضیها السیاق . 

قال في التفریع 2 / 256: «ویحجر على السفهاء من الأکابر وهم المبذرون لأموالهم»» 
وقال في الإشراف 2 / 15: «يبتدأ الحجر على البالغ إذا كان مبذرًا لماله» مضيعًا له. وقال 
أبو حنيفة : لا يحجر على البالغ ابتداء». وقال في البداية 2 / 210: «واختلفوا في الحجر 
على العقلاء الكبار» إذا ظهر منهم تبذير لأموالھم؛ فذهب مالك» والشافعي» وأهل 
المدينة» وكثير من أهل العراق إلى ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم» وذلك إذا ثبت عنده 
سفههم وأعذر إليهم» سی عدم وت وهو رأي ابن عباس» وابن الزبیر» وذهب 
أبو حنیفةء وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الکبار» وهو قول إبراهيم 
وان سيرين ٩2۶۰‏ 

قال في (ت ث للمجموع 13 / 277): قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : والجمهور 
على جواز الحجر على الكبير» وخالف آبو حنیفةء وبعض الظاهرية» ووافق آبو یوسف 


" ومحمد» قال الطحاوي: لم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر على الکبیر؛ ولا عن 


التابعین» الا عن إبراهيم وابن سیرین . 

تقدمت ترجمته . 

تقدمت ترجمته . 

قال في المبسوط 24 / 154 : «فآما إذا بلغ عاقلا » فلا حجر عليه بعد ذلك» على ما قال آبو 
حنيفة رحمه الله: الحجر على الحر باطل» ومراده: إذا بلغ عاقلا؛ وحكي عنه أنه كان- 
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أيضًا(؟»: إنما يجب الحجر على الفقيه الجاهل والطبيب الجاهل» والمُكاري 
المفلس . وهذا لیس بحجر على الحقیقت وإنما هو مجرد زجر ومنع» كيلا 
يتراة ا اور 


دلیله 1 3 


قالوا: ولآن العقد یقبل آهلية التصرف. والملك محل التصرف فاذا 


اجتمعت الأهلية والمحلية صح التصرف» ولم يجز أن یمنع منه . 


قالوا: ولأن التکالیف الشرعية لازمة له بإجماع» ألا تری( أنه یل 


إقراره على نفسه بالحدود والجنایات؟ 


ولانه لو مُنِعَ من البیع والشری والهبة» والصدقة» لمنع من الوصیت 


والكتابة» والخلّع والطلاق» وأنتم لا تقولون بذلك . 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: إن کان الى عله الق 


سپا زوین زک یسکع أن بل وتیل و يدل 4 [البقرة : 282ا 
وقوله عز وجل : ٭ ولا تا اشک آمولکم ای جل اللہ لہ وا [النساء: 5اء 
ومعناه: لا تؤتوا السفهاء آموالهی e‏ أموالنا. وإذا كان 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


يقول: لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة : على المفتي الماجن» وعلى المتطبب الجاهل» وعلى 
المكاري المفلس . لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم یحجر علیهم. . .۷ وقال في البدائع 
171/7 ۰ا اقم سان ی خم ارو رش سرت ات 
وحاله وحال الرشيد فى التصرفات سواء. . . أما عندهما (أي أبو یوسف ومحمد بن 
الحسن) فحكمه وحكم الصبي العاقل» والبالغ المعتوه سواء» فلا ينفذ بيعه» وشراژه 
وإجارته» وهبته» وصدقته» وما أشبه ذلك من التصرفات التي تحتمل النقض والفسخ. . .» 
وانظر : إيثار الانصاف 381 - 384 . 

فی الأصل : أيضى . 

في الاصل : یتراقا۔ 

فی الأصل : الرشد . 

ف الا را 

تكملة يقتضيها السیاق . 
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ذلك كذلك» کان هذا السفیه المذكور في الایة هو البالغ المكلف» الذي لا 

يحسن النظر في ماله كما ذكرنا . وليس هو الصغير» > لأن الله تعالى ذكر بعد 
لك ما ص- 8۶ فقال تعالى  :‏ ولو الت حي 
دا با الح فان ءاسم منم زشدا كاذ فوا رل مو [النساء : 6]. 

ولآن النبي ياء سئل أن حجر على حَبّان ۵ و سك وکان یخدع في 
البيوع» فلم ينكره النبي عليه السلام عن الذي سأله في ذلك فيدل على 
صحة ما قلناه . 

وأما من جهة المعنى» فنقول: إن الشرع جاء بحسن النظر له» فوجب أن 
يجب الحجر علي لأهل الإسلام . 

والسْفه 7 معنى مؤثر في إيجاب النظر والحجر على السفيه من جنس 
النظر له» فوجب أن يجب الحجر عليه نظرًا. دلیله : الحجر على الصغیر . 

ونم( كان الكفة2"© معد ۷۹۷ موثرا فی ایجاب النظر لان السفیه تارك 


(1) في الاصل : حال. 

(2) في الأصل: حیان وهو خطأء والصواب : حبان» والذین سألوا النبي عليه السلام أن يحجر 
على حبان هم أهله. ن: (ت ث للمجموع) 13 / 378. 

وحبان بن منقذ هذا هو: جاہ ينتج ارہ وتشزياك الو حداة؟ بن منقذ بن عمرو 
الانصاري المازني من بني مازن بن النجار له صحبة» شهد أحدًا وما بعدها . مات في 
خلافة عثمان رضی الله عنه . 

ترجمته في الاستیعاب بهامش الاصابة2 / ۰291 والاصاية 2 / 197 - 198. 

(3) حدیث حبان آخرجه البخاري في البيوع» باب ما يكره من الخداع في البيع» ومسلم في 
البيرع > في باب من یخدع في البيع › و بو داود في البیوع والاجارات» باب في الرجل یقول 
في في البيع لا خلابف والنسائي في البیوعء باب الخديعة في البيع › ومالك في البيوع . جامع 
البيوع» كلهم عن ابن عمرء بألفاظ متقاربة» وانظر: إيثار الإنصاف 381 - 384. 

(4) في الأصل : عليها. 

(5) في الاصل : السفيه. 

(6) في الأصل: فإنما. 

(7) فى الأصل: السفيه. 

(8) في الأصل: معنا. 


241 


النظر لنفسه» والشرع ناظر لمن لا يحسن النظر لنفسه كما هو ناظر لمن لیس 
هو من آهل النظر . وهذا وصف مسلم لا يمكنه دفعه . 

فاذا ثبت هذا . فقولهم : حر عاقل بالغ» > فلا يحجر عليه في التصرفات» 
ایور تمسك منهم بمجرد اصررق سای رسس وت 
لانه ون کان حرا بالغا عاقلاه فهو مع ذلك سفيه (والعقل والبلوغ کائتاء فبان 
الحجر علیه لمعارضة السفه لذلك(2) لان تضبیع المال وتبذیره حرام 
باجماع؛ وقد ذ م الله تعالی المپذرین في کتابه بغاية الذم ؛ > فقال جل وعز: # إن 
ا و 0 08 روہ کنا 4 [الإسراء: 27]ء فوجب 
المنع من التبذیر 0 وفائدة الحجر المنع من التبذير. 

وقولهم : إن العقد یقبل آهلية التصرف» والملك محل التصرف» فاذا 
اجتمعت الأهلية والمحلیت صح التصرف» ولم یمنع منه . فهو کلام صحیح؛ 
لکن عارضه السفه فمنعه من التصرف . 

لأن العقد إنما یکون سببًا لاطلاق الحَجر مع وجود الرشد. وآما مع عدم 
الرشد فلا. 

وقولهم : إن التکالیف الشرعية لازمة له» إلى آخر ما ذکروه . فالجواب : 
أن بالتكاليف الشرعية حجرنا عليه . قال الله تعالي : إِنَالْممَدوتَ کنو لخون 
لطن 4 وقال : * ولا محعل يدك معلولة إل عنقك ولک تيتا کل الک تمل 
ملوما تسوا [الاسراء : 29] نزلت في الانفاق . وقال : « ازب إا نموا لم 
رفا ولم قروا کان بے دللکک قَوَامًا ٭ [الفرقان: ۰۲67 قالت عائشة : 


مد ہے 
لا یه و OS‏ 
بسن حسنتین 


وعلی أن کل ما قالوه ه منتقض علیهم بمن لم يبلغ خمسًا وعشرین سنة 
فانه عندهم حر» بالغ» » عاقل» مكلف» یقبل اقراره فی الحدود» والجنایات » 


(1) فی الأصل : الرشد. 

(2) هكذا في الأصل» وهو مضطرب جدّاء ولم أهتد إلى إقامته. 
(3) في الأصل: المبذرين. 

(4) فی الأصل: أن. 

(5) لم أقف عليه. 
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وغیر ٔ - 1111118 ستة. 

وهذا هو الجواب عما.ذکروه من الهبت والصدقة والوصیة والکتابة 
والخلع » والطلاق» ولأن الصبي تجوز وصيته عندناء ولیس يدل جوازها على 
خر بيط بده قرفا له رات تناطاف انتاناان 
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مسألة [114]: 
[في حکم تصرف المرأة فيما زاد على الثلث من مالها] 


إذا تزوجت امرأةء ودخل بها زوجها لم یجز لھا التصرف فیما زاد علی 
الثلث من مالها إلا بإذن زوجهل(!. 

وقال أبو حنيفة والشافعی : تصرفها في جميع مالها جائں ولا حجر 
للزوج عليها في شيء من ذلك . 

واحتج أصحابهما فقالوا: حالها بعد البلوغ ووجود الرشد منهاء حال 
الرجل لوجود الحرية» والبلوغ والعقل» والرشد» والصحة. والملك التام . 

قالوا: فلا معنى للحجر عليها فيما زاد على الثلث» وإباحة التصرف لها 
فى الثلث» لأنها إن كان حالها حال المحجور عليه» منعت من التصرف فى 
الثلث وفيما زاد علیه» وان لم يكن حالها حال المحجور عليه» جاز تصرفها 
فى الثلث وغیره . 

قالوا: ولأن من أصل [ه 219] مذھبکم: أن لو آعطت جميع مالها 
لزوجها جاز ذلك(“ء وذلك تناقض . 

والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : الجَال مورک عل السا 


(1) قال : في التفريع 2 / 256: ولا يجوز للمرأة ذات الزوج أن تتصرف بهبة» ولا عتق» ولا 
صدقة بأكثر من ثلثها إلا باذن زوجها». وقال في الاشراف 2 / 16: «لا يجوز للمرأة 
التصرف فى اسر من ثلث مالها لغیر معاوضة إلا باذن زوجها. وقال آبو حنيفة والشافعی: 
لها آن س0 بالهبة والصدقة من غير اعتبار بإذنه) . 

(2) قال في الفقه الاسلامي وأدلته 5 / 453: «وقال الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة في 
الرا۔ جح عندھم): GEC‏ 
#فان تن منهم رشدًا فادفعوا إليهم آموالهم وهو ظاهر في فك الحجر عنهم 
وإطلاقهم في التصرف» وقد ثبت أن النبي پل قال: «يا معشر النساء تصدقن سس 
حلیکن . . ۰6۰ وأنهن تصدقن» فقبل صدقتهن» ولم يسأل ولم يستفصل . . .» 

(3) قال في: الفقه الإسلامي وأدلته 5 / 453: عطقا على قول المالكية : «ولها أن تهب جميع 
مالها لزوجها». 
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یا فصل الله مضه عل بَضٍ ديما نو ین مولو [النساء : 4ء فجعل 
جل وعز الرجل رام( على المرأة» لکمال حال الرجل على العموم. 

فلما جعل الله تعالى [الرجل قوامًا بھاء وقائما علیھاء لم یجز لها 
التصرف في شيء من مالها فيما زاد على الثلث إلا باذنه لعموم قوله : اليْجَالٌ 
مورک عل السا . 

وقد روي عمرو 7 بن شیب عن ابي عن ج ٢ء‏ عن النبي ار قال : 
لا یَجُوز لَامْرَاة مَلَكَ زوجها عصمتھا أن نه تصرف في مالها الا باذنه۹. نتشاد 


(1) في الأصل: قوام. 

(2) تكملة یقتضیها السیاق. 

(3) هو آبو إبراهيم عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» نزیل 
الطائف . روی عن أبيه عن جده» وطاوس وعن الربیع بنت معوذء وطائفة. وعنه عمرو بن 
دينار» وقتادة» والزهري» وأيوب» وخلق . قال القطان: إذا روی عن الثقات فهو ثقة يحتج 
به» وفي رواية : إذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة» وقال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» ليس بحجة . وقال أبو إسحاق: هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر» وثقه النسائي . وقال 
الحافظ أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو من أبيه» وصح سماع شعیب من جدہ عبد الله بن 
عمرو» وقال البخاري: سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. قال خلیفة: توفي سنة 
8 خرج له الأربعة» والبخاري في جزء القراءة. 

ترجمته في تاريخ أسماء الثقات ۰221 والخلاصة 290. 

(4) هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي. روى عن جده» وابن عباس » 
وابن عمر» وعنه ابناه: عمرو وعمرء وثابت البناني» وعطاء بن أبي مسلم . ثبت سماعه من 
جده: وقد وثقه ابن حبان» خرج له الأربعة . 

ترجمته في الخلاصة 167 . 

)5( هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي. روی عن أبيه» وعنه ابنه شعيب» 

أخرجه له أبو داود والترمذي والنسائی . 
ترجمته في الخلاصة ٠.345‏ 

(6) آخرجه آبو داود في كتاب البیوع» باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعًاء بلفظ هذا نصه : «لا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها»» وأخرجه 
الترمذي في سننه في آبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» عن أبي أمامة الباهلي< 
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فيما زاد على الثلث لن الثلث يجوز التصرف فيه باجماع العلماء فثبت أن 
الثلث فما دونه خارج عن عموم هذا الخبر. 

وقد قال پا : نکم المَرَْة لديْنهًا ومَالها. عَلَيْكَ بذات الدَّيْنِ تَرِبَتْ 
ید فأخبر عليه السلام أن المرأة تنکح رغبة في مالهاء كما تتکح رغبة في 
حمالها ودینها . وإذا كان ذلك كذلك» صح أن للزوج في مالها شبهت وتعلقا 
ماء وإذا كانت له فيه شبهة . جاز له أن یتعرض علیها فيه . 

وأما من جهة المعنی . فانا نعلم قطمًا وطبعًا أن مهر المثل (لما كان)!) 
يعتبر فيه حال المرأة وجمالها ومالهاء لأنها إذا كانت دينية وجمیلت 0 
لها وآعری د جميلة ذات مال» فان الديية الجمیلة ذات المال» آکتر مهن 
رت را سیت 
ذوي العقول والالباب من العلماء» إلا على من حرص على الخلاف» 
و تر لك 
جے ا ٹچ و ۱۱ ۱۳۶ 

فاذا ثبت هذا. فقولهم : حالها بعد البلوغ ووجود الرشد. حال الرجل 
وس سس مر فهو معارض؛ بل ساقط بما نص الله عز 
وجل عليه من قوامية الرجل على المرأة» وما رويناه عن رسول الله ی في 
ذلك» مع ما ضیف" إلى ذلك من أدلة العقول . 

وقولهم : ولان معنى الحجر عليها فيما زاد على الثلث» وإباحة التصرف 
لها في الثلث» باطل أيضا بالمريض» لأنه ممنوع من التصرف فيما زاد على 


= رضى الله عنه» من حديث طويل بلفظ : «... لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن 
زوجها»» قيل: يا رسول الله» ولا الطعام؟ قال : «ذاك أفضل آموالنا. . .» وانظر: طريق 
الرشد 2 / 104. 


(1) تقدم تخریجە۔ 

)2( كلمتان يحتمل أنهما زائدتان» لأن السیاق یستقیم آکثر بحذفهما. 
(3) في الاصل : حرض . 

(4) في الأصل : نكت. 

(5( في الأصل: أضاف . 
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الثلث» ومباح له [التصرف]'' في الثلث. والمرأة ذات الزوج عندنا مثله 
سوی. 

وهذا أصل مذهب مالك صوابه عمن خالف مالکا رحمه الله» لأن 
الحجر على المرأة لحق الزوج» والخجر على المریض لحق الورثة بخلاف 
الحجر على السفيه والصغير. لأن الحجر علیهم (3) لحقوق آنفسهما 
کک" سک ۳ 0 6 
[لزوجھا] ا جاز ذلك» وذلك تناقض. غير لازم [لأنها إنما وهبت 
تصدقت عليه» جاز فعلها کالمریض إذا وهب جمیع ماله لورئته أو آقسم 
بینهم وهو" حي على فراتض الله عز وجل . فان ذلك جائز» وانما یکون 
ممنوعًا إذا أخرج عنهم آکثر من الثلث من المال وهذا بین إن شاء الله . والله 
ا 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

)2( هكذا في الأصل» ولا وجه له ولم أهتد إلى إقامته . 
)3( في الأصل : علیها. 

(4) في الأصل : فکذلك . 

(5) في الاصل : تصرفها. 

(6) في الاصل : آموالها. 

(7) تكملة یقتضیها السیاق. 

(8) تكملة یقتضیها السیاق. 

)9( نی الأضل : بمن . 

(10) في الأصل : فهو . 
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کتاب التفليسر (1) 


مساألةا“ [115]: 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


[في الغريم إذا وجد عين سلعته قائمة بيد المبتاع المفلس . 
هل يكون أحق بھا؟] 


إذا َس المبتاح؛ فوجد بعض غرمائه(© عين سلعته قائمة» فهو أحق بها 


من الغرماء©. وبه قال الشافعي"". 


التَفْلِيس: «التفليس نوعان: آخص. وآعم. فالأخص: هو حكم الحاكم يخلع كل ما لمدين 
لغرمائه » لعجزه عن قضاء ما لزمه. والأعم: «هو قيام ذي دين على مدین» ليس له ما يفي 
به». شرح الحدود 311ء وانظر : حلية الفقهاء ۰142 ولغة الفقهاء 139 . 
ليست فی الأصل» ويقتضيها السیاق . 
غرمائه : دائنیه . 
قال في الاشراف 2 / 10 : «من باع سلعةء ففلس المشتري؛ قبل قبض الباتع الثمن» فوجد 
الا سلمته» كان آحق بها سے . ومثل هذا القول في المنتقی 5 / ۰89 وقال 
في التفريع 2 / 249: «ومن ن باع من رجل سلعة» ثم أفلس مشتریها قبل أن يقبض البائع 
تمنهاء فوجدها البائع عنده» فهو بالخيار» إن شاء أخذها بالئمن الذي باعها له. وان شاء 
تركها وحاص غرماءه بثمنها». وحكى ابن رشد فی البداية 2 / 215: أربعة أقوال لفقھاء 
الامصار فی هذه المسألة : الاول: «آن صاحب السلعة وق بها على کل حال الا إن کا 
ويختار المحاصة» وبه قال الشاقعي» وأحمد وآبو ثوره . والثاني : «ینظر إلى قيمة السلعة یوم 
الحکم بالتفلیس» > فان كانت أقل من الثمن» خير صاحب السلعة بين أن يأخذ السلعة أو 
يحاص الغرمای وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن آخذها بعینها. وبه قال مالك وأصحابه». 
والثالكث : یس سی ای > فان كانت قیمتها مساوية للثمن أو أقل منه» قضي له 
بها آعني البائع» وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه» ويتحاصون في الباقي» وبهذا القول 
قال جماعة من أهل الأثر». والرابع : «آنه أسوة الغرماء فیها على کل حال» وهو قول آبي 
حنیفةء وأهل الکوفة» . 
قال في (ت ث للمجموع 13 / 298): إذا كان في الغرماء من باع من المفلس قبل ال فلاس 
ولم يقبض الثمن» ووجد عين ماله على صفته. خاليًا من حق غيره» فالبائع بالخیار بين أن 
يضرب مع الغرماء في الثمن» وبين أن يرجع في عين ماله . 
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وقال آبو حنيفة : لیس له آخذها وهو آسوة اناگ 

واحتج آصحابه فقالوا: لو كان البائع أحق بعین سلعته في فلس المبتاع 
لكان ذلك نقضا لقصد البیع الذي كان بینهما . 

ولو ثبت له نقض البیع» لم یثبت إلا بالعجز عن تسلیم الثمن؛ والقدرة 
على تسلیم الثمن لا یشترط وجوبها في ابتداء العقد» فلا يوجب ذلك ثبوت 
حق الفسخ. 

تالوا: والدلیل على آن القدرة علی تسلیم اق لیست بشرط کا 
ابتداء العقد. هو أن القدرة على تسلیم الثمن إنما تكون بوجود الثمن في ملك 
المشتري. فدل ذلك على أن القدرة على تسلیم الثمن [لیست بشرط في ابتداء 
العتد] لأن الثمن دين فی الذمة وتسلیم الدین لا يتصورء وما لا یتصور لا 
یمکن ایجابه» لان الدين غير العين» والتسلیم لو وقع إنما یقع في عين . 

والدلیل على صحة ما قلناه: ما رواه آبو هریر:"" من أن النبي گلا 
[قال]*: اما رَجُل مات أو فلس فاذرك رَجل مَالَه بعيْنهء فهو اَحَی به. 
وروي عنه عليه السلام أنه قال: ١مَنْ‏ یپ من رَجْلٍ سلعة» فافلس المُبْتَاعَ 
بثمنها فالبائع احق بسلعته من العْرَمَاء۷" ء وهذا مذھب عثمان وعلي رضي 


(1) انظر : المنتقی 5 / 89ء والبداية 2 / 218. 

(2) تكملة یقتضیها السیاق. 

)3( في الأصل : یکون . 

(4) تكملة یقتضیها السیاق. 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) تكملة یقتضیها السیاق. 

(7) قال في طریق الرشد 2 / 102: «حدیث : «آیما رجل آفلس فأدرك الرجل ماله بعینه» فهو 
أحق به من غيره»» متفق عليه من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن آبي هريرة 
رضي الله عنه . ولفظه : «قال سمعت رسول الله ا یقول : «من آدرك ماله بعینه عند رجل أو 
انسان قد آفلس» فهو آحق به من غیره»؛ وكذا رواه الامام مالك في الموطا». وقال في زت 
ث للمجموع 13 / 299): ورواه الستة عن أبي هريرة . 

(8) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وهو في البخاري في : کتاب الاستقراض وأداء الدیون» والحجر= 
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الله عنهم(!) حک ی( ذلك اہ بن(3 المنذر . 


ولأن من ابتاع سلعة» فوجد بها عیبا“ء کان له ردھاء والرجوع بالشمن. 
ولان من أسلم لرجل في شيء؛. وانقطع ذلك الشيء من آيدي الناس قبل 


أن يقبض رب الدين ما أَسْلَمَ فيه» أو » فللذي( اسلم الرجوع 
فى ماله . 


ل 


ولان سلامة المبيع مشروطة للمشتري بشرط سلامة الثمن للبائع» فإذا 
يُسَلْمَّ الثمن للبائع» لم تصح سلامة المبيع للمبتاع» لان الشرط يفوت 


بفوات المشروط. بدليل أن العقود فى الحقيقة مشارطات شرعية» فيجب بناء 
E‏ ب 


أنه سم المبيع؛ ذا عجر عن تلم الہ رجع البائع في تسليم سلعته. 


مملوك بالبيع» فيجب تسليمه للبائع؛ كما وجب عليه تسلیم ال( 


ولأنه لا خلاف أن الثمن مملوك في مقابلة المثمون“ فإذا كان 


مخ کا فلا بد فيه من تحقيق القبض والتسليم . 


فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن البائع لو كان أحق بعين سلعته في 


والتفليس . باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به . وفي مسلم 
في كتاب البیوع» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس» فله الرجوع فيه . معا عن 
أبي بكر بن عبد الرحمٰن عن آبي هريرة ر قرغا بألفاظ روہ وانظر آیضا: (ت ث 
للمجموع 13 / 298 - 299. 

انظر: (ت ث للمجموع 13 / 298). 

في الأصل: حكا. 

في الأصل : عینا. 

فی الأصل : والذي. 

فی الأصل :الخ . 

في الأصل : الثمن . 


فلس المبتاعء لكان ذلك نقضًا لعقد الع الذي كان بينهماء إلى آخر ما ذكروه 
من هذا الفصلء فالجواب!'' عنه أن المشتري إذا أراد المشتری؛ فقد علم أن 
الثمن واجب عليه. وظاهر من هذه حالته القدرة على تسليم الثمن» فثبتت 
القدرة على تسليم الثمن تمسکا بهذه الطريقة. ولا يعتبر وجود الثمن [ه 220] 
في ملكه في حين التعاقد» لأنا لو اعتبرنا ذلك» لأدی!“ إلى حرج عظيم يضر 
بالناس» والحرج عنا مرفوع بنص قوله عز وجل : ھ وَمَاجَعَلَ عك في الین من 
خرچ [الحج : 18]ء وقوله: بريد آله کم اش ولا ید کم نم * 
[البترة: ۰]185 فيسقط اعتبار وجوده فی ملکه لهذا المعنی . 

ولانه لا فرق بين ابتداء العقد فما بعده» في أن العجز عن تسلیم الثمن 
بالفلس لا یوجب لزوم العقد» خصوصا إذا شرط البائع السلامة . 

وینتقض آیضا ما قالوه» بالسلامة من العیب. فإنها ليست بشرط لجواز 
العقد في الابتدای ثم إذا وجد المبتاع عیبّاء ثبت له حق الفسخ . 

وقولهم : إن تسلیم الدین'' غير متصورء فإنما المتصور تسلیم الثمنء 
فلیس كما زعموا لآن التسلیم يجب بقدر التمکن منه في عادات الناس في 
تسلیم الدیون . 

وعلی الجملة : إن ما قالوه رد للسنة المأثورة عن النبي كَل واعتراض 
منهم على نصوص آقواله عليه السلام» ولا خفاء ببطلان ذلك وضعفه . والله 


أعلم . 


(1) في الأصل : فالجواب عنه مكررة. 

(2) في الأضل: لادا. 

(3) في الاصل: الشمن وهو خطأ بدلیل ما قبله في اعتراض المخالفین آول المسألة» وبدلیل ما 
بعده . 
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کتاب الوصای(1) 


[مسألة ]۲ [116 ]: 


[في المریض يوصي لرجل بثلث ماله ولاخر بنصف ماله . 


|ذا آرسی مریض لرجل بثلث ماله ولاخر بنصف ماله» ثم مات فلم 
یجز الورثة ذلك قسم الثلث بینهما على خمسة آجزای لصاحب التصف 


ثلائق ولصاحب التلت اثنان(". وبه قال الشافعی ر4 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


وقال أبو حنيفة : يقسم الثلث بینهما نصفین ره 


الوّصَایا: جمع وصية وهي : «عقد یوجب حقا في ثلث عاقده» یلزم بموته أو نيابة عنه 
بعده۲. شرح الحدود ۰528 وانظر: المغرب 486 - 487 والطلبة ۰342 والتعریفات 
2 والانیس ۰297 ولغة الفقهاء 504. 

ليست في الأصل» والسیاق بقتضیها . 

قال في التفريع 2 / 327 : «وإن آوصی لرجل بثلث ماله» ولرجل بنصفه فالثلث بنهما على 
خمسة ة أسهم. لصاحب الثلث سهمان» ولصاحب النصف ثلاثة أسهم»» وقال في الاشراف 
9۵2 «ذا آوصی لرجل بنصف ماله ولاخر بثلث ماله» ولم يجز الورثة الزيادة على 
الثلث» تضارب الموصى لهم في الثلث على خمسة أسھم للموصی له بالنصف : ثلاثة 
أسهم. ولصاحب الثلث سهمان» وقال أبو حنیفة : يقسمان الثلث نصفين»» وانظر: البداية 
2 3 وانظر: مسائل الخلاف 153 و : 2ء واختصار عيون الأدلة 260 . 

قال فى اختلاف العلماء 235: «قال سفيان: وإذا أوصى الرجل لاخر بماله» ولرجل آخر 
بثلته وب أن يجيزواء فإنه يقسم ثلث ماله على أربعة: ثلاثة أرباع لصاحب المال» وربع 
لصاحب الثلث» وهكذا قول ابن أبي لیلی» والحسن بن صالح» وشريك. والشافعي وأحمد 
وإسحاق» وقال النعمان: ثلث ماله بينهما نصفين» وكذلك قول أبي ثور. قال أبو عبد الله 
(آي المؤلف) : «والقياس هذا» . وقال في الأم 4 / 110 - 111: : «قال الشافعي : فلو أوصى 
لرجل بثلث ماله و لاخر بنصفه ولآخر بربعه» ولم يجز ذلك الورثة» اقتسم أهل الوصايا 
الثلث على قدر ما أوصى لهم به. يجزأ الثلث ثلائة عشر جزءا فيأخذ منه صاحب الربع 
ثلائة» . وانظر : المهذب 1 / 457. 

قال في المبسوط 28 / 121 : عطفّا على قوله: «وإذا آوصی لرجل بثلث مال ولاخر< 
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واحتج أصحابه فقالوا: الوصية فيما زاد على الثلث وصية تتناول!!» حق 


الغير» وهم الورثةء فإذا رد الورثة ذلك» سقط» وصار كأنه إنما أوصئ لهما 


قالوا: ولأنه أوصى بما لا يجوز له أن يوصي به فلم تتناول“ الوصية 


3 


الضرب بالمفاضلتةا“ فی الثلث بین الموصی لهماء دلیله : ما إذا أوصی لهما 


وقولهم الوجیز في هذه المسألة: هو أن الوصية لاقت حق الغیر» وهي 


والدلیل على صحة ما قلناه : هو أن الوصية بالنصف» وصية صحيحة في 


نفسهاء بدلیل أن الورثة لو آجازوا ذلك لجاز. وإذا ثبت أن أصل الوصية 
صحيح» فنقول: الرد انما ثبت للورثة بحقهم» وحقهم في سالمة الثلئین» 
الموصی( لهما» فیکون ذلك کعول( الفرائض سواء. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


بجمیع ماله فأجاز ذلك الورثة»» وبعد بيان ما قضى به صاحباه: آبو یوسف ومحمد قال : 
«وإن لم تجز الورثة ذلك» فعندهما يقسم الثلث بينهما أرباعًا (لصاحب کل المال ثلاثة 
أسھم ولصاحب الثلث سهم). وعند آبي حنيفة رحمه الله نصفين» لأن وصیة صاحب 
الجميع . فيما زاد على الثلث تبطل ضربًا واستحقاقا». وانظر : الاشراف 2 / 319 والبداية 
2 253» واختلاف العلماء 235. 

في الأصل يتناول . 

في الأصل يتناول . 

فى الاصل : الصرب. 

في الأصل : بالمناضلة. 

في الأصل: الموصا. 

العَوْلُ: أن تزید الفريضة في المواریث» فیدخل النقصان على أهلها بقدر حصصهم. وذلك 
كما إذا كان في المسألة 3/ 2 و4 / 1 و6 / 1ء فأصال الفريضة من ۰12 وعدد السهام 13ء 
فتعول الفريضة إلى 13 بزيادة سھمء فیدخل النقصان على کل واحد من أصحاب الفريضة 
پقدر حصته فيأخذ صاحب 3/ 2: 13/ 4ء وصاحب الربع : 13 / 3ء وصاحب السدس : 
3 /2. 
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فإذا ثبت هذا. فقولهم : إن الوصية فيما زاد على الثلث وصية تتناول''' 
جیا7 :فإ عنوانه : أن للورثة حا هر الی ما بعد الموت. 

وقولهم : إنه أوصى ہما لا يجوز له أن يوصي به» فقد آجبنا عنه وقلنا: 
إن الوصية بالنصف وبما زاد على الثلث وصية صحيحة بدلیل أن الورثة لو 
آجازوا ذلك لجاز . 

وقولهم: إن الوصية لاقت حق الغیرء وهي تبطل برد الغیر» فإذا بطلت 
بالردۂ“ء صار الضرب بالوصية الباطلة باطل» فالجواب عنه : أن الغیر إذا رد 
الوصية فیما زاد على الثلث لم تبطل الوصية في ثلث المال بالاجماع» وإنما 
تبطل فیما زاد على الثلث لحق الورثة» فبقیت الوصية بالثلثك صحيحة» وادا 
صحت ؛ صحت المفاضلة فيه فیما بين الموصی لهمك کعول الفرائض كما 
تقدم . 

ولأن المیت ما آراد قط الا المفاضلة بينهماء والا فما فائدة إیصائه لهذا 
بالنصف ولهذا بالثلث؟ فلا بد من اعطاء المسألة حقهاء وحقها أن ننظر فی 
عرض المیت. لم آوصی لهذا بالثلث» وعدا ف وف مهما ولا 
يوجد له غرض إلا ما قلناه . والله أعلم . 


= انظر : المغرب ۰223 والطلبة ۰346 والتعریفات 159 والأنيس 301 ولغة الفقهاء 
325. 

(1) في الأصل یتناول . 

(2) في الاصل : حق. 

(3) في الأصل : مرتقب. 

(4) في الأصل: فصار. 

(5) في الأصل: عرض . 
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مسألة [117]: 
[في حکم من آوصی بجميع ماله ولا وارث له] 


ومن آوصی لرجل بجمیع ماله؛ ولا وارث له ۸ء“ 
الثلث)ء وبه قال الشافعي". 


وقال آبو حنيفة : الوصية نافذة بجميع المال(©. 

واحتج آصحابه فقالوا: الوصية بجمیع المال في هذه الصورة» مثل 
الوصية بثلث المال إذا کان له وارث . 

فاذ قالوا: نما جازت وصیته بالثلت» لأنها صادفت خالص حقه 
وفیما زاد على الثلث إذا كان له ورثة» صادفت حق غيره فردت» وفي وصیته 
بجميع ماله إذا لم يكن له وارث» صادفت الوصية خالص حقه فجازت . 


(1) قال في التفریم 2 / 324 : اومن لم يكن له وارث» فليس له أن يوصي بأكثر من م ثلله». وقال 
في الاشراف 2 / 323: «ذا لم يكن له وارث معین» لم يكن له أن يوصي الا بالثلث» فان 
زاد کان ما زاد لبیت المال ميرانًا» وقال أبو حنیفة : له أن يوصي بکل ماله». وقال في المنتقی 
6 / فان لم يكن له وارث» فهل له أن يوصي بماله کله؟ فذهب مالك أنه لا یجوز؛ 
وبه قال الشافعي» وهو قول زيد بن ثابت» وجوز ذلك آبو حنیفةء وروی ذلك عن ابن 
مسعود وعلي بن آبي طالب» وقال في المسالك 1014 : «فإن لم يكن له وارث» فهل له أن 
يوصي بماله کله؟ انه لا یجوز؛ وبه قال الشافعي» وهو قول زید بن ثابت» وجوز ذلك آبو 
حنیفة» وروی ذلك عن ابن مسعود وعلي»» ثم قال: فإذا ثبت ذلك» فمن مات ولا وارث 
له» فقد روی محمد عن ابن القاسم: یتصدق بماله إلا أن یکون الوالي. .. کعمر بن 
عبدالعزیز» فلیدفع إليه»» وقال في البداية 2 / 252: «وأما احتلافهم في جواز الوصية باکثر 
من الثلث لمن لا وارث لهء فان مالگا لا يجيز ذلك والاوزاعي واختلف فيه قول آحمد؛ 
وأجاز ذلك آبو حنيفة» وإسحاق؛ وهو قول ابن مسعود». ۱ 

(2) قال في المهذب 1 / 450: «وأما إذا أوصى بما زاد على الثلث» فان لم يكن له وارث» 
بطلت الوصية فيما زاد على الثلث لآن ماله ميراث للمسلمين» ولا مجيز له منهم فبطلت*. 

(3) قال فى المبسوط 29 / 18: «وإذا حضر الرجل الموت وليس له وارث» فأوصى الرجل 
بجالة كله لعل + فيو ارو 

(4) هكذافي الأصل : والظاهر أنها زائدة. 
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قالوا: وليس المسلمون ورثة له إذ لا سبب لإرثهمء لان آسباب 
التوارث معلومة. وهي ثلائة. نسب وولاء ونکاح» ولا شيء منها في هذه 
المسألة» فوجب أن تصح وصیته بجمیع ماله على ما بيناه. 

ولأنه لو أوصى لواحد من المسلمین جازت وصیته ولو کان وارثًا لم 
تجز وصیته له إذ لا وصية لوارث . 

والدلیل على صحة ما قلناه : هو أن المسلمین ورثةء إذا لم يكن له وارث 
بنسب» لأن بيت مالهم کالوارث المعلوم. فإذا أوصى لرجل بجمیع ماله لم 
تصح وصیته إلا في الثلث» كما لو کان وارث . 

والدليل على أن المسلمین واروه» هو آنهم یعقلون عنه جریرته(! 
والعقل"" مثل الارث سواء» بدلیل قوله 4ل : «الْخَالٌ وارث مَنْ لا وارت له 
يرثه» ویعقل عَنْه)31, 

ولأنه لو قتل قتيلاً لا ولي لەء أوجب!'“ عليه القصاص للمسلمين» بدلیل 
أن الإمام يقتص منەء إما نيابة عن الله تعالى» أو عن المسلمين» ولا يجوز 


(1) الجَريرَةٌ: الجناية» كالقتل الخطأ. 

(2) العَقّل: الدية. وعقلت القتيل: أعطيت ديته» وعقلت عن القاتل: أديت عنه الدية» 
والعاقلّة: الجماعة التي تغرم الدية. ن: حلية الفقهاء ۰196 والمغرب 323ء ولغة الفقهاء 
31 

(3) قال في طریق الرشد 2 / 120: «رواه آحمد وآبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان 
والحاکم وصححاه. قال آبو داود رحمه الله في سننه : باب في میراث ذوي الارحام : حدثنا 
حفص بن عمر قال : حدئنا شعبة عن بدیل عن علي بن أبي طلحة» عن راشد بن سعد عن آبي 
عامر الهوزني عبد الله بن يحيى عن المقدام (بن معدیکرب) قال : قال رسول الله وق : «من 
ترك كلا فإلى - وربما قال إلى الله ورسوله -» ومن ترك مالا فلورثته» وآنا وارث من لا 
وارث له أعقل عنه وأرئه» والخال وارث من لا وارث له یعقل عنه ویرثه؟. وحسنه أبو 
زرعة الرازي» وأعله البیهقی بالاضطراب . 

(4) هكذا فى الأضلء ولعل الصواب: وجب. 

(5) في الاصل : تجوز. 
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أن یکون( نيابة عن الله تعالى» لأن القصاص لیس بحق له عز وجل 
[لقوله2): ون فل مظلوما فد جما الہ سلطا [الاسراء: 33]. فدل 
ذلك على [أنه] عن المسلمین . ولهذا لو كان موضع القصاص الدیةء لکانت 
تلك الدية 

رلاقہا لس ی کت که تہ سرت سر الا وة اة 
ود لے سو 

فاذا ثبت هذا فقولهم : إن الوصية بجمیع المال في هذه الصورة مثل 
او نلیا نك ات عع اگ رس | فهو بناء على أصلهم : 
أن المتلمن لسر ا نورثة: وقد 5 تقدم الجواب عنه» وهو أنهم يرثونه 
ويعقلون عنه» وعليه الاعتماد» وهو اعتماد صحيح لا يدخل عليه نقض [ه 
221 

وفولهم : إن أسباب التوارث معلومت ولا شيء منها في هذه المسألة . 
فلیس کما زعمواء بل جھلوا أا رم و اع انتا وقد 
نزلنا تلك الأخوة في هذه الصورة منزلة الأخوةا© النسبية على ما تقدم من البيان 
والشرح . 

وقولهم : ولانه لو آوصی لواحد من المسلمین» جازت وصیته له» ولو 
كان وارتا لم تجز وصيته له إذ لا وصية لوارث . فالجواب عنه: أن الوصية 
کت آنا میت ان نبا جمع جمکا بين الوصية والارث. وإذا 


آوصی لواحد من المسلمین فانما يأخذ بالوصية لا باللارث فصح الفرق 


(1) في الاصل : تکون. 

(2) تكملة یقتضیها السیاق. 

(3) تكملة یقتضیها السیاق. 

(4) في الأصل : المسلمون. 

(5) في الأصل : فقد. 

)6( في الأصل : أخوة . 

(7) في الاصل: لا. 

(8) مکذا في الأصل : وهي زائدة. 
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کا وم شمان الوا و کلت ما ا اما ا و 


إذا مات من غير وارث» لا جمع فيها آیضا بين الوصية والارث جملة» فصح ما 
قلناه إن شاء الله . 


(1) في الأصل: ومعنا. 
(2) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: وهي . 


29 


کتاب الاقر ار(1) 


مسال [118 ]: 


[في من قال: له علي مال عظیم . ماذا يلزمه؟] 


ذا قال : له علي مال عظیم . فالقول قوله مع يمينه في بیانه ومبلغه» وان 


كان فلسّاء أود ها ا به قال الشاذ رظ ۲ اختیار(5) ]| 
ودر وآ و دعق وهو اد بي + 
الأبهري» وبين أصحابنا فيه اختلاف . 


(1) 


0) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


الاقرار : «خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط» بلفظه. أو لفظ نائبه». شرح الحدود 
2 وانظر : حلية الفقھاء 83 . 
ليست في الأصل ويقتضيها السیاق . 
قال في الإشراف 2 / 31 - 32: «إذا قال له علي مال عظيم أو كثير» اختلف أصحابنا فيه» 
فمنهم من يقول: هو كإقراره بمال فقطء يرجع في تفسيره إليه» وهو قول الشيخ أبي بكر . 
ومنهم من يقول: لا بد من زائدة فاختلفوا: فمنهم من يقول: إنه آول نصاب من نصب 
الزكاة» وهو قول آبي حنيفة» وهو الذي اختاره شيخنا (هو آبو الحسن القصار) رحمة الله 
علیه» ومنهم من يقول: زيادة على أقل مال» ويرجع في تفسيره إليه ويحتمل عندي أن يلزمه 
قدر الدية. . ٠٠.‏ وقال في مسائل الخلاف 1 و: 1: (إذا قال لفلان علي مال عظيم» 
وفسره بأقل ما یتمول» قبل» وقال أبو حنيفة : لا يقبل بأقل من نصاب الزكاة» وقال مالك : 
لا يقبل بأقل من نصاب السرقة» فنقول: ثبت أن العدول في تفسير الإقرار عن ظاهر ما سبق 
إلى الفهم جائز . ..2. 
قال في المهذب 2 / 347: «وإن قال : له علي مال عظیم أو كثير» قبل في تفسیره القلیل 
والكثير. ..2. 
هكذا في الأصل» ولعلها اختصار لكلمة الشيخ . 
هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح التميمي الأبهري» نسبة إلى أبهر» قرية قرب زنجان» 
شيخ المالكية بالعراق في عصره» سکن بغداد» وأخذ عن أبي الفرج» وابن المنتاب» وابن 
بكير» امتنع عن تولي القضاء له مؤلفات مهمة» منها: شرح مختصر ابن عبد الحكم» 
وكتاب الأصول» وكتاب الرد على المزني» وکتاب إجماع أهل المدينة» وغير ذلك . توفي 
رحمه الله سنة 375ه. 

ترجمته في : طبقات الشيرازي ۰167 وترتيب المدارك 6 / 183 - ۰192 والديباج- 
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وقال أبو حنيفة : یلزمه مائتا درهم» آو عشرون دار لكي وھو اختیار 
القاضي آبي محمد عبد الوهاب"". 
کک 11س | 


واحتج آصحابه بقوله عز وجل: حْذ ین الیم صَلَفَه هرشم ون 
€ [التوبة: 103]. وبين النبی ييه المال المأخوذ منه الصدقة. وهو مائتا 
درهم أو عشرون دينارًا . 

قالوا: ولآن الحبة والفلس» لم يقع عليهما اسم المال لا لغة ولا شرعاء 
فوجب ألا يقبل إقراره إذا فسر ما أقر به بذلك . 

قالوا: ولو سلمنا* لكم أنه إذا قال: علي مال عظیمء أنه يرجع في ذلك 
إلى تفسيره» ففسره بالتافه الیسیر لو قبل ذلك منه» لم يكن لوصفه بالكثرة 
فائدة. 

قالوا: ويدل على صحة ما قلناه : أ آنه لو قال : له علي طعام» أنه يرجع 


= 206/2 والفكر السامی 2 / 118» وفيهما أنه توفى سنة 395ه. 

(1) قال في المبسوط 18 / 98: «ولو قال له علي مال عظيم من الدراهم» فعليه ما تجب فيه 
الزكاة في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» وهو مائتا درهم على قياس مذهبهما عند 
الوصف بالكثرة» ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله هناء وقيل: مذهبه في هذا الفصل 
کمذهبهما. . .٠.‏ وانظر : البدائع 7 / 220. 

(2) هو آبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي القاضي المالكي» آحد أئمة 
المذهب» سمع من الأبهري؛ وتفقه على کبار آصحابه وآبي الحسن القصارء وآبي القاسم 
الجلاب وغیرهم. له مؤلفات کثيرة في المذهب والخلاف» والأصول منها: التلقين» 
وشرح الرسالة» والنصرة لمذهب إمام دار الهجرة» والمعونة لمذهب عالم المدینة» وعیون 
المسائل» وأوائل الادلة فی مسائل الخلاف والاشراف على مسائل الخلاف» واختصار 
عیون الادلة لابن القفتان ناشیا عیون المجالس» وکتاب الادلة في مسائل الخلاف؛ 
والافادة في الأصول» والتلخیص في الأصول» وغیر ذلك توفي سنة 422ه. 

ترجمته في طبقات الشيرازي 168ء وترتيب المدارك 7 / ۰220 والديباج 2 / 26. 

(3) لم يختر القاضي عبد الوهاب هذاء وإنما احتمل عنده ‏ كما مر أن يلزمه قدر الدية. ن: 
الإشراف2 / 32. 

(4) في الاصل : أسلمنا. 

(5) في الاصل : وأنه. 
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فيه إلى ما يقوله من جيد الطعام أو رديئه على قولکم» ولو قال: له علي طعام 
جيد» لم یؤخذ منه إلا طعام جيد بإجماع منا ومنكم» فیجب [أن یکون]'' ما 
اختلفنا فيه كذلك . 

والدلیل على صحة ما قلناه: هو أن وصف المال بالعظمء لا يوجد له في 
لسان العرب حد يقف عليه» وليس في العرف مقدار يتصرف إليه» وإذا تعذر 
هذان الشيئان: اللغة والعرف» لم يكن بد من معرفة طريق يتوصل به إلى إثبات 
هذا الحكم . ولا طريق أبين مما قلناه: أنه یرجم في ذلك إلى قوله وتفسيره. 

ولأن المقدار الذي بنوا عليه أصلهم في هذه المسألة» وهو مائتا درهم 
أو عشرون ديناراء مقدارا“ كغيره من مقادير الشريعة» إذ مقاديرها مختلفت 
منها : مائتا درھم يلزم في زكاتها خمسة دراهم» ومنها عشرون دینارًاء يلزم 
في زكاتها نصف دینارل“ ومنها النُصب0© المضروبة في زكاة المواشي» ومنها 
الا اق ادن "المكتلفة فى لوار اله ادر ناف 
النفس . ۱ ۱ 

فلما كانت هذه المقادير مختلفةء والمقدرات متباينة» لم يكن لأحد أن 
يحمل اسم المال العظيم على نصاب يجب في الزكاة» إلا وللاخر أن يحمله 
على غيره من المقادیر . كيف والناس في استعظام المال واستحقاره مختلفون؟ 
فمنهم من یستحقر الكثير» ومنهم من يستعظم القلیل . 

وأما من جهة المعنی» فان المُقر ألزم نفسه نوعا من المال» فوصفه 
بالعظمء فوجب ألا يتقدر بمائتي درهم» ولا بعشرين دینارًا . دلیله : ما إذا نَذَرَ 


(1) تكملة يقتضيها السياق. 

(2) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : ينصرف . 

(3) في الأصل : مقادير. 

(4) في الأصل: دينارًا. 

(5) التَصْبُ مفردها: نصاب» وهو: المقدار الذي يتعلق به الواجب» ومنه نصاب الزكاة: أي 
القدر الذي تجب الزكاة بتوفره مع شروطه» ونصاب القطع : أي المقدار الذي يجب قطع اليد 
بسرقته بشروطه. ن: لغة الفقهاء 480. 
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أن یتصدق بمال عظیمء فانه یرجع فيه إلى ما یقوله لتبرآ'' بذلك ذمته . 

فان قيل: فعلى أي شيء تحملون قوله: هو عظیم؛ > في هذه المسألة؟ 
قيل: على الاحتمال» لأنه يحتمل أن يريد بقوله عظيم» أي عظيم عندي»› أو 
عظيم عند المقر له به» أو عظيم عذابه يوم القيامة» وإذا كان هذا سائغا في 
الاحتمال» صح ما قلناه» وبطل ما قالوه. 

فإذا ثبت هذاء فهو الجواب عن جميع ما قالوه. 

وقولهم: إذا قال له: علي طعام جيد» فإنه يلزمه طعام جيد بإجماع 
فإنا كذلك نقول لأن قوله طعام جيد نص منه لا احتمال فيه» وليس كذلك إذا 
قال له: علي مال عظیمء لأنه في محل الاحتمال» ولا جمع بين النص 
والاحتمال. 


(1) في الأصل: تبرى. 
(2) في الأصل : شائعا. 
)3( في الاصل : ومنهم وهو خطأ. 
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مسألة [119]: 


[في حکم من قال لرجل : 
لك على كذا درهمًّاء أو کذا وکذا درهمّاء أو كذا كذا] 


قال ابن عبد" الحكم» إذا قال رجل لرجل : لك علي كذا درهمّاء لزمه 
اع كفن مرها وان فال ا وک درا لزع اط شرو 
درهمّاء وان قال كذا وكذاء لزمه عشرون درهمّاء وبه قال آبو حنيفة في 
الظاه 0© . ١‏ 

وقال الشافعي : يلزمه في المسألة الأولى درهم واحدء وفي الثانية 
درهمان» وفي الثالثة درهم واحد. 

وما قاله ابن عبد الحكم هو الصحيح» لان درهمًا تفسير لعدد» وهو 


(1) تقدمت ترجمته. 

)02( في الأصل : كذي . 

(3) في الأصل: كذي. 

(4) فی الأصل : عشرون. 

(5) قال في المبسوط 18 / 98: «ولو قال: له علي كذا درهمّاء یلزمه أحد عشر درهمًا. . . ولو 
قال: کذا وکذا درطا یلزمه آحد وعشرون درهّا. ۰ ضر وقال في البدائع 7 / 222: «فان 
جمع بين عددين مجملین بأن قال: لفلان علي کذا وکذا درهمّاء لا بصدق في أقل من آحد 
وعشرین درهمَا) . 

(6) في الاصل : الاولا. 

(7) قال في المهذب 2 348 - 349: «زن قال: له علي کذا. رجع في التفسیر إليه» لانه آقر 
بمبهم» فصار كما قال: له علي شيء» وان قال : له علي كذا درهم لزمه درهم؛ لأنه فسر 
المبهم بالدرهم. وان قال : له علي كذا وکذا. رجع في التفسیر إليهء لأنه آقر بمبهم» وأكده 
بالتکرار» فرجع إليهء كما لو قال: له علي كذاء وان قال: له علي کذا کذا درهما» لزمه 
درهم لأنه فسر المبهم به» وان قال: له علي کذا وکذا. رجع في التفسیر إليه؛ لانه أقر 
بمبهمين» لأن العطف بالواو یقتضی أن یکون الثاني غير الأول» فصار كما لو قال : له علي 
شيء؛ وشيء؛ وان قال : له علي كذا وکذا درهم» فقد روی المزني فيه قولین : آحدهما أنه 
یلزمه درهم والثاني : یلزمه دزهمان . وانظر : مختصر المزني بآخر الام 8 / 211. 
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منصوب على التمییز» والتمییز لا یاتی [منصویا]؟ بعد 2دت . 

فقوله : درهماا یصلح لأحدا“ عشر ولائنی عشر فلم يكن حمله 
على آحدهما بأولی'” من حمله على الاخر فلم يكن بد من حمله على ما 
ذکرناه لآن ذلك [ه 222] آقل ما یقتضیه ذلك التفسیر . 

فان قال المقر: آردت أقل من ذلك» لم یقبل قوله كما لو قال: لفلان 
علي ثلاثة دراهم» وقال: آردت بذلك درهمين» فانه لا یقبل قوله» ویغرم 
ثلاثة دراهم بغیر خلاف . 


عاد ع اد ے!اد 
تند 6 وت 


(1) تكملة یقتضیها السیاق . 

(2) أي عدد الاحاد. والمئات والالاف» وإنما بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعین. 
(3) في الاصل: درهم . ۱ 

(4) في الأصل: لاحدی. 

(5) في الاصل: بأولا. ” 

)6( في الأصل : به . وهو خطأ. 
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مسألة [120]: 
ا جج سی ہیں 


ا درب کت تی 
00 وبه قال الشافعی 
وقال آبو حنيفة لمقرلهم فی ده مقدموناني مأل المیت علی المقر 
لهم في المرض". 
واحتج أصحابه فقالوا: المريض محجور عليه في مرضه فيما زاد على 
ند ا ںہ کو یی سای ا اد ا 
حور فكان من أقر لهم في الصحة أُولی“ من المقر لهم في 
والدليل على صحة ما قلناه: أن المقر لهم في المرض؛ قد ثبت حقهم 
بالاقرار کثبوت من آقر لهم في الصحة. ولأنه لو آقر بوارث في حال الصحة 


)1( قال في الاشراف 2 / 35 : «إذا آقر لاجانب لا يتهم بهم» آقر لبعضهم في الصحة؛ وبعضهم 
فى المرض ۰ وضاقت التر كة عن استیفاء حقوقهم» فانهم يتساوون في المحاصة خلافا لابي 
و : يبدأ غرماء الصحة» . 

(2) قال في مختصر المزني بآخر الأم 8 / 211: «قال الشافعي رحمه الله : والاقرار في الصحة 
ال ها سا اسان معا و ا لوزن اثر أرجل لس 
الصحة» وأقر بدین لآخر في المرض» ماق لمان تیاه » قسم بينهما على قدر الدینینء 
لأنهماءحقان يجب قضاؤهما من رأس المال» ولم يقدم أحدهما على الاخرء كما لو أقر لهما 
فى حال الصحة» . 

رو OE‏ 0 36718 ارولو گا فلوو كن الم وان كن مرخ يدري از 
قيطت كان كين الف اا على نآ ريدي لیر مہ مکنا وقال ابن این لی رس 
الله: ما آقر به في الصحة والمرض من الدین فهو ا وهو قول الشافعي رحمه الله». 
وانظر : البدائم 7 / 225» وإيثار الإنصاف 357. 

(4) في الأصل: آولا. 
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ويؤارك کر فى الال کی لقث ما جدينا لی ارت ولکان 
المال بیتهما على فراتض الله تعالی » فوجب أذ یکون الاقرار قحال الج 
والمرض کذلك . ۱ 

ولانه لا علاف ف الصحة. ولاخر فی المرض 
لاطا جمیعّا فى الثلث» وبهذا یبطل ما قالوه وأصلوه. ۱ 

فإذا ثبت هذاء فقولهم : انه محجور علیه. خطأء وإنما يحجر عليه إذا 
أراد أن يخرج المال عن غير عوض» ولم يحجر عليه أن يقر بحق آلزمه الله 
الاقرار به . وهذا إن شاء الله واضح . والله أعلم . 


(1) في الأصل : بسبنهما. 
(2) تكملة يقتضيها السياق. 
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مسألة [121 ]: 
[في حكم الإقرار بدين في مرض الموت لوارث لا يتهم به] 


إذا أقر في مرض موته لوارث بدين له عليه قبل إتزاره (۵ کاد > یو 
مثل أن یکون ورئته : بنته وابن عمه » فيقر لابن عمه بدین» ناقزازنہ 2( 7 

وقال آبو حنيفة : لا يقبل إقرارہ لوارث على حال . 

وللشافعي في المسألة قولان(". 

واحتج أصحاب أبي حنيفة. فقالوا: المریض محجور عليه في ماله 
لحقوق ورثته في کل ما هو مطلق اليد فيه مع الأجنبي . قالوا: ويدل على صحة 
ما قلناه: أنه لو أوصى لوارث بثلث ماله لم تصح وصيتهء ولو أوصى به 
لأجنبى لصحت وصيته . 

قالوا: فإذا صح هذاء لم يقبل إقراره بدين لوارث على حال . د 
إقرار المجنون» والصبي . ۱ 

ولآنه متهم في إقراره بالدین لوارث» فلم يلزم إقراره له لموضع التهمة 
في ذلك» كما لو طلق امرأته وهو مريض» فإنها ترث ما يجب لها من مالهء 
لأنه يتهم أن يكون إنما طلقها فرارًاء لكلا ترثه . 

والدليل على صحة ما قلناه: أن كل من صح إقراره له في حال الصحة؛ 


(1) قال في الإشراف 2 / 35: «الإقرار في المرض لوارث» يثبت إذا كان لا يتهم به» ولا یثبت 
إذا كان يتهم به ومنعه أبو حنيفة في الموضعين» والأصح عند أصحاب الشافعي ثبوته في 
الموضعين» . 

(2) قال فی المبسوط 18 / 31: «ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو عين عندناء وقال 
الا ر لك رتا 

(3) قال في المهذب 2 / 344: «واختلف أصحابنا في إقراره (أي المريض) للوارث» فمنهم من 
قال : فيه قولان: أحدهما أنه لا يقبل» لأنه إثبات مال للوارث بقوله من غير رضى الورثة؛ 
فلم يصح من غير رضى سائر الورثة كالوصية . والثاني: أنه يقبل» وهو الصحیح, لأن من 
صح إقراره في الصحة» صح إقراره في المرض» کالاجنبي. ومن أصحابنا من قال: يقبل 
إقراره قولاً واحدًا». 
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جاز إقراره له في حال المرضء دلیله : الاجنبي؛ وهذا الوارث يصح إقراره له 
في حال الصحة» فوجب أن يجوز افراره له في الفرغن: دلیله : الاقرار 
للأجنبي . 

فاذا ثبت هذا. فما ذکروه من قياس الاقرار على الوصیت غير صحیح › 
إذ لا جمع بينهماء لأن الوصية للوارث خرجت بالتص . قال النبي :ان الله 
آعطی کل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث"". 

ولان الموصی له يأخذ عن غير عوض» والمقر له إنما يأخذ عن عوض ؛ 
فلا جمع بینهما . 

وقیاسهم على المجنون والصبي . غير لازم لأن فعل المجنون والصبي 
في المال مردود على كل حال؛ ونان کل الموتفن )لان ر افر لشو وارك 
لجاز إقراره له بإجماع منا ومنهم . 

وقولهم : إنه يتهم في إقراره لوارث . منتقض عليهم» بما لو أقر بوارث؛ 
فان نسبه يثبت باقراره . 


(1) قال في طریق الرشد 2 / 118: «حدیث لا وصية لوارث» رواه أحمد» وأبو داودء 
والترمذي» واب بن ماجه من حدیث أبي آمامة رضي الله عنه . قال: سمعت رسول الله ا 
يقول في خطبته في حجة الوداع : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». 
وفي إسناده إسماعيل بن عياش » وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة» منهم 
آحمد؛ والبخاري» وهذا من روایته عن شرحبیل بن مسلم وهو شامي مه . وصرح في 
روايته بالتحدیث عند الترمذي» وقال الترمذي : حدیث حسن. 
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مسألة [122 ]: 


عرفت في المذهب '. وبه قال أبو حنيفة 


[في إقرار أحد الورثة بوارث . 
هل يثبت ت به نسب ذلك الوارث آم لا؟ ] 


إذا أقر أحد الورثه بوارث؛ لم يثبت نسبه» ولكن يرث على تفاصيل قد 
020 


[وقال الشافعي]!©: BEGA‏ اعت 
واحتج أصحابه . فقالوا : هذا إقرار على وصف مخصوص؛ فلو لزم أن 


يأخذ مما في آيدي المقر شيئًا اللاندت سر و ہے وهو لا يرث منه 
تا إلا تعد ثبوت نسبه» ونسبه لم :يه يثبت» فلم يصح أن يرث ما في مقابلة 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


قال في الاشراف 2 / 38 : «إذا ترك ابنین فأقر آحدهما بثالث» فإن نسبه لا يثبت» ويشاركه 
فيما في يده بإقراره» فيأخذ ثلث ما معه . وقال الشافعي : لا يشاركه اصلا» وقال أبو حنیفة : 
یعطیه نصف ما في يده . وفي مسائل الخلاف 123 و: 1 ؛ لا یثبت له نسب ولا میراث. 
قال في البدائع 7 29 - 230: «وآما الاقرار بوارث فالکلام فيه في موضعین : أحدھما 
في حق ثبات النسب. والثاني: في حق المیراث» آما الأول : فالأمر فيه لا یخلو من أحد 
وجهین: إما إن كان الوارث واحدّاء وإما إن كان آکثر من واحدء بأن مات رجل وترك اب 
فأقر بأخ هل یثبت نسبه من المیت؟ 

اختلف فيه» قال أبو حنيفة ومحمد: لا یثبت النسب باقرار وارث واحد وقال آبو 
یوسف : يقبت ويه آخذ الکرخی رحمه الله وان كان اکر من واحد بأن کانا رجلین أو رجلا 
وامرأتين فصاعدّاء يثبت النسب باقرارهم بالاجماع .۰.۰ وآما في حق المیراث» فإقرار 
الوارث الواحد بوارث يصح» ويصدق في حق الميراث بأن آقر الابن المعروف بأخ» وحكمه 
أن يشاركه فيما في يده من المیراث . وانظر: الافصاح 2 / 18. 
تكملة لازمة. 
قال في مختصر المزني بآخر الأم 8 / 213 : «قال الشافعي رحمه الله : الذي أحفظ من قول 
المدنيين فيمن ترك ابنين» فأقر أحدهما باخ أن نسبه لا يلحق ولا يأخذ شيئا . ۰ وقال في 
المهذب 2 / 352: «وإن مات وله ابنان فأقر أحدهما بنسب ابن وأنكر الآخر؛ لم يثبت» لأن 
النسب لا یتبعض» فإذا لم يثبت في حق أحدهماء لم يثبت في حق الاخرء ولا يشاركهما في 
المیراث . لأن الميراث فرع على النسب» والنسب لم يثبت فلم يثبت الارث» . 
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الو قرار؛ > لأنه إقرار على وصف مخصوص كما ذکرنا لم يستحق به من الارث 
شيئاء يبينه : ما لو أقر رجل لرجل أنه باعه هذا الثوب بدرهم فأنكر الاخر أن 
يكون اشترى منه شيئاء فان الثوب لا یؤخذ من المقر ببیعه» لأن ما في مقابلته 
غير حاصل له» لانه لما لم پثبت ت له الذي في مقابلته لم يستحق عليه الذي 
تارات 

قالوا: ولأن المقر إنما أقر بمال محال به على نسب» فإذا لم يثبت 
النسب لم یثبت الإرٹ» یبینه : ما لو آحاله!") على رجل» فثبت أنه لا شيء له 
قبّل ذلك الرجل» حيث لا يكون له شیء. لأنه إذا بطل الشرط» بطل 
المشروط » وإذا اضمحل الأصل بطل الفرع . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن هذا المقر لوارث» لو أقر بدين على 
أبيه» فأنكر ذلك» نفیہ“ لزم المقر من الدين مقدار ما يخصه من بين الورثة 
لو أقروا. فوجب أن يكون كذلك إذا أقر بوارث . 

ولان شريكين في دار لو قال آحدهما لصاحبه : بعتك نصيبي من هذ 
الداں فأنكر الآخر أن يكون اشتری منه شيئًاء وحلف عند الحاکم؛ أنه لم يشتر 
ناک ری یی پیا ری و 
سر ۔ وت وان لم یٹ یثبت البیع بعد لکن یثبت فرعه الذي هو 
الاخذ بالشفعة قبل ثبوت الأصل الذي هو الییع» 4 كللك سالا تنج أن رت 
نصیبه مما في يد هذا المقر. ون لم یثبت النسب . 

ولأن إقرار هذا المقر تضمن حقا عليه فيما بيده لهذا المقر له 
وتضمر(*) حقا علی غیره وهو حمل النسب على آبیه واثبات الأخوة بینه 
وبين إخوته فقبلنا إقراره على نفسه خاصة دون اقراره على غیره. وهذا وزان 


(1) فی الأصل : حاله. 

(02 نی الاصل : ابنه. 

)3( هکذا في الأصلء ولا معنی له والظاهر أنه زاقد. 
(4) في الاصل : مذا. 

(5) في الاصل : ويضمن. 
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عدل لا يمكن خصمن!! دفعه . 
KK‏ 5 5 2 3 7 
ولأنه لو كان المقر يداحتا لحرت للنکاے على آخیھا المقر بھاء 
ولأنه لا حلاف بینا وبينهم أن بعض الورثة لو أقر بزوجة» فإنها تأخذ من 
الق ها در هارمه من میراٹھا انت وهي مع إقرارہ لم نثبت زوجیتها 
وبمثال(© الإقرار بالزوجية» يبطل قولهم : ألا يثبت الارث إلا بعد ثبوت 
النسب . فيقال لهم : ول [ما كان [ه223 ] الميراث لا يثبت إلا بعد ثبوت 
فإذا ثبت هذاء ففيما قدمناه وشرحناہ الجواب عن جميع ما قالوه» فأغنى 
عن تتبعه بالنقض . إن شاء الله . والله أعلم . 


014 0 0 


(1) هكذافى الأصلء ويحتمل أن الصواب : لخصمنا. 
© »قن الاصل: بالنکام. 
(3) في الأصل: أختها. 
)4( في الأصل : ميرتها. 
(5) في الأصل : وبمثله. 
(6) ممحوتان في الأصل» وأثبتناهما هكذا اجتهادا . 
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مسألةا“ [123 ]: 


کتاب الحوالتا'' 


[فی المُحیل إذا أحال على ملیءء هل تبرأ ذمته من الدين أم لا؟] 


إذا صحت الحوالة. ورضى المحال باتباع ذمة المحتال عليه» وھو 


ملي ولم یغره بقل( برقت ذمة المحيل من الدين. وبه قال 
الشافع ©). 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


الحَوَالَة: «تقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه». التعريفات 93ء 
وانظر : حلية الفقهاء ۰142 والمغرب 134ء والطلبة 285ء وشرح الحدود 316ء والائیس 
4ء ولغة الفقھاء 187. 

ليست في الأصل ویقتضیها السیاق . 

المليء: الغني الكثير المال» الواسع الثراء. ن: (ت ث للمجموع 13 / 424). 

قال في الموطأ 532: «قال مالك : الأمر عندنا في الرجل یحیل الرجل على الرجل بدين له 
عليه» أنه إن آفلس الذي احتيل علیه. أو مات فلم يدع وفای فليس للمحتال على الذي 
أحاله شيء» وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك : وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه 
عندنا». وقال في التفريع 2 / 288: «ومن كان له على رجل مال فأحاله به على غيره» 
فقبله» ورضي؛ ثم أفلس المحال عليه» أو مات» فليس له أن يرجع على المحيل بشيء إلا 
أن يكون المحال عليه مفلسّاء لا يعلم بفلسه». وقال في الاشراف 2 / 19: «إذا أحاله بحقه 
على رجل له عليه دين» وهو مليء في الظاهر» لا يعلم المحيل منه فلسّاء فإنه يصير 
كالقابض» ولا یرجم على المحيل بحال» وقال أبو حنيفة : يرجع عليه إذا كان المحال عليه 
مفلسّاء أو جحد الحق وحلف» ولم يكن للمحتال بينة» وزاد أبو يوسف ومحمد: أو يحجر 
الحاكم عليه للفلس». وانظر: المنتقى 5 / 67» والبداية 2 / 224. 

قال في الام 3 / 233: «... أخبرنا الشافعي في إملاء قال: والقول عندنا والله تعالى 
أعلم: ما قال مالك بن أنس: إن الرجل إذا أحال الرجل على الرجل بحق له» ثم أفلس 
المحال عليه» أو مات» لم یرجم المحال على المحيل أبدًا. . .» وقال في (ت ث للمجموع 
3 / 434 - 435): (إذا أحال بالحق انتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» وبرتت 
ذمة المحيل» وهو قول العلماء كافة. . . وبه قال مالك والليث وأحمد رضي الله عنهم» = 
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وقال آبو حنيفة: إذا آفلس المحال؛ أو مات مفلسّاء فلرب الدين 


الرجوع على المحیل!''. 


واحتج آصحابه بقوله ی : «مطل الغني ظلم» وإذا أحیل آحدکم على 


ملیء فلیتبع 2 


قالوا: فأمر عليه السلام باتباعه» الا مع وجود الملاء( فدل ذلك 


قالوا: ولأن المحال إنما نقل حقه من ذمة إلى ذمة آخری» ليستوفي حقه 


منهاء فاذا لم يتم له ذلك» رجع إلى ذمة غریمه الذي آحاله. فکان کمن 
استأجر دارًا ليسكنهاء وقد نقد أجرتهاء فانهدمت» فانه يرجع بما دفع على رب 
الدا 

ر. 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


وروي ذلك عن علي كرم الله وجهه . وقال آبو حنيفة : يرجع إليه في حالين : إذا مات المحال 
عليه مفلسّاء وإذا جحد الحق وحلف» وقال آبو يوسف ومحمد: يرجع إليه في هذين 
الحالين» وفی حالة ثالثة : إذا فلس المحال عليه» وحجر عليه. . ٠.‏ . 

قال في البدائع 6 / 18: «وأما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة» فنقول وبالله 
التوفيق : إنه یخرج من الحوالة بانتھاء حكم الحوالةء وحكم الحوالة ينتهي بأشياء منها. ٠٠‏ 
ومنها التّوي (وهو هلاك المال) عند علمائناء وعند الشافعي رحمه الله : حکم الحوالة لا 
ينتهي بالتّوى» ولا تعود المطالبة إلى المحيل» واحتج. . . ولنا ما روى عن سيدنا عثمان 
رضي الله عنه أنه قال في المحال عليه إذا مات مفلسّاء عاد الدين إلى ذمة المحیل» وقال: 
الا توى على مال امری مسلم». وعن شریح مثله . 

قال في طريق الرشد 2 / 105 - 106: «حديث مطل الغني ظلم . . . إلى اخره» متفق عليه 
من حديث مالك عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كيار 
قال: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». ورواه أصحاب السنن إلا 
الترمذي من حديث أبي الزناد أيضاء وأخرجوه من طريق همام عن أبي هريرة. ورواه أحمد 
والترمذي من حدیث ابن عمر نحوه. . . وفي لفظ أحمد: ومن أحيل على مليء فلیحتل». 
وانظر : نصب الرایة 4 / 59ء وت ث للمجموع 13 / 424. 

هكذا فی الأصل» والظاهر أنها زائدة. 

هكذا في الاصل» ولعل الصواب الملاءة والملاءة: الغنی وكثرة المال۔ ن: لغة الفقھاء 
47. 
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والدلیل على صحة ما قلناه: قوله و : «مطل(*) الغني ظلمٌ واذا أحيل 
أحدكم على مليء e‏ م المطل ظلمّاء ثم آمر بدفع ذلك 
الظلم بالحوالة. قالوا“: لأن الحوالة تقوم مقام قضاء© الدين [فلو]'' لم 
یرفع الظلم عن الغریم المحیل» , لكان( ظالکا بعد الحوالة کما کان فاا 
قبلها . وهذا ما لا يقوله آحد. 

ولآن قوله عليه السلام : لإذا أحيل أحدكم على مليء فلیتبع» يفيد براءة 
ذمة المحيل إن كان المحتال عليه مليئاء ولو كان للغريم الرجوع عند خراب 
المحتال عليه» لم يكن لاشتراطه عليه السلام ملاءق؟ المحتال عليه فائدق 
وهذا ما يجب أن يتنزه عنه کلامه مَل . 

فإذا قالوا : فقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : : دلا وی على 
ناك ا خالجراب عن لت اند جات میت روا ا ي 


)1( المَطْلُ: منع قضاء ما استحق عليه قضاؤه. فلا يكون منع ما لم يحل أجله من الدیون مطلا؛ 
وإنما یکون مطلاً بعد حلول أجله . ن : المنتقی 5 / 66 والنظم المستعذب بهامش المذهب 
1 337. 

)2( هكذا في الأصل» ویحتمل آنها زائدة . 

(3) في الأصل : قضى 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) في الأصل: سلامة. وهو خطأ. 

(6) في الأصل: سلامة. وهو خطأ. 

(7) في الاصل: یولی. 

(8) ذکره الشانعي في الأم 3 / 233 بلفظ : «لا توی على مال مسلم» والكاساني في البدائع 
6 / 18 بلفظ: لا توی على مال امری مسلم وقال: وعن شریح مثله. وانظر: الام 
233 

(9) هو أبو إياس معاوية بن قرة بن إياس المزني البصري . روی عن علي مرسلاً» وابن عباس» 
وابن عمرء وعنه: قتادة» وشعبة» وأبو عوانةء وخلق. وثقه ابن معين» وأبو حاتم 
والعجلي والنسائي . قال خليفة : مات سنة 113 ومولده يوم الجمل . أخرجه له مسلم» وأبو 
داود» والنسائى . 

ترجمته في الخلاصة 382. 


قرة» وهو لم" یلق عثمان بن عفانء وقال: لا آدري هل قال ذلك في الحوالة 
آم في الحمالة؟ 

ولأن الحوالة مشتقة من تحویل الحق من ذمة إلى ذمةء'فإذا حول حق 
الطالب من ذمة المطلوب إلى ذمة المحتال علیه» ورضی رب الدین فلا 
رجوع على الذي أحاله بعد ذلك» دلیله : ما إذا كان قائم الذمة غير مفلس . 

ED GE 
تسقط عنه إلا بأحد أمرين : إما بالاداء» وإما بالإبراء.‎ 

ولأن ذمة لس علیه صارت کا المقبوض کتا فی ید 
المحتال» فإذا كان ذلك کذلك» لم يكن له الرجوع على من آحاله [في](© 
شيء . 

والدلیل على أن ذمة المحال عليه كالشىء المقبوض حكمّاء جواز 
تصرف المحال في ذمته إما بالأخذ منهء أو بالترك وليس للمحتال عليه 
الامتناع من ذلك ہ لأنه لا يعتبر رضاه في المحال عليه؛ ولا خلاف في ذلك . 

ولأن للمحال أن يأخذ منه عن الذهب وَرقا وعن الورق ذهبّاء وهذا يؤيد 
ما قلناه: إن ذمة المحال عليه كالشيء المقيوض حكما لجؤاة رت اتال 
فيها بجميع ما ذکرناه . فصح ذلك» واتضح ما أردناه. 

فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من قوله ہے : «مطل الغني ظلْم». فقد 

جعلناه دلیلا لثا» وأريناهم ألا حجة لهم فيه جملة . 

وما ذکروه عن عثمان فقد آجبنا عنه . 

وقیاسهم على من اکتری دارّا» فانهدمت. غير لازم لان الاجارة هي : 
المعاوضة على منافع الأعيان» والحوالة: تحویل الحق من ذمة إلى ذمف فلا 
جمع بينهماء وإذا انهدمت الدار قبل تمام آمد السکنی لزمه بحساب ما 
سكن » حك لخ ی . والله أعلم . 


)0 في الاصل : بإحدى . 
(3) تكملة یقتضیها السیاق . 
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مسألة [124 ]: 


[فی المحیل إذا أغر المحال بفلس المحال عليه أو عذمه . 
هل يرجع المحال بحقه أم لا؟] 


إذا آغر المحیل المحال بفلس المحتال عليه أو عذمه» رجع المحال على 


المحیل بحقه(۲. وبه قال آبو حنيفة” . 


وقال الشافعي : لا رجوع له عليه“ . 
واحتج أصحابه فقالوا: حوالة صحیحة فلا يصح الرجوع فیها . دلبله : 


إذا لم یغره . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


قالوا: ولأن العَبْر فی البياعات لا يوجب الرد» فوجب أن يكون 


قال فى الاشراف 2 / 19: «وإذا أحاله على مفلس» والمحال (ربما الصواب: والمحيل) 
يعلم بفلسه كان له الرجوع خلافًا للشافعي». وقال في المنتقی 5 / 68: «ولو غر المحيل 
المحال عليه» وقد علم بإفلاسه» كان للمحال الرجوع عليه خلافا للشافعي». وقال في 
البداية 2 / 225: «وأما أحكامها فان جمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحالة» في أنه إذا 
آفلس المحال عليهء لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء. قال مالك وأصحابه: الا 
أن يكون المحيل غره فأحاله على عديم . 

قال في (ت ث للمجموع 13 / 437: «فإن أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسرء 
فبان أنه معسرء لم یرجم المحتال على المحیل سواء علم بإعساره أو لم يعلم. وبه قال أبو 
حنيفة . . .). 

قال في (ت ث للمجموع 13 / 437): «قال الشیخ أبو حامد» فان قال: أحلتك على فلان 
الموسرء أو على فلان وهو موسرہ فقبل الحوالةء ثم بان أنه معسر» فقد روى المزني عن 
الشافعي: أنه لا یرجم على المحيل آبدّا؛ سواء كان المحال عليه غنيًا أو فقیرا أفلس أو 
مات معدمّاء غره أو لم يغره» واختلف أصحابُتا فيه : فقال أبو العباس بن سریج: له أن يرجع 
على المحيل كما لو باعه سلعة بشرط أنها سليمة من العيب» فبانت بخلافها. قال: وما نقله 
المزني فلا أعرفه للشافعي رحمه الله في شيء من كتبه. وقال أكثر أصحابنا: ليس له أن 
يرجع كما نقله المزني . 

في الأصل: العين. والعَبْن هو: النقص» وهو في البيع نوعان: يسير» وهو ما لا يدخل 
تحت تقوم المقومين» وفاحش: وهو ما يدخل تحت تقويمهم. ن: التعريفات ۰161 - 
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الغبن فى الحوالة كذلك . 

والدلیل على صحة ما قلناه: قوله بي : «وإذا أحيل أحدكم على مليء 
فليتبع»» وھذا“ لم يحله على مليء» فوجب له الرجوع على غریمه» ولا 
يلزمه اتباع ذمة فاسدة . 

ولأن من اشترى سلعة على أنها سليمة من العيوب» فوجدها معيبة» أن 
له الرد بغير خلاف . فوجب أن تكون كذلك مسألتنا. 

ولأن الغبن© في البيوع» يوجب الرد عندناء على تفاصيل قد عرفت 
ور و ۱۳ 

فاذا ثبت هذا. فقولهم : إنها حوالة صحیحت غير مسلم » لقوله عليه 
السلام : «فإذا أحيل على مليءٍ فلیتبم». غير مليء فجاز له أن يرد 
بالعيب الذي وجب بالمحال عليهء دلیله : ا 

واحتجاجهم بالمغابنة في البیوع ع غر ل لان هذا من باب 
القدلس oa‏ لا SE AUER‏ 
البيع بالتدليس» على ما علم من تفاصيل المذهب . 


د ا 
7 )۶ 


والأنيس 206 ولغة الفقهاء 328. 

(1) نفس الحاشية السابقة. 

)2( في الاصل : هذا . 

(3) في الأصل : العین . 

(4) في الأصل: توجب. 

(5) في الأصل: لازمة. 

(6) تكملة لازمة. 

(7) في الاصل : ترد. 
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کتاب الحمالةا'' 


مسال [125]: 


[في رب الذَیْنْ هل يطالب بدینه الحميل آم المحمول عنه؟ ] 


إذا تحمل رجل عن رجل بدين عليه» فلرب الدين أن يطالب أيهما 


را وبه قال آبو حنيفة) والشاذ 9 


(1) 


(2) 
3) 


(4) 


(5) 


الحمالة : «ما يحمل عن الغير من الغرم إصلاحًا لذات البين» لغة الفقھاء ۰186 وتعرف آیضا 
بالكفالة» والزعامت والضمان» ویقال للمتحمل بالشيء : حمیل وکفیل» وضامن ؛ وزعیم. 
ن: المسالك 995. 

ليست في الأصل؛ ویقتضیها السیاق . 

قال في التفریم 2 / 286: «ومن ضمن عن رجل مالأ بإذنه» فلرب المال أن یطالب الضامن 
والمضمون عنه. فاذا آداه المضمون عنه سقط عن الضامن» وان آداه الضامن رجع به عن 
المضمون عنه . وقد قیل : ليس لرب المال أن یطالب الضامن الا أن يغيب المضمون عنه» أو 
يموت» أو یفلس». وقال في البداية 2 / 223: «واختلفوا إذا حضر الضامن والمضمون 
وكلاً موسرء فقال الشافعي وأبو حنیفةء وأصحابهماء والثوري» والاوزاعي وأحمد 
واسحاق: للطالب أن یژاخذ من شاء من الکفیل أو المکفول؛ وقال مالك في أحد قولیه : 
لیس له أن يؤاخذ الکفیل مع وجود المتکفل عنه» وله قول آخر مثل قول الجمهور . والذي 
استظهره ابن رشد في المقدمات 2 / 379: أن الکفالة لا تلزم الکفیل مع ملء المکفول 
عنه» وحضوره. واستوائهما في اللدد» وذکر أنه قول مالك الذي اختاره ابن القاسم . 
وانظر : المسالك 998 والمنتقی 6 / 86. 

قال في البدائع 6 / 10: فاما براءة الأصيل (أي الغریم)» فليس حکم الكفالة عند عامة 
العلماء. والطالب بالخيار إن شاء طالب الأصیل وان شاء طالب الكفيل» إلا إذا كانت 
الكفالة بشرط براءة الأصيل» لأنها حوالة معنى» أو كانت مقيدة بما عليه من الدين» لأنها في 
معنی الحوالة أيضًا. وقال ابن أبي ليلى: إن الكفالة توجب براءة الأصیل؛ والصحيح قول 
العامة. . 

قال في المهذب 1 / 341: «ويجوز للمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه» لان الدين 
ثابت في ذمتهماء فكان له مطالبتهما . 
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O 8 7 1( ٩ ۳‏ 4 
وقال ابن بی لیلی» وزفر(* بن الهذیل» واوا* ور وداود بن 
5 ت 5 ۰ 
علي» والطبري(: الحمالة كالحوالة» ولا رجوع لرب الدين على الغریم 
وانما یتوجه طلبه على الحمیل(. 
واحتحوا بقوله عز وجل : «#ولمن جاء ہو حل بیبر رانا بو َعم 4 
[یوسف : ۰]72 قالوا: وقد قال عليه السلام : «الرَّعِيمُ غار قالوا: وقد 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) هو زفر بن الهذیل بن قيس العنبري البصري؛ صاحب آبي حنیفةء كان آبو حنيفة یفضله 
وقول تفر ائسں ایا قال او و اون بات الصو ده واه 

ترجمته في الانتقاء 173ء وتاج التراجم 28ء والفوائد البهية 75. 

(3) هو آبو ور إبراهيم بن خالد الكلبي» صحب الشافعي» وأخذ عنه له کتب كثيرة یذکر فیها 

الاختلاف» ویحتح لاختیاره توفي ببغداد سنة 240ه. 
ترجمته في الانتقاء 107ء وطبقات الشيرازي 101 , 102. 

(4) تقدمت ترجمته . 

(5) هو آبو جعفر محمد بن جرير الطبری» صاحب التفسیر» والتاریخ» والمصنفات الكثيرة في 
القراءات والحدیث واختلاف الفقهاء» نزل ببغداد» مات سنة 310ه. 

ترجمته فی طبقات الشيرازي ۰93 وطبقات العبادي 52 , 53 . 

(6) الا البذایة 2 22231 hg‏ العمالة والكفالة اس رس من هن رل بل 
لزمه . وبری المضمون ولا يجوز أن یکون مال واحد عن | ثنين» وبه قال ابن أبي لیلی وابن 
شبرمه . 

(7) قال في طریق الرشد 2 / 104: «حديث الزعیم غارم» قال الزيلعي في نصب الراية : «رواه 
آبو داود في آواخر البيوع» والترمذي فيه وفي الوصایا عن (سماعیل بن عياش بن شرحبیل 
بن مسلمء عن آبي آمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله و یقول : إن الله قد أعطى 
کل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. لا تنفق المرأة شیئا من بیتها إلا بإذن زوجهاء فقيل : 
یارسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل آموالنا. ثم قال: العارية مؤداة» والمنحة 
مردودة والدین مقضي › والزعیم غارم» . زاد الترمذي في الوصایا : الولد للفراش وللعاهر 
الحجر؛ وحسابهم على الله ومن ادعی إلى غير أبيه» أو انتسب إلى غير موالبه فعلیه لعنة 
الله متتابعة إلى يوم القيامة. وقال: حدیث حسن» ورواه بتمامه آحمد وأبو داود 
والطيالسي» وأبو يعلى الموصلي في مسانیدهم . والدارقطني في سننه» ورواه ابن أبي شيبة» 
وعبد الرزاق في مصنفیهما. حدئنا إسماعيل بن عياش به: «العارية مؤداة» والزعیم = 
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كان عليه السلام يمتنع من الصلاة على الميت إذا كان عليه دين» وان ميئًا كان 
عليه درهب!!), فامتنع من الصلاة عليه حتى ضمنه عليه علي رضي الله عنه 
[ه 224]ء ثم صلی [علیه]“ حينئذ عليه السلام . 

قالوا: فصح من هذا أن ذمة المحتمل عنه تبرأ من الدين» ويتوجه الطلب 

قالوا: وقد ضمن او قتادة عن ميت دینارین» فقال له النبی لا : 
«الدَيْتَارُ علِيْكَء والمَیْتُ منْها بريء» قالوا: وهذا منه ية نص لا يحتمل 
تأویلاً بأن(" ذمة الغريم افد تا ور الطب غل التحميل : 

والدلیل على صحة ما قلناه قوله لے : «المیت مُرتهن يدينه حتّی یقضی 
عله وهذا على عمومه قبل الحمالة وبعدھا وقوله لی قتادة حین قضی 


= غارم. . . زاد ابن أبي شيبة يعني الکفیل». 

(1) فی الأصل: درهما. 

(2) تکملة یقتضیها السیاق. 

(3) هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بُلْدُمة الأنصاري السلمي؛ شهد أحدًا وما بعدها . آخرج له 
الستة» روی عنه ابنه عبد الله وابن المسیب ومولاه نافع» وخلق . مات بالمدينة سنة 
4ھ على الاصح . 

ترجمته في الخلاصة 457 - 8ء والرياض 273 - 214. 

)4( هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع . باب في التشديد في الدين بلفظ هذا 
نصه : «عن جابر قال : کان رسول الله گل لا يصلي على رجل مات وعليه دين » فأتي بميت» 
فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم» ديناران. قال: صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة 
الأنصاري : هما علي يا رسول الله قال: فصلی عليه رسول الله َء فلما فتح الله على 
رسول الله عي قال : «أنا أولى بکل مؤمن من نفسه. فمن ترك ديتا فعلي قضاؤہ؛ ومن ترك 
مالاً فلورثتہ)ء وبنحوه ذكره في المنتقى 6 / 84 من حديث سلمة بن الأكوع» ولم أقف عليه 
بالقفظ الوارد اقل المتن: وبنحو حدیث جابر ایا روي عن آی سعيد الخدري». . ن: عيون 
الادلة 100 . 

(5) فی الأصل: إن. 

(6) تكملة لازمة. 

(7) هذا الحدیث آخرجه الترمذي في سننه 2 / ۰271 في آبواب الجنائز» باب ما جاء أن نفس - 
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عن المضمون عليه الدين الذي كان علیة : «الانْ بَرَدْتَ عليه مَضجَعَه»11 فدل 
هذا على أن مضجعه قبل قضاء الدين لم يبردء وآن الحق عليه بحاله» وأنه 
مطالب به » ولآن اختصاص الضمان باسمه» يدل على اختصاصه بمعنی » 
وأيضًا© فان“ الضمان يصح بغیر إذن المضمون عنه» بدليل أن علا وأبا قتادة 
رصئ الله عنهما ضمنا عن الميتين مع عدم إذنهم, وذلك يؤذن بأن الحق 
منتقل عن ذمة المضمون عنه كالرهن يجوز بغير إذن الذي عليه الدين . 

وقد أجمعنا على أن الدين لا ينتقل عن ذمة المرهون عنه إلى ذمة 
الراهن» فوجب أن تكون الحمالة كذلك» والعلة الجامعة بينهما أن كل واحد 
منهما وثيقة بالحق» ويصحان جمیعا بغير إذن الذي عليه الدين . 

ويدل على صحة هذه العلة عكسهاء وهو أن الحمالة لا ينتقل بها الحق 
عن ذمة الذي عليه إلا بإذن الذي له الحق . 

فإذا ثبت هذا. ففيما ذكرناه الجواب عن جميع ما قالوه. والاية 
والأحاديث التي احتجوا بها نحن قائلون بهاء وإنما اختلفنا في ذمة الغريم هل 
تبر من الدين أم لا؟ والله أعلم . 


= المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ قريب هذا نصه: 
مل المؤفخ سال ي بف علدا . رناق: لهذ حديث ن 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وهو في المقدمات 2 / ۰378 محكي بمعناه عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه» وهذا نصه: «روی جابر بن عبد الله أن رجلا مات وعليه دين» فلم يصل 
عليه النبي عليه السلام» حتى قال آبو الیسر أو غيره: هو إلي» فصل عليه» فجاءه من الخد 
فتقاضاه» فقال: إنما كان أمس» ثم أتاه من بعد الغدء فأعطاهء فقال: «الان بردت عليه 
جلده) . 

(2) في الاصل : وأيضى . 

(3) في الاصل : وان. 

(4) انظر : البدائع 6 / ۰2 

(5) في الأصل : تبری. 
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مسألة [126]: 
[فى حكم الحمالة عن الميت] 


تصح الحمالة عن المیت خَلَّفَ وَفاء بما عليه من الدين أم ل'''. وبه 
قال الشافعي !© . 

وقال بو فة : لا یجزز ذلك الا إذا حلف وفاء ال حا . 

واحتج أصحابه فقالوا : الحمالة في هذه الصورة إنما تتوجه إلى مال 
متروك . وإذا لن يخلف شیئاء صارت حمالة بمعدوم فلم تصح . 

قالوا: ويدل على صحة هذاء أن الحمالة بنجوم المكاتب غير جائزة» 
وإنما لم تجز لأنها حمالة مصروفة إلى معدوم . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن النبي عليه السلام كان في اول 
الإسلام يمتنع من الصلاة على من مات وعليه دين» ولم يخلف وفاء حتى 
یضمن» وإذا ضمنّ عنه» صلی عليه» عليه السلا . وهذا دليل على جواز 
صحة الحمالة بالمعدوم. وبه يبطل كل ما قالوه. 


(1) قال في الاشراف 2 / 21: «یصح ضمان الدین عن الميت» سواء خلف وفاء به» أو لم 
یخلف خلاقا لأبي حنيفة في قوله : لا یلزم إذا لم يترك وفاء»» وقال في المنتقی 6 / 84: . 
«والحمالة بما على المیت جائزة» وان لم يترك وفای وبه قال الشافعي» وقال آبو حنيفة : لا 
يجوز ذلك إذا لم يترك وفاء» . 

وانظر المقدمات 2 / ۰378 وعيون الأدلة 28 / 98 - 99. 

(2) قال فى المهذب 1 339: «ويصح ضمان الدين عن الميت» لما روى أبو قتادة قال: أقبل 
بجنازة على عهد رسول الله ی فقال: «هل على صاحبکم من دین؟) فقالوا: عليه 
ديناران. فقال كله : «صلوا على صاحبکم)ء فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله» فصلى 
عليه رسول الله كلو . 

)3( قال في البدائع 6 / 6: «وأما الذي یرجم إلى الأصيل فنوعان: أحدهما أن يكون قادرًا على 
تسليم المكفول به» إما بنفسه وإما بنائبه عند أبي حنيفة» فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت 
مفلس عنده. وعند أبي يوسف ومحمد تصح) . 

(4) تقدم تخريج هذا الحديث. 
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وقد آجاز یل ضمان علي وآبي فتادة» حين ضمن کل واحد منهما عن 
IO‏ 

وكان [المسلمون]“ في أول الإسلام على ما علم من الفقر والحاجة؛ 
ولما اتسعت أموال المسلمین؛ وكثرت من السَبُي» والغنائم“ والحرا۔ا“ 
والجزیةء وأخذ الزكوات» إلى غير ذلك . قال عليه السلام حينئذ: (مَنْ مَاتَ 
وخلّت مالا نهر لَرنته. ومَنْ َلّت کلاً فهو عَلَي ۷ء ثم صلی بعد ذلك على 
کل من مات من المسلمین . 

وان ور مل هر مسر تیم عليه» ثم مات الذي عليه الدین 
معسرًا» فان رب الدين یطالب الحمیل ون لم يترك المیت شیئا . ولو كانت 
الحمالة لا تتوجه إلا على موجود. ولا تتوجه إلى معدوم ‏ كما زعموا -» لتبرأ 
الحميل من الحمالة في هذه المسألة» ولم يلزمه شيء» لأن المحتمل عنه 
مات » ولم يخلف وفاء . 

فإذا ثبت هذا. فقولهم : إن الضمان إذا لم يتوجه إلى مال متروك » كان 
ضمانا بمعدوم» خطأ. لأن الضمان عن الغريم المعسر لا يتوجه إلى مال 
موجودےں ومع ذلك تجوز الحمالة ہما عليه من الدین . 

وقد ذکرنا فيما تقدم أن ذمة من عليه الدين مرتهنة بالدين الذي عليهء 


(1) انظر: البدائع 6/ 2. 

(2) تكملة يقتضيها السیاق. 

(3) الغنيمة: «اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة» التعريفات 162ء وانظر : حلية الفقهاء 
0 والطلبة 167ء والمغرب 346. 

(4) الخراج: ما تأخذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة عنوة» أو الأرض التي صالح 
أهلها عليهاء والخراج على نوعين» خراج وظيفة أو الخراج الموظف وهو الضريبة 
المقطوعة المفروضة على الأرض. وخراج مقاسمةء وهو الضريبة المأخوذة من إنتاج 
الأرض بنسبة معينة . ويطلق الخراج أيضًا على ريع عين معینةء كالأرض والخادم ونحوهما. 
ن: الطلبة ۰167 والمغرب 346ء والتعريفات 98ء ولغة الفقھاء 194 . 

(5) تقدم تخريجه. 


(6) في الأصل: يحمل. 
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خلف وفاءه بما عليه أم لا ۔ 


واستشهادهم بنجوم الکتابق غير لازم» لأنها ليست بدين ثابت من 


الذمة برعا ل پر لأنه قد یعجز فیمود رقیقّاء فلا ينتفع الحمیل 
بشيء مما ودی 1« ولا يكون للمُكَانبِ بعد العجز ذمة نج کت فيودي [إلى 
ضياع حق الحمیل فيما ودی!“ وكل ذلك ممنوع(") شرعًاء والشرع نهیه 
عليه السلام عن إضاعة الیال : 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


في الأصل : ودا. 

في الأصل : يتبع . 

تكملة يقتضيها السياق. 

في الأصل: ودا. 

في الأصل : ممنوعا. ‏ 

حديث نهي الرسول ی عن إضاعة المالء أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأقضية: باب 
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. . . عن أبي هريرة» والمغيرة بن شعبة رضي الله 
عنهما من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة» هذا آحدها: عن وراد قال : کتب المغیرة إلى 
معاوية: سلام عليك» آما بعد فإني سمعت رسول الله لا يقول: «إن الله حرم ثلاثّاء 
ونهى عن ثلاث : حرم عقوق الوالد» ووأد البنات» ولا وهات» ونهى عن ثلاث : قيل وقال» 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 
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مسألة [127]: 


الحمالة بالوجه جاتزة". وبه قال أبو حنیفة؟. 

وقال الشافعي في الخلید: لا يجؤز الحمالة بالر جه على جال : ,وقال 
في القدیم کقول مالك وأبي حنيفة . 

واحتج أصحابه لقوله الجديد» بقوله عز وجل : ماد له أن تاح إل 
سیت قش قالوا: وهذا المحتملء ليس لأحد 

ل يا لأن الذمم في وضع الشرع على 
ا © رر وازرة وزد ری 4 [الأنعام : 164 ۰ والإسراء: 15 » 
وفاطر : 7 : 7]. # وك تیب ل نی ا ع4 [الأنعام : 164]. 

قالوا: ولأنها كفالة ببدن» فأشبهت الكفالة بالحدود؛ إذ الکفالة بها لا 


(1) قال في الاشراف 2 / 22: «تصح کفالة الأبدان» خلافا للشافعي»» وقال في المنتقى 
6 / 80: «فأما الحمالة بالوجه فهی جائزی خلافا للشافعی فی منعه من ذلك»» وقال فی 
المقدمات م 2 / 399 - 400: «وأما الحمالة بالوجه فانها جائزة إذا کان المتحمل به مطلوبًا 
بالمال . ولم یکن مطلوبًا بشيء يجب عليه في بدنه من قتل» أو حد» أو قصاص» أو تعزیر . 
هذا مذهب مالك رحمه الله وجمیع آصحابه . 

(2) قال في البدائع 6 / 8: «. . .ثم ما ذکرنا من الکفالة بالنفس والعین والفعل إنها صحيحة وما 
ذکرنا من التفریعات علیھاء مذهب آصحابنا. وقال الشافعی رحمه الله: انها غير 
مخ ۰ ۰». وانظر: المبسوط 19 / 176 واختلاف الفقهاء 26. 

(3) قال فى المهذب 1 / 342: «وتجوز كفالة البدن على المنصوص فی الکتب» وقال فی 
الدعاوي والبینات : إن كفالة البدن ضعيفة. . . 0ہ قولان: 556 
آنها لا تصح لأنه ضمان عين في الذمة بعقد» فلم يصح کالسلم في ثمرة نخلة بعینها. 
والثاني : یصح وهو الأظهر. . .». وانظر : الام 3 / 234 - 235. 

(4) تكملة لازمة. 

(5) في الاصل : المرأة وهو خطأ. 

(6) في الأصل: لا. وهو خطأ. 
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تجوز باجماء(. 


ولگنی(2) ضمان بعين على غير معاوضة» فوجب ألا 7 جائزة. 


دلیله : الوديعة إذا ات على ضمان . 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله 8ة : «الرَّعِيْمْ م ار فأطلق» 


وقوله گے : « كفالة في حَدٌّ» ولا في لعَان۷(؟ ار ره 
واللعان من الحقوق» يجوز فیها الکفالة . 


ولأن ابن عمر رضي الله عنه كان له على رجل دین؛ فلزمه» فتکفلت 


به اَم ئ2 » فلم ینکر ذلك أحد من الصحابة(؟. 


ولأنه عَقَدٌ عقَدَ توثقَا لاستيفاء حق» فوجب أن يكون جائز ا دليله : 


الرهن . 


ولأن في إجازة ذلك مصلحة عامة للناس» ورفقًا بهم لحاجتهم إليهء 


فابتغي 1۳ أن يجوز ذلك . دلیله : سائر ما اتفق عليه من المصالح الدينية . 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 
(9) 


قوله : «لا تجوز بإجماع» فيه نظر . قال في المقدمات م 2 / 400: «ومن أهل العلم من يرى 
الكفالة في الحدود والقصاص والجراح»» ونقل عن عثمان البتي قوله : «إذا تکفل بنفس أو 
جراح» فإن لم يجي به لزمته الدیة وأرش الجراحة. . « 
فی الأصل : ولأن. 
في الأصل : خذت. 
تقدم تخریجه في ص 505 . 
لم أقف عليه . 
تقدمت ترجمته في ص 8 . 
المسميات من الصحابیات بهذا الاسم کثر والتي يشبه أن تكون هي المرادة - والله أعلم - 
هي : أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» زوج عمر رضي الله عنه» وأم ولدیه : رقية» وزيد» 
ماتت وولدها زيد في یوم واحد» فصلی علیها ابن عمر رضي الله عنه . 

ترجمتها فى الاستيعاب بهامش الاصابة 13 / 278 - 282ء والإصابة 
13 / 201-200 
لم أقف عليه . 
في الأصل : جائز . 


(10) في الاصل : فابتغی . 
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فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من الأیةء غير لازم لأنه وارد في شرع من 
كان قبلن(!. ١‏ 
وما ذکروه من الحدود» فغير لازم؛ وت الحدود حق الله تعالى» فلا 
يقاس عليها حقوق الخلق : إذ يجوز في أحد الحقین ما لا يجوز في الآخر 
من العفو والترك» والإسقاط وغير ذلك . 
وما ذكروه من الوديعة» فالمعنى فيه : ضمان ما لم يستقر ثبوته فلذلك 
ولأن شرط الضمان فيه من باب أكل المال بالباطل لا عن عوض؛ وقد 
حرم الله سبحانه ذلك بقوله  :‏ ولا تأكلوا ولک بينم بالط [البقرة: 188]. 
والله أعلم. [ه 225]. 


(1) قوله هذا يشعر بأنه لا يرى العمل بشرع من قبلنا على حال» مع أن ابن العربي في أحكامه 
1 24: يصرح بأن العمل بشرع من قبلنا إذا حكي في شرعناء هو صريح مذهب مالك في 
أصوله كلها. هذا بالإضافة إلى أن المؤلف نفسه يحتج بهذا الشرع في المسألة الأولى من 
كتاب الجراحات» على إثبات مشروعية اللوث الموجب للقسامة للأولياء كما سنری!!. 

)2( في الأصل : حدود» وهو خطأ. 
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کتاب الوکالات(1) 
مسال [128]: 


[في الوكيل على بيع سلعةء هل له أن يبيعها بأقل من ثمن المثل؟] 


إذا وکل رَجْلٌ رجلاً على بيع سلعة› فباعها وغین فيها مغابنة لا یتغابن 
النا ج٢‏ ایا el‏ ۔ وبە قال الشاقمي 80 والقاضي أب بوا وت 


واحتج أصحابه فقالوا: اسم البيع يتناول ما فعله الوكيل» وقد آمره أن 
يبيع فاقتضی مجرد آمره الإطلاق . فيجب أن يصح بيعه ولا يرد. أصله : مالو 


(1) الوكالة: «أن يوكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه»» حلية الفقهاء 145 وانظر : الطلبة 
8 والمغرب 493ء والأنيس 238 - 239 ولغة الفقهاء 509 . 

(2) ليست في الأصل» ويقتضيها السياق. 

(3) في الأصل: للناس. 

(4) قال في الاشراف 2 / 28: (إذا وكله في بيع سلعة وكالة مطلقة» لم يجز إلا أن يبيع بثمن 
مثله نقدّاء لا نساءء بنقد البلدء وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يبيع إلى أجل » وبغير نقد البلدء 
وبنقصان من ثمن المثل» ووافق في التوكيل في شراء عبد» أنه لا يجوز له أن يشتري بأكثر 
من ثمنه» مما لا يتغابن الناس بمثله» ولا إلى أجل». وانظر: البداية 2 / 227» والتفريع 
2 318. 

(5) قال في المهذب 1 / 354: «ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل» فيما لا 
يتغابن الناس به من غير إذن» . 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) تقدمت ترجمته. 

(8) قال في البدائع 6 / 27: «. . . هذا إذا كان التوکیل بالبیع مقیدّاء فأما إذا كان مطلقاء فیراعی 
فيه الإطلاق عند أبي حنيفة » فيملك البيع بالقليل والكثير» وعندهما (أي أبو يوسف ومحمد) 
لا يملك البيع إلا بما يتغابن الناس في مثله» وروی الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما. . .) 
وانظر : المبسوط 19 / 36. 
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والدليل على صحة ما قلناه: هو أن إطلاق البيع يقتضي ألا يبيع الا بشمن 
المثل» كما يقتضي ألا يبيع الا بنقد آهل البلد الذي باع فيه» فإذا باع بما لا 
يتغابن الناس بمثله؛ فقد حابّی(1 والمُحابَاة©) في مال الغير مردودة» لأنها 
جاریة مجرى الهبات» فقد وهب الوكيل ما لا يملك . فيجب أن يكون مردودًا. 
ألا تری أن محاباة المريض مقصورة على ثلثه كهبته سوى؟ وأن محاباة 
المکاتب مردودة 6 كيده إلا أن يجيز السيد ذلك؟ فيجب [أن اين ما 
اختلفنا فيه كذلك . 

فإذا ثبت . فما احتجوا به من ٍطلاق البیع» غير لازم لان الاطلاق لا 
یو جب لت الجارية بين الناس» ولا عن نقد البلدء والعرف 
والعادة بین الناس كالشرط . 

ولأنه لو وكل على شراء عبد» فاشتراه بأكثر من ثمن المثل» أو بغير نقد 
البلدء فإنه لا يجوز بإجماع منا ومنهم(5) 


(1) في الأصل : حابا. 

(2) المحاباة : هي المسامحة في البیع بزيادة المشتري شيئًا على الثمن» أو حط البائع شیثا منه. 
ن : لغة الفقهاء 407. 

)3( في الأصل : مردود. 

(4) تكملة يقتضيها السياق. 

(5) انظر : البداية 2 / 227. 
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کتاب الو دیوتا'' 


مساألةا“ [129]: 
[في من آودع وديعة . فتصرف فيهاء ثم رد مثل وزنها 


ومن آودع وديعة ذھبّا أو فضة» فاستقرضها وتصرف فيهاء ثم رد مثل 
وزنها» فهلکت عنده بعد رده إياهاء فلا ضمان عليه وبه قال أبو حنیفتا“. 


(1) الودیعة : «آمانة ترکت عند الغیر للحفظ قصدًا». التعریفات 251 وانظر: حلية الفقهاء 
9 والطلبة ۰202 والمغرب 479 وشرح الحدود 335 - ۰340 والأنيس ۰248 والنظم 
المستعذب بهامش المهذب 1 / ۰358 ولغة الفقهاء 501 . 

(2) ليست في الاصل والسیاق یقتضیها. 

(3) قال في التفریع 2 / 271: «ومن استودع وديعة» فأنفق بعضهاء ضمن ما آتلفه» ولم يضمن 
باقیها . وإذا رد ما آنفقه إلى مکانه ثم تلف سقط ضمانه عنه» وقیل : إنه لا یسقط ضمانةُ عنه 
حتی يشهد على ردها من حیث آخذها» وقیل أيضًا: لا یسقط عنه ضمانها حتی يردها إلى 
ربها». وقال في الاشراف 2 / 41: «إذا آنفق الوديعة» ثم رد مثلها أو أخرجها لینفقها. ثم 
ردهاء فقد سقط الضمان عند مالك فيما له مثل» فإذا رد مثلها ضمن . وقال عبدالملك 
والشافعی : يضمن فى الموضعین» وانظر : البداية 2 / 234 . 

(4) قال في المبسوط 11 / 112: «فإن كان أخذ بعض الوديعة لينفقه في حاجته» ثم بدا له فرده 
إلى موضعه ثم ضاعت الوديعة» فلا ضمان علیه . ٤٢٠٠ء‏ وقال في البدائع 6 / 213: «ولو 
أخذ بعض دراهم الوديعة لينفقهاء فلم ينفقهاء ثم ردها إلى موضعها بعد أيام» فضاعت لا 
ضمان عليه عندناء وعند الشافعي رحمه الله یضمن»» وقال في الافصاح 2 7 25: 
«واختلفوا فیما إذا أخرج المودع من الوديعة شيئًا بنية الخيانة» فأنفقه ثم تاب إليه إيمانه» 
فأعاد مثله» ثم تلفت الوديعة» فقال آبو حنيفة : إن ردها بعینها لم یضمن. وان رد مثلها وهي 
تتميز من الباقي فتلفت الوديعة كلهاء ضمن بمقدار ما کان أخذ» وان کان الذي آعاده لا يتميز 
من الباقي فتلفت الوديعة ضمن الجمیم» وقال مالك : إن ردها بعينهاء أو مثلها إن كان لها 
مثل» لم يضمن وعنه أنه يضمن. وقال الشافعي: يضمن على كل حال» وقال أحمد فيما 
رواه الخرقي : يضمن قدر ما آخذ» وان كان رده أو مثله». وانظر: إيثار الانصاف : 263 . 
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وقال الشافعی : هو ضامن(' وبه قال عبد الملك بن الماجشون . 

واحتج أصحاب الشافعي فقالوا: قد وجب عليه ضمانها بنفس وضع اليد 
عليهاء ولا يرتفع عنه ذلك الضمان الذي وجب عليه بالرد؛ دلیله : ما لو كان 
المردود قيمة( . 

قالوا: ولأنها وديعة مر عليها بعد تصرفه فيها زمن لو تلفت فيه» لكان 
ضامئًا لها بإجماع» فوجب ألا يرتفع عنه ضمانها إلا بوصولها إلى ربهاء أو 
بإبرائه إياه منها. دليله: ما إذا جحدهاء ثم أقر بهاء ثم ادعی“ أنها تلفت ؛ 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أنه لما أخرجها من موضعھاء كان حكم 
الضمان فيها مراع فان ردهاء يسقط عنه ضمانهاء وان تلفت وجب عليه 
ضمانها. دلیله : المحرم إذا صاد صيدًا فتلف في یدہ؛ فإنه یضمنه فان أرسله 
بعدما صاده لم يضمنه» فكذلك ما اختلفنا [فيه]0©. 

ولأنها وديعة تلفت في يد المودع من غير اعتداء ولا جحود كان منه 
عليها فى حال التلف؛ فوجب ألا يكون ضامتا . دليله: ما إذا تلفت من غير 
أن يخرجها من حرزھا؟ بأمر من الله؛ حيث لا يجب عليه ضمانها 
بإجماع . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن الضمان وجب بوضع الید» فلا 


(1) قال في المهذب 1 / 362: «وإن تعدى في الوديعة فضمنهاء ثم ترك التعدي في الوديعة لم 
يبرأ من الضمان لأنه ضمن العين بالعدوان» فلم يبرأ بالرد إلى المکان. ..»» وانظر: 
الاشراف 2 / 41 والبداية 2 / ۰234 والإفصاح 2 / 25. 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) في الأصل : فبه وهو خطأ. 

(4) في الأصل: ادعا. 

(5) فى الا عاد 

(6) تكملة يقتضيها السياق. 

(7) الحرز بكسر الحاء اما يحفظ فيه المال عادة» وهو يختلف باختلاف الشيء المحرز». لغة 
الفقهاء 178 . 
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ائتمنه عليها فى الابتداء» وهو سیب براءة ذمته منها إذا ردهاء ثم تلفت على 
أصلناء لأنه على استمرار حال الأمانة» حتى نعلم منه الخيانة والتفريط» ولم 
يوجد منه شيء من ذلك حين رد الوزن والعدد الذي اقترضه إلى موضع 
حرز» وصيانة» لکن حين أخرجها من حرْزها كان مخالفا لامر ربها فيهاء فإذا 
ردها إلى حرزهاء وموضع حفظهاء فقد راجع أمر ربها فیھاء وعادت أمانة كما 

وليس كذلك إذا جحدھاء ثم أقر بھاء لن جحوده خارج عن حكم 
الامائق فلا يقبل قوله إن ادعى تلفها بعد ذلك» ويضمنها على كل حال . 

وقولهم : دلیله : ما إذا کان المردود قیمةء غير لازم» لان المردود إذا 
كان يا يرتفع الضمان عندنا . لأن القيمة تحتاج إلى نظر الحاکم 
واجتھادہ“ بخلاف العين» والله آعلم . 


(1) في الاصل : معنا. 
(2) في الال التي . 
)3( في الأصل : لانه . 
(4) في الاصل : واجتهاد. 
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مسألة [130]: 
[فی الذی دفعت له الوديعة ببينة. 
هل یقبل قوله في الرد بدون بینة؟] 


ومن دفعت إليه وديعة ببینت لم یقبل قوله في الرد الا ببينة و 
وقال آبو حنیفة والشافعي : الا دہ خی رو إن لم يقم له 


واحتج آصحابهما فقالوا: هذه الوديعة قد حصلت في يد المودع على 
وجه الأمانة لمنفعة صاحبها خاصة» فواجب اکن مد نان كما لو دفعها إلية 
اذا مشي 2 

قالوا: ولأنه لَوْ قبّضها ببينة» ثم اد عى تلفها لقبل منهء ولكان القول 
قوله بغير خلاف فيجب أن يكون ما اختلفنا فيه كذلك . 

والدليل على ما قلناه: هو أن صاحبها لم يأتمنه عليهاء ولا على ردها 
إليه إلا ببينة» ولهذا آشهد عليه عند الدفع» وإلا فما فائدة الإشهاد؟ ولا يوجد 


(1) قال في التفريع 2 / 270: «ومن استودع ودیعة؛ فادعى تلفهاء أو ردها على ربهاء فالقول 
في ذلك قوله مع يمينه» إلا أن يكون قبضها ببينة» فلا یقبل قوله في ردها على ربھا الا 
ببينة. ۰۷.۰ وقال في الإشراف 2 41: (إذا قبض وديعة ببينة وادعى ردهاء لم يقبل منه الا 
ببيئة» خلافا لأبى حنيفة والشافعى». وقال فى البداية 2 / 233: «. . . قالوا: إلا أن يدفعها 
اسان لا یکون الول فوله قالوا" لانه إذا دفعها الیه ببیتف فکأنه اثتمنه على حفظھا 
ولم یأتمنه على ردهاء فیصدق في تلفهاء ولا يصدق على ردها . هذا هو المشهور عن مالك 
وأصحابه؛ وقد قیل عن ابن القاسم: إن القول قوله وان دفعها إليه ببينة» وبه قال الشافعي 
وأبي حنيفة . وهو القیاس ۰۷۰۰۰ وانظر : المقدمات م 2 460 - 461. 

(2) قال في الافصاح 2 / 23: «اختلفوا فیما إذا كان المودع قبضها ببینةء فهل یقبل قوله في 
ردها بغیر بینة؟ فقال آبو حنيفة والشافعى : یقبل قوله بغیر بينة . ۰»۰ وانظر: الاشراف 
2 41 » والبداية 2 / ۰633 والمبسوط 11 / ۰113 والبدائم 6/ 211 والمهذب 
1 


(3) في الأصل: ادعا. 
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له فائدة إلا ما قلناه» لأنه لو رضي بائتمانه على الإطلاق» لم يشهد عليه عندما 
دفعها إليه . 

ولأنه لو ادعی''' أنه دفعها إلى من يوصلها إلى ربهاء فأنكر المدفوع إليه 
ذلك. لو يقبل قوله إلا ببينة» والمعنى في ذلك: أنه أمين ادعی!“ إيصال ما 
اؤتمن عليه إلى غير من اتتمنه» فلم يقبل قوله إلا ببينة . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن الوديعة حصلت في يده على وجه 
الأمانة» فقد أجبنا عنه . 

وما استشهدوا به من مسألة التلف» غير لازم» لان إقامة البينة على 
التلف ےئ 6 لا یقدر علیها» واقامة البينة علی الرد غیر رة ولا مشقة 
عليه في ذلك . فصح مجموع هذا ما قلناه وآوردناه . والله آعلم . 


(1) فى الأصل: ادعا. 

)2( فى الاصل : ادعا. 

)3( في الأصل : ما۔ 

(4) في الأصل : المدفوع» وهو خطأ بدليل ما في آول المسألة. 
)5( في الأصل : معتدرة. 

(6) في الأصل: معتدرة. 

(7) هكذا في الأصل» والظاهر آنها زائدة. 
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كتاب العار 0 


مسألڈا““ [131 2 : 


لے مت 


إذا ادعى المستعير هلاك ما یغاب“ عليه من العارية . لم یصدق . وكان 


"۶ وا تشن ما ات‎ E 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


العارية : «تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض)ء شرح الحدود 2344 وانظر : الطلبة 203 - ۰204 
والأنيس: 251» ولغة الفقهاء 300. 

ليست في الأصل» ويقتضيها السیاق . 

ما ينات علیه هو ما کان: کالثیاب والاوانی والکتب وما آشبه ذلك ما یخفی اكد فلا 
يطلع عليه الناس» وعکسه ما لا یغاب عليه کالدور» والدواب. والسیارات وما آشبه 
ذلك. 

قال في الإشراف 2 / 39: «سبيل العارية سبيل الرهن» يضمن منها ما يغاب عليه» قال آبو 
حنیفة : لا يضمن على كل وجه. وقال الشافعي : يضمن على كل وجه». وقال في البداية 
2 / 235: «وأما الأحكام فكثيرة» وأشهرها: هل هي مضمونة أو أمانة؟ فمنهم من قال: إنها 
مضمونة وإن قامت البينة على تلفهاء وهو قول أشهب والشافعي؛ وأحد قولي مالك . ومنهم 
من قال نقيض هذا وهو آنها ليست مضمونة أصلاً . وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال: 
خی ايها میں له ذا الورك لي سو ری ہس ی ات 
قامت البينة على تلفهء» وهو مذهب مالك المشهور وابن ن القاسمء وأكثر أصحابه». انظر: 
المقدمات م 2 / 471 والتفريع 2 / 267 - ۰268 ومسائل الخلاف 124 و: 2. 

قال في البدائع 6 / 217: «وأما بيان حال المستعار» فحاله أنه أمانة في يد المستعير في حال 
الاستعمال بالإجماعء فأما في غير حال الاستعمال» فكذلك عندناء وعند الشافعي رحمه 
الله مضمون. .۰۲.۰ وقال في الإفصاح 2 / 21: اٹ ثم اختلفوا في ضمانهاء فقال أبو حنيفة : 

نے اکر ا ی 
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وقال الشافعي : هي مضمونة على كل حال؛ كانت مما يغاب عليه أو مما 
لا یغاب غل 

واحتح آصحاب أبي حنيفة» فقالوا: عارية هلکت في ید مستعيرهاء لا 
في عقد معاوضت مع تسلیط صاحبها المستعار علیها» فلم يجب عليه ضمان . 
دلیله : العبد الموصی بخدمته لرجل» إذا تلف في يد الموصی له؛ حیث لا 
یضمنه پاجماع . 

قالوا: ولأن هذه العارية لو تشعثت أو بلیت في يد المستعیر» لم يكن 
عليه ضمان ما نقصها البل یا “ء فلو كانت مضمونة. لكان بعض آجزائها 
مضمونًاء وهو الذي تشعث وبَلِيَ» والبعض الاخر غير مضمون کالقصب 
سوی» إذا هلك بعضه وبقي البعض» وآنتم لا تقولون ذلك . 

والدلیل على صحة ما قلناه من أن ما یغاب عليه من العارية مضمون قوله 
لا لصفوان بن أمية0©)؛ وقد استعار منه أدراعًا [ه226 ]۰ [فقال له](۳: أغصبًا 
با س ال : «لا بل عارية مود( وهذا الحدیث صحیح» وهو حجتنا 


0 منها مما یغاب عنه» ويخفى هلاكه کالثیاب والأثمان ضمن» وما كان مما لا یخفی هلاكه 
كالدواب والحيوان لم يضمن. وقال الشافعي: هي مضمونة بكل وجه». وانظر: إيثار 
الإنصاف: 266. 

(1) قال فى المهذب 1 / 363: وإذا قبض العين ضمنها لما روى صفوان أن النبي بيا استعار منه 
أذرعًا يوم حتین؛ فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال : «بل عارية مضمونة) . ١‏ 

(2) في الأصل: البلا. 

(3) هو آبو وهب صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي حضر مع رسول الله َكل 
حنين والطائف وهو كافر» وزوجته مسلمةء ثم امن بالله بعد ذلك» وكان من المؤلفة 
قلوبهی آعار النبي بيا يوم حنين سلاحًا كثيرًا. أخرج له مسلمء والأربعة» والبخاري 
تعلیقاء توفی مقتل عثمان رضى الله عنه» وقیل : سنة 41ه» وقیل : غير ذلك . 

ترجمته فی الامعیعاب بهامش الاصابة 75 128- 137 والإضابة 145/5 - 147 
والخلاصة 174. 

(4) تكملة يقتضيها السیاق . 

(5) قال في طريق الرشد 2 / 110: «حدیث صفوان بن أمية رواه آبو داود والنسائي عن شريك 
عن عبد العزیز بن رفیع» عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه صفوان بن أمية : أن النبي لو < 
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ومعتمدنا في ضمان ما يغاب علیه» والأدراع'''مما يغاب عليه . 
ولانالمستعیر متی ور بها من غیر استحقاق له على 
رح افیا انامه بقوله وك لضفوان بن أمية : "بل عارية مُوَدَاة)» 

قالوا: : وهذا لفظ عموم حي ماد عن هه ا قات غلب وفیما لا 

يغاب عليه . 

ا ل تج 
والذليل .على صخا ما نا من أن ما لا يغاب عليه من العواري غير 
مضمون: هو أنه عارية ملكت في ید مستعرها لاعن عقد معاوضةء مع تايط 
صاحبها إياه علیها > فلم يجب عليه ضمان. ليله : العبد الموصى بخدمته 

لرجل؛ ا تلف في يد الدوصی به؛ حيث لا يجب عليه فصان یاجماع. 
واحتجاجهم بالعموم مخصص بما أوردناه من القياس 2 الجلي . وذلك 

بين إن شاء الله . 


0 


ِ استعار منه دروعًا يوم حنين» فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة». رواه أحمد 
في مسنده» والحاکم في المستدرك وسكت عنه وإنما قال: وله شاهد صحیحء انتهی من 
نصب الراية للزيلعي . وآخرج هذا الحدیث غير من ذکر وقال الحاکم فيه في إحدى روایاته 
عن ابن عباس رضي الله عنه : حديث صحیح على شرط مسلم . ن: نصب الراية 4 / 116 . 

(1) في الأصل : الاراع . 

)2( القياس الجلي : هو قياس العلةء وما قطع فيه بنفي الفارق» وما تبادرت علته إلى الفهم عند 
سماع الحکم. ن: لغة الفقهاء 372 . 
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کتاب الکو 010 


مسال [132 ]: 


آفي الحبس . هل یحتاج في لزومه إلى حکم حاکم آم لا؟] 


الحبّس جائزء وهو لازم لموجبه على نفسه» وهو من آفعال البر وأخلاق 


المسلمين» ويلزم بمجرد القول» وسواء قارنه حكم أم لم یقارنہ“. وبه قال 


الشافعي 


)4( 
وقال آبو حنيفة: لا يلزم من ذلك إلا ما اقترن بحكم حاكم» فإذا لم 


يقترن به لم يلزم» إلا أن يخرجه المحبس مخرج الوصایاء ويسعه الثلث» ولا 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


الحبس بضمتين جمع حبس؛ وهو «کل ما وقفته لوجه الله تعالى حيوانًا کان أو أرضاء أو 
دارًا». المغرب ۰111 وانظر : حلية الفقهاء 153ء وشرح الحدود 410 ولغة الفقهاء 174. 
ليست في الأصل» ويقتضيها السياق. 

قال في الإشراف 2 / 79: «الوقف يصح ويلزم في الحياة والممات من غير افتقار إلى حكم 
حاكم له والمشهور عن أبي حنيفة منعه» وأنه غير جائز ولا لازمء إلا بأحد أمرين: إما أن 
يحكم به حاكم» أو بأن يوصي في مرضه أن يوقف بعد موته فيصح ويكون من ثلثه کالوصیة» 
إلا أن يكون مسجدًا أو سقاية» فان وقف ذلك يصح» ولا يحتاج إلى حكم حاكم»» وانظر: 
التفريع 2 / 307» والمقدمات م2 / 414 - 419. 

انظر: الأم 4 / 60 - 61ء وقال في الإفصاح 2 / 52: «ثم اختلفوا (في الأصل اتفقواء وهو 
خطأ) هل يلزم (أي الوقف) من غير أن يتصل به حکمء أو يخرجه مخرج الوصایا؟ فقال 
مالك والشافعي وأحمد: يصح بغير هذين الوصفين ویلزمه وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا 
بوجود آحدهما) . 

قال في المبسوط 2 / 27 - 28: «وظن بعض آصحابنا رحمهم الله أنه غير جائز على قول 
آبي حنیفةء وإليه يشير في ظاهر الروايق فنقول : آما آبو حنيفة رضي الله تعالی عنه» فکان لا 
یجیز ذلك» ومراده لا یجعله لازاه فآما اصل السا ثابت عنده» لان یجمل الواقف ايها 
للعين على ملکه صارفا المنفعة إلى الجهة التي سماهاء فیکون بمنزلة العارية» والعارية 
جائزة غير لازمة . ولهذا قال: لو آوصي به بعد موته يكون لازمًا بمنزلة الوصية بالمنفعة بعد 
الموت: انا ابو يرسق ود رها الہ قالا ‏ الرفت يزيل که رتا بسن > 
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واحتج آصحابه بقول شري ؛ جاء محمد ب باطلاق 


الس“ وای کا عن ابن جات ان لے ا فان 


3 


1 حبس عن فراكض الله E‏ 3 وبحديث 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


العين عن الدخول في ملك غيره» وليس من ضرورة ذلك امتناع زوال ملکه فلزوال الملك 
في حقه يلزم حتی لا يورث عنه بعد وفاته» لأن الوارث يخلف المورث في ملکه . وکان آبو 
يوسف رحمه الله يقول أولاً بقول أبي حنيفة رحمه الله ولكنه لما حج مع الرشيد رحمه 
الله فرأى وقوف الصحابة رضوان اللّه عليهم بالمدينة ونواحيها رجع فأفتى بلزوم 
الوقف . . . وقد استبعد محمد رحمه الله قول أبى فى الکتاب لهذاء وسماه تحكمًا على 
الناس من غير حجة. فقال: ما آخذ الاس بقول أي حنيفة وأصحابه» الا بترکهم التحکم 
على الناس» فإذا کانوا هم الذین یتحکمون على الناس بغير آثر ولا قیاس؛ لم یقلدوا هذه 
الأشياء» ولو جاز التقلید كان من مضی قبل أبي حنيفة مثل الحسن البصري وابراهیم النخعي 
رحمهم الله آحری أن يقلداء ولم يحمد على ما قال»۰ وقال في البدائم 6 / 218: 
«واختلفوا في جوازه مزیلا لملك الرقبة إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد الموت» ولا اتصل به 
حکم حاكم» قال أبو حنيفة عليه الرحمة : لا يجوز» حتی كان للواقف بيع الموقوف» وهبته 
وإذا مات يصير ميراثًا لورئته» وقال آبو یوسف ومحمد وعامة العلماء رضي الله تعالی 
عنهم : يجوز حتی لا یباع ولا یوهب. ولا پورث . . . وروی الطحاوي عنه أنه إذا وقف في 
حالة المرض جاز عنده ویعتبر من الثلث . . .) 
قال في المحلی 9 / 177: «واحتج من لم ير الحبس جملة بما روینا من طریق سفیان بن 
عيينة» عن مسعر بن كدام عن آبي عون هو محمد بن عبید الله الققفي قال : قال علي : هذا 
منقطع » بل الصحیح خلافه» وهو أن محمد ی جاء باثبات الحبس نصا. . .) 
هو آبو عبد الله عکرمة مولی ابن عباس المدني أصله من البربر من أهل المغرب» کان 
فقیها» قال أبو الشعثاء: عكرمة أعلم الناس» وقیل لسعید بن جبیر : هل أحد تعلم أعلم 
منك؟ قال : عکرمة. مات سنة 105 أو 106و 107ه. 

ترجمته فی طبقات الشيرازي ۰70 وطبقات الحفاظ 43 - 44. 
آخرجه الدارقطني في سننه 4 / ۰68 في کتاب الفرائض» بسند هذا نصه : «نا عبید الله بن 
عبد الصمد بن المهتدي بالله» نا محمد بن عبد الرحیم بن موسی الصدفي» نا عمرو بن 
خالد. نا ابن لهيعة عن أخيه عیسی بن لهيعة » عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : قال رسول- 
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عبد" الله بن زیدابن(“ عبد ربه بن(“ سعید: أنه آتی“ النبي ی فقال : 
تا 4 اد هذا صدقة» وهي الى الله ورسوله؛ فجاء أبواہ 
فقالا(؟: جحت تر ار رت 
وو ا رقم 


- الله كل : «لا حبس عن فرائض الله عز وجل». ٹ ثم قال: الم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه 
رہ ا ری چر5 تس ےش 1 
حبس عن فرائض الله»» ثم قال: «فقول فاسد» لأنھم يختلفون في جواز الهبة والصدقة في 
الحياة» والوصية بعد الموت» وكل هذه مسقطة لفرائض الله» . 

(1) هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن الحارث الأنصاري الخزرجي الذي أري الأذان 
في النوم» فأمر به رسول الله گلا بلالاً» لا يعرف له شيء يصح عن النبي يل غير حديث 
الأذان» روى عنه سعيد بن المسيب» وعبدالرحمٰن بن أبي لیلی؛ وابنه محمد بن عبد الله بن 
زيد. توفى سلة 32ه. 

ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة 6 / 207 - 209» والإصابة 6 / 90 - 91 
والخلاصة 198. 

,2( في الأصل : عن» وهو خطأ. 

)3( في الأصل : ابن سعيد» ولم أقف عليه عند رواة الحدیث» ولعله زائد. 

(4) فی الأصل: إتا. 

(5) فى الاصل : آبوه» والصواب ما آثیتناه بدلیل وروده كلك في کتب الحدیث؛ وبدلیل ما 
بعده . 

(6) في الأصل: فقالء والصواب ما آثبتناه بدلیل وروده كذلك في کتب الحديث» وبدلیل ما 
۳ 

(7) في الأصل : عنهم. 

(8) هذا الحدیث رواه ابن حزم في المحلی 9 / 178 بسنده من حدیث آبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عبد الله بن زید بن عبد ربه مرفوعًاء ثم قال : «. . . نه منقطع لن آبا بكر 
لم يلق عبد الله بن زيد قط٥‏ . 

وأبو بكر الذي لم يلق عبد الله بن زيد هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 
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ولأن جواز الحبس بالوقف دی!' إلى تعطيل الأملاكء فلا یجوز» كما 
لا یجوز ا سوائب الجاهلية [التي] * في قوله عز وجل : 2 ماجعل أنه 
من ڑا“ ولا ساو ولا وصي ك° ول عار ۳7 [المائدة: 103 ]. 

والدليل على صحة ما قاناه: حدیث افم عن ابن ن عم أن عمر 
قال : «یارسول الله . اي ا بخ اا هالا قط هر آنفسن 


عد مل پک 


عندي منْهاء إن آرید أن أتَصَدَّقَ بها ۰ فما تأَمُْنِي به؟ فقال رسول الله ہا : 
دن ا الأصل› وسَبّل لت ففعل عمرء وکتب في شروطها: ماع 


َصَدَقَ به عُمَر بْنّ الطاب صَدقة لا ينا ا ا ERS‏ وار 


و وہ 
۶ 0+ تس "9٣‏ وذوي وس وفي الرّقاب؛ وفي سَبیل 
اللہ وابن السّبيلٍ» ولا جاح عَلَىَ مَنْ وَلِيََا أن اكل بالمَعْرُوفِ» أو بطع 


۳ 
6 


صدیقا غير مُتَمَوَل 1ی . وهذا حدیث صحیح آخرجه البخاري من طریق 


(1) فی الاصل : آدا. 

(2) تكملة يقتضيها السیاق. 

(3) تكملة یقتضیها السیاق. 

© البحیرة: الناقة تشق آدنها» وتخلی للطواغیت |ذا ولدت خمسة آبطن اخرها ذکر ن: 
(کلمات القران 83). 

(5) في الاصل: سائمة. والسائبة: الناقة تسيب للأصنام لنحو برء من مرض» أو نجاة من 
حرب . ن: (کلمات القران 83) . 

(6) الوصیلة: الناقة تترك للطواغیت إذا بكرت بأنثى» ثم ثدت بأثنى . ن: (کلمات القرآن 84) . 

(7) الحام: الفحل لا يركبء ولا يحمل عليه إذا لقح ولد ولده. ن: (کلمات القران 84). 

(8) تقدمت ترجمتهما ص : ۰45 8 على التوالی . 

(9) نفس الحاشية السابقة. ۱ 

(10) فی الأصل : القربا. 

(11) هذا الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الوصایا؛ باب الوقف کیف کب ومسلم في کتاب 
الوصية» باب الوقف. معا عن ابن عون وعن نافع عن ابن عمر» ولفظه في البخاري: «عن 
ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال : آصاب عمر بخیبر أرضّاء فأتی النبي» فقال: أصبت آرضا 
لم أصب مالاً قط أنفس منه فکیف تأمرني به؟ قال : «ٍن شئت حبست آصلها وتصدقت بها»< 
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حماد"؟ بن زید عن يوب عن نافع عن ابن عمر : أن عمر آصاب ارا 
أرض يهود . 50 الحديث .. 


[والحدیت]" فيه أدلة : 

أحدهما: أن قوله : «حبس الأصل» يقتضي منع بيعه وهبته . 

والثانی : أن عمر إنما قصد القربة . 

والثالث : ما كتبه بعلم رسول الله عليه السلام» وأنه لا یباع ولا يوهب. 
وقد أجمع الصدر الأول على صحة الوقف؛ وقد وقف رسول 


الله E‏ 3 والصحابة : آبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» و 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلهاء ولايوهب» ولايورث» فى الفقراء» والقربى» والرقاب» 
وفي سبيل الله والضیف. وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف؛ 
أو يطعم صديقاء غير متمول». 
هو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري الحافظ آحد الاعلام» روى عن 
أنس بن سيرين» وثابت؛ وعاصم بن بهدلة» وابن واسع» وأيوب» وخلق؛ وعنه إبراهيم بن 
علية» والثوري وابن مهدي» وخلق. توفي سنة 197» وقيل 179ه. خرج له الجماعة. 
ترجمته في طبقات الحفاظ 103ء والخلاصة 92. 
هو أبو بكر أيوب بن آبی تميمة كيسان السختیانی البصري الفقیه أحد الأئمة الاعلام» روى 
عن عمر بن سلمة» والحسن وعطای وأبي قلابة» وخلق. وعنه ابن سيرين من شيوخه» 
وشعية » والسفيانان» والحمادان» وخلق. توفي سنة 131. 
9 - 60ء والخلاصة 42. 
لم أجده في البخاري مخرجًا من طريق حماد بن زيد عن أيوب كما ذكر المؤلف» وإنما من 
طريق يزيد بن زريع عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر . 
تكملة يقتضيها السياق . 
هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمى المدنی الفياض» أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. أخرج له 
الجماعة . قتل يوم الجمل سنة 36ه. 
ترجمته فى الاستيعاب بهامش الإصابة 5 / 235 - 249 والإصابة 
5 - 235 والخلاصة 180. 


307 


١ ٠َ 3( ۶ ۲ ۱ 2 1‏ 4 
7ھ 0 وعبدا لن بن عوف » پاپ ا سرد الانصاري» ران گا 


عمر واین"" عباس» وعائشة» وحفصةء وفاطمةء وغیرهم رضي الله عنهم . 
وأما من جهة المعنی فانه لا خلاف أنه يجوز للرجل أن یبنی أرضه 
تداع اه بحسا ربوا لحني تايه للقن رنه اواج ارجا قاتا 
وقف أصلها على نفع عائد على جميع المسلمين . 
ولان الصدقة الجارية بعد الموت مطلوبة من جهة الشرع» بدلیل قوله 
کل : «إذا مات ابن اد انقطع عَمَلَهُ الا من ثلاث: ولد صالح دع 
علم عَلَمَه النّاسسَ أو صَدَقَة جاریة. ولا پوجد له صدقة جارية بعد موته 


(1) هو الزبیر بن العوام بن خویلد بن آسد بن عبد العزی» حواري رسول الله َء وابن عمته 
صفية بنت عبد المطلب؛ وأحد العشرة السابقين» وأحد البدريين» وأول من سل سيفًا في 
سبيل الله . هاجر الهجرتین» وشهد المشاهد كلهاء خرج له الجماعة قتل سنة 36ھ بعد 
منصرفه من وقعة الجمل . 

ترجمته فی الاستیعاب بهامش الاصابة 3 / 309 - 320 والاصابة 4 / 7 - 9 
والتغلاصة 131 لام 79:74 

(2) هو آبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث الزهري المدني» شهد 
0ی۷۷ثی۷۷یٌی ا ا وو 
وقيل سنة 33ھ ودفن بالبقیع . 

ترجمته فى الاستيعاب بهامش الاصابة 6 / 68 - 82ء والاصابة 6 / 311 - 2313 
والخلاصة 232ء والرياض 176 - 181. 

(3) هو آبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» مشهور بكنيته» ويعرف بأبي مسعود 
البدري» أحدث من شهد العقبة سنّاء لم يشهد بدرّاء وشهد أحدًا وما بعدهاء اختلف في سنة 
وفاته» قیل : قبل الأربعين للهجرة» وقيل بعدھاء وهو الذي صححه ابن حجر في الاصابة . 
خرج له الجماعة . ۱ 

ترجمته فی الاستیعاب بهامش الاصابة 8 / 102 - 103 والاصابة 7 24 - 25 
والخلاصة 269. 

)4 تقدشت ریش 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) آخرجه مسلم في كتاب الوصیةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» عن آبي هريرة- 
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ال لحري 


ولأن الإنسان لما جاز له أن يتصدق بجميع ماله في حال صحتهء أو 


يشتري به أرضًا يجعلها مقبرة للمسلمين للدفن فيهاء وأن ذلك جائز بإاجماع: 


فكذلك ما اختلفنا فيه ؛ إذ لا فرق بين ذلك في الحقيقة . 


فإذا ثبت ذلك هناء فما احتجوا به من كلام شرَیْح» وأن النبي ييو جاء 


بإطلاق الحبّس» فمعناہ: الحبس الذي كانت تفعله الجاهلية من البَحيرَة؛ 
والسَائية ال وکام وغیر ذلك . فجاز رسول الله 9 بإطلاقهاء وردها 
إلى أصحابهاء فلا ينبغي أن يتأول الحدیث على غير هذا" لأن قوله باطلاق 
الحبس يقتضي حبسًا معهودّاء لأن الألف واللام فيه للعهد» والذي كان معهودا 
هو ما كانت الجاهلية تفعله . 


وأما الحدیث الثانی(2) وهو قوله كَلِ: «لا حبس عن فرائض الله عز 


5 3 8 5 4 7 ع 3 
وجل» فرواہ ابن لهيعة عن أخيه عیسی"*؛ وقد أجمع أهل العلم بالرجال 
أنهما ضعيفان» فيجب ألا يقوم بروايتهما حجة . 


(1) 


(3) 


(4) 
(5) 


رضي الله عنه مرفوعَاء بلفظ : هذا نصه : «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله» إلا من ثلاثة : 

الا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» . 

انظر: الأم 60/ 4» 64 والمقدمات م2 / 416 - 418. 

في الأصل : الثا. 

هو أبو عبد الرحمٰن المصري؛ عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي» قاضي مصر 

ومسندها وعالمهاء روى عن عطاء والأعرج وعکرمة؛ وعنه شعبة. والليث وابن وهب 

وخلق. خرج له مسلم» وأبو داود والترمذي» وابن ماجه» اختلف في توثيقه : قال أحمد: 

احترقت كتبه» وهو صحيح الكتاب ومن كتب عنه قديمًا فسماعه صحیح؛ وقال یحبی بن 

معين : ليس بالقوي » وقال: تركه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي . مات سنة 174ه. 
ترجمته في تاريخ أسماء الثقات 185ء وطبقات الحفاظ 107ء والخلاصة 211. 


قال في المحلى 9 / 177: «وابن لهيعة لا خير فيه» وأخوه مثله". غير أنه مع هذا فان دعوی 
الإجماع على ضعف ابن لهيعة التي ادعاها المؤلف تبقى محل نظر. خاصة في حق 


عبد الله اقل عر تسمل وأبو داود والترمذي» وابن ماجه ووثقه ابن شاهين» وقال 
عنه آحمد : فسماعه صحيح » وترجمه السیوطی فى طبقاته . ن تاريخ أسماء الثقات 5ء - 
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وشات 9 و898 ٠‏ ال 

وأما الحديث الثالث فرواه محمد" ابن عمرو بن حزم عن عبد الله بن 
زید» وهو لم یلق( عبد الله بن زیدء فان صح فيحتمل أن يكون [جعل ] آمر 
الصدقة إلى رسول الله ُء فلما جاء آبو ام“ وقالا0© ما قالا؟ آبقی(""رسول 
الله بلا عليهما ذلك . 

وقولهم: إن لفظ الوقف لا يدل على زوال الملك إلى اخر ما ذکرو: 
فلا ثبوت لشيء مما ذکروه مع السنة المشهورة المتواترة. إن المعاني إذا 
کابرت النصوص» وخرجت عنھاء كانت باطلة مردودة . وهذا بين لمن تامله 
إن شاء الله . 


ےا رکفت شا ISN‏ 
(1) هو محمد بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري البخاري» روی عن أبيه» وعنه ابنه آبو بكرء 
خرج له النسائي ووثقه؛ وأبو داود في مراسیله . قال ابن سعد : قتل يوم الحرة. 
ترجمته فی الخلاصة 353. 
(2) انظر: المحلی 9 / 178. 
(3) تکملة یقتضیها السیاق. 
(4) في الأصل : أبوه» ولعل الصواب ما أثبتناه بدلیل ما بعده . 
(15 ”.فى الأصلء ارول الضواتسا تاه ردیل ماب 
© الأضل قالہ وتعل الضواب ما الع ول ما بعلي 
تحني الال ات Ee A‏ نا رةه 
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کتاب الھیتا'' 


مال [133]: 


[في الهبة للثواب؛ هل للواهب الرجوع فيها أم لا؟] 


ومن وهب هب للثواب» فهو أحق بها ما لم ينث منها*. وبه قال آبو 


OE 


وقال الشافعي : لا رجوع للواهب فیها بعد عقد الهبة» ویملکھا 


الموهوب له بنفس العقر(٩.‏ 


> 2 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


ہے سس ری الا يحل لرجُل أَنْ ن عطي عَطية أو يهب هب 


ثم بجع فيها إلا الوالد فيما ب يهب لولده ۷۷ 


الهبة: «تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض». شرح الحدود ۰421 وانظر : الطلبة 
1 والمغرب 496 والتعريفات ۰256 والأنيس 255 - 256 ولغة الفقهاء 492. 

ليست في الأصلء ويقتضيها السياق. 

الهبة للثواب هي : «عطية قصد بها عوض مالي» شرح الحدود 427. 

قال في المقدمات م 2 / 442 : وأما من أراد بهبته الثواب من الموهوب له . فله ما أراد من 
هبته» وله أن يرجع فيها ما لم يثب منھا بقيمتها على مذهب ابن القاسم» أو ما لم يرض منها 
بأزيد من قيمتها على ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

قال في البدائع 1 / 447: «أما ثبوت حق الرجوع» فحق الرجوع في الهبة ثابت عندناء 
خلافا للشافعى رحمه الله. . .» 

قال في المهذب 1 / 447: «فإن وهب لغير الولد وولد الولد شيئّاء وأقبضه لم يملك 
الرجوع فيه» . 

قال في نصب الراية 4 / 124: «أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حسين المعلم» عن 
عمرو بن شعیب؛ عن طاوس» عن ابن عمر» وابن عباس؛ عن النبي يد قال: الا يحل 
لرجل أن يعطي عطیةء أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده» ومثل الذي يعطي 
العطية ثم يرجع فيهاء كمثل الكلب يأكل» فإذا شبع قای ثم عاد في قيئه» انتهى. قال 
الترمذي: حديث حسن صحیحء ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والثمانين من 
القسم الثاني » والحاكم في المستدرك فی کتاب البیوع» وقال: حديث حسن صحیح = 
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قالوا: ولأن الهبة عقد تمليك. وإذا تم العقد لم يكن للمالك''' فيه 


رجوع [ه 227]. دلیله : البیع» فإذا کان عقد تمليك؛ كان مفيدًا لحکمه وإذا 
كان مفيدًا لحکمه فلا يجوز لأحد المتعاقدین فسخه الا بسبب» ولا سبب 


والدليل على صحة ما قلناه: حديث آبی هريرة أن النبی ب قال : 


«الواهث احق بهبته ما لم يب منها» فقوله لا : آحق يقتضي ثبوت!“ حق 


ہے ات 


الواهب"" وثبوت حق الموهوب له ثم إن حق الواهب مقدم على حق 
الموهوب له . 


ولأن الهبة للأجنبي إذا كانت للثواب» فلم یثب» فات الغرض 


المقصودء وإذا فات الغرض المقصود. ثبت حق الفسخ للعاقدل؟؟ إذا کان 
العقد یقبل الفسخ. دلیله : المشتري إذا وجد بالمبیع عیبّاء لآن سلامة المبیع 
لما كان مقصود(* وفات ذلك المقصود بوجود العیب» ثبت حق الفسخ 
فإذا ثبت هذاء صح ما قلناه» لأن العوض مقصود في هبة الثواب» كما أن 
السلعة مقصودة في الشيء المبیم» فاذا فات الغرض المقصود في الموضعین 


الاسناد. ولا آعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب» انما اختلفوا في سماع أبيه من 
جده. . . ورواه آحمد في مسندہء والطبراني في معجمه» والدارقطني في سننه . 

هذه الکلمة كأنها مضروب علیها في الأصل» ولعل ذلك آولی بها . والله أعلم . 

قال في نصب الراية 4 / 125: «آخرجه ابن ماجه في الأحكام عن ابراهیم بن ٍسماعیل بن 
مجمع بن جارية عن عمرو بن دینار عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله پل : «الرجل أحق 
بهبته ما لم يثب منها» انتهى. وأخرجه الدارقطني في سننه» وابن آبي شيبة في مصنفهء 
وإبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه. 

فی الأصل : حدیث» وهو خطأ. 

في الأصل : الواجب» وهو خخطأ . 

في الأصل : العاقد. 

هكذا في الأصل» ولعل الصواب : كانت. 

هكذا في الأصل» ولعل الصواب مقصودة. 
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ثبت حق الفسخ» وهذا ظاهر لا إشكال فيه على من آنصف واعترف'''. 

ولأن بائع السلعة بنقد إذا امتنع المشتري من اعطاء الثمن فللبائع آخذ 
سلعته فيجب أن يكون الواهب كذلك» ولا فرق بینهما . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله يكل : «لا يحل لرجل أن عطي 
عَطِيَّةَ أو يَهَب هب ثم یرجع فيهاء إلا الوالد فيما یه لولده" غير لازم» 
لأن الحدیث رواه 800 المعلم عن ۳ بن شعیب؛ وکان سن 
المعلم I‏ فلا یقوم بروایته حچه ؟ و9 رواه اھ جریج عن 
السے ين سا غ اش سد وهم لا يقولون 


(1) في الاصل: اعرف . 

(2) هو حسين أو الحسن بن ذكوان العوذي المعلم البصري؛ روى عن عطاء» وعمرو بن 
شعيب» وقتادة» وعنه شعبة وابن المبارك» وإبراهيم بن طهمان» وخلق. آخرج له 
الجماعة» ووثقه ابن معين» فتعقبه الذهبي في الميزان قائلا: ضعفه العقيلي بلا حجة. مات 
سنة 145ھ . 

ترجمته في : تاریخ أسماء الثقات 95ء وطبقات الحفاظ 83ء والخلاصة 82 - 83. 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) هذا الحكم فيه نظرء فالرجل ‏ كما سبق - خرج له الجماعةء وكاد إجماع أهل الخبرة 
بالرجال أن ينعقد على توثيقه. والمدلس: من يروي عمن لقيه ما لم يسمعه موهمًا أنه 
سمعه» أو عمن عاصرہ ولم يلقه» موهما أنه قد لقيه» وسمعه منه. . .». ن: علوم الحديث 
6ء وتدریب الراوي 1 / 224. 

(5) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي أبو الولید وأبو خالد المكي الفقيه أحد 
الأعلام. 

ترجمته في الخلاصة 244 . 

(6) هو الحسن بن مسلم بن يناق المكي» آخرج له الجماعة» روی عن صفية بنت شيبة» 
ومجاهد» وطاوس» ومات قبله. وعنه عمرو بن مرة» وإبراهيم بن نافع . وثقه ابن معين» 
والنسائي وأبو زرعة» وابن شاهين» وابن سعدء وقال أبو حاتم : صالح الحدیث . مات قبل 
أبيه . 

ترجمته في تاريخ أسماء الثقات 92ء والخلاصة 81. 
(7) تقدمت ترجمته. 
(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . ن: نصب الراية 4 / 1240 . = 
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بالمراسيل”'". 

وقولهم : إن الهبة عقد تمليك ء إلى آخر ما ذكروه» قد تقدم الجواب 
عنه» وهو أن الغرض المقصود في الهبة بالثواب وجود 9 © 
الغرض المقصود في الشيء ء المبیع سلامته فاذا فات الغرض المقصود» ثبت 
الفسخ . والله أعلم . 


بت والمرسل هو: ما أسقط فيه الصحابي من السند» ومن آمثلته مراسیل : ابن المسیب» 
وعبد الله بن عدي بن الخیارء وقيس بن آبي حازم . ن: شرح التنقيح 380ء ومعرفة علوم 
الحديث 21ء وتدريب الراوي 1 / 195. 

(1) هذا الحكم ليس على إطلاقه» بل هم يقولون بها إذا توافرت فيها الشروط الاتية : 

1 - أن يكون ظاهر حال مرسلهاء أن ما يرسله يسنده غيره 
2 أن يكون ما أرسله» قال به بعض الصحابة . 
3- أن يفتي ہما أرسل عامة العلماء. 
4- أن يعلم من حال المرسل أنه إذا سمى» لا يسمي مجهولاًء ولا من فيه علة تمنع 
قبول حديثه . 
ن: شرح تنقيح الفصول 380ء هذا إلى أنهم يقبلون مراسيل ابن المسیب . 
(2) في الأصل: يملك. 
(3) في الأصل: فإن. 


مسألة [134]: 


[في المشاع . متى تجوز هبته؟] 


هبة المشا صحيحة كانت مما یحتمل القسمت او ها لا ميا 


وبه قال الشافعي 7 . 


وقال آبو حنيفة : تجوز في المشاع الذي لا يحتمل القسمف و 


في المشاع الذي يحتمل القسمة. 


واحتج أصحابه بقول أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنهاء 


حين وهبها رت من تمر ھت ھی دا كلت حزتيه آو 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


قال في الاشراف 2 / 81: «هبة المشاع والتصدق به جائزة» كان مما ينقسم کالعقار أو مما 
لا ينقسم كالعبيد والحيوان. وقال آبو حنيفة : يجوز فيما لا ینقسم» ولا يجوز فيما ینقسم)ء 
وقال في البداية 2 / 246 - 247: «واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير 
المقسومء فقال مالك والشافعي وأحمد وآبو ثور: تصح» وقال أبو حنیفة: لا تصح». 
وانظر : اختصار عیون الادلة 228 . 

قال في الأم 4 / 65: «قال الشافعي : وإذا وهب الرجل لر جلین بعض دار لا تنقسم» أو 
طعامّاء أو ثيابّاء أو عبدًا لا ينقسم» فقبضا جمیعا الهبة» فالهبة جائزة» كما يجوز البیع» 
وكذلك لو وهب اثنان دارًا بينهما تنقسم أو لا تنقسم أو عبدًا لرجل» وقبض جازت الهبة» 
وان كانت الدار لرجلين» فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له» فان أبا حنيفة كان 
يقول: الهبة في هذا باطلة» ولا تجوز» وبهذا يأخذ». وانظر : اختلاف العلماء 276. 

في الأصل : يجوز. 

قال فى المبسوط 12 / 64: «وإذا وهب الرجل للرجل نصيبًا مسمى من دار مقسومت 
وسلمه إليه مشاعًاء أو سلم إليه جميع الدار لم يجزء يعني لا يقع الملك للموهوب له 
بالقبض قبل القسمه عندنا» وقال الشافعي : یقع الملك » وتتم الهبة» وقال في البدائع 
6 / 119: «فلا تجوز هبة المشاع فیما یقسم وتجوز فیما لا يقسم کالعبد والحمام والدن؛ 
ونحوها. وهذا عندنا» وعند الشافعي رحمه الله ليس بشرط» وتجوز هبة المشاع فیما 
يقسم» وفیما لا یقسم عنده»» وانظر : ایثار الانصاف 280. 

الاوساق: مفردها وسق بفتح الواو وکسرها وسکون السین: مکیال قدره حمل بعیر» أو 
ستون صاعا. ن : لغة الفقهاء 502. 

العالية : وتجمع على عوال: «مواضع وقری بقرب مدينة رسول الله و من جهة الشرق = 
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قَبْضَتيہ''' كان لك فإنّما هو الیوم مَالُ وارث». قالوا: والحيازة إنما هي 

عبارة عن القسمة . 
قالوا: وروي عن جماعة من الصحابة أن الهبة لا تصح إلا في محوز 

مقبوض". 

والدلیل على صحة ما قلناه: هو أن الشيء المشاع قابل لعقود“ 

المعاوضات» في صحيح البياعات والإجارات» عم آشبه ذلك من آنواع 

المُراضائ ا“ فوجب أن تكون الهبة بام لأجزاء المشاعات كذلك» ولا فرق 

بين الموضعين . 
ولأن من أصل مذهبهم أن من باع من إنسان شقصًا من أرض أو من دار 

بيعًا فاسدًا أو سلمه إليه» فإنه يملكه عندهم بنفس القبض» فكيف ملك في البيع 

الفاسد» ولا يملك فى الهبة الصحيحة؟ ولا خلاف ببطلان هذا. 
فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من قول أبي بكر لعائشة مع ما ذكروه عن 

الصحابة رضوان الله عليهم من لفظ الحیازت فالمراد من جميعه القبض ؛ وقد 

يوجد القبض في المشاع كما يوجد [في المقسوم]' المقدر(* لن“ التسلیم 

۲ وأقرب العوالي إلى المدينة على آربعة أميال» وقیل : على ثلاثة» وآبعدها ثمانیة». تهذيب 
الأسماء واللغات / العالية. 

(1) في الأصل: قضيته» وهو خطأء وحزته وقبضته بدون ياء بعد تاء الخطاب هو الرواية 
الصحيحة الفصيحة . ن : الطلبة 222 . 

(2) آخرجه مالك فی الموطاً 533 فى کتاب الأقضية باب ما لا يجوز من النحلء بلفظ هذا نصه : 
«.. .فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك» وإنما هو الیوم مال وارث. ٤٢٠٠ء‏ وانظر: طریق 
الرشد2 / 115. 

(3) لم أقف عليه. 

(4) في الأصل: العقود. 

(5) فی الأصل : المراضات. 

)6( کلای الاصل ولامعتی لهام والطاعر انها رائدة! 

(7) تكملة یقتضیها السیاق. 

(8) فی الأصل : المقرر. 

(9) في الأصل: لا. 
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إذا وجد في المشاع» فقد صح القبض حسّا وحكماء بدلیل ما لو قال رجل 
لرجل: قد وهبتك نصف هذا الثوب؛ أو نصف نصفهء وسلم إليه جميع 
الثوب» فقبضه الموهوب له فان الجزء المشاع الموھوب!' قد صار مقبوضا 
حسّاء والمنازعة في مثل هذا هوس . 

وقولهم: الحيازة عبارة عن القسمة. فليس كذلك؛ بل الحيازة قبض» 
والقسمة تمييز الحق . والله أعلم . 


(1) في الأصل: للموهوب. 
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كتاب الصدقة() 
مسال [135 ]: 


ومن تصدق بصدفة فلا رجعة له فيهاء ولا توارث له عليهاء وكذلك 
الهبة لذي رحم أو ما یراد به وجه [الله) عز وجل» فانه يجري مجری 
الصدقة في أنه لا يجوز الرجوع في شيء من ذلك لنهي النبي ي4 في حدیث 
عمر عن الرجوع في الصدقة والهبة إذا آراد بها وجه الله عز وجل(. ویدل 
ذلك قوله عز وجل(؟): * وماءاتشرین ربا ریا ف آمول الّاس فلا روا عند 


کہ وم تیش تن رکوق ثریشومت وه اه ایک [ هم 6۲ ایو [الروم: 
9 فأخبر جل وعز [آن] ما أريد به وجه الله» فلا يربو في آموال الناس 
بأخذ العوض عنه وانما يربو عند الله بتضاعیف الثواب علیه» فإذا کان ذلك 
كذلك. لم بجز الرجوع فیما وهب لله تعالی» كما لا يجوز الرجوع في 
الزکوات والکفارات وسائر ما آخرج لله“ عز وجل . 


(1) الصَّدَقة: «تمليك ذي منفعة لوجه الله بغیر عوض». شرح الحدود 423 وانظر: حلية 
الفقهاء ۰96 والمغرب ۰264 والتعریفات ۰132 والآنيس 134 ولفة الفقهاء 272 . 

(2) ليست في الأصل» والسیاق یقتضیها. 

(3) تکملة یقتضیها السیاق. 

)4( حدیث عمر هذا متفق عليه» ولفظه في البخاري في کتاب الهبة» باب لا يحل لأحد أن برجع 
في هبته وصدفته عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
حملت على فرس فى سبيل الله. فأضاعه الذي كان عنده» فأردت أن أشتريه منه» وظننت 
أنه بائعه برخصء فسألت عن ذلك النبي ی فقال: «لا تشتره» ولو أعطاكه بدرهم واحدء 
فان العائد فى صدقته کالکلب یعود فی قیثه"؛ وانظر : طریق الرشد 116/2 - 117. 

(5) في الاصل: صلی الله عليه وهو خطأ. 

(6) تكملة لازمة. 

(7) تكملة يقتضيها السياق. 

(8) في الأصل: الله. 
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وهذا ما لا خلاف فيه بين أيمة الأمصار : مالك والشافعي وأبي حنيفة 

1 
وغیرهم(). 

وروي عن طاوس“ ' عن ابن عباس وابن عمرا“ أن النبي بيا قال : «لا 
يحل لرجَل أن ن يُعْطيّ عَطَيّة أو يهب هب سے ا 
لولده )(5) " 


(1( قال في البداية 2 / 249: «وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة أي وجه الله أنه لا 
يجوز لأحد الرجوع فیها» . 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) تقدمت ترجمته. 


(5) تقدم تخريجه. 
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مسألق [136]: 


[في حکم اللقطة بعد السنة بالنسبة للغني والفقیر ] 


الغني والفقیر في اللّقطة بعد السنة سوای في آنها تحل للغني والفقیر 


علی شرائط قد عرفت في المذهی(3) . وبه قال لشاف © . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


اللَقة: «مال وجد بغير حرز محترمّاء لیس حيوانًا ناطلًاء ولا نعتا». شرح الحدود 429» 
وانظر: حلیة الفقهاء 153ء والطلبة 192ء والتعریفات 193ء والأنيس 188 ولغة الفقهاء 
393 

ليست في الأصلء ویقتضیها السیاق . 

قال في المسالك 1009: قال علماژنا: إذا لم يأت صاحبهاء أكلهاء أو حفظها بمالهء 
لقوله: «فاحفظها بمالك» وشأنك بها»» وفى رواية: «ذلك مال الله يؤتيه من يشاء»» وهذا 
عام في الغني والفقير. وقال أبو حنيفة: لا تحل لغنيء لأنها أمانة» فلا تحل لغني 
كالوديعة . ٢٠ء‏ وقال فى البدایة 2 / 229: «واختلفوا فى حكمها بعد السنف فاتفق فقهاء 
الأمصار مالك والٹوری: والأوزاعي. وأبو حنیفة والشافعيء وأحمد» وأبو عبيد» وأبو 
ثورء إذا انقضت کان له أن يأكلها إن كان فقیرا: أو يتصدق بها إن كان غنيّاء فان جاء 
صاحبھاء كان مخيرًا بين أن يجيز الصدقة. فينزل على ثوابهاء أو یضمنه إياهاء واختلفوا فى 
الغني. هل له أن يأكلها أو ینفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي: له ذلك» وقال ۳ 
حنيفة : لیس له إلا أن یتصدق بها. وروي مثل قوله عن علي وابن عباس؛ وجماعة من 
التابعين» وقال الاوزاعي: إن كان مالا كثيرًا جعله في بيت المال» وروي مثل قول مالك 
والشافعي عن عم وابن مسعود» وابن عمرء وعائشة» وکلهم متفقون أنه إن أكلها ضمنها 
لصاحبها الا أهل الظاهر». وانظر: الاشراف 2 / 85ء والتفريع 2 / ۰272 والمقدمات 
32 - 477. 

قال في الام 4 / 68: «وقال - أي الشافعي -: يُعَرّفها سنةء ثم یأکلها موسرًا کان أو معسرا 
إن شاء إلا آني لا آری له أن یخلطها بماله» ولا یأکلها حتی يشهد على عددها؛ ووزنهاء 
وظرفها. وعفاصها. ووکائها. فمتی جاء صاحبها غرمها له» ون مات كان ديئًا عليه في 
ماله». وقال في مختصر المزني مع الأم 8 / 235: «وقال ۔ أي الشافعي -: ويأكل اللقطة 
الغني والفقیر» ومن تحل له الصدقة ومن تحرم علیه» . 
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جملت وانما تحل للفقیر وللمساکین» وان كان ملتقطها فقیرا؛ كان له آکلها 
وتملكها. قال: ويتصدق الغني بها بعد السنة» ويغرم قيمتها لربها إن أتى 00 
واحتج أصحابه . فقالوا: إن النبي بلا التقط ثمرة» ثم قال: و کی 
حاف ان تكون صَدَقَة كلها( . 
قالوا: فبيّن عليه السلام أن الط لا تحل لمن تحرم عليه الصدقته 
قالوا : والغني ممن تحرم عليه الصدقةء فلا يجوز له أكلهاء ولا تملکها , 
نہیں على صبخة اسان قوله ا : «مَنْ وَجَدَ ضالة فلیشهذ عَلَيْها 
شاهديٰ عدل» ولا یکتم فان وحن صاحبها دفعها له [ه 228]) ااال 
الله تیه من ٤‏ کئال > فأطلق الخطاب عليه السلام» ولم یفرق بین غني ولا 
وقوله گلا : «اغرف فاص ووکاءهالاگ وعرفها سَنَةء فان جاء 


(1) قال في البدائع 6 / 202 : «ولو آراد أن ينتفع بهاء فان كان نيا لا يجوز أن ينتفع بها عندناء 
وعند الشافعي رحمه الله : إذا عرفها حولاً» ولم يحضر صاحبهاء > کان له أن ينتفع بهاء وإن 
كان غنيًا» وتكون قرضًا علیه» . 

(2) هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب اللقطةء ومسلم في باب تحريم الزكاة على 
رسول الله وا وعلى آله وهم بنو هاشم» وبنو المطلب دون غيرهم معّاء عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه. وهذا لفظه في البخاري: «لولا آني أخاف أن تكون من الصدقة لاکلتها». 
طريق الرشد 2 / 107ء وهو في سنن أبي داود في كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني 
هاشم» من حدیث آنس آیضّا. ۱ 

(3) هذا الحدیث رواه بو داودء والنسائی؛ وابن ماجهء وابن حبانء والبيهقي في السنن 
الکبری» ولفظه في سنن آبي داود : «عن عیاض بن حمار المجاشعي قال : قال رسول الله 
ا : «من وجد لقطة فلیشهد ذا عدل» أو ذوي عدل» ولا یکتم ولا یتغیب» فان وجد 
صاحبها فلیردها عليه» والا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من یشاء». ن: نصب الراية 
3 / وطریق الرشد 2 / 108. 

(4) _العفاص : «الوعاء الذي تکون فيه اللقطةء إن كان جلدّا أو خرقة أو غير ذلك». ن: حلية 
الفقهاء ۰154 والمغرب ۰320 والمذهب 1 / 429 والنظم المستعذب بهامش المهذب 
1 / 430 وغریب المدونة ۰100 ولغة الفقهاء 316 . 

(5) الوکاء: «الخیط الذي تشد به الصرة والکیس ونحوهما» . لغة الفقهاء 2509 وانظر : حلية- 
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0" بها. 


اما مس اة المع زرل : إن ملتقطها وان کان غنیّا ف و 


له آخذها وتعریفها سنة» فیجوز له تملکها بعد السنة . دلیله : الفقیر . 


ولأنه مال مأذون في آخذه للجهل بمالکه فاستوی فيه الغني والفقیر . 


دليله لكان 


ولأن الغني والفقیر یستویان في هذه اللَقَطة فيما قبل الحَوْل ذ فى أنها لا تحل 


لواحد منهماء فيجب في طَرْد(© ذلك أيضًا أن یستویاا ٣“‏ في تملكها بعد الحول . 


فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من لقطة©© النبي يل التمرة» وأنه عليه 


السلام لم يأكلهاء توب شب دی و یس دی ہ عنها لا على 
وجه التحریم» والدلیل علی صحة ذلك أنه عليه السلام أمر علي با 
اللقطة» وعلي ممن لا تحل له الصدقةء لقوله عليه السلام : «لا تحل الصدقة 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


الفقهاء ۰154 والمغرب 493 واللسان / عفص» والنظم المستعذب بهامش المهذب 
1 / والمهذب 1 / 429. 

هذا الحديث متفق عليهء آخرجه البخاري ومسلم في كتاب اللقطة» معًا عن زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنهء ولفظه في البخاري: «جاء رجل إلى رسول الله كيا فسأله عن 
اللقطة» فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنةء فان جاء صاحبها وإلا فشأنك 
بها»» قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: فضالة الابل؟ قال: 
«مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتی يلقاها ربها»» انظر: 
طريق الرشد 2 / 106 - ۰107 وقال في نصب الراية 3 / 468: (أخرجہ الأئمة الستة في 
کتبهم : فرواه البخاري» وأبو داود» والنسائي» في «اللقطة»» ورواه مسلم في القضاء» 
والترمذي» وابن ماجه في «الأحكام»» كلهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد 
الجهني . . ٩.‏ 

في الاصل : فمن . ۱ 

في الأصل : طر . والطْرْدٌ: «وجود الحکم لورود العلة» الحدود ۰74 وقوله : فیجب في طرد 
ذلك . . »٠.‏ معناه : «فیجب إجراء حکم الطرد في ذلك . .» 

فی الأصل : یستویان . 

مكل القن لابا اس )مات اقا 

هذا الحديث آخرجه آبو داود في کتاب اللقطة بلفظ هذا نصه: «. . . عن أبي حازم عن سهل< 
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لمُحَمّد ولا لال مُحَمّد)!!2. وعلي من آل محمد الذین لا تحل لهم الصدقة. 


TT 


(1) 


ابن سعد آخبره أن علي ب بن آبي طالب دخل على فاطمة» وحسن وحسين يبكيان . فقال: ما 
يبكيهما؟ قالت: الجوع فخرج علي؛ فوجد دينارًا بالسوق» فجاء إلى فاطمة» فأخبرهاء 
فقالت: اذهب إلی فلان اليهودي فخذ دقیقاء فجاء اليهودي» فاشتری به دقیقّاء فقال 
اليهودي : أنت ختن هذا الذي يزعم آنه رسول آمته؟ قال : نع قال : فخذ دینارك ولك 
الدقيق» فخرج علي حتى جاءته فاطمةء فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان الجزارء فخذ لنا 
بدرهم لحمّاء فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم» »> فجاء بەء فعجنت ونصبت» وخبزت» 
وأرسلت إلى أبيهاء فجاءهم» فقالت : يا رسول الله أذكر لك» فإن رأيته حلالاً أكلناه وأكلت 
معناء من شأنه كذا وكذاء فقال: «كلوا باسم الله»» فأكلواء فبينا هم مکانهم إذا غلام ينشد 
الله والاسلام والدينارء فأمر رسول الله كَل فدعي له» فسألهء فقال: سقط مني في 
السوق؛ فقال النبي و : يا علي اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله 5 يقول لك : 
آرسل إلي بالدینار ودرهمك علي»» فأرسل به» فدفعه رسول الله و إليه) . 

هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الزکاة باب ترك استعمال آل النبي على 
الصدقة . من رواية عبد المطلب بن ربيعة» ولفظه عنده: «. . . إن هذه الصدقات» إنما هي 
أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. . .». وانظر: نصب الراية 2 / 403. 
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مسألة [137]: 


[فی اللقطة إذا عرف صاحبها صفتها . 
هل يجب ردها إليه ببينة أم بدونها؟ ] 


ادرف رو امه یاهع ان الا تا ل1 


بينة على ما ادعاه© . 


(1) 


(2) 


(3) 


واحتج أصحابهما بعموم قوله بلا : «البَيْنهُ عَلَى مَنِ اذَعَى واليمينُ على 


قال في الإشراف 2 / 85: «إذا جاء طالب اللقطة» وأعطى علامة العفاص والوکاء» 
دفعت إليه بغير بينة» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تدفع إلا ببینةء وقال في المقدمات 
م 2 / 481 - 482: «اعرف عفاصها ووكاءهاء فان جاء صاحبهاء والا فشأنك بهاء دليل 
على أنها تدفع لواصفهاء وان لم تكن له بينة عليهاء وهذا قول مالك رحمه الله وجميع 
أصحابنا - في هذاء لا اختلاف بينهم فيه» خلافا للشافعي وأبي حنيفة في قولهما: إنها لا 
تدفع للواصف حتى يقيم البينة عليهاء وهو بعيد. . .». وانظر: المنتقى 6 / 136ء والبداية 
2. 

قال في المبسوط 11 / 8: «وإذا وجد الرجل اللقطة وهي دراهم أو دنانير» فجاء صاحبها 
وسمى وزنها وعددها ووكاءهاء فأصاب ذلك کله. فإن شاء الذي في يده دفعها إليه» وإن 
شاء أبى حتى يقيم البينة عندناء وقال مالك: يجبر على دفعها إليه. وقال في البدائع 
6 / 202: «... ثم إذا عرفهاء فإن جاء صاحبها وأقام البينة أنها ملكه أخذها لقوله عليه 
السلام : «من وجد عين ماله فهو أحق به» وان لم يقم البينة ولكنه ذكر العلامة» بأن وصف 
عفاصها ووكاءها ووزنھا وعددهاء يحل للملتقط أن يدفع إليه» وإن شاء أخذ منه كفيلاء لأن 
الدفع بالعلامة مما ورد به الشرع في الجملة كما في اللقیط إلا أن هناك يجبر على الدفع 
وهنا لا يجبر. . .» وقال في مختصر المزني بآخر الأم 8 / 236: «ويفتي الملتقط إذا عرف 
الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن وقع في نفسه أنه صادق أن يعطيه» ولا آجبره عليه 
إلا ببينة. . ٠٠.‏ وقال في المهذب 1 / 431: «وإن جاء من يدعيها ووصفهاء فان غلب على 
ظنه نها لەء جاز له أن يدفعها إليه» ولا يلزمه الدفع». 

في الأصل : ادعا. 
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و لوم 

قالوا : فقدك) قال عله : ل عطي الاس بِدَعْوَاهُمْ لاک (3) قوم م دماء 
اخرینَ ایس ولکن البينة علی من ااعی الگ 

قالوا: ہویم د فلا يجب إعطاؤہ ایاه بمجرد دعواه 

والدلیل عم صحة 3 قلناہ: قوله ئياو للسائل عن اللْقَطة : «اعرف 
عفاصها ووكاءماء وعرفها سنه فان جَاءَ صَاحبُھا وال شانك با فوکل 
الڈنی تھا ال بعد الک إلى اجتھاد ملتقطها E e yet‏ پاحصاء 
العدد . ومعرفة العفاص والوکاء ولا يوجد لذلك فائدة الا ما قلناه وهو آن 
يأتي من یعرف تلك الصفات على جملتهاء فتدفع إليه . 

ولأن إقامة البينة في مثل هذا مما یتعذر ولا یکاد أن یقدر عليه إلا في 
نادر من الأحوال» فأقيم وصفه لهاء ومعرفته لعددها ومقدارها مقام البينة : ۳ 
ےر سو ہہ دليله اللُوْتٌ في القَسَامَة لانه أقيم 

ولأن الملتقط إذا وقع في نفسه 6 رہما في وصفها. وعددها 
ووزنها ونقدها» وعفاصهاء ووکاٹھاء وجب عليه ردها. وهذا إن شاء الله 


)1 تقدم تخریجه . 

(2) هكذا في الأصل» ویحتمل أن الصواب» وقد. 
(3) في الاصل : ادعا. 

(4) تقدم تخریجه . 

(5) تقدم تخریجه . 
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مسألة [138]: 


[في الشاة توجد في مهلكة . هل يجوز لملتقطها آکلها أم لا؟ ] 


ومن وجد شاة في مَهَلکف» فله آکلها ولا شيء عليه" . وبه قال داو( 
3 
اع 7 ۱ ۶ ۶ ۱ ہ _ (4) 
وقال آبو حنیفة والشافعي : لا يأكلهاء فان أكلها غرم لربها قيمتها *. 
واحتج آصحابهما فقالوا: هي لقطة يجب عليه ردهاء فان آکلها» وجب 
عليه قیمتها . دلیله ما إذا وجدها في البلد . 
قالوا: ولأنه مال محترم» فلا يجوز تناوله بغیر إذن ربه. دلیله : سائر 
آمواله . قالوا: ولأن الأصل على اليد ما أخذت حتی ترد . 
قالوا: ولآنه لا خلاف أن من أكل مال غيره بغير إذنه أو إذن من يقوم 
مقامه غرم . . دلیله : سائر الاموال. 
والدلیل على صحة ما قلناه: قوله ية : وقد ستل عن ضالة الغنمء فقال : 


سم عو 


(هي لك ولاخيك وللذنب۹ وقوله عليه السلام : «والا فشانك 


(1) قال في الاشراف 2 / 85: «إذا وجد شاة في فلاق أو بمفازة بحيث لا قرية يضمها إليهاء 
جاز له أكلهاء ولا غرم عليه. وقال أبو حنيفة والشافعي ل ا 
آنه ما تعفن الات . وقال فى المسالك 1009: «... قال مالك : يأكلها من غير 
تعريف ولا غرم إذا وجدها بارض مضيعة:-وقال سائر الفقھاء: يأكلها يشرط الضمان 
لصاحبها. .» وانظر : المنتقی 6 / 138 - 139 والبداية 2 230 - 231. 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) قال في المحلی 8 / 270: «۰.. آما الضأن والمعز فقط » کبارها وصغارها. توجد بحيث 
یخاف علیها الذئب؛ أو من يأخذها من الناس» ولا حافظ لها ولا هي بقرب ماء منها» فهي 
حلال لمن آخذها. سواء جاء صاحبها أو لم يجيء. .» 

(4) انظر : الاشراف 2 / 85ء والمهذب1 / 431 - 432. 

(5) أصل هذه الجملة. حدیث شريف» وقد تقدم تخریجه. 

(6) تقدم تخریجه قريبًا. 
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۷ئ 
1 ولأنه مال لا یعرف مالک فأبيح لواجده فى مهلكة أكله. دليله : 
الڑکاز ۔ 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به منتقض علیهم بنص کلام النبي عليه 
السلام» ومعارض بما ذكرناه من القياس الجلى الذي لا إشكال فيه. وهو بين 
إن شاء الله : 


(1) تقدم تخریجه قريبًا. 
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کتاب الآ 


مسال [139 ] : 


[في من رد آبقا. هل يستحق أجرًا أم لا؟] 


OT 
وقال أبو حنيفة: إن رده من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًاء فله آربعون‎ 


درهمّاء وان رده من دون ذلك» فله بحساب ذلك(*. 


ہت لا شيء له جملة وهو متطوع(5). 
أصحاب أبى حنيفة بحديث يرويه عن النبي و من أنه قال : 


من رَد 0 ٦ھ‏ سس 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


الابق : «اسم لرقيق يهرب من مولاه» البائع 6 / 203. 

ليست في الأصلء ويقتضيها السیاق . 

قال في الاشراف 2 / 86: «إذا رد آبقًا على صاحبه» وكان ممن شأنه الخروج لطلب الاباق 
والتفتيش بذلك لزمه جعل المثل» وإن لم يشترط في الابتداء . وقال الشافعي : يكون متطوعا 
لا شيء له». وقال فيه 2 / 87 آیضا: «ولا فرق بين قليل المسافة وكثيرها في أن له جعل 
المثل من غير تقدير . وقال آبو حنيفة في مسافة ثلائة أيام أو أكثر أربعون درهمّاء وفيما قل 
بحسابه» . 

قال في البدانع 6 / 205: «... وآما بیان قدر المستحق» فینظر : إن رده من مسيرة ثلاثة 
أيام فصاعدًا» Ty‏ ۰ وان رده دون ذلك فبحسابه . .۰۰۰ وانظر: المبسوط 
17/11. 

قال في المبسوط 1 / 17: «. . . وفي القياس لا جعل لهء وهو قول الشافعي رضي الله 
عنه» لأنه تبرع بمنافعه في رده على مولاه؛ ولو تبرع عليه بعين من أعيان ماله؛ لم یستوجب 
عليه عوضا بمقابله. فكذلك إذا تبرع بمنافعه». وقال فی البدائع 6 / 203: «أما أصل 
الاستحقاق فثابت عندنا استحساتاء والقیاس لا يثبت أصلا كما لا یثبت برد الضالة» وقال 
الشافعي رحمه الله : يثبت بالشرط» ولا يثبت بدونه حتى لو شرط الاخذ على المالك الجعل 
وجب وإلا فلا . وجه قول الشافعي رحمه الله أنه رد مال الغير عليه محتسبًا فلا يستحق الأجر 
كما لو رد الضالة إلا إذا شرط فيجب عليه بحكم الشرط . . ٠.‏ 

لم أقف عليه . 
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وذکروا عن ابر مسغود آن رجلا آتاه بعبد ای فقال له ای مسعود: 
الكَ أَرْبَعونَ رهم۳۳ . قالوا : والصحابة لا یقولون ذلك إلا بتوقیف عن النبي 
وأما أصحاب الشافعي فقالوا : هذا صنع معروفا "امن غیر آمر مشروط» 
فوجب ألا یکون له شيء . دلیله ما [ذا خلص انسان لانسان ماله من الغرق حت 


لا یکون له شيء . 

والجواب أن ما ذکره") آصحاب بی“ حنيفة فليس بشيء. والحدیث 
الذي احتجوا به غير منقول ولا 1۳9 وانما هو مما نسجته أيديهم . 
والتحدید بآربعین درهمّاء وبثلائة أيام» أو ما فوقهاء أو ما دونها. لا وجه له 
وج سو الديق یت 

وأما ما ذكره أصحاب الشافعي» فانه یبطل بمن أخذ ثوبّا لرجل 


فعصر و 6 أو صبغه» بحيث يجب له على ربه آجره مثله . 


وقياسهم على من استنقذ مالا من الغرق كبو لازم لت . لأنه پستحق من 
خلصه على ريه : عندنا”) أجرة مثله . فصح ما قلناه والله أعلم . 


عه اد مأ 
اش 


(ا) تقدمت ترجمته. 

(2) قال في نصب الراية 3 / 470: «روی عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا سفيان الثوري عن آبي 
رباح عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أصبت غلمانًا إباقا بالغين» فذكرت ذلك 
لابن مسعود فقال: «الأجر والغنیمة» قلت : هذا الأجر» فما الغنيمة؟ قال: «أربعون درهمًا 
من كل رأس». انتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه» ورواه البيهقي في 
سننه» وقال: هو أمثل ما في الباب» . 

(3) في الأصل : معروف. 

(4) في الاصل : ذكروه. 

(5) في الأصل: أبو. 

)6( هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : فعصفره والله أعلم . 

(7) تكملة یقتضیها السياق . 
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کتاب إحياء الموات(1) 
مسألة 2 [140 ] : 
[في حكم إحياء الأرض الموات] 


ومن اخ آرضا ميتة بعيدة عن العمزان» بحبث لا یتشاح الناس فيها 
للرعي والاحتطاب والاصطیاد وما آشبه ذلك :قفي لهم ولا یفتقر في احیائها 
إلى إذن الامام وآما ما قرب من العمران؛ ويتشاح الناس فیها لمرافقهم من 
المحطب» ۰ والرعي» والصید» وغیر ذلك . فلیس لا حد احیاژه إلا باذن 
الإماء(0 . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إحیاء شيء من الأرض قريبًا كان من العمران» 
أو بعید(؟ إلا بإذن الإماء'. 


(1) إخياء الموات: «جعل الأرض الميتة التى لا مالك لها منتفعًا بها بوجه من وجوه الانتفاع 
کالغرس. والزرع والبناء» . لغة الفقهاء 48. 

(2) ليست في الأصل» ویقتضیها السیاق. 

(3) في الاصل : آحیا. 

)4( في الأصل: یشاحء والتَّشّْاحُ من تشاح الرجلان: إذا حرص كل منهما على ألا يفوته الاخر 
في حظه من الأمر المتشاح فيه . ن: لغة الفقهاء: 131. 

(5) قال في الإشراف 2 / 77: «الموات في الفلوات وحیث لا يتشاح الناس فيهاء لا يفتقر 
إحياؤه إلى إذن الإمام» وقال آبو حنيفة : يفتقر إلى إذن الإمام في الموضعين. وقال 
الشافعی : لا يفتقر إلى إذنه فى الموضعين»» وقال فى المسالك 983: «فالموات على 
ضربین» ضرب ببعد» وضرب بقرب› فأما ما بعد فقد قال مالك يحييه بغير إذن الإمام» 
خلافا لأبي حنيفة» في قوله ليس ذلك له إلا بإذن الإمامء وقد رواه يحيى عن ابن نافع . . . 
وأما ما قرب فلا يحييه أحد إلا بإذن الإمام. . . خلافا للشافعي في قوله: يحييها من شاء 
بغير إذنه. ورواه ابن عبدوس عن أشهب» وبه قال كثير من العلماء من أصحابنا». وانظر 
التفريع 2 / 290 - 291ء والمنتقى 6 / 27 - 28. 

)6( في الأصل : بعيد. 

(7) قال في المبسوط 23 / 167: «ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إنما يملكها بالإحياء بعد إذن- 
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وقال الشافعی : إحياؤها جائز قريبة كانت من العمران أو بعيدة» ولا 
یفتقر إلى إذن الما . 

رو امیجات ای هه علی انا و و ہے و ای 1 
الإمام» بقوله لا : «عادّت پت نم هی کا قالوا: 
الاعظم 

قالوا: ولأن الامام(؟ ولاية في موات الأرض» بدلیل أنه يجوز اقطاع(۹) 
لذلكء قالوا: فنقول: ما یثبت فيه ولاية الامام بالمنع والدفع . فلا يجوز أن 
يملك فيه شيء بغیر إذنه . دلیله مال بيت المال . 

والدلیل علی صحة ما قلناہ: وأن ما بعد من العمران» جو 
إحياء إلى ادن الامام : حديث هشام؟ بن عُرْوَة عن ابي آعن عائشة ڑھ 


= الامام وعند أبي یوسف ومحمد رحمهما الله: لا حاجة فيه إلى إذن الامام. . .». وانظر: 
البدائم 6 / 194. 

(1) قال في المهذب 1 / 423: «یستحب إحياء الموات لما روی جابر رضي الله عنه أن النبي 
لا قال : «من أحيا أرضًا ميتة فله فیها أجر» وما أكله العوافي منهاء فهو له صدقة» وتملك 
به الأرض» لما روی سعید بن زید رضي الله عنه» أن رسول الله بل قال : من أحيا آرضا 
ميتة فهي له»» ویجوز ذلك من غير إذن الامام». وانظر: مختصر المزني باخر الام 
8 229. 

(2) هو في المسالك 982 بلفظ : «موتان الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم مني أيها المسلمون» 
من إخراج الدارقطني مرفوعًا. ولم أقف عليه بلفظه عند غيره. 

(3) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب للإمام . 

(4) الإقطاع: «إعطاء السلطان شخصًا آرضا من أراضي الدولة له ولأولاده من بعده» لغة الفقهاء 
84 . 

(5) في الأصل: إحياؤه. 

(6) هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أحد الأعلام» خرج له الجماعة . 

ترجمته في الخلاصة 410. 
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9 أن النبي ياي قال تق آخیا آزضا ميته فهي لہ“ . 


وروی آبو رافع(2 عن جابر© أن النبي اة قال : «مَنْ أَحْيا أَرْضًا ميتة فل 


فیها أَجْرُ یا رحد لاد تعن شور سو ران اد ات 
والبعید منه إلا ما خصه الدلیل من الاذن فیما قرب من العمران ؛ وقد قام 
دلیل ذلك وهو حدیث بلال بن الحارث حین استأذن النبي یل في المعادن 
المبليّة فافْطعة إياها عليه السلام» وهي بموضع قريب بحيث يتشاح الناس 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


حدثنا زهیر» حدثنا إسماعيل بن أبي آويس» حدثني أبي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة قالت : قال رسول الله 6 : «من أحيا آرضا ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق». 
انتھی . وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا زمعة بن صالح» » عن الزهري» عن 
عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ أبي يعلى» ومن طريق الطيالسي رواه الدارقطني في سننه؛ 
ورواه ابن عدي» ولیّن زمعة» وقال: أرجو أنه لا بأس به. انتھی٤.‏ . وهو في الموطأ 528 
في كتاب الأقضية» بهذا اللفظ عن عروة رضي الله عنه مرسلك وباللفظ الذي أورده 
المؤلف» عن عمر رضي الله عنه موقوفا . وفي البخاري في کتاب الوكالة» باب من أحيا 
أرضا موانًا نوی 
هو أبو رافع نفيع المدني الصائغ مولى ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» روى عن أبي بكر 
وعمر» وعثمان» وجماعة» وعنه ابنه عبد الرحمن» وقتادة» وطائفة» أخرج له الجماعة» 
آدرك ولم یر . 

ترجمته في طبقات الحفاظ ۰34 والخلاصة 404. 
تقدمت ترجمته . 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حدیث آبي رافع عن جابر» ورواه النسائي من حدیث وهب 
بن كيسان عن جابر» ورواه ابن حبان في صحیحه عن آبي الزبير عن جابر . كلهم یرفعونه؛ 
وبلفظ واحد هو : «من أحيا أرضا ميتة» فله فيها جر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة» . 
ن: نصب الراية 4 / 289. 
هو أبو عبد الرحمٰن بلال بن الحرث المزنى» وقد وفد فى رجب سنة خمس » وكان معه لواء 
مزينة يوم الفتح» أقطعه النبي عليه السلام العقيق» خرج له الأربعة أصحاب السئن» وابن 
خزيمة» وابن حبان» روى عنه علقمة بن وقاص» وعمر بن عوف . مات سنة 60ه. 

ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة2 / 36ء والإصابة 1 / 273 والخلاصة 
3. 
حدیث بلال بن الحارث آخرجه آبو داود في سننه في کتاب الخراج والامارة والفيء» باب< 
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قیه شولك من اما[ أزضا مَیتةا“ فكونه من ألفاظ العموم» كقوله گ: 
من قل قتيلا قله لب( ومن ندل ديه ۰ئ 4 وام من بلع عد ول 
مالغ مال للبائم إلا أنه يَشْتَرطه الا 502 . فهو على عمومه أيضًا الا أن 
و 

فإذا ثبت هذا فكل ما احتجوا به معارض ہما قدمناه ورویناه وجمعناه 
من صریح المعافه؟؟ بين الحدیئین الصحیحین علی قانون العدل من غیر 
اطراع لا حتهما: 

واحتج آصحاب الشافعي على جواز الاحیاء فيما قرب من العمران آو 
ہیں تی ہروا : «مَنْ آخیا ازضا میت فهي [4». قالوا: ولانه 
باح همول فلم يفتقر تموله إلى إذن الامام. دلیله: الصيدء والطيرء 
ےت 


= في إقطاع الأرضینء فقال: «حدئنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن آبي 
عبد الرحمٰن عن غير واحد» أن رسول الله كك أقطع بلال بن الحرث المزني معادن القبّليّة 
وهي من ناحية الفرع . فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم» . 

(1) في الاصل : بقوله. 

)2( نقدم تخریجه . 

(3) آخرجه البيهقي في المعرفة بهذا اللفظ عن الحاکم من حدیث سمرة وأخرجه بلفظ : «من 
قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» الجماعة إلا النسائي عن أبي قتادة الأنصاري. ن: نصب 
الراية 3 / 428 - 429. 

)4( هذا اللفظ آخرجه ابن آبي شیبة وعبد الرزاق في مصنفیهما؛ وأخرجه البخاري في کتاب 
الجهاد» في باب استتابة المرتد» بلفظ أطول هذا نصه: «... عن عكرمة أن عليا أتي 
بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله كلا : 
الا تعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم لقوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه». ن: نصب 
الراية 3 / 456. 

(5) تقدم تخريجه. 

(6) هكذا في الأصل» ولم آهتد إلى إقامتها. 

(7) في الأصل : متأول. 
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والدليل على صحة ما قلناه امن ا عام ب عن العسرات وج ےئ 
إذن الإمام حدیث!'' كثير بن عبد الله بن عمرواء“ء وحديث ربيعة " بن أبي 
عبد الرحمٰن [عن]'“ غير واحد من علمائهم أن النبي و أقطع لبلال بن 
الحرث المعادن القبلية التي بناحية الفرْع 3 فلو كان ما قرب من العمران لا 
يفتقر في إحيائه إلى إذن الإمام» لما استأذن بلال بن الحرث النبي ء44 في 
ذلك» وما أقطعه النبي عليه السلام إياهاء ولقال له: لشت تحتاج في مثل 
هذا إلى إذن أحد. 

فلما لم يتناول العمل فيها إلا بإقطاع من النبي كَك. دل ذلك على صحة 
ما قلناه. 

والذي ذهب إليه مالك رحمه الله في هذه المسألة هو الفقه والعدل الذي 


(1) هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف اليشكري المزني المدني» روى عن أبيه» وعنه زيد 
بن الحباب» وخالد بن مخلد. أخرج له أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وکذبه آبو داود؛ 
ووصفه الشافعى بأنه ركن من أركان الكذب . 

ترجمته في الخلاصة 320. 

,2( في الأصل : عمر 

(3) هو آبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن فروخ اليمني المدني المعروف بربيعة الرأي» شيخ 
الإمام مالك؛ وثقه أحمد وابن سعد وابن حبان. خرج له الجماعة» توفي سنة136ه. 

ترجمته فى الخلاصة 116 . 

14 #كملة یقتضیها السیاق. 

)5( تقدم تخريج حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن قريبًا. . وهذا نص حديث كثير بن عبد الله بن 
عمرو المزني» كما في سنن أبي داود في کتاب الخراج والامارة والفيء من باب إقطاع 
الأرضين : «. . . حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جده أن 
النبي يل أقطع بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جَلْسِيهًا وغَؤْريّهاء وقال غيره : : جَلْسَها 
مو رو ولم يعطه حق مسلم» وكتب له النبي بي «بسم 
الله الرحدن الرحیم هلا ما اعلیمحمد سول ال لالب ارت ری اه ماد 
القبلية جَلسيّها وغَوْريّها . وقال غيره : جَلْسها وغَوْرَهاء وحيث یصلح الزرع من قُدُس» ولم 
يعطه حق مسلم» . 

(6) في الأصل : ليست. 
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حنيفة والشافعی رحمھما اللء تسقط إحدي() الفائدتین» وت تستعمإ 2( 


الأخری» ولیس ذلك بالبین» والله آعلم . 


(1) في الأصل: أحد. 
(2) في الأصل: ویستعمل . 
(63 في الاأصل : کذلك. 
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کتاب الحد فی الزن( 
مسألةا“[141]: ١‏ 
[في الجلد والتغریب . 
هل يجمع بینهما في حد الزاني البکر أم لا؟] 


يجمع بين الجّلد“ والتغريب في حد الزاني البکر. وبه قال 
الشافع (5) ۱ ا 
دعي ۰ ۲ 
وقال أبو حنيفة : جلد ولا بون , 
۰ واحتج أصحابه بقوله عز وجل : ۳ اي والزانى فاجلدوا كل وودر ینیما مائة 


ر 


جلدق # [النور: 2 قالوا: فأوجب الله عز وجل الجلد ولم يوجب التغريب» 


(1) الرّنَا هو: «کل وطءء وقع على غير نكاح صحيح» ولا شبهة نکاح» ولا ملك یمین" البداية 
2. 

(2) ليست في الأصل» ويقتضيها السياق. 

(3) فى الأصل: الحد. 

(4) قال في التفريع 2 / 222: «وحد الزاني في الحر البكر مائة جلدة» وتغريب عام» وهو نفيه 
إلى بلد غير بلده» وحبسه فيه سنة» ولا تغريب على عبد ولا امرأة»؛ وقال في الاشراف 
2 / 209: «ويجب في حد الزاني الذكر البكر تغريبه عامًا خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه 
التغريب عنه». وقال في المسالك 1075: «الحكم الثالث هو التغريب» وقد اختلف علماؤنا 
فيه» فأسقطه أبو حنيفة لأنه زيادة على القرآن بخبر الواحد» والزيادة على النص نسخ» ولا 
ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله. أو بخبر متواتر وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف» وقال 
الشافعي: يغرب كل زان لعموم الحديث» ومنعه مالك في المرأة والعبد. . .»2 وانظر: 
المقدمات 3 / ۰244 والمنتقى 7 / 137 والبداية 2 / 326. 

(5) قال في المهذب 2 / 267: «وإن كان غير محصن نظرت فان كان حرًا جلد مائة» وغرب 
سنة. ..4. 

(6) قال في البدائع 7 / 57: «... وأما بيان المقدار الواجب منهاء فمقدار الواجب في حد 
الزناء إذا لم يكن الزاني محصنا مائة جلدة إن كان حرًا. . .22 وقال في إيثار الإنصاف 
7 «الجلد مع النفي لا يجتمعان عندنا. . ٠.‏ . 
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والقول بالتغريب زيادة على النص» والزيادة على النص نس !'' 

قالوا: ولأن الایة اقتضت أن المائة جلدة هي جمیع الحد. فإذا آضیف 
التغریب إليهاء صارت المائة جلدة بعض الحد . وهذا ۲۷1 یعتبر قطعّاء لأن 
الكل والبعض غیران» فإذا جعل البعض کلا» والکل بعضّاا ٣‏ فلا شك أن 
التغریب قد وجد. 

اھ ہہت ہت أن النبي 5 
2 8 وقوله يه في حدیت 3 مه دی وی تس تاه لأفْضينٌ 
یتما بکتاب الله : أمَا عَتَمْكَ وجَارِيتُكَ E‏ کے 


(1) قال ابن العربى فى المحصول 36: «وقال علماؤنا: الزيادة على النص لا تكون نسخا؛ 
وتخل بعض المتأخرین وهر القاضي د هذه المسألة فقال: إن غبرت الزيادة حکم الاصل 
كانت نسخْا وان أبقته على حالهء وآفادت غيره لم تكن نسحًا. 

NO) 

(3) الظاهر وجود حذف هناء لأن ما بعده مختل الارتباط ہما قبله . 

(4) هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري كان نقیبّاء شهد العقبة وبدراء والمشاهد 
كلهاء تولى القضاء بالشام وفلسطین . توفي بالرملة» وقیل : ببيت المقدس سنة 34ه. 

ترجمته فى الاستيعاب بهامش الاصابة 5 / 323 - 324 والإصابة 5 / 322 - 324) 
والخلاصة 188ء والرياض 207 - 208. 

(5) آخرجه مسلم في صحیحه في كتاب الحدودء باب حد الزناء فقال: حدثنا یحبی بن یحبی 
التميمي» آخبرنا هشیم عن منصورء عن الحسن» عن حطان بن عبد الله الرقاشي . عن عبادة 
ابن الصامت . قال: قال رسول الله بيا : «خذوا عنی» خذوا عنی» فقد جعل الله لھن 
سبيا : البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم؛ وذكر في طريق 
الرشد 2 / 162 أنه أخرجه أيضًا : أحمد» وأبو داود» وابن ماجه. 

© العسیف: الاجیر المستهان به لتفاهة عمله. ن: الطلبة 153 والمغرب 4315 وغریب 
المدونة 54 ولنة الفقهاء 312. 

(7) حدیث العسیف آخرجه الستة» ولفظه فى البخاري فی کتاب المحاربین من أهل الفکر 
والردة. باب الاعتراف بالزنا: احدثنا على بن عبد الله حذثنا سفیان» قال * حفظناه من لی 
الزهري» قال: آخبرني عبید الله» أنه سمع آبا هريرة وزید بن خالد قالا: کنا عند النبي كلا = 


38 


مائة وغزب عامّاء ثم قال عليه السلام : «واغذ() يا ایس( على امرأة هَذَاء 
فإن اغْتَرَقْتْ فازجمها» فاعترفت فرجمّھاء فأمر 7 السلام بجلد البكر 


وتعریبه » وَأَمَرَ برجم المحصن . فدل مجموع هذا أن الجلد والتغريب حد 
واحد . 


مر مسر ع 


ET‏ مت 


فإذا د ثبت هذا فما احتجوا به من الاية» وأنه لا ذكر فيها للتغرب فكذلك 


نقول» وانما أوجبنا التغريب بالسنة الثابتة عن النبي ُء فلا بد من القول 
بوجوبه . 


حکم ی کم .ا شم إلى هکم لا بكو آحدهما ناسا خر 


ألا ترى أن الله عز وجل حرم الجمع بين الأختين بالنکاج فقال عر وجل : 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


وآن تجمعوا رت لخن تن لا ما کڈ مک سَلَف 4 [النساء :3 ۰]2 وحرم النبي 


فقام رجل؛ فقال : آنشدك الله إلا ما قضيت بیننا بکتاب الله» فقام خصمه وکان آفقه منه» 
فقال : اقض بیننا بکتاب الله . ائذن لی . قال : «قل» قال: إن ابنى كان عسیفا عند هذاء فزنا 
بامرأته. فافتدیت منه بماثة شاة وخادم» ثم سألت رجالا من أهل العلم» فآخبروني آن علی 
ابني جلد مائف وتغریب عام» وعلی امرأته الرجم. فقال النبي ية : «والذي نفسي بيده 
لأقضين بینکما بکتاب الله جل ذکره : المائة شاة والخادم رد عليك» وعلی ابنك جلد مائة 
وتغریب عام» واغد يا اش على امرأة هذاء فان اعترفت فارجمها فغدا عليهاء 
فاعترفت » فرجمها. ن: نصب الرایة 3 / 328 - 329 وطريق الرشد 2 / 162. 

فی الأصل : واعد. 

فى الأمئل پا 

تقدمت ترجمته . 

رواه الترمذي في الحدود» باب ما جاء في النفي» فقال: حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم 
قالا : حدثنا عبد الله بن ار می عبید الله عن نافم» عن ابن عمر: «أن النبي گلا ضرب 
وغرب» وأن آبا بكر ضرب وغرب» وآن عمر ضرب وغرب». ثم قال : «حدیث ابن عمر 
حدیث غریب » رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس» فرفعوه. .۰۰.۰ وقال فی نصب الراية 
3 331: «قال ابن القطان: وعندي أن الحديث صحیح. .» ۱ 
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لله : «آن کح المَرْأةَ على عَمْتها أَوْ عَلى خالتها»(!) ؛ فأضيف الحکم المحرم 
کے 9 بالقران» ولم یکن آحدهما ناسخًا للاخر؟ (آلا تری 
أن عن ول )ات وکذلك ضم جواز المسح على الخفین بالسنة إلى خسل 
الرجلين الواجب بالكتاب» ولم يقل أحد من الامة أن ذلك نس ولان الاية لا 
ذكر فیها للتغريب جملة » قکیف یکون ایجابه نسشٌا؟ 

وقولهم: إن الاية تقتضي أن الجلد جميع الحد""» فليس کذلك. وانما 
في الاية ذکر الوجوب فقط وأما الكل والبعض فليس كذلك في نص الایة 
لأن ذکر الشيء لا يدل على نفي غيره» كما أن نفي الشيء ء لا يدل على وجوب 


یره . والله أعلم . 


(1) هذا الحديث آخرجه مسلم في كتاب النكاح بلفظ : «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على 
خالتها» . وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بلفظ : «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا 
العمة على ابنة أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على ابنة أختهاء ولا تنکح الکبری 
على الصغری» ولا الصغری على الکبری»» كلهم عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 
انظر : نصب الراية 3 / 169 . 

(2) مکذا فی الاصل وهو زائد. 

(3) في الاصل: الجلد. 
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مسألة [142]: 


[في الإسلام . هل هو شرط في الإحصان آم لا؟] 


الاسلام شرط في الاحصان۲1. وبه قال آبو حنیفة. 
[وقال الشافعي : ليس بشرط > . 


یں بحديث | روک بر وم e‏ 
6 

۲ 0 

(1) قال في البداية 2 / 326: «وأما الاحصان. فانهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم» واختلفوا 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


في شروطه. فقال مالك : البلوغ؛ والاسلام والحرية» والوطء في عقد صحیح؛ وحالة 
جائزة فیها الوطء» والوطء المحظور عنده: هو الوطء في الحیضء أو في الصیام . فانه زنا 
مد الوط الى هذه اة ره ہت الات تمده عيده ال ققافت ایب تفه مالکا 
في هذه الشروط إلا في الوطء المحظور. واشترط في الحرية أن تكون من الطرفین : : أعني أن 
يكون الزاني والزانية حرين. ولم يشترط الإسلام الشافعي» . 

قال في البدائع 7 / 38: «۰.. ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلام. فإنه روي عن 
أبي يوسف أنه ليس من شرائط الاحصان. حتى لا يصير المسلم محصنًا بنكاح الكتابية 
الدخول بها في ظاهر الرواية وكذلك الذمي العاقل البالغ الحر الثيب إذا زنا لا يرجم في ظاهر 
الرواية» بل يجلدء وعلى ما روي عن أبي يوسف يصير المسلم محصنًا بنکاح الکتابیةء 
ويرجم الذمي به. وبه أخذ الشافعي رحمه الله». وانظر: المبسوط 9 / 39 - 41. وإيثار 
الإنصاف 203. 

تكملة لازمة. 

قال في المهذب 2 / 267: «ولا يشترط في إحصان الرجم أن يكون مسلمًا. . ٠.‏ 

حديث ابن عمر» حديث متفق عليه أخرجه البخاري في باب أحكام أهل الذمة وإحصانھم إذا 
زنواء أو رفعوا إلى الإمام. وأخرجه مسلم في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا معا من 
رواية نافع عن ابن عمر ولفظه في البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة في 
الباب المذكور أعلاه: «عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى 
رسول الله يك فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله ية : «ما تجدون- 
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قالوا: ولأن الزنا جناية» لأنه محظور [فی](1) 0 یوار کات 


المحظور في حق الکافر بل ہم كي حر سو و 


والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الدين معتبر في 'وجوب الرجم 


بإجماع» لانه لا يتصور کون الزنا جناية الا بعد تقدير ارتکاب المحظور» ولا 
يوجد ارتكاب المحظور إلا بعد اعتقاد تحريم الزناء فأما من لا يعتقد تحريمه 


یت رو سی دہ 


2ھ ویس هو ال دن لال ھ هه وه دنس 000 


‪ رز ول © الوم م ضلت لک دینک ومع ۴ کی ورضیٹ کک السك 


ہے مر 


دی [المائدة : 3 : امم أن الست شر فى اسان 


وإذا وجب دين هو نعمه في شرائط الاحصان» وجب أن یعتبر في 


رجرب الرجم وطء هو نعمة الأبدان» الوم ,(2) [ه 230 ] بالزنا ل١‏ يوجب 
إحصانًاء وكذلك الوطء پالنکاح الفاسد. 


ولآن من وطیْ بملك اليمين لا یکون محصئًا بذلك الوطء لأنه وإن كان 


ار در فليس نعمة متناهية» لأن بعده وطء هو نعمة متناهية عظيمة » 


فاذا کا تر سے ووطیٔ بالنکاے وط احا هو 


نعمة متناهية » ثم زنا بعد دلك» وجبت عليه العقوبة المتناهیت وهي الرجم 


)1( 
(2) 
(3) 
(4) 


في التوراة في شأن الرجم؟) قالوا: نفضهم ویجلدون. قال عبد الله بن سلام : كذبتم. إن 
فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما 
بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها ایة الرجم . قالوا: صدق يا 
محمدء فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله بي فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة 
يقيها الحجارة» وانظر : طريق الرشد 2 / 162. 

تكملة يقتضيها السیاق . 

هكذا فی الأصل . والظاهر أنها زائدة. 

في الأصل : الوطء. 

في الاصل : وطي . 
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حتى یموت لأنه بارتکابه للزناء قد کفر نعمتين عظيمتين متناهیتین» فعوقب 
على ذلك أعظم العقوبات وأنهاهاء وهي القتل» وهذا كله معدوم في حق 
الكافر» فصح من مجموع هذا أن الإسلام شرط في الإحصان. 

ولأن من قذف كافرًا لا يجب عليه الحد بإجماع» وإنما لم يجب الحد 
على قاذفه لعدم الاسلام» فوجب أن يكون عدم الاسلام محلا بفصل 


الإحصان. 
۱ 0 الحرية معتبرة في شرائط الإحصان» فلأن يكون الإسلام معتبرًا 
اولی واحری. 


فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من رجم النبي ول اليهوديين» غير لازم؛ 
لأنه ليس في لفظ حديث ابن عمر الذي احتجوا بەء أنھما!“ كانا متزوجين . 

ولأن اليهود سألته أن يحكم بينهما بما في التوراة» وليس في الحديث 
أنهما أقرا بالزناء ولا قامت“ على زناهما بينة من المسلمين» وإنما قالت 
عليهما اليهود ما قالت» وقولهم عليهما مثل هذا غير مقبول ولا مسموع عندنا. 

وهذه التأويلات تضعف ما اعتمدوا عليه من الاحتجاج بالحديث . 

وما ذكروه من القیاس» فلا جريان له مع ما ذكرناه من واضح 


الحجم(). والله آعلم. 


)1( في الاصل : أولا. 
(2) في الأصل : آنها. 
(3) في الأصل: آنها. 
(4) في الأصل: قالت . 
(5) في الأصل: الحج . 
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مسألة [143]: 
[فی الزانی . هل يثبت عليه الزنا 
بإقراره مرة واحدة ویقام عليه الحد أم لا؟ ] 


یکتفی من إقرار الزاني بالزنا بالمرة الواحدة» ويقام عليه الحد بذلك". 


وبه قال الشافعي©». 
وقال أبو حنيفة: لا يثبت عليه الحد حتى يقر أربع مرات في آربعت(3) 
ا ١‏ 


واحتج أصحابه بحديث ماعز بن مالك من رواية جابر( أن ماعرًا 


(1) قال في التفريع 2 / 222: «ومن أقر بالزنا مرة واحدة» وأقام على إقراره لزمه الحد»» وقال 
في الإشراف 2 / 211: «إذا أقر بالزنا مرة لزمه الحدء خلافا لأبی حنيفة» في قوله : لا يلزمه 
إلا أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس»۰ وقال في البداية 2 / 328: «أما عدد الإقرار الذي 
يجب به الحد» فان مالكا والشافعي يقولان: يكفي في وجوب الحد عليه : اعترافه به مرة 
واحدة وبه قال داود» وأبو ثور» والطبري؛ وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه» وابن أبي 
لیلی : لا يجب الحد إلا بأقارير آربعة مرة بعد مرة. وبه قال آحمد وإسحاق» وزاد آبو حتيفة 
وأصحابه : في مجالس متفرقة» . وانظر : المقدمات م 3 / ۰254 والمسالك 1075 - 1076. 

(2) قال في الأم 6 / 144 تعلیقّا على قوله عليه السلام لأنيس: «فإن اعترفت فارجمها» 
فاعترفت فرجمها: «وبهذا قلناء وفیه الحجة في أن یرجم من اعترف مرة [ذا ثبت علیها». 
وانظر: المقدمات م 3 / 254 والبداية 2 / 328. 

)3( في الأصل : آربع . 

(4) قال في البدائع 7 / 50: «وأما الذي يخص البعض دون البعض» فمنها عدد الأربع في حد 
الزنا خاصة وهو أن يقر أربع مرات» وهذا عندناء وعند الشافعي عليه الرحمة : ليس بشرط 
ويكتفي باقراره مرة واحدة»» وانظر : المبسوط 9 / 89 - 91ء وإيثار الإنصاف 213. 

© هو ماعن رع مالک اہی تردق اف مت كني لم رشوال اله 288 کان 
د01 وکان محصا فرجم روی عنه 
ابنه عبد الله حديثًا واحدًا. 

ترجمته فی الاستيعاب بهامش الإصابة 9 / 298 - 299ء والإصابة 9 / 31. 

(6) تقدمت ترجمته . 
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آتی النبي 5 فاعترف عنده بالزناء وأَعْرَض عنه حتى اعترف أربع مرات؛ فقال 
عليه السلام : نك شهدت أو اغترفت بالڑنا اریم فبمّن؟)» قال: فذكر له 
امرأة فامر برجمه»2. 

وإعراض النبي إل عنه في المرة الاولی ٥ء‏ يفي أن إقامة الحد بإقرار 
مت لأن الإعراض عن إقامة حد الله بعد إقامة الحجة لا 

ز. ألا تری أن النبي عليه السلام لم یخرض عنه بعد الرابعة وأنه مر 
برجمه في الحال؟ 

قالوا : ولأنه عليه السلام قال له : َك شهذت على تفس ری مرا 
قبمَنْ؟» فلو كان إقراره في المرة الواحدة مثل الأربعة في إيجاب الحد؛ 
لكان الزائد على الواحدة لغرا. والقول من صاحب الشريعة في الأسباب 
والأحكام مشروع» لا يجوز مخالفته. ولا يجوز أن يكون لغوًا. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله ية : a‏ 
فان اغْتَرَفْتْ فارْجُنْہا۷(گ فاعترفت فرجمھاء ولم يقل عليه السلام : : فقڑڑھا 
أربع مرات» وهذا أبين من أن نتكلم عليه. 

ولأن سبب وجوب الحد في هذه الصورة هو الاقرار؛ 4 وقد("؟ وجد 
فیجب اقامته سر وی دو ور لومم 
عليه إذا كان بالمًا عاقلا» لأن البالغ العاقل له ولایته على نفسه بالتصرف فيها 


(1) في الأصل : بأربعا. 

(2) هذا الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما بألفاظ مختلفة وأسانيد متعددة . ولفظه في 
البخاري» في باب رجم المحصن من رواية جابر بن عبد الله : «آن رجلا من أسلم أتى رسول 
الله لا فحدثه أنه قد زناء فشهد على نفسه أربع شهادات؛ فأمر به رسول الله لا فرجم 
وكان قد أحصن». 

(3) في الأصل : الأولا. 

(4) فی الأصل : يسعد وهو خخطأ. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

)6( تقدم تخريجه . 

)0 في الاصل : قد . 
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ما لَهُ أو عليه . فصح من مجموع هذا أن الإقرار الواحد حجة كاملة في الشرع . 
والدليل على ذلك أنه إذا آق ثم كرر الإقرار أربع مرات» فالإقرار الثاني 
والثالث والرابع هو الإقرار الأول بعينه» لأن الإخبار على الشيء وان كرر فهو 
هو. فإن رجوعه عن الإقرار فى المرة الثانية والثالثة لو قبل منه ‏ على ما 
زعموا - للزم ذلك في كل حق أقر به من حقوق الله تعالی» SET‏ 
ولا خفاء بہطلان ذلك . 

فاذا ثبت هذا . فما احتجوا به من حديث ماعز» فنحن نقول به في وجوب 
الحد لا في التقریر أربع مرات على ما زعموا. 

فإن قالوا: قد ثبت أن النبي ياء أعرض عنه بوجهه حتى أقر أربع 
مرات . قيل لھم : اتنا أعرض عنه عليه السلام» > لانه أنكر حاله فأراد 
الاستثبات فی آخذه مخافة أن یکون ممن لا یلزم اقراره: اما أن یکون به 
هو فا و بل أو رسا أو مس من الجنون. والدلیل على صحة 
ذلك أن النبي بيا آرسل إلى قومه» فلما حضروا قال لهم : «أبصاحيكم 
[جنّة]؟00© فقالوا : لاء فأمر به» فرج . وما ذکرنا من هذا هو الجواب عن 
بقية کلامهم . والله أعلم . 


(1) في الاصل : له. 

)2( الهوّس تقدم شرحه . 

(3) الخبل : فساد العقل لافة وهو ضرب من الجنون. ن: لغة الفقهاء 193 . 

(4) البرْسام : لفظ معرب : ورم في الدماغ یتغیر منه عقل الانسان فيهذي . ن: لغة الفقهاء 106 . 

(5) غير واضحة في الأصل» ولعل صوابها ما آثبتناه. 

(6) في المسالك 1072: «فسأل رسول الله چ : «آبه جنون؟ قالوا: لا. قال: آشرب خمرّا؟)ء 
قالو: لا» فقام رجل فاستنکهه فلم يجد منه ريح خمر» قأمر به فرجم . . .». وانظر: نصب 
الراية 3 / 312 - 314 . 
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مسألة [144]: 
[في المرأة هل تحد إذا مکنت صبيًا من نفسها حتى وطنها أم لا؟] 


کے رج و ی وبه قال آبو 
(Da‏ 

وقال الشافعي : يجب عليها الحد. 

واحتج آصحابه فقالوا : هي امرأة زنت» فیجب عليها الحد لعموم قوله 
[جل وعز ا : ط اي نت کل مروت یا جل [النور 4 تالو 
وهذه زانية. قالوا: والدليل على آنها زانية» آنها لو وجد منها التمکین لبالغ 
لکانت زانية» فکذلك اذا مکنت صبيًا . 

ولو تن رانه بتمكين الصی؛ تربع وی کیج وصغره 
إنما يؤثر في فعله في أنه لا يجب عليه الحد» فأما أن یژثر في فعل غیرہ فلا 
ولا يتصور أن تخرج عن كونها زانية بمعنى موجود في غیرها. . قالوا: ألا ترى 
أن البالغ العاقل» إذا زنا بمجنونة» أو صبية» أو صغيرة» أنه يجب عليه الحد. 
فكذلك ما اختلفنا فيه . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أنها لم تُمَكُنْ من زنا جمل وإذا لم 
تكن مُمَكُنة لم يجب عليها الحدء لآن إباحتها نفسها لصبي ليس بزنا على 
الحقيقة . 

والدليل على صحة ذلك هو أن فعل الزنا في مثل هذه الصورة إنما نسب 
إلى الرجل الزاني لأنه الواطی لبْضع المرأة» ومنه يوجد الفعل بدليل الحس 


(1) قال في البدائع 7 / 34: «فلا حد على المرأة إذا طاوعته (أي الصبي أو ارتا عند 
آصحابنا الثلائة رضي الله عنهم» وقال الشافعي رضي الله عنه : علیها الحد. . 

(2) قال في المهذب 2 / 268: «وإن كان أحد الشريكين في الوطء صغيرًا - بالغًاء أو 
انشا مقا والآخر نائمّاء أو أحدهما عاقلا» والاخر مجنوناء أو أحدهما عالمًا 
بالتحریم والاخر جاھلاء أو آحدهما مختاراء والاخر مستكرمّاء أو موی نی 
مستأمتّاء وجب الحد على من هو من أهل الحدء ولم يجب على الاخر . . 

(3) تكملة یقتضیها السیاق . 
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والعیان؛ إذ هو الفاعلء وهي المفعول بهاء ولم یوجد منھا أكثر من التمکین' 

من الفعل» وأما حقيقة ۲ وا یی ألا ترى أن المهر يجب لها علیه ولا یجب 
NE‏ و ون حقیقة الفعل( “٣‏ لوجب أن يجب عليها له. لأن كل 
واا سوم بشع ماس 

ولأن الوطء ينسب إلى الرجل نسبة الفعل إلى فاعلهء فيقال منه: وطى 

الرجل المرأة يطؤها وطئاء فهو واطئ. وينسب إلى المرأة نسبة الفعل إلى 
محلهء فيقال: وطتت المرأة توطأ وطتاء فهي() موطوءة مثل مضروبة 
ومقتولةء ومفعول بها [ه 231] :ومخال أن كوت المفعول يه فال لأن في 
ذلك قلب الحقائ نہیں ہے بج وو اي 
صبيًا لا تکون زانیةق ۹9۹۷۹۷۹۹5۷۳ الان لأن التمكين من 
الزناء تسبب إلى الزناء والتسبب إلى الشيء يجوز أن يعطى 0 الشيء 
وحکمه . فثبت بهذا أن فعل الصبي ليس بزنا على الحقیقةء لأن أرق“ صفات 
الزنا هو الحظرء وأدنى (" أحكامه. . ۰( الإثم. والحظرء والإثم إنما يجبان 
بالخطاب» ولا خطاب علی صبي ولا ای بدلیل قوله عليه السلام : (رفع 
القَلَمُ عَنْ نان فذکر الصبي حتی بختل©. 


(1) في الاصل : التمکن . 

)2( في الأصل : فعل . 

(3) فی الأصل: فهو. 

(4) في الاصل: ك أوقاء ويحتمل أن الصواب ما أثبتناہء ويحتمل أن یکون: أوفى» والله أعلم . 

(5) في الأصل: أدنا. 

(6) هنا كلمة مدمجة الأحرف غير مقروءة يحتمل أنها زائدة. 

(7) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الحدود» باب فى المجنون يسرق أو يصيب 
حذّا» من طرق متعداقةء وبألفاظ متقارية » منها: ما رواه عن على رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله يَلْة: «رفع القلم عن ثلائة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم 
وعن المجنون حتى يعقل» . 

وقال في تخريج أحاديث اللمع 97 - 98: «رواه أبو داود والنسائي» وابن ماجه عن 
عائشة رضي الله عنها. . . ورواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» والحاكم من طرق عن 
علي عليه السلام مرفوعًا وموقوفا. ٠٠.‏ ورواه الحاكم من حديث قتادة بإسناد ضعيف» = 
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فإذا ثبت هذا. خُرّجَ عليه کل ما قالوه واعترضوا به من قولھم''': البالغ 
العاقل إذا زنا بمجنونة أو بصغيرة» لأنہ“ واطیٔ حقيقة لوجود الفعل الموجب 


7 


اعلم . 


= وروا أبو نعیم في تاریخ آصبهان من حدیث أنس» . 
(1) في الاصل: قوله. 
(2) في الأصل: ولأنه. 
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مسألة [145]: 

[في من تزوج بعض محارمه كل Ee‏ "م, 
ومن تزوج ببعض ذوات محارمه ناو ا ا ال ی ووطی 
وهو عالم بالتحريم» وجب عليه الحد. وبه قال الشافع (. 

وقال أبو حنيفة : لا حد عليه . 

یی سو و و ور رہ0 لأن 
الحدود تدرا بالشهات» بدليل قوله عليه الیم (اذرآوا الحدود 
بالشجھات۷(. قالوا: وبيان الشّبهة في هذه المسألة» هو أن العقد صادف محله 
في الجملة لآن الأم والبنت محل عقد النكاح . 

ألا تری لو أن أجنبيًا تزوج |حداهما لصح؟ وهذا العقد الذي اتفقنا على 
جوازه من الأجنبي» هو الذي اختلفنا فيه مع ذي المحرم. فلما كانت محلا 


(1) في الاصل : غیرها. 

(2) قال في الاشراف 2 / 220: وإذا تزوج ذات محرم له ووطنها عالمًا بالتحريم» لزمه 
الحد» وقال آبو حنیفة : لا حد علیه» ولیس بزنا» . 

(3) قال في المهذب 2 / 268: «وإن استأجر امرأة ليزني بها. أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها 
وهو یعتقد تحریمها» وجب عليه الحد. لأنه لا تأثير للعقد فی إباحة وطئهاء فکان وجوده 
كعدمه»» وانظر: الإفصاح 2 / 240. ۱ 

(4) قال في البدائع 7 / 35: «وکذلك إذا نکح محارمه: أو الخامسة؛ أو آخت امرأته» 27" 
لا حد عليه عند أبي حنيفة وان علم بالحرمة» وعلیه التعزیر» وعندهما والشافعي رحمهم 
الله تعالی عليه الحد»» وانظر : إيثار الانصاف 211. 

(5) قال في نصب الراية 3 / 333: «ادرآوا الحدود بالشبهات» قلت : غريب بهذا اللفظ» وذکر 
أنه في الخلافیات للبيهقي عن علي» وفي مسند أبي حنيفة عن ابن عباس». وقال في طریق 
الرشد 2 / 159: «ونقل الحافظ ابن حجر في التلخیص عن البخاري أن أصح ما في هذا 
الباب حدیث سفیان الثوري عن عاصم عن آبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
قال : «ادر وا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمین ما استطعتم»» وروی البيهقي 
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للعقد فى الجملة یاه ال ناسارخ الحد والحد لا یجب مع 
وجود الشبهة باجماع . ۱ 

والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: « حم عکم 
7 - - 7 
كسد وبتاتکم؟ [النساء: 23" إلى اخر الایةء وادعاء الشبهة في وطئهن 
مع العلم بتحريمهن لأنه قارنه عقد نكا » محال . لأنه عقد باطل» وهوس 
حاصلء ومَذیان“ وحذلان فوجود ذلك العقد وعدمه سواءء لأن دلیل 
الشرع قد دل على أن ذوات المحارم» لیس هُنَّ محلا لنكاح من حَرّمْنَ عليه . 
ألا تریگ أن الله عز وجل أضاف التحريم إلى أعيانهن بقوله: « حرمت 
كم مک ثم آخبر بعد ذلك بمن يكون بعدٌ محلا لعقد نکاح() 
من حرّمن عليه . فقال تعالی : ۶ وال لك اوه کم 4 [النساء : 24. 

فإذا ثبت هذا. فادعاژهم الشبهة باطل » بدلیل ما قدمناه . 
للأجنبي الذي ليس مُحَرَم" عليهاء ولا هي محرّمة علیه. فأما أن تکون محل 
عقد نكاح لولدهاء حتى يفترشها للوطءء فحاشا" وكلا. 


۳ ید 7 ار رصم و 2 زر مه رن مر 
)1( 09 و و خرمت کم ام تک بتاک واخونستم ومک وک وتات 
الک اٿ اکن وڪم ال أَرَصَعَكّ وَآَحَوَتکم رک الرَضعة وامهت 
برك تن لا ماد سکف ارک له کا عفورا ییا . 
(2) في الاصل : فإنه. 
(3) الهذیان: التکلم بغير کلام العقلاء» لمرض» أو سکر أو غیرهما . ن : لغة الفقهاء 494. 
(4) الخذلان: الخيبة . والفشل» وعدم النصرة والتوفیق. 
(5) في الاصل : لوجود. 
(0) في الاصل: ترا. 
(7) في الأصل : النکاح . 
(8) في الأصل: محرم. 
(9) في الاصل : فحاشی. 


وکونها محلا لعقد نكاح الأجنبي» لا يوجب شبهة في حق نکاح الابن 
من حيث المحلیت > كما أن كونها محلا في حق شخص» لا يوجب شبهة في 
حق شخص آخر من حيث العقوبة . 

ولأن الابن والأجنبي شخصان مختلفان» وكما جاز أن يختلفا في 
الحالء جاز أن يختلفا في الحلٌ» وجاز''' أن يختلفا في مَل الجل ألا ترى 
أن الخمر محل الشرب في حق الذمي لاعتقاده حلّهاء وإسقاط الحد فیها» ثم 
لا يصير ذلك شبهة في حق المسلم؟ وهذا بين إن شاء الله . 


(1) في الأصل: جاز. 
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مسألة [146]: 
[في من استأجر امرأة ليزني بهاء فزنی بها . 


ومن استأجر امرأة يزني بها على عقد الإجارة. وجب عليه الحد". وبه 
قال الشافعی(. 
۷ 
واحتج آصحابه فقالوا: هو وطء وقع في شبهة عقد إجارة» فلم يجب فيه 
حد . دلیله و سا رات سس مو سوہ . قالوا : وبیان شبهة العقد : هو أن 
عقد الإجارة» یحتمل أن يكون مجازا عن عقد النكاح» لان کل عقد منهما عقد 
على منفعة حسّا . فإذا اتفق محل العقدین» احتمل أن يكون أحدھما مجازا عن 
الاخر . قالوا کی یر نمو ور . لن النکاح عقد على عين 
بمنزلة سائر العقود على الأعیان. فنقول'“: إن منافع البضع جعلت بمنزلة 
او ما . وأما من جهة الحس فانه عقد على منفعة . وإذا كان عقد(" على 
منفعةء حصل الاحتمال في جواز وجود الشّبهة» وبالشبهة يدرأ الحد شرعًا . 
والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # آلرانية وی دوک وبي 


ر حر 


نما منهج € [النور : 2]. وهذا زان» فیجب عليه الحد لأنه لو وطٹھا قبل 


(1) قال فى الاشراف 2 / 220: «إذا استأجر امرأة على أن يزنى بهاء فوطتهاء فعليه الحد. وقال 
آپو حتيفة: لا حذ علیه»: ۱ 

(2) قال في المهذب 2 / 268: «وإن استأجر امرأة ليزني بهاء فزنا بهاء أو تزوج ذات محرم 
فوطتها» وهو یعتقد تحریمها» وجب عليه الحد؟ . 

(3) قال في الافصاح 2 / 240: «واختلفوا فيمن استأجر امرأة ليزني بھاء ففعل» فقال مالك 
والشافعي وأحمد : يجب عليه الحد . وقال أبو حنيفة : لا حد عليه» . وانظر : 
المبسوط 9 / 58. وقال فی إيثار الانصاف 212: (إذا استأجر امرأة ليزنى بها» فوطتها لا 
حد علیه عند أن حنيفة وعندهما یحد .۰ » 

)4( هكذا في الأصل» ویحتمل أن الصواب : وقالوا والله أعلم. 

)5 في الأصل : عقد. 
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هذا العقد لكان زانیا بإجماع» فوجب آلا يخرج بهذا العقد الفاسد عن کونه 
زانیّاء لأنه عقد باطل قطعًاء فصار وجوده وعدمه بمنزلة واحدة لأن عقد 
الإجارة في هذه الصورة» قد أخطأ محله . والعقد إذا أخطأ محله بطل . 

ولأن عقد الإجارة عقد من عقود المعاوضات على منافع الأعبان؛ ولا 
بد أن تكون محصورة بأجل» وربما كانت المنافع مقدرة محددة کک 
الدارء ہرز عب ۳ 

ولأنه عقد یقتضی( التأبید(3) دون التأجيل . فلا جمع بين السو اليق:: 
وهذه کلمات وجيزة صحيحة فی غاية القوة. 

فإذا ثبت هذا. فادعاژهم شبهة العقد باطل . لأن العقد إذا لم یصادف 
ماه ایکون ا 

وقولهم : یحتمل أن یکون هذا العقد مجاژا عن النکاح باطل . لأنه لو 
و رب ههد تفہ 
الهبة» وبکل لفظ إذا آطلق اقتضی التمليك المؤبد . 

وقولهم 7 > جعلت بمنزلة الأعيان شرعا. فالجواب: أ 
يقال لهم: فهل يقطع النكاح في الاحتمال في النكاح؟ فان قالوا: نعم 
سقطت الشبهة التي ادعوهاء Ê‏ : لاء فالمجاز لا يطلب في تصحيحه 
سوی مجرد الاحتمال» وعلی قوله: استأجرتك ا بك» لا احتمال فيه 
جملة» ولا شبهة. وانما هو محض زنا على عوض یدفعه الیها. ولیس کذلك 
إذا قال لها: آتزوجك لأزني بك» فانه حقيقة في اللکاج وقوله : آزني بك 
لغو. ولامضح رت في ید ہت و تع تی 
له آدنی نظر . والله أعلم . 


(1) في الأصل: معددة. 

(2) في الأصل : مقتضى . 

(3) في الأصل : بالتأبيد. 

(4) في الاصل: فلما. وهو خطأ 

(5) مکذا فی الاأصل. والظاهر آنها زائدة. 
)6( في الاصل : آدنا. 
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مسألة [147]: 
[فى السید . هل يقيم على عبده وآمته حد الزنا أم Y؟[‏ 


29 يقيم على عبده وأمته حد الزنا بالبينة أو بالاقرار؛ آو بظهور 
الحا وبه قال ل الشافمي 00 . 

وقال آبو حنيفة : لیس له إقامتهاء وإنما إقامة الحدود إلى الإماء. 

یہ ار و ہہ ی فلا يملك استیفاءه 

على العبد غير ر الامام . دلیله : حد الأحرار. وذلك أن النائب عن الله في 
استيفاء حقوقه هو الامام فلا يفترق الحكم فيه بين الحر والعبد . دلیله : سائر 
حقوق الله عز وجل » فان استیفا ءها إلى الأئمة . 

ومتی(“ٴ لم يكن ذلك إلى إمام مُطاعء صارت الحدود فوضی"" بين عوام 


(1) قال في التفريع 2 / 224: «ولا بأس أن يقيم السيد حد الزنا على عبده وأمته بالبيئة والاقرار 
دون الإمام. . ۰۷۰ وقال في الاشراف 2 / 220: «للسيد أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته . 
وقال آبو حنيفة : ليس له ذلكء ولا يقيم الحد الا الامامه وقال في المنتقى 7 / 145: 
«. . وذلك أن للسيد أن يقيم حد الزنا على عبده أو أمته. وبه قال الشافعي» وقال أبو 
حنيفة : ليس له ذلك». وانظر : مسائل الخلاف 150 , 2. 

(2) قال المزني في مختصره بآخر الأم 8 / 368: «قال الشافعي رحمه الله: ويحد الرجل أمته 
إذا زنت لقول النبي گل : «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فلیجلدها»» وقال في المهذب 
2 / 270: دہ یں بے ومولاه حر مكلف عدل. فله أن يجلده في 
الزنا والقذف والشرب». 

(3) قال في البدائع 7 / 57: «أما الذي يعم الحدود كلهاء فهو الإمامة» وهو أن يكون المقيم 
للحد هو الإمام؛ وهذا عندناء وعند الشافعي : هذا ليس بشرطء وللرجل أن يقيم الحد على 
مملوكه إذا أظهر الحد عنده بالإقرار أربعًا عندناء ومرة عنده» وبالمعاينة بأن رأى عبده زنى 
بأجنبية. . .»۰ وقال فى إيثار الإنصاف 216: «لا يملك المولى إقامة الحد على مملوكه 
عونا مرکو اتنا والينة ار نات نات غاسرت احمہ “تملك ذلك راد 
الجلد». وانظر : المبسوط 9 / 80. ۱ 

(4) في الأصل: ومتا. 

(5) في الاصل : فوضا. 
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الناس» فتضيع حقوق الله عز وجل» فیجب على هذا أن يكون غير الإمام 
ارت الأؤادة فى إقامة الكدوه على قرس امول كان او عرو کم آن 
الحر لما کان مسلوب الولاية فى |قامة الحد علی الجر كان ذلك الحر ولدّا أو 
والدّاء أو غيره. وجب أن یکون مسلوب الولاية في |قامة الحد على عبده؛ 
وعبد غیره . 

قالوا: وٍنما یملك السید على عبده وأمته تقاضی* الخراج والمنافع 
لأجل ملکه الرقبة» ولا يملك (قامة الحد بسبب ملك الرقبة» ولیس إقامة ذلك 
كما قلنا الا إلى الامام . لأن الامامة من حقوق الدين» فيملك الامام بها استیفاء 
کل حق هو راجع إلى محض الدین. لان الزنا هتك لحرمات الدين» والدین 
محض حق لله» فیقیمه النائب عن الله وهو الامام . 

قالوا: ولا يجوز آن یقال: ان اقامة السید الحد علی عبده و أمته تحصین 
العبد واعفافه عن الفحش والخنا"» لأن القول بذلك يؤدي إلى أن تکون إقامة 
الحد حقّا للسید لا حقّا لله . ومذا ما لا يجب أن یقال. لأن إصلاح المحل تبع 
لاقامة حق الله عز وجل . 

والدلیل على صحة ما قلناه: حدیث على رضي الله عنه» قال: 
قال النبي 56: ايوا الخدود عَلی ما مَلَكَتْ آیمانکم" وروی آبو 


(1) في الاصل: مولا. 

(2) في الأصل : بقاضي. 

(3) الخراج هنا: الغلة. 

(4) الختا : الفحش فى القول. ن: اللسان / خنا. 

رها اك ابو درد فى قات اهدرو ات و ا2 ارت ان و فی کن على ین اس 
طالب رضی الله عنه» من لفظ هذا نصه بتمامه : «عن علي رضي الله عنه قال : فجرت جارية 
لآل رسول الله لا فقال : «يا علي انطلق فأقم عليها الحد٤ء‏ فانطلقت فإذا بها دم يسيل» لم 
ینقطع » فأتيته» فقال : «يا علي آفرغت؟» قلت : آتیتها ودمها يسيل» قال : دعها حتی ينقطع 
دمها ثم أقم علیها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت آیمانکم" ثم قال : وكذلك رواه 
أبو الأحوص عن عبد الاعلی» ورواه شيبة عن عبد الأعلىء فقال فیه : «لا تضربها حتی 
تضع)ء والأول أصح» وآخرجه أحمد في مسند علي بن أبي طالب . 
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ہریر!؟ أن النبي يكل قال : «إذَا رت امه | َحَدکم مَلْيَجْلِدُها»! © وفي روایة: 
اَليَمْلدھا الَا وهذه الأحاديث نص فیما قلناه» ولا یجوز آن تحمل علی 
التعزیرء لان التعزیر لیس بحد . 

ولا وجه لقول من قال متهم . “ قوله عليه السلام: «أَقيْمُوا 
[الحدود]©© على ما مَلَكَتْ آیمانکم»» أي: ارفعوا ذلك إلى الإمام لما قدمناه 
من البيان؛ إذ لا يجوز صرف الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل» ولا دليل على ما 
ذكروه. 

فأما من جهة المعنى فنقول: أجمعنا نحن وإياكم على أن الامام يملك 
إقامة الحد على من وجب عليه الحدء فلأن يملك السيد على عبده وأمته 
[ذلك](؟) أولى9 وأحرى. بدليل أن إقامة الحد قوة شرعية» فمن كان له 
سبب قوة شرعية [آقوی]* كان له فعل ما اختلفنا فيه» ونحن نعلم قطعًا أن 
ملك المحل أقوی؛ وولاية السادة على العبيد فوق ولاية السلطان على 
الرعية» لأن العبد لمولاه» والرعية لأنفسهاء وإنما السلطان راع وناظر 

فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من أن إقامة الحد محض حق لله تعالى . 


(1) تقدمت ترجمته. 

)2( آخرجه البخاري في البیوع؛ باب العبد الزاني» وأبو داود في سننه في كتاب الحدود» باب 
الأمة تزني ولم تحض» والترمذي في ما جاء في إقامة الحد على الإماءء كلهم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(3) أخرجه البخاري في كتاب البیوعء باب بيع المدبر ومسلم في كتاب الحدود» باب رجم 
اليهود أهل الذمة في الزنا. 

(4) في الأصل : معنی 

(5) تكملة لازمة. 

(6) تكملة يقتضيها السیاق. 

(7) فی الأصل: أولا. 

(8) تكملة يقتضيها السياق. 

(9) في الأصل : وارع . وهو خطأ. 
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كذلك نقول: إنه محض حق لله تعالى. وکونه قا محضا لله» غير مانع . 
أن شمه الد على :شوه وا لأن کل مسلم ديّن حك قائم في إنفاذ حق 
الدين» وإقامة حد يجب لرب العالمين. ألا ترى أن كل من هذه صفته من 
المسلمين يدعو إلى الله عز وجل؛ ویأمر بالمعروف وينهى عن المنکر؛ ويقوم 
بأنواع الحشبة!) تعَصْب" في الدین(ء وحماية له. 

ومع هذا فإنا موافقون لهم على أن هذه الحدود لا بد أن يتعين لها من 
پقیمها وأولى من يعين لا قامتها على العبید ساداتهی لثبوت ولايتهم على 
الملك» فیکون السید في هذه الصورة کالامام في إقامة الحد على الاحرار . 

ولان محل إقامة الحد من الجاني ساقط الحرمة» مثل قطع يد السارق» 
و جلد الزاني البکں والقاذف » وكل ذلك واحدء وكذلك نفس الزاني بعد 
الإحصان. 

فاذا کانت هذه الخال ساقطة الحرمة کما ذکرنا» نزلت منزل تغل 
الماح في أصل الخلقة» فیجوز لكل واحد أن یتناول ذلك الحق منه» مثل 
إباحة الصيد» والحطب» والحشیش؛ ولكنا إذا جعلنا الناس7/ في إقامة الحد 
شرعًا سوای أدى8) ذلك إلى مفسدة عظيمةء. فلا بد أن يتعين لإقامة 
الجا تن وهو إمام مطاع على ما سبق ؛ وقد قلنا: السيد أحق بإقامة 
الحد على عبده وأمته لثبوت ولاية الملك» والله أعلم . 


(1) في الاأصل : حق. 

(2) في الاصل : محض. 

(3) في الأصل: حصم. 

(4) الحشبة: الأمر بالمعروف إذا ظهر ترکه والنهي عن المنکر إذا ظهر فعله . لغة الفقهاء 179 . 
(5) التَمَصّب : المناصرة والتعصب للشیء شدة التمسك به . ن: لغة الفقهاء 136. 

© مکذا نی الأصل ویحتمل أن الصواب: للدین. 

(7) في الأصل: النا. 

(8) في الأصل: إذا. 

(9) في الأصل: تکلف؛ وهو خطأ. 

(10) تكملة يقتضيها السياق. 
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مسألة [148]: 
[في من فعل بصبي فعل قوم لوط . هل يرجم ام لا؟] 


ومن فعل بصبي فعل قوم لوط ج . وبه قال الشافعی ! وعامة 
العلماء . 
وقال أبو حنيفة : لا رجم عليه وإنما عليه الأدب والتعزیر 2 
واحتج أصحابه بقوله 4 : الا يحل دم ار مُسْلِمِ إلا بای ثلاث : 
كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إخصان: أو فتل النفس التي حرم الله( 4 قالوا: 


(1) قال في الاشراف 2 / 214: «حد اللواط: الرجم؛ ولا يراعى فيه الاحصان. وقال أبو 

حنيفة : لا حد فيه» وفيه التعزیر» . 

وقال في المسالك 1077: «الحكم العاشر وهو الحكم في اللواط» اختلف العلماء 
في هذا الباب على أقوال المنصور منها قول مالك لصحة متعلقه. فقال الشافعي: هو زنا 
يفترق فيه البكر والثیب» وقال أبو حنيفة: هو موضع يجتهد فيه الامام» فيضربه بالسوط قدر 
ما يراه ردعّاء ولا يرى أبو حنیفة والشافعي أن يجاوز الأذى أكثر الحد» ورأي مالك أنه يرجم 
بكرًا كان أو ثیبّاء وهو أسعد الأقوال؛ لأن الله أخبرنا عن قوم فعلوه» وعن عقوبته فيهم 
بالرمي بالحجارة» فوجب أن يتعظ بقوله وأن يمتثل ما سبق من فعله. وهذا يدلك على أن 
مالگا رأى أن شرع من قبلنا شرع لنا بلا حلاف . . ٠.‏ وانظر: التفريع 2 / 225. 

(2) قال في المهذب 2 / 268: «ومن فعل ذلك» وهو ممن يجب عليه حد الزناء وجب عليه 
سے ویو سم ا ا ا رس 
كان غير محصن وجب عليه الجلد والتغريب» وان کان حون وجب :عليه الرجم. . 
والقول الثاني : أنه يجب قتل الفاعل والمفعول به. ۰٩۰۰‏ وانظر : 1 
39/8 

(3) قال فى إيثار الانصاف 209: «اللواط لا يوجب الحد عند آبی حنيفة رحمه الله ولکنه 
وحن ام بر وال إلى انكرت أو فو كما الات وس الات بان کارا مسفن 
رجماء وان کانا بکرین جلداء وهو أحد قولي الشافعي وأحمد: وقال الشافعي ذ فى القول 
الاخر : يقتلان على كل حال محصنین کانا أو غير محصنين»» وانظر : الو 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسند طلحة بن عبيد الله : مطولاً۔ ن: المسند 1 / 163ء وأخرجه 
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ومن فعل بصبي فعل قوم لوط فلم یفعل شيئًا من الثلاث المبيحة للقتل» 
فوجب آلایرجم. . _ 

قالوا: ولآن اللواطگ لیس بزناء بدلیل آن أهل اللغة فرقوا نين 
الاسمین» فسموا من فعل بصبي لوطيّاء وسموا من فعل بامرأة زانیّاء والتفریق 
بين الاسامي دلیل على أن اسم آحدهما لا ینطبق على الاخر» فإذا ثبت هذا 
صح أن اللواط ليس بزناء وإذا لم يكن زناء لم يجب فيه الحد؛ إذ لا يجب 

“ الزنا في غير الزناء كما لا يجب حد السرقة في غير السرقة» ولا حد 
القذف فى غير القذف . 

قالوا: ولأن الجناية بالزنا أعظم من الجناية باللواط» لأن في الزنا إفساد 
الفراشء واختلاط الآنساب» وإيقاع العداوة والبغضاء» واختلاف الكلمة بين 
الناس» ولا يوجد ذلك فى اللواط شىء من هذ. فدل ما قلناه على أن الجناية 
فيه آخف. وفعله أخفض من فعل الزناء فلذلك لم يجب فيه الحد. 

والدليل على صحة ما قلناه : ما رواه ُهل , بن أبي صالحء عن آبیه 
عن أبي هريرة!© أن النبي كلد قال : دافتُلُوا الفاعل والمَفْعُولَ [ه233 ] به . 
وروى جابر (7 أن النبي ياء قال : ١مَنْ‏ عمل بَمَلٍ قوم لوط افو . 


= التعزير: «العقوبة التى يقدرها القاضى لجريمة معينة» غير الحدود». لغة الفقهاء 
6. ۱ 

(1) اللُواط : «وطء الذکر فى دبره». لغة الفقهاء 394. 

(2) یجب حد؛ في الاصل: فخرجه. وهو خطاً 

(3) هکذا فی الأصل» والظاهر آنها زائدة. 

(4). تقدمت ترجمته. 

(5) تقدمت ترجمته . 

(6) آخرجه الترمذي في آبواب الحدود؛ باب ما جاء في حد اللوطي . وقال : «في |سناده مقال» 
ولا نعلم أحدًا رواه عن سهیل بن آبي صالح غير عاصم بن عمر العمري؛ وعاصم بن عمر 
یضعف في الحدیث من قبل حفظه»» وانظر نصب الراية 3 / 340 . 

(7) تقدمت ترجمته . 


(8) رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس» والبزار من حدیث آبي هريرة» = 
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فأما من جهة المعنی» فنقول: اللواط مثل االزناء فوجب هذا ما 
یوجبه الزنا. ألا تری!“ أن القتل بالسکین لما كان مثل القتل بالسیف» وجب 
في القتل بالسکین مثل ما وجب في القتل بالسیف؟ 
والدلیل على أن اللواط مثل الزنا أنه في صورة الزنا ومعناه. 

آما الصورة. فانه إيلاج فرج في فرج محرم . 

970 رو جح ہمت هو إلا قضاء وطر 
لشهوة بإبلاج فرج في فرج [رمیا“ " موجود في اللواطء كما هو موجود في 
الزنا . لان اللواط إيلاج في فرج مشتهى طبعا» محر قطعًا . فوجب فيه ما 
يجب في الزنا . ٠‏ ایت بهذا ألا رق بين الزیلاجین في لین رین 00 

من الصبي مثل القبل من :المرأة في المعنی المشتهی( والغرض المبتخى 
في قضاء الشهوة من الحرارة والرطوبة» واللین؛ وضیق المخرج» فصح بهذا 
ألا فرق بين هذین المحلین في المعنی الذي آردناه؛ وانما فرق بینهما الشرع 
في التحليل والتحريم 

فإذا ثبت هذا. فما إحتجوا به من قول النبي 385 الا بسا دم اي 
نلم إلا باحدی ثلاث : كفر بَعْدَ یمان أو زِنًا بعد اخصان؛ او قل النّمس 
التي حرم اللہ فقد قلنا : للواط إن لم يكن زنا على ما زعمواء وما احتجوا 
به من اللغة . فهو مثل الزناء لأنه يقضي منه الغرض المطلوب من الزناء فیجب 
فيه حد اللواط لا حد الزناء إلا أنه حد سببه حد الزنا. 

وقولهم: إن الجناية بالزنا أعظم من الجناية باللواط إلى آخر ما ذکروه. 


بمعناه . ن: نصب الراية 3 / 339 ولم آقف عليه من حديث جابر . 

(1) تكملة یقتضیها السیاق. 

(2) في الاصل : ترا. 

(3) هو إلا: في الاصل: إلا هو وهو خطأ. 

(4) تکملة یقتضیها السیاق. 

(5) في الأصل : محرما. 

(6) في الاصل : المشتها. 

(7) في الاصل: المبتغا. 


غير مسلم؛ بل هو عندنا أعظم وأشد من الزناء لان اللوطي آشد تمردا من 
الزاني» لأنه واطی في محل لا يستباح الوطء فيه بعقد نکاح» وبملك يمين . 

ولهذا المعنى قال مالك رحمه الله : اليرجم من فعل بصبي فعل قوم 
لوط» أحصن أو لم یحصن»۲. والله أعلم . 


)1( قال في المنتقی 7 / 141: «قول ابن شهاب في الذي يعمل عمل قوم لوط برجم» أحصن أو 
لم یحصن . وهو قول مالك» وهو المشهور من المذهب. .٠..‏ 
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كتاب الحد فی القذف!'' 


مال [149]: 


[في حد القذف . هل هو حق لله أم حق لادمي؟ 
وهل يصح العفو عنه أم لا؟] 


حد القذف حق لله عز وجل ذ في الخُلوصء فلا يجوز العفو عنه بعد بلوغ 


الإمام” 3 . وبه قال آبو رف 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


وقال الشافعي : بل هو حق لادمي» ویصح العفو عنه » ورگ 


القذف الأعمٌ : نسبة آدمی غيره لزناء أو قطع نسب مسلم» والأخص لا یجاب الحد : نسبة 


آدمی مكلف غيره حرًا عفيفًا مسلمًا بالغا؛ أو صغيرة تطيق الوطء لزناء أو قطع نسب مسلم». 


شرح الحدود 497» وانظر : لغة الفقهاء 359 . 

ليست في الاصل» والسياق یقتضیها . 

أي إذا لم يرد المقذوف الستر على نفسه» والا جاز العفو عنه وان بلغ الإمام قال في التفريع 
2 / 226: «ولا بأس بعفو المقذوف عن حدہ قبل أن يبلغ الامام ولا يجوز عفوه بعد 
ذلك». وقال في المنتقى 7 / 148: «وقد اختلف قول مالك (أي في العفو) في غير الأب» 
ففي المدونة عن ابن القاسم : كان مالك يجيز العفو بعد أن يبلغ الامام» كما روي عن عمر 
بن عبد العزيز» وقال في كتاب ابن المواز: وإن لم يرد سترًا. قال: ثم رجع مالك فلم يجزه 
عند الإمام إلى أن يريد سترًا. . .». وقال في البداية 2 / 331: «وأما سقوطه. فإنهم 
اختلفوا في سقوطه بعفو المقذوف» فقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يصح العفو 
أي : لا يسقط الحدء وقال الشافعي : يصح العفو أي يسقط الحد بلغ الإمام أو لم يبلغ . وقال 
قوم: إن بلغ الإمام لم يجز العفو» زان وليه واختلف قول مالك في ذلك: فمرة 
قال بقول الشافعي» ومرة قال يجوز إذا لم يبلغ الامام وان بلغ لم يجز إلا أن يريد بذلك 
المقذوف الستر على نفسه وهو المشهور عنه» . 

قال في البدائع 7 / 56: «وآما حد القذف إذا ثبت بالحجة» فكذلك عندنا لا يجوز العفو 
عنه . .۰.۰ وقال في إيثار الإنصاف 8 : «حد القذف لا يورث» ولا يسقط بالعفو. . 
خلافا للشافعي) . 

قال في المهذب 2 / 274 - 275 موس راف سس ی لاق فهو حق 
للمقذوف يستوفى إذا طالب به » ویسقط إذا عفا عنه . . . وان مات من له الحد أو التعزیر وهود 
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واحتج أصحابه فقالوا: حد القذف عقوبة واجبة بالجنایة علی النفسء 


فوجب لذلك أن تكون حقا لادم دليله القصاص . 


ولأن حقیقه ة القذف» هك عرض . . قالوا: وقد قال ابن قتَیة و( ا 


الأنباري: الو فى :الف واستدلوا على صحة ما ذھبوا إليه من ذلك بقول 
البي کر في أهل الجنة: ١إنَهُم‏ لا ره وا ور ۵ ۶ 


يخرّجٌ من آعراضهم على ریْح المشك (5) 


يعني عليه السلام يخرج من أذ 


قالوا: وقد قال اق ات مت ےر ہے تھے 0 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


ممن يورث» انتقل ذلك إلى الوارث. .۰۰" وبهذا القول قال القاضي عبدالوهاب من 
المالكية. ن: الاشراف 2 / 226. 
هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الکاتب نزيل بغداد. صنف إعراب 
القران» ومعانی القران» وغريب القرآنء ومختلف الحدیث» ومشكل القران» وغريب 
الحديث» وغير ذلك في النحو واللغة وغيرهما. توفي سنة 267ه. 

ترجمته في بغية الوعاة 2 / 63 - 64ء والأعلام 4 / 137ء ووفيات الأعيان 
124/3. 
هو آبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن الأنباري النحوي اللغوي؛ قال الزبيدي : كان من 
اعلم الناس بالتحو والأدب وأكثرهم حفظاء سمع من ثعلب وخلق : وکان صدوئّا فاضلاً دیا 
خيرًا من أهل السنةء وله: غريب الحدیث والهاءات» والزاهی والمشکل» ودب 
اکا ور ذلك . توفي دا ی پفداد. ترجمته في بفةالوعاة 1 / 214 والاعلام 
6ء ووفیات الاعیان 4 / 331. 
ن: اللسان / عرض . وفيه أن آبا بكر ولعله يريد به ابن الأنباري رد قول ابن قتيبة بأن 
العرض : نفس الرجل وبدنه لا غير. وذکر أن الاعراض عند العرب : المواضع التي تعرق من 
الجسد . وانظر أيضًا: النظم المستعذب 2 / ۰274 والنهاية في غريب الحدیث / عرض . 
في الأصل : یتعوصون . 
ذکره في النظم المستعذب بهامش المهذب 2 / ۰274 ولم أقف عليه بلفظه عند غیره . 
قال في سد الغابة مج 5 القسم 2 ص 177: «آبو ضمضم غير منسوب . وروی عنه الحسن 
ابن آبي الحسن» وقتادة آنه قال : «اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك» وروی ابن عيينة 
عن عمرو بن دینار عن آبي صالح عن آبي هريرة أن رجلاً من المسلمین قال : «اللهم إنه لیس 
لي مال آتصدق به» وإني جعلت عرضي صدقة لله من آصاب منه شیثا من المسلمین . 
فأوجب النبي و أنه قد غفر له أظنه آبا ضمضم) . 
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كان ذا خر من مَنزله يقول: اللهمٌ اي تصلّفْتٌ بعزضي عَلَی عِبَادك9*) 
أي : نفسي . 
واستشهدوا أيضًا بقول حسان بن ثابت 
هجوت مُعَمسدا واجنت عَنْهُ یه الک ني اعت 
فان ابي ووالسده وعرضي لمرض مُحَمَدٍ مِنْكُمْ و رق 
أي : نفسي لنفس محمد منکم وقاء. 
واستدلوا من حدیث الحکم(؟ بفصل المطالبة» وذلك أن القاذف لا يقام 
عليه الحد حتی یرفعه إلى المقذوف» فلما وقف الحد على طلب الادمي . دل 
ذلك علی آأنه حقه مثل القصاص سواء . ۱ 
ولیس کذلك! حد القطع في السرقة» لأن المسروق منه إنما یقوم بحقه 


)1( ذکره في المهذب 2 / 274 مختصرًا مرفوعًا . وهو في آسد الغابة مج ۰5 ۰177 من حدیث 
آنس رضي الله عنه مرفوعًا أيضًا بلفظ : «آبو ضمضم؟ قال : «إن أبا ضمضم کان إذا آصبح 
قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على من ظلمني» أخرجه أبو عمر» . 

(2) هو أبو الوليد أو أبو عبد الرحمٰن حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري» شاعر الرسول كه 
روى عنه ابنه عبد الرحمٰنء وابن المسیب. وأبو سلمة» وعروة وآخرون. خرج له الستة إلا 
الترمذي . قال فيه عليه السلام: «إن روح القدس مع حسان مادام ینافح عن رسول الله وكا . 
توفي 54ه. قيل عن 120 سنة . 

ترجمته في الاستيعاب بهامش الاصابة 3 / 13 -31ء والإصابة 2 / 237 - 2238 
والخلاصة 75. 

(3) في الأصل: وفاء. 

)4( البيتان من قصيدة يهجو فيها آبا سفيان بن الحارث» تضم 30 بيتَاء مطلعها : 
عَفَتْ ذاثُ الأصابع فالجواء الى عذراء مَنْزِلُها لاء 

u 

(5) في الأصل : وفاء. 

(6) لم آقف على ترجمته. ولا على حدیثه وقوله: «واستدلوا من حدیث الحکم بفصل 
المطالبة»» یشعر بتقدم هذا الحدیث ولم یتقدم» ولعله یکون قد فات الناسخ إثباته . والله 
آعلم . 


(7) في الأصل: ذلك . 
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في المال» ثم الإمام يستوفي قطع اليد حقا لله تعالى . 

والدليل على صحة ما قلناه: قول النبي اة لصفوان''' حين رفع إليه 
الرجل الذي سرق رداءه» فلما أراد النبي ی عليه قطعه؛ وه قير ان الوا 
المسروق» فقال له النبي کل : «ملا بل آن اٹ یہ مر به پل 

۱ کر کے وی م2 

فقطعت يدهء ثم قال عليه السلام: : «لآ ينبي للامام أن رقع له حَد الله عر 
وجل فيتْوكَة0©. فدل هذا على أنه حق لله عز وجلء والقذف مثلهء لأن 
القاذف هتك عرض مسلم محترم العرض» وارتكب في ذلك نهي الله عز وجل 
عنه» فلم یجز عنه العفو بعد بلوغ الامام» دليله: القطع في السرقةء لأنه ارتكب 
نهي الله عز وجل بعد بلوغ الإمام فدل مجموع هذا على أنه حق لله كما ذكرنا . 

وآما من جهة المعنی فنقول : حد(*" القذف» جد ینتصف بالرق» 
و EN gE‏ 
حق الادمي لا يجوز أن یختلف بحرية الجانی أو رقه» وإنما يختلف بالحرية 
والرق» وغير ذلك حق الله عز وجل . ألا ترى أن الزاني البكر يجلد مائة 
ويغرب عامّاء والزاني المحصن يرجم؟ والزاني إذا كان عبدًا يجلد خمسين ولا 


(1) هو أبو وهب صفوان بن أمية بن خلف الجمحي من مسلمة الفتح» وكان من المؤلفة قلوبهم» 
روى عنه ابنه أمية » وطاوس؛ وعطاء أعار النبي عليه السلام يوم حنين سلاحًا كثيرًا. مات 
سنة 41ه. 

ترجمته فى الاستيعاب بهامش الإصابة 5 / 128 - 137ء والإصابة 5 / 145 - 146 
والخلاصة 174. 

(2) آخرجه مالك في الموطأ ۰600 في الحدود» في ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. وقال 
في طریق الرشد 2 / 166: «. . . ورواه الامام أحمد» وأبو داود والنسائي؛ وابن ماجه 
والحاکم» وقد آطال الزيلعي في نصب الراية الکلام على سند هذا الحديث» واستقصی کلام 
العلماء في ذلك» ثم قال في آخر کلامه : وقال في التنقیح : حدیث صفوان رواه آبو داود 
والنسائي واب بن ماجه» وأحمد في مسنده من غير وجه عنه» . 

(3) لم أقف علیه. 

)4( في الاصل : حق 

(5) فی الأصل: حق. 

(6) تكملة یقتضیھا السياق. 
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یرجم سواء كان ذا زوجة حرة أم لا؟ وإنما كان ذلك كذلك لان هذه الحدود 
وضعھا'' الشارع زواجر لتبقى حدود الله مصونة غير مهتوكة . 

فلما عظمت نعمة الله وتناهت على المحصن كان زجره في الزنا القتل» 
ولما توسطت النعمة في البكر [ه 234] ولم تكمل بالنھایة؛ كان د جر لد 
مائة وتغريب عام» والعبد لما كانت النعمة عليه أقل ٠‏ من نعمة الحر» لم يجلد 

في الزنا إلا خمسین» فلهذا إن حقوق الله تختلف . 

5 وأما حق الآدمي» فهو ما يكون على طريق المماثلة ولا مماثلة بين 
الحد والقذف فلم يصح أن يكون الحد فيه حقًا لادمي . 

وأما القصاص فهو مثل بمثل» » وان كانت الجناية قتلاء فالقاتل إنما أتلف 
على المقتول حیاة فيقتل القاتل» فتذهب حياة بحياة» فقد صحت المماثلة في 
حق الادمیین على ما قلناه . 

ولآن حرمة القذف تابعة لحرمة الزنا. فلما كا نخدا الزنا حقا لله عز 
وجل بإجماع منا ومنهم . وجب أن یکون حد القذف کذلك لاه حد لا 
يستوفيه إلا الإمام. فلو كان حقّا للمقذوف لكان انا وم ا إليه في 
القصاص . 

فإذا ثبت هذا. فتشبيههم جناية القذف بالقصاص . غير لازم» وقد أجبنا 
عنه ہما فيه كفاية . 

وقولهم: العرض هو النفس فليس كذلك؛ بل النفس محل القتل 
والجرح؛ وما في معنى ذلك» والعِرْض من الإنسان محل المدح والثناء 
والذم وما في معنی ذلك . 

فأما فصل المطالبة» فانما کان طلبه على المقذوف متوجهّاء لیصح 


ثبوته . ہے رہ ی یت . وهو آبین إن 
شاء الله . 


(1) في الأصل: وضها. 
(2) في الأصل: القل . 
(3) تکملة یقتضیها السیاق» ویدل علیها ما بعدها. 


367 


' کتاب القطع في السرقة(!) 


مسال [150 ]: 


[في المتمولات التي يقطع في سرقتها] 


كان أصلها مباحًا أو محظورّا. طعامًا كان أو غيره. وكذلك يقطع في رَطب 


(1) 


0 
(3) 


(4) 


وقال آبو حنيفة : ما كان أصله على الإباحة فلا يقطع فيه» وكذلك الثمار 


السرقة : «أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره» أو مالا محترمًا لغيره» نصایا» أخرجه من حرزه» 
بقصد واحدء خفية» لا شبهة له فيه». شرح الحدود 503 - 5304ء وانظر: الطلبة 158 
والمغرب 223ء والتعریفات 118» ولغة الفقھاء 243 . 

ليست في الأصل» ويقتضيها السیاق . 

قال في الاشراف 2 / 270: «يقطع في سرقة الثمار الرطبةء وکل طعام رطب خلافا لابي 
حنيفة . ۰۷۰۰ وقال فيه أيضًا 2 / 271: «يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة؛ 
ویجوز أخذ الأعواض عليهاء كان أصلها مباحًاء أو غير مباح» وقال أبو حنيفة: ما كان 
آصله مباخا فلا يقطع فيه كالصيد» والماءء والحجارة» وغيرها». وقال في المسالك 
7 - 1088: کل ما يباع ویبتاعء ویمتد إليه الاطماع یتعلق به السرقت وأسقط أبو 
حنيفة القطع في مسألتين من ذلك» آحدهما: قال لا یقطع فیما کان أصله على الاباحة لشبهة 
الشركة المتقدمة فيه » وهو ضعیف . . . الثانية (کذا) قال أبو حنيفة : ما سارع إليه الفساد من 
المأکولات» ولم یصلح للادخار» لا قطع في سرقته. لانه معرض للتلف بالعفن 
والنتن. . .». وانظر : المقدمات 3 / 222. 

قال في الافصاح 2 / 251: «واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفسادء فقال مالك 
والشافعي وآحمد: يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقیمة . وقال آبو 
حنيفة : لا يجب القطع فيه». وقال فيه أيضا 2 / 252: «واختلفوا هل يجب القطع بسرقة 
الحطب . فقال أبو حنيفة : لا يجب القطع فيه . . . وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب 
القطع إذا بلغت قيمة المسروق منه نصابًا» . وانظر: الأم 6 / 143 - 144ء ومختصر المزني 
بآخر الأم 8 / 370. 
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ال ط٢‏ 

واحتج آصحابه فقالوا: هذه الاشیاء ناقصة في نفسهاء فصارت کالتافه 
الیسیر الذي هو ما دون التصاب . 
قالوا: ولانه مُستحقر في آنفس الناس ليّسَارة آمره؛ وقد توجد مُهَانَة 
مُطرِحَة على قوارع الطرقات لا يرغب واجدھا“ في آخذها. 

وصوروا ذلك في القضت وال و اليه ا توالت وا 
آشبه ذللك. 

وقالوا في الثمار الرطبة : إنها ناقصة المالية» تراد لليوم والغد وما كان 
صالخا لليوم غير صالح للغدا7, انتقصت المالية فيه . فلا يجب فيه القطع . 

قالوا: ولآن الرطوبات التي في الثمار مؤدية إلى تلفهاء فإذا وجد فيها 
المعتی المنقلب لها فقد آخحذت شبهة التالف» واذا آحذت شبهة التالف» 
فأقل ما في ذلك أن تصير شبهة في سقوط [الحد]؟ الذي هو القطع . 

والدليل على صحة ما قلناه : أن سبب وجود القطع قد وجدء وهو سرقة 
نصاب من حرز تام من غير شبهت فان ادعوا في ذلك شبهت لم تقبل» لأن 
الاباحة السابقة قد زالت» وشبهة الشيء لا تبقى بعد زوال ذلك الشيء» ألا 
تری(7) أن شبهة الملك لا تبقی بعد زوال الملك؟ وذلك فی العصیر إذا صار 
خمرا؛ حيث لا یبقی فيه شبهة عصير ولا ملك› 77۴ ارتفا 


)1( قال في البدائع 7 / 68: «ولا یقطع في التبن وا لحشیش والة لقصب والحطب . . .»۰ وقال فيه 
ایض «. . وعلى هذا يخرج سرقة ما لا يحتمل الادخار ولا يبقى من سنة إلى سنة. . 
فلا قطع في سرقة الطعام الرطب. والبقول والفواکه الرطبة في قولهماء وعند أبي یوسف : 


)2( في الأصل : وأخذھا. 

(3) فی الأصل : القضب. 

(4) الحشیش : الكلا الیابس . لغة الفقھاء 180. 
(5) فی الأصل : للغنا. 

ES © 

(7) في الاصل: ترا. 
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لا تبقى فیها شبهة خمر . 

فيجب أن تکون الثمار الرطبة کذلك» لأن سرعة الفساد إليهاء وقرب 
الهلاك منھاء لا يوجب شبهة قبل وجود الفساد والھلاك . 

فإذا ثبت هذا. فادعاژهم التفاهة فيما یوجد آصله مباحًاء وإسقاط 
الة ( فيه بهذا الوجەء في غاية البعدء لأنها في الحقيقة آموال عزيزة 
نفيسة» لأن الاعتبار إنما هو بالمالية التي فيها کسائر الأموال؛ وقد يبذل فى 
العوض عنها نفيس الأموال من الذهب والفضة وغيرها؛ 2۰ 
في الصّدْقَاتِ“ عن إيقاع النساء» وانما استحقارها في النفوس -علی ما 
مرا اف سی ات E‏ " وجود الشيء وقلته . 

وما ذكروه لنقصان المالية فى الثمار الرطبة فاسد؛ بل المالية فیها كاملة 
لا نقص فيهاء وان بقاءها من اليوم إلى الغد» أو إلى بعد الغد لا يوجب فیها 
نقصانا . 

وقولهم : إن الرطوبات الموجودة فیها مودية إلى اتلافها واهلاکها . فهو 
كما قالوا. لکن لیس في الحال» ولکن في المال؛ فآما في الحال فهي کساثر 
الجواهر في كمال المالية فبها» وبهذا يسقط ما ادعوه من الشبهة في سقوط 


القطع . والله أعلم . 


(1) في الاصل: الأصل . والظاهر أنه خطأ. 
(2) في الأصل : لانهما. 

(3) في الاصل : يكون. 

(4) الصّدُقات : الأصدقة والمهور. 

(5) في الأصل : كثرت. 


مسألة [151]: 


[في الكّاش . هل يقطع أم لا؟] 


بط اش ا یٹ 


ال ل" ج کت لان النباش 
لیس بسارق» لا لغة ولا عرفا. 

آما من حیث اللغة: فان السرقة هى أخذ المال على وجه مُسَارقة رب 
المال لأنه المأخوذ منه المال. وهذا لا یتصور في النباش» لانه لا يأخذ من 
لیت ولیس تلمیت عبن بسارقها النباش» واحتجوا علی هذا بقوله عز 
وجل : # لامن اسر رق الع 4 [الحجر: 8ء وهو أخذ کلام المتكلم في حين 
غفلته . قالوا: فکذلك السرقة هي آخذ مال الانسان في حين غفلته . قالوا: 


(1) الیبّاش: «الذي یتعاطی نبش القبور وسرقة الأكفان منها» . لغة الفقهاء 473 . 

(2) قال في الاشراف 2 / 273: «يقطع النباش خلافا لأبي حنيفة» لأنه سارق». وقال في 
المنتقى 7 / 181 : «. . . إن الاش يقطع إذا أخرج من القبر ما يجب فيه القطع. وبه قال 
ابن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وعطای وربيعة» وهو قول الشافعي . وقال أبو حنیفة : 
لا یقطع» وقال في المسالك 1089 : «. . . العقد السابع : عندنا أنه يقطع النباش» وبه قال 
الشافعي وجمهور العلمای وقال أبو حنيفة: لا يقطع لوجهين» أحدهما: عدم السرقة» 
والثاني : عدم الحرز». وانظر : الموطأ 604 والتفريع 2 / 228. 

(3) قال في المهذب 2 / 278: «وإن نبش قبرّا» وسرق منه الکفن» فان كان في برية لم يقطع 
لأنه ليس بحرز للكفن» وإنما يدفن في البرية للضرورة» وان كان في مقبرة تلي العمران 
قطعء لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي یاو قال: «من حرق حرقناه» ومن 
غرق غرقناه» ومن نبش قطعناه» 

(4) قال في إیثار الانصاف 224: «لا قطع على النباش عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
وقال أبو يوسف رحمه الله : يقطع . وهو قول زفر والشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي 
یسلمون أن القبر لو كان في الصحراء لا يقطع وإنما الخلاف إذا كان القبر في العمران» 
محفوفا بأعين المارين». وانظر : الإفصاح 2 / ۰254 والمبسوط 9 / 159. 

(5) في الأصل : هو 
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وهذا معدوم في المیت . 

تاو نما لیف فان انا وس سرت 

والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : تر نجل لش تاتا ٭ 
ياء واوا [المرسلات: ۰]26-25 والكفاثٌ: الحرز2). 

فلما كانت الارض حرز الحي [ه 235]ء فکذلك تکون حرّا للمیت . 

ولان المیت مالك لکفنه لأنه ركفن من ماله» وکفنه شد من راس 
ا ای تفن انس ای 0 9 
[له ]اک > لم یجز أن یکفن فیه ؛ ألا تری(7 أنه لا یکفن في ثوب مخصوب؟ وأنه 
إن كفن فيه» ودفن» جاز للمغصوب منه نبشه» وأخذ وب فدل ذلك على أنه 
ہو نب ۱ 

ولآن المیت إذا أدر 602 " في الکن ء وسد عليه القبرء صار ذلك 
حرزا لی لان حرز کل غر شی ء على قدر ما جرت به عادة ۶ الناس فی 
إحراز الأموال؛ ولا يقدر في حرز الکفن على آکثر مما قلناه والاحراز هو 
ضد التضییع؛ وإدراج الميت في كفاته"" وإدخاله قبره» لیس بتضیبع 
بإجماع . 


(1) في الأصل: یسما. 

(2) الحرز: ما يحفظ فيه المال عادة» وهو يختلف باختلاف الشیء المحرز . لغة الفقهاء 178 . 

(3) هكذافي الاصل؛ ولا معنی له ولمل سراف سی ` 

(4) تكملة یقتضیها السیاق. 

(5) في الاصل ترا. 

(6) في الأصل: درج . 

(7) في الأصل: الکفایةء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) هکذا فی الأصل» وهی زائدة. 

(9) فى الأصل: عادت. - 

(10) فی الأصل : کفانه. 
والکفات: «الموضع الذي يضمن فيه الشيءء ويقبض » ومنه قولهم : المقابر کفات 
الاموات . اللسان / كفأ. والکفن : ما يلف فيه الميت». لغة الفقهاء 383 . 
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ولو كان ما یفعل بالمیت تضییعًاء لكان حرامًا» والتکفینا“ واجب» 
والحرام لا يجب فعله بحال» و تر حراط ودين كن ۱9 
والکفن 9یئ ئ0 

En es‏ آو لا 
یتصور » [فان]* قالوا: لا یتصور فهو محال. [وان قالوا۳: تضصرت فهو 
ما قلناه» وحرزه ما حكيناه . 

فإذا ثبت هذاء فقولهم: إن سبب وجوب القطع لم یوجد» محال بما 
قدمتاہ تفت تاه 

وقولهم: إن السرقة مسارقة عين رب المال» ولا عین للمیت تسار( 
محال . وإنما نسجوا هذه الحيلة لیسقطوا بها القطع عن النباش؛ بل حقیقة 
السرقة : أخذ مال على وجه الا سراف رداق ان ولو » یبطل علیهم م 
مقفل على مال لیس فيه آحد. فأتی رجل فنقبه, ٤‏ 0ظ" 
یقطع باجماع» وفي هذه الصورة لم یسارق عين رب البیت» لاف رب البیت 
فا 

سرت أن يكون منارق عدثا ماح ا و خی یب . وهذا ان قلناه لا 
يضرنا جملة» وفيما قلناه الجواب عن بقية كلامهم . والله أعلم . 


)1 في الأصل : حرام . 

(2) في الأصل : والتکفن. 

(3) تكملة یقتضیها السیاق. 

(4) تكملة یقتضیها السیاق. 

(5) في الأصل : فسارق . 

(6) فی الأصل : ك يثبت. 

(ق في الا( :-فامان وه تعطا: 
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مسألة [152]: : 


وہ یوک 


ری وت وثبت القطع» 


لم يسقط بهبته القطم(!. وبه قال الشافعی() 


(1) 


(2) 


(3) 


وقال آبو حنيفة : يسقط عنه القطم(. 
واحتج أصحابه فقالوا: قد تقررت في السرقة شبهة تمليك المسروق منه 


قال في البدایة 2 / 340: «واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع» فرفع إلى الإمام» 
وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع» فقال مالك والشافعي : 
عليه الحد لأنه قد رفع إلى الإمام. وقال أبو حنيفة وطائفة : لا حد عليه» وقال في الإشراف 
2 270: «إذا ملك السارق السرقة» لم يسقط القطع عنهء بهبة أو بشراء أو بميراث» أو بأي 
شيء کان قبل الترافع أو بعده» وقال أبو حنیفة : يسقط القطع متى وهبها المسروق منه من 
السارق» وفرق قوم بين قبل الترافع وبعدهء فقال: يسقط القطع قبل الترافع ولا يسقط 
بعده» . وقال في المنتقى 7 / 164: «. . . وذلك كله لا يسقط القطع عن السارق بعد وجوبه 
عليهء سواء وهبه إياه قبل الترافع أو بعده وقال أبو حنيفة : يسقط ذلك القطع» وفرق قوم 
بين قبل الترافع وبعده» . 

وهذه النصوص جميعًا كما ترى تخالف ما ذكر المؤلف من أن السارق لا يقطع إلا إذا 
وقعت الهبة بعد الرفع . وفي مسائل الخلاف 253 , 1ء ما يؤيد ما ذهب إليه» فلقد قال فيه : 
«هبة المسروق من السارق بعد القضاء بوجوب القطع لا يسقط الحد عندنا. 
قال في المهذب 2 / 282: «وإن وهب المسروق منه العين المسروقة من السارق بعدما رفع 
إلى السلطانء لم يسقط القطع». وانظر : الإفصاح 2 / 261. 
قال في البدائع 7 / 88 - 89: «... فإن وهبه قبل القضاء يسقط القطع بلا خلاف» ون 
وهبه بعد القضاء قبل الإمضاء يسقط عندهماء وقال أبو يوسف: لا يسقطء وهو قول 
الشافعي رحمهما الله». وقال في إيثار الإنصاف 226: «إذا ملك السارق المسروق بالهبة 
ونحوهاء بعد القضاء قبل الامضاء سقط الحد عند علمائنا الثلائف وقال زفر : لا يسقطء 
وهو قول الشافعي وأحمدہ وروي أن آبا یوسف معهم». وانظر: المبسوط 9 / 186. 
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السارق» فوجب سقوط القطع. لأن عدم ملك السارق للعین المسروقة شرط 

ولو كان للسارق في الشيء المسروق ملك. أو شبهة ملك» لم يجب 
عليه القطع باجماع . قالوا: فلما طرأت الهبة على العين المسروقة لسارقها؛ 
حصلت له الشبهة المانعة من القطع . 

والدليل على صحة ما قلناه O‏ بن ميه حين سُرق رداؤه» 
فرفع السارق إلى النبي بيا فلما أمر عليه السلام بقطع يد السارق» 
صفوان : هو له پا رسو ل الله . . فقال له عليه السلام : «علا قبل أن يي تیّنی به) 
20 ))۰ ٰ »اما 
بعد المرافعة فلا يسقط بها القطع . ۱ 

ولأن السرقة في هذه الصورةء قد تمت شرائطه(© [التي توجب 
القطع باجماع و ی مت 
حکم السرقت فلم پوجب سقوط القطع» » لأن الطاری بعد ثبوت 
السرقة لیس له استاد إلى السرقة . 

ولان قطع ید السارق حق لله عز وجل» وتمليك المسروق منه للسارق 
السرقةء نما يكون عاملا في حقه لا في حق الله 70 و 
رجل» ثم وهبها سیدها له فان الفحك با مه و لا يسقط هه ل ۳ . 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) في الاصل : فقال . 

(3) تقدم تخریجه. 

(4) في الاصل : قبل . 

(5) فی الأصل : شرائط. 

(6) تكملة یقتضیها السیاق. 

(7) غير واضحة في الأصل» وأثبتناها هکذا اجتهادا. 

(8) مکذا في الأصل» ولا معنی لهاء ولم آهتد إلى اقامتها. 
(9) تكملة یقتضیها السیاق. 

(10) في الاصل : الهبة. 
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فإذا ثبت هذا. فادعاژهم الشبهة المسقطة للقطعء باطل لا ہیثوبل۷'' 
إلى سوقها وتخلصها بوجه ولا سبب» وانما یلزمهم ویطالبهم() الشبهة في 
حال السرقة إذ هو الحال الذي به یتعلق الحکم(". 

وقد تقدم زمن السرقة على زمن الملك بالهبة» فأي شبهة للسارق في 
الشيء المسروق في زمن سرقته حتی یسقط القطع بملك يطرأ له على الشيء 
المسروق في زمن مستأنف؟ وبطلان هذا وحروجه عن قوانین الأصول المجمع 
عليها لا خفاء به. والله أعلم . 


اد واد عاد 
5 کا بت 


(1) هکذا في الأصل. ولا معنی لهاء ولم آهتد إلى إقامتھا. 
(2) هکذا في الأصلء ولا معنی لهاء ویحتمل آنها زائدة. 
)3( هذه الفقرة مضطربة المعنی جملة . 
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مسألة [153]: 
[في السارق. هل يجمع عليه القطع والضمان أم لا؟ ] 


ومن سرق سرقة فقطع فيها» ثم وجل عنده الشيء المسروق بعیته 

اأخذہ''' ربه . فان استهلكه السارق فعليه قيمته إن کان ملیّا وان لم يكن له مال 
ا 2 

لم يتبع بشي . 

وقال آبو حنيفة : المسروق منه بالخیار : إن اختار قطع يد السارق» ولا 
يتبعه بشيء قَطعَةٌ ولا شيء عليه غير ذلك سوّى کان ملیّا أو مُعدمًا . وان اختار 
التضمين فله ذلك» ویسقط القطع . قال: ولا جمع بین القطع والْعرٴم' فخالفنا 
فیمن“ كان مليّاء فقال: لا یتبع» ووافقنا على أنه إذا قطع وكان معدمًا أنه لا 
يتبع . وعلى هذا الحرف يقع الجدل منا ومنه على أصحاب الشافعي . 

وقال الشافعي: لا يسقط عنه الضمان على حال سوّى كان ملیّا أو 
ا ١‏ 


(1) في الأصل: فأخذه. 

(2) قال في الاشراف 2 / 275: «إذا تلف الشيء المسروق وهو موسر قطع واتبع بقيمته. وقال 
آبو حنيفة : لا يجتمع عليه الغرم والقطع ء والمالك مخیر : إن شاء غرمه ولم یقطعه» وان شاء 
قطعه ولم يغرمه . . .. وقال في المسالك 1089: قال الشافعي : لیس إيجاب القطع يسقط 
الغرم» لأنهما حقان لمستحقين مختلفين» في محلين متغايرين أصله الدية والكفارة. قال آبو 
حنيفة : لا يجتمع القطع والغرم. . . » وقال مالك : يجب القطع والغرم على الموسرء فان 
كان معسرًا سقط الضمان ووجب القطع»» وانظر: التفريع 2 / 230ء والمنتقى 7 / 183ء 
والبداية 2 / 338 والمقدمات م 3 / 224 - 225. 

(3) قال في البدائع 7 / 84: افلا يجب الضمان والقطع في سرقة واحدة... حتى لو هلك 
المسروق في يد السارق بعد القطع أو قبله» لا ضمان عليه» وعند الشافعي رحمه الله: 
فيقطع ويضمن ما استهلكه». وقال في إيثار الإنصاف 220: «القطع مع الضمان لا 
يجتمعان. وقال زفر: يجتمعان وهو قول الشافعي وأحمد. وقال مالك: إن كان السارق 
موسرًا كقولهم» وان معسرًا كقولنا». 

(4) فی الأصل: فيما. 

(5) اختلاف العلماء 222: «قال سفيان: إذا سرق السارق فقطع» فلا غرم عليه» وكذلك قول- 
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واحتج آصحابه فقالوا : الضمان قد وجدا'' باجماع بدلیل وجود سببه» 
والسبب هو آخذ مال الغیر ير اذنه . واخذ مال الغیر بغير إذنه يوجب عهدة”ا 
الضمان بدلیل قوله کل : «عَلَى اليد ما حذث حقی ترد . 

قالوا : ولأن المخصوب مضمون بالاجماع و ال ما رحد 
في الغصب . 

قالوا: ولأن السارق لو استهلك الشيء المسروق في الحرز قبل أن 
يخرج به» لوجب عليه الضمان باجماع فكيف يتصور سقوط الضمان عنه إذا 
أخر جه ؟ 

قالوا : ولان القطع لو سقط پوجه ماء لوجب الضمان . 

قالوا: ولأن يد السارق لو سقطت [ه 236] بافة من الله تعالى» أو 
بجناية جنیت علیه» آو شلت :ید الفط عن سوہ تک وإذا وجب 
الضمان كما ذكرناء لم یجز أن يسقط بالقطع» لأن القطع حق لله تعالی؛ 
الان جى لاف واستيفاء حق الله تعالى» لا يتضمن إسقاط حق الادمي» 
بدليل الكفارة في الدية» والجزاء“ مع القيمة في مسألة المحرم إذا قتل بايا 
تعلمًا لي فان اة و الج افو احجان ہنا 

قالوا: ولانه لو شرب خمرًا لذمي للزمه حد الخمر» وعليه قيمتها 
للذمي على آصلکم . 


= آصحاب الرآي» وقال مالك: إذا كان موسرًا غرم وان كان معسرًا یجعل دیثا علیه» یروی 
هذا عن الزهري؛ ویروی عن الحسن وحماد بن سلمة» وهو قول الشافعي» وأحمد 
وإسحاق» وآبي ور: یغرم في السرقة موسر کان أو معسراء ویکون دیثا علیه» متی أيسر 
آدی» . وانظر : المهذب 2 / 284 والافصاح 2 / 255 - 256. 

(1) هكذا في الاصل» ویحتمل أن الصواب: وجب . 

(2) العهُدة: «ضمان الدرك. الذي هو ضمان الثمن للمشتري |ذا استحق المبيع» أو وجد به 
عیب» . لغة الفقهاء 323 . 

(3) تقدم تخریجه. 

(4) الجزاء : ما یکافیء التصرف من خير أو شر» . لغة الفقهاء 163 . 

(5) البازي معرب : جمع بُزاة: من جوارح الطیر؛ یصاد به . لغة الفقهاء 102 . 
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والدلیل علی صحة ما قلناه : حدیث المشورا'' بن مخرمة وت 


عبد ]ل حيو بن عوف أن النبي ا [قال]۲2: «إذا قطعَ السارق فلا ضمان 
ا تب 


فأما من جهة المعنى فنقول : إن الجناية E‏ 


لان قطع يد السارق عقوبة حق الله تعالیء فوجب ألا ت: تتبع ذمته بعد القطع 
بعقوبة أخرى . فان قیل : : فأنتم تقولون : ی از وقد 
أوجدتم عليه عقوبتين بفعل واحد؟ 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


هو آبو عبد الرحمٰن المشور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري. أمه عاتكة أخت 
عبد الرحمن بن عوف» ولد بعد الهجرة بسنتين» روى عنه عروة» وعلي بن الحسين» 
وطائفة» خرج له الجماعة» أصابه حجر المنجنيق وهو يصلي في الحجر في محاصرة ابن 
الزبير الأولى» فمكث خمسة أيام ومات» وذلك سنة 64ھ أو 65ه. 

ترجمته فى الاستيعاب بهامش الإصابة 10 / 95 - 98ء والاصابة 9 / 204 - ۰206 
والخلاصة 377. والظاهر أن المؤلف وهم في المسور هذا فسماه المسور بن مخرمت 
واسمه كما ورد في روايات الحدیث : المسور بن إبراهيم والله أعلم. وترجمة هذا الأخير 
فى الخلاصة 377 . 
کت ت 
تكملة يقتضيها السياق . 
لم أقف عليه بهذا اللفظ . ولا من طریق المسور بن مخرمة كما ذكر المؤلف . وهو في سنن 
النسائي في آخر السرقة من طريق المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا بلفظ 
هذا نصه : «لا یغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد»» قال النسائي : مرسل» وليس بثابت 
ورواه الدارقطني في كتاب الحدود والديات رقم 296 من نفس الطريق السابق بلفظ : «لا 
غرم على السارق بعد قطع یمینه»» ثم قال: «والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبدالرحمن بن 
عوف» وان صح ا . وقال في نصب الرایة 3 / 375 - 376: 
۱ ورواه البزار في مسنده بلفظ بلفظ : «لا يضمن السارق سرقته بعد اقامة الحد». قال: 
والمسور بن إبراهيم لم یلق عبد الرحفن بن عوف. انتهی. ورواه الطبراني في معجمه 
الوسیط ‏ قال: لا یروی عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الاسناد. وهو غير متصل لأن 
المسور لم یسمع من جده عبدالرحمن . . ۰» وانظر : طریق الرشد 2 / 173. 
في الاصل : یتبع 
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فالجواب : أن بعضر 17 شیوخنا قال : «إن قَوْلَ مالك يتبع بالقيمة فی حال 
يُسْره لا في حال سره اهر استحسان(2) ولیس بقياس ف ولو لم یکن 
ا لوجب اتباعه في حال يسره وعسره. 

ولأن عصمة العين المسروقة قد سقطت بایجاب قطع ید سارقها» 
فوجب أن يسقط ضمانها. دليله: ما لو آتلف مسلم عبد مرتدّاء أو خمرا 
لمسلم ؛ حيث لا يجب عليه ضمان بإجماع لأن عصمة العبد قد سقطت بالردة» 
والمسلم سقط حقه في الخمر حين اقتنائها؛ إذ لا يصح بقاء ملكه علیها . . فلما 
سقط الضمان في هذين الموضعين» سقط أيضًا في مسألة قطع يد السارق . 

ولأن من قتل صيدًا في الحرمء فعليه جزاژه لله عز وجل» ولا يتصور فيه 
وجوب الضمان لادمي فوجب أن يكون ما اختلفنا فيه كذلك . 

فإذا ثبت هذا تاشرف ۷ : أن قطع يد السارق حق لله تعالی؛ وأن 
الضمان حق لادمي : وقد أجبنا عنه لذلك"" بما فيه كفاية . 

واحتجاجهم بقوله ئي : «عَلَى اليد ما أَحَدَتْ حبَّى ترد . فكذلك نقول 
نحن » ولکنه کلام عام» وما أخحذته يد السارق علی وجه الاستسراق» فقد 
أوجب الله سبحانه فيه القطع بنص الكتاب» فهو خارج بالنص» وتبقی"* کل 
يد اخذة لشيء مشوخ يد السارق على العضمة. 

واحتجاجهم بفصل الغاصب غير لازم ات ا ا 


(1) لم آقف علیه. 

(2) الاستحسان: عرف بتعاریف كثيرة» منها عند المالکیه آنه: ترك الدلیل للمصلحة أو 
للعرف» أو لاجماع آهل المدينة» أو في الیسیر لرفع المشقة وایثار التوسعة على الخلق . ن : 
محصول ابن العربی ل ۰56 وانظر أيضًا: الحدود 66 - 67 والبهجة 1 / 181 . 

(3) قال في البداية 2 / 339: «وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قیاس». 

(4) فی الاصل : عبد. 

)5( هکذا في الاصل: وهي زاندة. 

(6) في الاصل : وتبقا. 

(1) في الاصل: ك سوا. 

(8) في الاصل : ولان. 
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كل سارق غاصب» ولیس کل غاصب سارقاء لأن الغاصب هو الاخذ للمال 
على وجه الغلبة والقهر؛ والسازق هو الاعذ للمال مآ ود الا ستسر ار( 
فاذا افترقا لغة افتر قا حکمّا . 

وقد قال عليه السلام: «لَيْسَ لعرق ظالم حى فأخبر عليه السلام 
بوجوب الضمان على الغاصب؛ وأخبر في حديث عبد الرحلن" بن عوف ألا 
ضمان علی السارق إذا قطعت ید وقال عليه السلام : (إِذا فطع ید السّارق 
فلا ضمَان ن علي . وهذا واضح إن شاء الله» واضح لا اشکال فيه . 

وفرلهم ولأنه لو استهلك الشيء المسروق في الحرز لوجب الضمان» 
فكذلك إذا أخرجه. غير لازم. لأنه لو استهلکه ثم خرج لا يجب عليه القطع 
وإذا لم يجب عليه القطع» وجب عليه الضمان. وإذا خرج بالسرقة من الحرز» 
وجب القطع» ولم يجب الضمان . 

وقولهم e:‏ بدي هنا IE‏ اس ات 
وجب الضمان في ذلك كله لان اليد لم تقطع . وهذا الذي قلناه هو الجواب 
أيضا عما اعترضوا به في مسألة المُحْرِم إذا قتل بازيّاء أو المسلم إذا شرب خمر 
الذمي فإن الضمان إنما وجب في ذلك كله لأن الید لم تقطع ؛ 00 هذه 
جنایات على متمولات فوجب فیها الضمان لعدم شرائط القطع. د 
الغاصب أو السارق إذا تناول من حرز مأذون التصاب؛ حيث يجب 1 
الضمان دون القطع . 

فان قال لنا حنفي أو شفعوي (کذا) : فلم أوجبتم عليه الضمان إذا كان 
ملیّاء ولم توجبوه عليه إذا كان معدمًا؟ وهل رأيتم حمًا يجب في مال إنسان إذا 
كان موسر ولا یتعلق بذمته إذا كان معسرًا؟ 


(1) مکذا فى الأصل» ویحتمل أن الصواب : ك الاستسراق بدلیل وروده کذلك من قبل . 
(2). عيذ مه یت ای اندها اش ا ونوا ره 

(3) تقدمت ترجمته . 

(5) في الأصل: يوجب. 

)6( في الأصل : قطع . 
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قيل لهم : نعم . من ذلك نفقة الوالدین تجب على الابن في ماله إذا كان 
بریگل ولا تتعلق بذمته [ذا کان معسر!. ومنها الق لشقص له من عبد ت 
وبين الآخرء فانه إن كان موسرّا وجبت عليه قيمة نصیب شریکه وان کان 
معسرا لم یتبع بذلك في الذمة. 

وعلی آنا ذکرنا في ما تقدم أن ]1 بعض شیوخنا [قال]۳: إن أذ قيمة 
السرقة من السارق فی حال پسره إنما هو استحسان . 

وعلی هذا یسقط کل ما اعترضوا به إن شاء الله . والله آعلم . 


ےھ 
پت 


(1) تكملة يقتضيها السیاق . 
(2) تكملة يقتضيها السیاق . 
(3) في الأصل: الشركة» وهو خطاً. 
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مسألة [154]: 


[في من تکررت منه السرقة لعين واحدة. هل يتكرر قطعه أم لا؟] 


ومن سرق عيئًا فقطعت يده فيهاء ثم سرقھا ثانیةء قطعت ر وت 
قال الشافع (. : 

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه بالسرقة الثانية قطع أصلا. 

واحتج أصحابه فقالوا: السرقة الثانية شبهة في سقوط الحد بسبب!“ 
سقوط العصمة . 

قالوا: ولأن وجوب القطع بسرقة هذه العين في المرة الأول آوجب 
سقوط عصمتها [في المرة الثانية]؟ لأن العصمة وان عادت باسترداد العين» 
إلا أن المحل هو ذلك المحل» قالوا: فبحکم( اتحاد المحل بقیت") شبهة 
من سقوط العصمة فأوجبت سقوط القطع . 

وربما قالوا: المسقط للعصمة قائم وهو القطع» فبقيت الشبهة لقيام 
المسقط وإن عادت العصمة بالاسترداد. 

قالوا: وليس لو باع هذ" العين ربُھا من إنسانء ثم سرقها منه هذا 


(1) قال في الاشراف 2 / 273: «إذا تكررت سرقة للمال الواحدء قطع كل مرق كان في ملك 
الأول أو ملك غيره. وقال أبو حنيفة : إن كان في ملك الأول لم يقطع فیه» . 

(2) انظر: إيثار الإنصاف 228 - 229. 

(3) قال في إيثار الإنصاف 228 - 229: «تكرار السرقة في عين واحدة» لا يوجب تکرار القطع 
عندناء وقال الشافعي وأحمد: یوجب . وصورته: إذا سرق عيئاء فقطع فيهاء ثم ردها إلى 
المالك» وعاد فسرقها ثانیّاء لا يقطع عندنا خلافا لهما. 

(4) في الاصل: بشبهت والظاهر أنه خطأ. 

(5) فی الأصل: الأولا. 

(6) تكملة يقتضيها السياق. 

(7) في الأصل : فيحكم. 

(8) في الأصل : بقيمة. 

)9( في الأصل : هذا. 
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السارق الأول حيث یقطع . لأن الملك في هذه الصورة غیر الملك الأول 
فصار تجدد الملك کتجدید العین . 

والدلیل على صحة ما قلناه: هو أن السرقة الثانية مثل السرقة الأولى» 
فیجب بها القطع . 

والدلیل على أن السرقة الثانية مثل السرقة الأولى!!2: هو أنه سارق دخل 
حرزا؛ فاستخرج منه نصابا على وجه الاستسرار» فوجب عليه القطع . دلیله : 
السرقة الگولی : وهذا إذا كان الانصاف مما لا ينبغي أن بختلف!“ فیه بدلیل 
ما لو زنا بامرأة فحدہ ثم زنا بها مرة آخری(؟ فإنه يحد آیضا باجما . فکذلك 
يجب في مسألتنا لأنه إذا جنی" فأقیم عليه الحدء ثم جنی" مثل تلك 
الجناية مرة أخرى يتجدد عليه الحد بتجدد الجناية . دليله له اتا 

فاذا ثبت هذاء می سو ليه 00 لأن العصمة عادت باسترداد 
العین . وإذا عادت عادت بجملتهاگ شبهة» ولا ظنَّة لشبهة» كالخمر 
رج تو حم و مات سو ارس تا سنارف مق سر ره 
وقیمتھا''نصاب؛ وجب عليه القطع . 

وكذلك من باع عیّا يملكها من رجل» ثم سرقها البائع من المبتاع فإنه 
يجب عليه القطع باجماع إذا لم يبق لملکه السابق فيها شبهة . 

وبهذه المسألة ينتقض تعليلهم : أن هذه عين واحدة» فيقال لهم : 
وكذلك في هذه المسألة مع مسألة الزناء العين واحدة ومع ذلك يجب فيها 
القطع والحد والمسالة بحالها ین من آن يكل علبها كل هذا الکلام 


اد ےاد 2 
0 :2 3 


(1) في الاصل : الأولا. 
)0( في الاصل : لا یتخلف . 
)3( في الاصل : آخرا. 
(4) في الاصل : جنا. 
(5) في الأصل : جنا. 
(6) في الاصل : تجمیلها. 
(7) في الاصل: أو قیمتها. 
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كتاب المحاریی.(1) 
مساألةا“ [155 ] : ش 
[في الجماعة . هل تقتل بالواحد في المحاربة أم لا؟] 


3 5 ۰ و ے رس : 5 :)3 ۷ 
تقتل الجماعة بالواحد في المُحَارَبَة وان ولي القتل بعضهم. وبه قال 


وقال الشافعي : لا يقتل إلا القاتل وحده. 

واحتج أصحابه فقالوا: قتل وقع بسببء فوجب ألا يجب القتل إلا على 
مباشر السبب دون غيره. أصله القصاص . 
قالوا: ولأنه حد وجب بارتكاب كبيرة» فلم تجب الجناية على غير 
المباشر لها. دليله الزنا. 

ولأنه فعل لا يجب به القصاص في غير الحرابة» فوجب أن يكون كذلك 


(1) المُحارب: «من حمل السلاح على المسلمين» وهو من قطاع الطرق: من حمل السلاح 
ووقف في الطرق يصول على الأنفس» أو الاعراض. أو الأموال» أو ينشر الذعر على وجه 
يتعذر معه الغوث. ومن البغاة: من حمل السلاح» وخرج على الامام مع جماعة متأولین . 
انظر : حلية الفقهاء 146ء ولغة الفقھاء 408. 

(2) ليست في الأصل والسياق یقتضیها. ۱ 

(3) قال في الاشراف 2 / 207: «إذا اجتمع المحاربونء فقتل بعضهم وكان الباقون ردءًا 
وأعوانًا لم يباشروا القتل» فان جميعهم يقتلون. وقال الشافعي : لا يقتل إلا من باشر القتل» 
وقال في المنتقی 7 / 174: «وإذا قتل أحد المحاربين في الموازية عن مالك وابن القاسم 
وأشهب : إذا ولي أحد المتحاربين قتل رجل ممن قطعوا عليه» ولم يعاونه أحد من أصحابه» 
قتلوا آجمعین . . . وقال أشهب: إن تابوا قبل القدرة عليهم يسقط عنهم حد الحرابة» ولم 
يقتل منهم إلا من ولي القتل» أو أعان علیه. أو أمسكه لمن يعلم أنه يريد قتله» ولا يقتل 
الاخرون. ويضرب كل واحد منهم مائة ويسجن عام . 

(4) انظر البدائع 7 / 90 - 91 والمبسوط 9 / 168. 

(5) قال فى المهذب 2 / 285: «ولا يجب ما ذكرنا من الحد إلا على من باشر القتل أو أخذ 
المال» فأما من حضر ردءًا لهم» أو مُعِنَاء فلا يلزمه الحد» . 
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فى الحراہةا'' دلیله : قتل الخطاً. 

والدلیل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : نما جو ڑا آلزن مارنون 
۸0 ورس ا وسعوں 2: ات فسادا أن و کاو ا یشکلوا 4 [المائدة: 33]ء ذ 
یخص ۰ 907 0 وقوله: : # ونسعوں 9 فى رص فسادا 
ان موجود"" في المباشر للقتل» والمعين عليه . 

وقوله گے : oS‏ : كقر بعد یمان 
وزنا بَعْدَ إِحْصَانِء وقتل امس التي حر م الله . وفي بعض طرق هذا 
الحدیث : أو رجلِ خر مُحار با . 

7< بالاه شتراك في الفعل» سا ھت فوجب أن 

يشتركوا في حكمهاء ولا يختص الحكم بعین من وجا القتل من وحده . 
دن ٥۳ش‏ ال لأن المغنم يستحقه من قاتل ومن لم يقاتل» لأن 


(1) الحرابة : «الخروج لاخافة سبیل لأخذ مال محترم بمکابرة قتال» أو خوفه. أو لذهاب عقل» 
أو قتل» خفية أو لمجرد قطع الطریق» لا لامرة ولا اثرة ولا عداوة». شرح الحدود 508 
وانظر : لغة الفقهاء 177 . 

(2) في الأصل: معنا. 

(3) في الأصل : وجودا. 

)4( أخرجه الشافعي في الأم 6 / 168 : عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وبنحوه آخرجه 
البخاري في الديات باب قول الله تعالی : إن النفس بالنفس والعين بالعین٭4ء ومسلم في 
القسامة باب ما يباح به دم المسلم. وأبو داود في الحدود» باب الحكم فیمن ارتد» 
والترمذي في الديات باب ما جاء لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث كلهم عن ابن 
مسعود رضى الله عنه . 

(5) لم أقف على هذه الزيادة. 

)6( في الأصل : أوجد. 

© في الاأصل : منهم. 

(8) الرّد والردء: الناصر والمعین ومنه قوله تعالی: #فأرسله معی ردءًا یصدقنی4 كما في قراءة 
حفص. ویجمع على آرداء وقیل اله “هم الین یخدمون المجاهدین في القتال» وقیل: 
هم الذین یقفون حتی إذا ترك المقاتلون القتال قاتلوا. ن : لغة الفقهاء 221. 

)9( الغنيمة: ما وقع الاستیلاء عليه من آموال الکفار عنوة وقهرًا حين القتال . ن: لغة الفقهاء 
5 . 
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القتل وإن حصل من أحدهم» فالمال لا یحصل الا باجتماعهم وحمايتهم» 
فصار حکم بعضهم معتبرًا کحکم الباقین؛ وصار من لم یباشر القتل في الحکم 
بمنزلة من باشره . 

ولانهم قتلة محاربون» فوجب قتل جمیعهم. آصله: إذا قتلواء ولأن 
کل معنی آوجب قتل الواحد بالواحد» آوجب قتل الجماعة بالواحد آصله: 
القود. 

ولأن القتل بالحرابة اكد وأغلظ من القتل بالقَوّدء لأن العفو فی القوّد 
جائز» والانتقال به إلى عوض عنه مباح» والحرابة لا عفو فيهاء ولا يجوز 
أخذ العوض فیها [ه 238] فاذا جاز في القتل الذي هو أخف من الحرابة أن 
یقتل فيه الجماعة بالواحد» كان ذلك في الاکد الذي هو الحرابة أو 
eel‏ 

فإذا ثبت هذا فقولهم : قتل وقع بسبب» فوجب ألا يجب القتل إلا على 
مباشر السبب دون غيره . آصله : القتصاص . فالجواب عنه ما تقدم » آن 
وجب القتل بالحرابة اكد» بدلیل انحتامه» ومنع العفو عنه . 

ولائه حق یتعلق بنفس الحرابت وان لم يكن هناك قتل إذا رأى الامام 
ذلك» وکان سبب الحرابة لهذا آوسع 

وقولهم : إنه قد وجب بارتکاب کبیرة» فلم يجب على غير المباشر 
کالزناء فالجواب عنه: أن المقصود من الزنا نفس الفعل فسببه أضيق» 
وجهات وجوبه أضعف» لأنه فعل يدرأ فيه( الحد بالشبهة» ولیس کذلك 
القتل في الحرابة» لانه یتعلق بالمقاتلة» والمعاونت والمغالبة» فبطل ما 
قالوه . 

وقولهم: ولانه فعل لا يجب فيه القصاص في غير الحرابة» فوجب أن 


(1) فی الاصل: آولا. 
2( في ال آعزا 
)3( هكذا في الأصل » وهي زائدة . 
)4( في الاصل : به . 
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کم مہ : قتل الخطأء > فالجواب : أن ما قالوه لا معنى له 
نه" قد ثبت الفرق بین القصاص والحرابة [وأ 0 
سب والله أعلم ص والحرابة [وآن الحرابة]! اکد من 


گے مد 


(1) في الاصل: لانا. 
(2) تكملة یقتضیها السیاق . 
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مسألة [156]: 
[في المحارب . هل يجوز قتله» وان لم یقتل أم لا۶] 


يجوز أن بقل المحارب وان لم یل . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز قتله إذا لم یقتل ۳ 

واحتج أصحابهما بقوله عليه السلام: ال جل دم ثریء ملم إلا 
بإِحْدَى ثلاث : کفر بَعْدَ إيمان» وزتا بَعْدَ إِحْصَانِء وقتل الس التي حرم 
الل( . قالوا: والمُحارب إذا خد قبل أَنْ یت لم يكفرء ولم یرنء ولم 
يقتل نفسًا مومنة» فوجب ألا يقتل ضَبْرا “. دلیله : إذا سرق؛ حیث لا يجب 
و یی ا 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : إِنّمَا جر الین ارو 
َه ورضولم عون فالا فساها 1 أن وااو سلوا ۲" او تفط 


ید یه م وا وَاَيَمُلُهُم د من حِلَفٍ أو نموا مرت الْأرض 4 [المائدة: 33]ء فخير جل 


وعز بين قتلهم *؟ وترك قتلهم . 


ولأنه لا حلاف |ذا قتل» أن الامام يقتلهء فوجب أن یکون کذلك إذا 
لم یل لأنه محارب ذو رأي وحزم وتدبير» فوجب أن یقتل إذا اختار الإمام 


(1) قال في التفريع 2 / 232 - 233: «وحد المحارب موكل إلى اجتهاد الحاكم» وله قتله» وإن 
لم يقتل أحدًا في حرابته إذا آداه اجتهاده إلى قتله"» وقال في الاشراف 2 / 206 «حد 
الحرابة على التخییر دون الترتیب» وهو موکول إلى اجتهاد الإمام» فله أن یقتله إن راہ حظا 
ونظرّاء وان لم يكن قتل. . ٠».‏ وانظر: المنتقی 7 / ۰171 والمقدمات م 3 / ۰228 
والبداية 2 / 341. 

(2) انظر البدائم 7 / 95 والمهذب2 / 285 والبداية 2 / ۰341 والمنتقی 7 / 171. 

(3) تقدم تخريجه. 

(4) القتل صبرًا: «کقتل الأسیر المقدور عليه ونحوه» لغة الفقهاء 357 . 

(5) تکملة لازمة. . 

(6) في الأصل : ترکهم وهو خطأ بدلیل ما يأتي في آخر المسألة . 

(7) في الأصل : قتله. 
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قتله. دليله: ما إذا قتل ولآن الله عز وجل قال: * وَيِسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ فسادا 4 
[المائدة: 33]ء ومن حارب فقد سعی فى الأرض فسادا فیقتل بدلیل قوله عز 
وجل في آية سے : من آجل ذلك کتبا علق بی سیل آم من قل تفس 


مر سس" کب مہ رص مه 


بير تفس او فساو فى اض متكا نما ككل الاب جمیعا # [المائدة: ۰132 
فجعل جل وعز الفساد في الأرض بمنزلة القتل» وبين أن حكم من أفسد في 
ہے + جوم بن كن پر وہ تہ 

فادا د زی مد سی ود E‏ ہی سرت آو معارض 
ہج جو ےت 8ا و و 
لا يحل دم اي مُسْلِم | باخدّی ثلاث .۰ . أو حرَابَة ا“ فبطل احتجاجهم 
بالجدیث من کل وجه. 

واحتجاجهم بما إذا سرق لیس بشيء» لن“ السارق لا يأخذ بالقهر 
. والمغالبت وانما يأخذ على وجه الاستسرار فأخبر جلت قدرته على الحد 
الواجب عليه في ذلك. فقال: 8 والسارف واسَارةٌ فَافطعوا ریما 4 
[المائدة : ۰]38 فخرج حکمه عن حکم المحارب بالنص . 

وقولهم : ولأنه من وجب قتله لا اختیار للإمام فيه کالمرتد؛ باطل بما 
تقدم من قوله تعالی : * آن یکلا ولو ۰۰۰ [المائدة: 33]ء فخیر جل 
ہے فتلهم وترك قتلھم » لأن مقتضی الاية التخییر دون الترتیب . 

وأما المرتد بیط وہ ہب سر ہے فيه » 
وهو قوله گا : «من غيّرَ یر ديه فاقغلو × 04 فبان ما آردناه واعتمدناہ. 


(1) مکذا في الأصل» ویحتمل أن الصواب طریق . 

(2) لم أقف عليه بهذه الزيادة. «آو حرابة». 

(3) في الأصل: لا. 

)4( له و فى سی لک مس اھ بتو حخنک ابو ماني وأخرجه أيضًا 
اسعات الس الأرزيعة أن طريق الرشد 2 17۸7 
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مسألة [157]: 


[في الزندیق . هل تقبل توبته آم لا؟] 


يقل الژندیق» تس وهو الذي يُسر الکفر ویّظهر الایمان(". 


و ا 


واحتج أصحابه : بقولہ كل : a‏ 


1 لا الله فاذا ذا الوه عَمُکُوا مني ماع الم | لا بِحَقّها»(». قالوا: 


.)1( 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


قالوا: وقد قال النبی STEN,‏ ت عاي 


وقال فى الإشراف 2 / 203: «الزنديق الذي یسر الكفر» ویظهر الاسلام لا تقبل توبته» 
خلافا للشافعی» . 

قال في الافصاح 2 / 229: «واتفقوا على أن الزندیق الذي يسر الکفر» ویظهر الاسلام 
يقتل» ثم اختلفوا فيما إذا تاب هل تقبل توبته کالمرتد أم لا؟ فقال آبو حنيفة في آظهر 
الروایتین عنه وكذلك قال مالك » وأحمد في آظهر الروایتین عنه : لا تقبل توبته» وقال آبو 
حنيفة وأحمد في الروایتین الأخريين عنهما : تقبل توبته . 

قال فی المهذب 2 / 222: «وإذا تاب المرتد قبلت توبته» سواء كانت ردته إلى کفر ظاهر به 
هل أو إلى کفر يستتر به آهله کالتعطیل والزندقة . 

متفق عليه . آخرجه البخاري فی کتاب الایمان باب : فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وفي كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . وأخحرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اللہ عن أبي هريرة رضي الله عنه . ن: تخريج أحاديث اللمع 146ء مع هامش 2. 

هو أبو الأسود المقداد بن الأسود. نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه كان تبناه 
وحالفه فى الجاهلية . فقيل : المقداد بن الأسود» وغلبت عليه» واشتهر بذلك . وهو المقداد 
ابن عمرو بن ثعلبة البهراوي. ولما نزل قول الله عز وجل : ادعوعم لابائهم؟» قیل له : 
المقداد بن عمرو آسلم قديمّاء وهاجر الهجرتین» وشهد بدرًا والمشاهد كلها بعدها» مات< 
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007771 


قالو“: وقد كان في زمن النبي عليه السلام منافقون؛ وقد نزل فیهم 


القران فلم يأمر النبي ی بقتلهم . 


فالوا: ولآنه مظهر للشهادتین» فوجب أن تقبل توبته» وألا یقتل . دليله : 


الکافر الأصلي إذا أسلم . 


ر 


SS‏ : ۰]90 وقوله : # ان 


2 
0 


والدليل على صحة ما قلناہ [ه 239]: قوله عز وجل : * إن الِب كرو 


رو 


المت 


4 


لزع اما ٹر کتروا ہد اموا کر ہروا ازدادوا ڑا کر یکی اه تر کم 4 


کے مر سے 


[النساء: 137]ء وقوله عز وجل: #8 وَللیکن من شر لَكثْرٍ صدا [النحل : 
6ء وهذا زنديق قد شرح بالكفر صدرّا ھ8 راو ےت 
امان“ وهذا قد کفر بعد إيمانه» وقوله گلا : «مَنْ بَدّلَ ديئهُ فاضربوا له 
فأوجب عليه السلام قتله بنفس التبدیل ولا يمكن حمل هذا الخبر الا على 
الزنديق؛ إذ ليس له ظاهر يرجع إليه فيه" . فیستدل به على صحة توبته . 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


سنة 33ه فی خلافة عثمان رضى الله عنه. ترجمته فی الاستيعاب بهامش الا صابة 
2260ء 228 والاصابة 9 / 273 - ۰274 والریاض 251 - 252. 

هذا جزء من حدیث طویل آخرجه مسلم في کتاب الإيمان» باب قتل الکافر بعد أن قال : لا 
له إلا الله عن آسامة بن زيد رضی الله عنه» ولیس عن المقداد كما ذکر المولف . وحدیث 
المقداد اخرجه مسلم کا في نفس الکتاب والباب بلفظ هذا نصه: «. . . عن المقداد بن 
الاسود أنه آخبره أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقیت رجلا من الکفار فقاتلنی» فضرب 
|حدی يدي بالسیف فقطعها ثم لاذ مني بشجرت فقال: أسلمت لله آفأقتله يا رسول الله 
بعد آن قالها؟ قال رسول الله و : «لا تقتله» قال : فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي. ثم 
قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله پل : «لا تقتله فانه بمنزلتك قبل أن تقتله 
نك بمنزلته قبل أن يقول کلمته التی قال» . 

فی ا فان ۱ 

فی الاصل : فلما. 

تقدم تخریجه بلفظ فيه : «فاقتلوه». بدل «فاضربوا عنقه» كما هنا . 

في الاصل : عنه . 
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ولأن التوبة من المعصية التي د يستتر بھاء تنا سے تا 
كالزنا والسرقة والقتل» و ےت سی لل ل ارده 
لأنه شيء مستتر به» فلا" يصل [احد “ إلى صدق توبته» لأن ظاهر أمره 
يلغيهاء فأشبه من تاب مكرمّاء أو في كمه صليب يقبله» وذلك شيء يمنع من 
قبول توبته . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله 395: «فإذًا قَالْوْهَا عَصَمُوا مني 
داهم وَآمْوَالّهُم). فمفهومه إذا قارن قولهم أمارة تدل على صدقهم في 
عقیدتھم ل E CSTE‏ 

یہ ی : الا شقة شَقِقْتَ عَلى قلبه؟» لیس مما نحن فيەء 
لأن الغالب من آمر العرب في اظهار الشهادتين أن بواطنهم لا تکون ن مخالفة 
لظواهرهم بمشاهدتهم للمعجزات والايات البینات . ولأنه انتقل من ظاهر 
الكفر إلى ظاهر الایمان والاسلام فلما ال من ظاهر الکفر إلى ظاهر 
الإسلام قال له النبي عليه السلام: «ألا شتثت عَلی له ولیس کذلك 
الزنديق» أنه ا قينا وأظهر خلافہ والذي أظهره ہ لا یوصل إلى علم صدقه 
7 ۱ 

وأما المنافقون» فقد آخبر النبی عليه السلام عن العلة التی منعته عن 
قتلهم» فقال : ٢‏ أَوليِكَ الذينَ نَهَانِي الله عَنْ ن¿ قتلهم ۲۲۳ [لئلا يكون ذلك]00) سببًا 
في تنفير الناس عن الدخول في الإسلام وأما الکافر الاصلي إذا أسلمء » فلیس 
توت ا وهو خلاف الزندیق . والله أعلم. 


اد عاد ےہ 
تن وات 9 


(1) في الأصل: ولا. 
(2) تكملة يقتضيها السیاق . 
(3) في الأصل: یکون. 
(4) لم أقف عليه . 

(5) تکملة یقتضیها السیاق . 
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مسألة [158]: 


یقتل الساحر إذا عمل السحر بنفسه ٠‏ ولا تقبل توبته» لآن نفس عمله كفر 
بالله عز وجل'''. وبه قال آبو حنيفة© . 

وقال الشافعي : تقبل توبته إذا تاب( . 

a 7‏ ا اه : 4 : 

واحتج 2 فقالوا: إن علم صريح الكفر» مع(“ عدم اعتقاده 
صحته(" وإباحته صار بمنزلة من یقول: آنا قادر علی فعل المعصیتف 

قالوا: وانما یکون السحر كفرًاء إذا اعتقد أن فعله مباح» فأما إذا قال : 
آنا أحسن آعمله(") عمله ولا أعتقد أنه من فعلی؛ بل هو من فعل الله تعالی» 
فليس بکافر بدلیل أن هذا الشيء لا یضاد الایمان الذي بقلبه» كما أن الامتناع 


(1) قال في التفریع 2 / 232: «ویقتل الساحر الذي یباشر السحر بنفسه» ولا یستتاب». وقال 
في الاشراف 2 / 203: «لا تقبل توبة الساحر». وقال في المنتقی 7 / 117: «یقتل ولا 
يستتاب» وقال ابن عبد الحکم وأصبغ : هو کالزندیق ومن كان للسحر أو للزندقة مظهرًا 
استتيب» فان لم یتب قتل . قال ابن المواز : السحر کفر» فمن أسره» وظهر عليهء قتل . وان 
آظهره فکمن آظهر کفره. وحکی القاضي آبو محمد أنه لا يستتاب» وان تاب لم تقبل توبته 
خلافا للشافعي» وحمل ذلك على قول مالك» . وانظر : البداية 2 / 244 . 

(2) قال في الانصاح 2 / 227: «واختلفوا هل تقبل توبته. فقال آبو حنيفة في المشهور عنه» 
ومالك لا تقبل توبته» ولا تسمع قولاً واحدّاء وقال الشافعي: تقبل توبته قولاً واحدّاء وعن 
آحمد روایتان آظهرهما لا تقبل توبته » والأخری : تقبل توبته کالمرتد . 

(3) وقال في المهذب 2 / 224: «فان علم (أي الکفر) أو تعلم واعتقد تحریمه لم یکفر» لأنه إذا 
لم یکفر بتعلم الکفر فلأن لا یکفر بتعلم السحر أولى» وان اعتقد إباحته مع العلم بتحریمه» 
فقد كفر» لأنه کذب الله تعالی في خبره . ویقتل كما یقتل المرتد» . 

)4( في الأصل : قد . 

(5) في الأصل: وصحته . 

(6) في الاصل : اباحته. 

(7) مکذا في الأصل» والظاهر آنها زائدة. 
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من فعل الصلاة مع الإقرار بوجوبھا لیس بکفر . 
والدلیل علی صحة ما قلناہ : قوله عز وجل : * وََتَبَعُوأ مَا تنْلوأ ألشّمَطِينُ عل 
ملي مایمن وما قرش میم شم ولک المیطر کتروالمُون الئاس الح 4 
إلى قوله : وما مان من لَعدٍ حَق يقو اگما عم که فلا تک € [البقرة : 
2 فمفهومه : لا تتعلمه!!) فتصیر کافرا. 
وقوله تعالی: « +۷۹89 ولیک التجطیسک مرو 
تم 20 
ولأنه عز وجل قال : #ولقد لد موا کمن تیه مَا آؤ فى الاخرَة یت 
حادق [البقرة : 102[« ومن لا خلاق له في الاخرق لا یکون الا کافر!. وقال : 
وی کا سرا ید أََْهُمْ وكا يتو 4 [البقرة: 102] أي: 
بئس ما باعوا به أنفسهم» لأنهم باعوها لقتل بالسحر الذي فعلوه؛ لان شر ی(2) 
بمعنى0© باع» واشتری: إذا أخذ الشيء المبیع فاعطی"*" ثمنه . قال ۳7 
وجل یو اوت وو یو « وَشروہ بس خی دروم مدرد 
[یوسف : 20]ء أي باعوہ . 
فظاهر الابة يوجب قتل الساحر» وان لم یقتّل بسحرہ أحد)» لأن عمله 
السحر یوجب له الاسم» بدليل قوله عز وجل: :لس اعت الان 
واسترهبوهُم واه بخ عظی مه [الاعراف : 116]. 
وفي الحدیث أن النبي و سُمع وهو یقول : : «جذّب نات والافْطغ 
الخیره. فلما أصبح قالوا : یا رسول الله ب ما جُتذُب؟ وما الأقطم الخير؟ قال: ۱ 


«آما جندب فرجل من تی يُضْرَبُ ضربة مت بها يوم القيامة مه وَحده. کو 


لفط الخَیْر فرجل تقطم ید فتذخل الجَنّةَ قبل جسّده بِْرَْة من الدَهْر © 


(1) في الأصل: تیعلمه. 
(2) في الاصل : شرا. 
(3) فی الأصل : بمعنا. 
(4) في الأصل: فأعطا. 
(5) في الأصل: آحد. 
(6) هذا الحدیث رواه ابن منده» عن عبد الله بن بريدة عن آبیه قال: «ساق رسول اللہ = 
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[ه 140]ء » فكانوا يرون الأقطع ريد" بن صوحان» قطعت يده يوم اليرْمُو ك 
وقتل یر یوم الجما رحمه اللہ وأما لات فر فاتل الساحر» 7 جا 


تُغرة 
وحده 


(1) 


0 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


30 ویخرج منهاه فضر به فقتله» فجعله عليه السلام بتلك الضربة أمَة 


© 


بأصحابه» فجعل يقول: «جندب وما جندب والأقطع الخیر زيد»» فسئل عن ذلك» فقال: 
«آما جندب فيضرب ضربة يكون فيها أمة وحده. وآما زيدء فرجل من أمتى تدخل الجنة يده 
قبل بدنه». انظر : الاصابة 4 / 88 . ۱ 
هو آبو سلیمان زید بن صوحان بضم الصاد بن حجر العبدي» کان مسلمًا على عهد النبي كَل 
عليه قال ابن عبد البر : لا آعلم له صحبة» وإنما آدرك كان دیا سيدا في قومه» روی عن 
عمر وعلي رضي الله عنهما. وروی عنه آبو وائل قتل یوم الجمل . 

ترجمته في الاستیعاب بهامش الاصابة 4 / 66 - 70ء والاصابة 6 / 58ء 88 - 89 . 
يَوْمَّ الیرم وك : يوم وقعة الیرموك والیرموك بلدة بالشام وقعت بها معركة كبيرة بين المسلمین 
بقيادة آبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» وبين جند الروم وذلك سنة 13ھ وهي 
المعروفة بیوم الیرموك في تاريخ الاسلام . 
يوم الجمل : أي يوم وقعة الجمل» ووقعة الجمل هذه كانت في خلافة علي رضي الله عنه 
في جمادی الأولى سنة 36ه. دارت بينه وبين عائشة رضي الله عنها وعرفت بوقعة الجمل» 
ان عائشة رضي الله عنها کانت ترکب فیها جملاً یسمی عسکر ن: تهذیب الأسماء واللغات 
مان 
هو آبو عبد الله جندب بن کعب بن عبد الله الأزدي له صحبة» روی الحسن البصري عنه أن 
الرسول عليه السلام قال: «حد الساحر ضربة بالسيف»» هو الذي قتل الساحر بين يدي 
لوف e‏ حرق 4 قرول ء وال اع ناس 

ترجمته فى الاستيعاب بهامش الإصابة 2 / 180 - 185ء والإصابة 2 / 106 - 108ء 
والخلاصة 64. 
في الاصل : تغرة. ۱ 
خبر قتل هذا الساحر. واسمه آبو بستان» ذکره ابن عبد البر في الاستیعاب بهامش الاصابة 
2 - ۰182 فقال: «وذکر علي بن المديني وحدئنا المغيرة بن سلمة عن عبد الواحد 
بن زياد. عن عاصم عن أبي عثمان. قال: رأيت الذي يلعب بين يدي الولید بن عقبة» 
فيرى أنه يقطع رأس رجل» ثم يعيده» فقام إليه جندب بن كعب» فضرب وسطه بالسيف» 
وقال: قولوا له ليحيي نفسه الان. قال: فحبس الوليد جندبًا وكتب إلى عثمان رضي الله - 
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فإذا ثبت هذا فقولهم : إن علم صریح الکفر مع عدم اعتقاده 
ہے » لا یکون اقترا إلى آحر ما ذکروه من هذا الفصل. لیس بشيء 


ان الکفر لیس بصریح ولا کنایف لآن ا والکنایة» إنما يرجع إلى 
) 


الألفاظ التي 2 اللسانء والكفر© لفظ 


جنس غير اللفظ باللسان» 


وقولهم : ولأنه إذا لم يعتقد إباحته» صار بمنزلة من یقول : آنا أقدر على 


المعصیة ہے وس > غير لازم. لأن الفرق بين ما ذكروه وبين السحرء 
هو أن المعصية فعل» فمتی“ لم یوجد الفعل منه» لم يكن زانیا ولا سارقا؛ 
ولیس کذلك الساحره لان علمه به وتمکنه منه» وقدرته علی فعله» مثل م2 


فعل نفس الزنا والسرقة والحرابة» وغير ذلك» فبطل ما قالوه. 


أيضاء لأن الله تعالی آخبر فیما تقدم بيانه من قبل» أنه لا یتأتی! 


وقولهم: فإنما يكون السحر كفرًا إذا اعتقد ا غير لازم 
فعله الا من 


كافر» بدلیل قوله عز وجل : نما نحن فتنة فلا تكفر# أي لا تتعلمه فان 
تعلیمه کفر . 


(9) 


وإن ما قال الشافعي: [إذا قال]: لا أعتقد إباحته» ولا أنه من 


عنه» فکتب عثمان : أن خل سبيله» فترکه*. 

هكذا في الأصل» ولعل الصواب : صحته . 

في الأصل : ك والسحر والظاهر أنه خطأ بدليل ما قبله . 

في الأصل : غير. 

فى الأصل : فمتا. 

معتاش الاب رس انتا 

فى الأصل: يتأنا. ٠‏ 

في الأصل : وإنما. 

في الأصل : أبو حنيفة وهو خطأء والصواب ما أثبتناه لاعتبارين» أولهما: أن أبا حنيفة موافق 
في هذه المسألة غير مخالف؛ والثاني : أن قوله : «لا أعتقد إباحته ولا أنه من فعلي» ورد في 
أول المسألة في اعتراض أصحاب الشافعي رحمه الله . 

تكملة يقتضيها السياق . 
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فعليء فلا يقتل» فيه [نظر ]11 لأنه على خلاف ما نص عليه الكتاب . 


وأما مسألة من ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها؛ فهو كذلك» ولیس کل 


من ارتکب معصية اعرا مستحل لها» یکون بارتکابها کا( وانما يكون 
كافرًا بتوقیف من الشرع . ولا توقیف في تکفیر من ترك الصلاة مع اعتقاد 
وجوبھا سو رت سس : وقد تقدم بیان ذلك ؛ وقد قال الي 
ية : «حدٌ السّاحر ضربة سیف( وقال عمر رضي الله عنه : افْْلُوا کل 
ساحر وسَاحرة(ت ٠‏ فصح ما قلناه واعتمدناه . والله آعلم . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


تكملة لازمة. 

ليست في الأصل . 

في الأصل : کافر . 

قال في الاصابة 2 / 108: «وروی الترمذي من طريق الحسن عن جندب بن كعب» قال : 
احد الساحر ضربة بالسیف »۰ ورجح أنه موقوف . 

آخرجه ابن عبد البر في الاستیعاب بهامش الاصابة 2 / 183: من طریق عمرو بن دينارء 
قال : سمعت بجالة التميمي . فذکر الحدیث : «اقتلوا کل ساحر وساحرة» . 
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مسألة [159]: 
[في المسلم یسب الرسول عليه السلام . هل تقبل توبته أم لا؟] 


و من سب النبي ا قتل» ولم تقبل توبته إذا کان مسلمّا("۲. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي . إلا آنهما فالا : إذا تاب قبلت توبته . 

والدلیل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل وین يوذو 1 رسو لَ ان 
GX‏ شم عدا أ یہ [التوبة :۰ء وقوله اة : «مَنْ بل ديه فاقتلوه e‏ وبهذا 
5 دينه» فوجب أن يقتل» وروي أنه کل قال: من غير دی 4 فاضربُوا 


و 30 , وهذا قد غير دينه» فوجب أن يضرب عنقه لأن سبه له عليه السلام 


دلیل على کفره بالله عز وجل» وارتداده» وخروجه عن دين الاسلام ویدل 
على صحة ما قلناه : قوله عز وجل  :‏ فلا وريك لا نیوک حى بحکوك فیا 
شر بت ثم لا کج دوا ی انهم رجا معا َصَيْتَ وَيسَلْموأ لیا 4 
[النساء : 65] اخبر آن لایمان لا يحصل متهم حتى يحكمواء ید 
الحق والصواب فیما قضی کب ولا يجد المحکوم عليه في نفسه حرجا مما 
قضی به عليه . 

ےرت ی نت ی 
به» ألا یحصل مع سبه أولى وأحرى 


)1( قال في التفريع 2 / 232: ومن سب الله جل جلاله» أو سب رسوله گل من مسلم أو کافر 
قتل ولا یستتاب». وقال في الاشراف 2 / 225: «المسلم إذا سب النبي بء قتل» ولم 
تقبل توبته ‏ وفي الکافر إذا قال : آنا مسلم روايتان» وقال آبو حنيفة والشافعي : تقبل توبته". 

)2( في الاصل : إن الذین . وهو خطأ. 

(3) تكملة لازمة. 

(4) تقدم تخریجه بلفظ فيه : «غير دینه» بدل : «بدل دینه» كما هنا . 

(5) تقدم تخریجه بلفظ قريب . 

(6) في الأصل : ویعتقدون. 

7( في الأصل : قضا. 

(8) في الأصل : قضا. 
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وقد ثبت عنه لا أنه قال : «مَنْ 07 بن الأشرّف. فان قذ اى الله 


27 


و فابتدر إليه 7ت0 بن لهه وأضحات 98 فقتلوہ ه قثل 
ل 


وللانييا وجل 7 رھ ام سا اليد بو 7 بُرْدَة ليقتله > فنهاه 


او کو اھ وقال له : یس ذلك لاحد بَعْدَ رَسُول الله لاء ولا 


فان قيل : هل تقتلونه حدًا أو كفرًا؟ فالجواب : أن ذلك على ضربین : آما 


إن كان مكذبًا لەء ورادًا لما جاء به» فهو کافر فقتله کفرٗاء وهذه صفة اثمرتد . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


وآما إن سبه ولم یکذبه؛ ولا خرج عما جاء به» فانا نقتله حدّاء ولا نقول 


هو کعب بن الاشرف الطائي» شاعر جاهلي بهودي آدرك الاسلام ولم یسلم. كان يقيم في 
حصن له قرب المدينة . آکثر من هجو النبي ييا وأصحابه» وتحریض القبائل عليهء خرج إلى 
مكة بعد وقعة بدر» فرثى کفار قريش» وحض على الثأر» فأمر النبي عليه السلام بقتله فقتل 
سنة 3ھ. 
ترجمته في الأعلام 5 / 225. 
لم أقف عليه . 
هو آبو عبد الله محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري الأوسي؛ حليف بني عبد الاشهل . ولد 
قبل البعثة ب 22 سنة في قول الواقدي. آسلم على ید مصعب بن عمير. كان من فضلاء 
الصحابة» وكان ممن ذهب إلى قتل كعب بن الأشرف» وإلی أبي الحقیق . مات بالمدينة سنة 
3ه. وقيل : سنة 46ھ وقیل : غير ذلك أخرج له الجماعة . 
ترجمته في الاستيعاب بهامش الاصابة10 / 44 - 46 والإصابة 9/ 131 - ۰133 
والخلاصة 359. 
الغيلّة : القتل خفية . ن: المغرب 348. 
هو أبو برد بن آبي موسى الأشعري اسمه کنیته» وقيل: الحارث» وقيل: عامر. فقيه أهل 
الكوفة وقاضيهاء روى عن علي والزبير وطائفت وعنه بنوه: عبد الله» ویوسف؛ وسعيد» 
وبلال» وخلق. وثقه غير واحد وخرج له الجماعة . قال الواقدي: توفي سنة 103ه. 
ترجمته فى طبقات الحفاظ 43 والخلاصة 443. 
ذکره القاضی عبد الوماب فی الاشراف 2 / 255 بلفظ : «لیس ذلك الا لرسول الله گلا 
۷ بلفظه في غیره. 
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إنه کافرء لأنه مقر بالتوحیدء معترف بصدق النبوة» وو سج ی 
المعاصي. إلا آنا نثبت له بعض آحکام الکفر في وجوب قتله» وان لم یثبت 
[ه 241] جميع شرائطه» كما نقول في تارك الصلاة : انه یقتل» 

یسمی کافرا» بمعنی یقتل كما پقتل الکافر . 

ونفرض السژال فیما لو قذفه عليه السلام قاذف . فنقول : القذف معنی!1) 
يراعى2' فيه الاحصان» ویجب على قائله الحد الذي هو الجلدء فوجب أن 
یکون من جنسه ما يوجب القتل . آصله : الزنا. یبینه أن من قذف غير محصن» 
فلا حد له » ومن قذف محصنا حد. 

- وکذلك في الزنا من كان فيه غير محصن جلد مائة» ومن کان محصنا قتل 

ولا یدخل على ما قلناه شرب الخمر» رت بت یت 
ما يوجب القتل . 

وإذا ثبت أن من جنس القذف ما يوجب القتل» ٠‏ فليس ذلك فی شيء إلا 
في سب النبي عليه السلام؛ وذلك أن حد القذف مبني على حسب حرمة 
الف آلاتری"2 آنه لاحد علی قاذف الکافر لنقصان حرمته؟ وکذلك 
قاذف العبد . 

فلما كان النبي کی أعظم الخليقة حرمة» وأشرفهم منزلت وآعلاهم 
كان وال إذ هو سفير بين الله وخلقه . وت وت 
قلناه» وهو القتل . 

" ولا یتعرض على هذا بقذف الجاهل العالم» أو من في عصر التابعين 

للصحابةء لأن فضيلة هؤلاء مشتركة غير مخصوصةء وفضيلة النبي لل 
بیرف“ لا بکتار که تھا اح الغر: 

فإذا ثبت هذاء فالقتل لا يسقط عن سبه بالتوبة» إعظامًا لحرمته عليه 


(1) في الأصل : معنا. 
(2) في الأصل: یراعا. 
(3) في الأصل: ترا. 
)4( في الأصل : مخصوص . 
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او را ہر اس ہے ے کیٹ یہ 
قذف النبي و أو سبه أولی!'' وأحرى . 
لاتلافه . ألا تری!“ أن الزاني المحصن لا تقبل توبته وان أدى منع قبولها إلى 
إتلافه؟ 

وأما من سب الله عز وجل فان توبته تقبل. والفرق بین السوالین 

5(2 > اا 2 5 من‎ off 

هو : النبي ية هو من البشرء والبشر جنس واحد تلحقهم المعَرًة» إلا من 
أكرمه الله في نبوته» وليس كذلك الباري جل وعزء لأنه ليس بذي جنس 
فتدركه المعرة» ولأنا نقطع بكذب من سبه جل وعز . 

ولا يعترض على ما قلناه بجواز توبة المرتداگ لأن الردة معنى ينفرد به 
المرتدء ولا يتعلق به حق الغير من الادميين. فلذلك قبلت توبته» وليس كذلك 
سب النبی یلا لأنه حق لادمى» فلا یسقط؛ كالمرتد إذا قتل إنساتا فى حال 
ردته» أو قذفه» فان توبته لا تسقط عنه ذلك الحق» وهذا بين إن شاء الله . 


(1) في الاصل : أولا. 

را في الا تا 

)3( في الاصل : آدا. 

(4) في التفریم 2 / 232: أنه یقتل ولا یستتاب . 

(5) المَعرّة: السبة. 

(6) الْمُرْتَدٌ: «الراجع عن دين الإسلام إلى الکفر». لغة الفقهاء 421. 
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مسألة [160]: 
[في المرتد والمرتدة. هل يقتلان أم لا؟] 


یقتل المرتد والمرتدة(. وبه قال الشافعی() 

وقال آبو حنیفة: لا يقتل المرتد ولا تقتل المرتدة» ولکٹھا تضرب 
وتحبس حتی تعود الی الاو 

واحتج آصحابه فقالوا : الکفر جنایة على حق الله تعالی» ٠‏ فیکون جزاوژه 
في الآخرة» لأنها دار الجزاءی وأما الدنیا فانها دار الابتلاء آمرا ونهیا» ولیس 
بدار جزاءاء الا تزی" بیو نه جل وعز أمر ونهى في الدنياء وآثاب"" وعاقب في 
الاخرة؟ ؟ وبهذا ورد القران والأخبار عن النبي عليه السلام فعلمنا بذلك أن الدنيا 
دار ابتلاء فا ره دار خن 

قالوا: ولأنا نجد كثيرًا من الکباثر(؟ لم یشرع الله لها عقوبة في الدنياء 


)1( قال في التفریع 2 / 231: «وان ارتدت المرأة ولم تتب قتلت»» وقال في الاشراف 
2 / 203: «تقتل المرتدة خلافا لأبي حنیفةه وقال في البداية 2 / 343: «واختلفوا في قتل 
المرأۃء وقال «أبو حنيفة لا تقتل» وشبهها بالکافرة الأصيلة» . 

(2) انظر تفصیل قوله في الأم6 / 180 - ۰181 وقال في المهذب 2 / 222: «فإن ارتدت امرأة 
وجب قتلها . . .» 

)3( قال في البدائع 7 / 135: «وأما المرأة فلا يباح دمها إذا ارتدت» ولا تقتل عندناء ولکنها 
تجبر على الاسلام. وإجبارها على الاسلام أن تحبس. وتخرج في كل یوم فتستتاب» 
ویعرض عليها الإسلام» فان أسلمت والا حبست ثانيًا . هكذا إلى أن تسلم أو تموت ذکره 
الكرخي» وزاد عليه : تضرب أسواطا في كل مرة تعزيرًا لها على ما فعلت. وعند الشافعي 
رحمه الله : تقتل. ۰ ۰» وانظر: إيثار الإنصاف 240. 

(4) في الأصل: ترا. 

(5) في الاصل: فأتاب. 

(6) الكبائر: جمع كبيرة وهي : «كل ما أوجب حدًا في الدنيا كالزناء أو شرب الخمر أو وعيدًا في 
الاخرة كأكل الرباء وشهادة الزورء وعقوق الوالدين... والصغيرة ما دون ذلك». لغة 
الفقهاء 376 . 
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كعقوق الوالدین» وشرب الدم» وآکل الخنزیر والميتة لا لضرورة» والفرار 
من الزحف» وغیر ذلك من الکبائر . 

فلو كان الواجب في الجرائم كلها إيجاب الجزاء غي دار الدنیا 
بالعقوبات» لَعَمٌ الجرائم بالجزاءء كما عم الجزاء عن الحسنات والسيئات في 
الا 

قالوا: وأما الزناء والسرقةء والحرابةء وشرب الخمر والقذف. فانما 
جوا ای مو مہ سر یقت و وت فان المصالح 
لا تتم الا بالزجر عن هذه الافعال فان في الاقرار علیها غایة الضرر 
والفساد. ولما فیها من افساد الانسات وتضییع الأموالء وهتك الأعراض» 
وتشویش العقول . 

قالوا: وأما الکفر فجناية على حق الله تعالى» فتأخیر الجزاء فيه إلى 
الآخرة لا یعود بفساد مصالح العباد. 

فأما إذا قاتل الکافر وامتنع على آهل الاسلام وجب القتل ردعاء 
وزجراء ودفعًا للضرر. وكذلك المرتد. فانه يقدر على الامتناع والفرار إلى 
دار الحرب» نو وأمكنته فرصة في الإسلام لفعلھاء فهو محارب 
مقاتل حکمّا» فیجب [قتله)» والاسیر مثله ۳ ما ترك المقاتلة» الا 
عجرًا. 

قالوا: ولیس کذلك الذمي لأساو تربار وملتزم 
لأحكام الاسلام بارادته» وراض بالجی ا ال التي شملته فیخرج بذلك 
عن المقاتلة والمحاربة» فلم يجب قتله» ولیست المرتدة بأسوا(") حال من 
فوجب ألا تقتل . 


)1 في الأصل : من 

(2) في الاصل : لو. 

(3) تكملة یقتضیها السیاق. 

(4) الجزیة: «ما يؤخذ من أهل الذمت والجمع الجزی مثل : لحية ولحی» الأنيس ۰182 
وانظر : النظم المستعذب بهامش المهذب 2 / ۰250 ولغة الفقهاء 164 . 

(5) في الاصل : بأسوی. 


4006 


وقال القاضي آبو زيد": لو كان القتل جزاء للکفر» لما سقط عن الکافر 
إذا آسلم وبالاجماع أنه یسقط فلو كان جزاء لم یسقط مثل سائر الجرائم» 
ألا تری أن سائر الحدود ما خلا الحرابةا“ لا يسقط بالتوبة؟ 

قالوا: ولا یلیق بالحکمة الشرعية سقوط الحد؛ ورد التوبة [ه ۰]242 
لن الحدود نما شرعت للزجر والردع. واذا علم صاحب الجريمة أن الحد 
يسقط عنه بالتوبة» لم ینزجر عن الجريمة تعویلا منه على سقوط الحد بالتوبة» 
وإنما قبلت توبة المحارب» لن توبته تتم برد المال إلى صاحب المال. 

قالوا: فإذا ثبت هذاء فالمرتدة لم يوجد منها إلا الكفرء وقد بينا أن 
الكفر لا يوجب القتل» فإنما يوجب الكفر القتل مع القتال» والمرأة لا يتأتى””) 
منها القتال. لأن بها غير صالحة للقتال» فوجب ألا تقتل كالكافر الذمي؛ بل 
هي أولى لعدم صلاحية” البنیة” الصالحة للقتال. قالوا: ولهذا لا تقتل المرأة 
الكافرة الأصلية» إذا أسرت لعدم البنية الصالحة للقتال . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : إن اء موان كُتروأ» 
[النساء : .137]» فسمى الله المرتد كافرًا ذكرًا كان أو أنثى» فيجب في ذلك 
جزاء الکفر» وهو القتل» وقول النبي كَلِ: مَن غير ین فاقتلو 6ک فعم 
الذکر والانثی والحر والعبد . 

ولآن موجب القتل للمرتدة قد وجد وهو الکفر بالله تعالی» ولم یوجد 


(1) هو القاضي آبو زید عبید الله بن عمر بن عیسی الدبوسي» من آکبر أصحاب آبي حنيفة» 
وممن یضرب به المثل» وهو أول من وضع علم الخلاف وآبرزه إلى الوجود كما في تاريخ 
ابن خلکان وأجل تاليف : تقویم النظر وکتاب الأسرار» وتقویم الأدلة . توفي ببخاری سنة 
0ھ ۔ 

ترجمته في تاج التراجم 86ء والفوائد البھیة 109. 

(2) فی الأصل : الحراة. 

(3) فى الأصل: یتأتا. 

)4( هکذا فی الأصل» ولعلها زائدة. 

(5) فى الاصل: البلية وهو خطا. 

)6( تقدم تخریجه . 
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ما یمنع منه» فوجب أن یقام علیها . دلیله : المرتد. 

ولانها لو نت بعد الاحصان آو فلت نف" مومتة عمد قتلت؛ 
فوجب أن تکون کذلك إذا ارتدت(2). 

والدئیل على أن الکفر موجب للقتل : هو أن القتل بصلح في الشرع جزاء 
للجريمة» بدليل الزنا بعد الاحصان» والقوّد في قتل العمد 22 فوق 
الکفر بالله تعالی . ۱ 

وإذا وجبت العقوبة الصالحة جزاء للجريمة (عقیب جريمة محلية في 
ٍیجاب العقوبة)» كانت الجريمة هي الموجبة لهذا المعنی الموثر في 
الحکم المناسب علة له باتفاق" القائسین» يبينه أن الکافر مزجور عن الکفر 
مدعو إلى ترکه بقبول الاسلام . والتخویف(" بالقتل زجر؛ بل هو آبلغ وجوه 
الزجر» فصار إیجاب القتل زجرًا عن الکفر وجزاءه. لأن القیاس في الحقيقة 
ليس إلا ابراز نسبة شرعية» موافقة للشرع شبها ومعنی . 

ولان المرتدة محمولة على الوسلام باجماع منا ومنھم؛ ومن کان 
محمولاً على الاسلام لا یکون محمولاً عليه إلا بالسيف» لا بالسجن والضرب 
کما قالوا؛ لت بدلیل جانب المرتد . 

فإذا ثبت هذا. فقولهم: إن الکفر جناية على حق الله تعالى» فهو 
صحیح . . وقولهم : والاخرة هي دار الجزای قيل لهم : قد يكون الجزاء فى في 
الدنيا؛ وقد یکون في الاخرة على ما يأتي [به ‏ الشرع ؛ ؛ وقد جاء الشرع بقتل 
الو وخ دس و گل والدنيا دار جزاء منقطع . 


(1) في الاصل : نفسها. 

(2) :في الاصل : اتدرت. 

(3) هكذا في الاصل . وهو مضطرب ولم أهتد إلى إقامته . 
)4( في الاصل : باتفا. 

(5) في الأصل : والتحریف. 

(6) تكملة يقتضيها السیاق . 

(7) هكذافي الأصلء ویحتمل أن الصواب: فالاخرة. 
(8) في الأصل : متأید. 
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ولأن جزاء الجناية إنما شرع ردعًا ودفعًا عن الإلمام!'' بالجرائم» 
لتترك ويقلع عنها. وهذا الجزاء لا يتصور إلا في الدنياء وأما في الاخرة 
فلا؛ إذ لا جرائم هناك . 

ولا خلاف أن هذه العقوبات الشرعية إنما شرعت زجرا وقد اعترفوا 
بصحة هذا الأصل» وقالوا: إن الحدود إنما شرعت ووجبت لمصالح تعود 
على العباد» وتلك المصالح لا توجد إلا بالكف عن الجرائم» فيجب أن يكون 
كذلك ما اختلفنا فيه ؛ إذ لا فرق بين ذلك؛ لآن الکف عن الكفر مطلوب» وهو 
المقصود الأصل في دعوة الأنبياء علیهم السلام . ۱ 

والعقوبة إذا وجبت على الكفر» إنما تجب للكف عن الکفر» فثبت بهذا 
أن الكف عن الكفر مشروع في الدنيا. وإذا كان مشروعًا في الدنیاء استوى في 
ذلك المرتد والمرتدة. 

وقولهم: ولأنا وجدنا بعض الكبائر لم يشرع لها عقوبة في الدنياء 
كعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. قيل لهم: وكذلك وجدنا في الجناية 
على حق الله تعالى ما شرعت فيه العقوبة» وما لم تشرع فيه عقوبه . 

وأما قول أبي زيد: لو كان القتل جزاء للكفر لم يسقط بالإسلام مثل سائر 
الحدود. فالجواب عنه أن القياس لا يوجب سقوط ذلك عنه» وإنما يسقط 
ذلك عنه بالنص» وهو قوله عز وجل: ۶ ذل لین حكتروا إن ینٹھوا مر 
هم مَا فد سلف 4 [الأنفال: 38]. وعليه إجماع علماء المسلمین . 

ولأنه محمول علی ال سلام بالسیفء فوجب أن يسقط عنه السيف 
بالإسلامء وإنما الكافرة الأصلية وانم3 لم تقتل ‏ وان كان القتل هو الأصل 
فيها ‏ لنهي النبي عليه السلام عن قتل النساء!+“ء وأقام گل الاسترقاق فيهن 


(1) في الأصل: المام والإلْمَام بالشيء إتيانه. ن: لغة الفقهاء: 87. 

(2) في الأصل: ليترك. 

)3( هكذا في الأصل ويحتمل آنها زائدة . 

)4( حدیث النهي عن قتل النساء أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب قتل النساء في الحربء 
ومسلم في الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. والترمذي في 
آبواب السير» باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان» وقال: حديث حسن صحيح » = 
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عقوبة مقام القتل في الرجال؛ [بل]' آدنی الاسترقاق بسقوطا“ الملكية 
کم الف 


اد 

8 
3ت 
۳ 
0 


= وأبو داود فى الجهاد» باب فى قتل النساء» وابن ماجه فى الجھادء باب الغارة. . . وقتل 
النساء والصبیان والدارمي في السیر» باب النهي عن قتل الا والصبیان» کلهم عن ابن 
عمر رضي الله عنه» وهذا لفظ البخاري : «عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وجدت امرأة 
مقتوله في بعض مخازي رسول الله بء فنهی رسول الله یا عن قتل النساء والصبیان» . 

(1) تکملة یقتضیها السیاق. 

(2) في الأصل: سقوط . 
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کتابت الحراحات 
مال [161]: ۱ 


ا : جرحني فلان أو دمي عند فلان» 
ثم مات . . ماذا يحب لأوليائه بذلك؟] 


إذا قال النجروح عمدًا: : چرحني فلا آو دمی عنده» ثم .مات کان 
قوله ذلك ی 0 برجن NOUN‏ ورن شو ا 2 


وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس قوله : فلان جرحني [ه 243] أو قتلني 
ارسي E‏ ولا يستحقون بذلك عَقلاً ولا قود و61 , 


واحتج أصحابهما بقوله كَل : در غطي النَّاسُ بدعواهم لادّعى! قومٌ 


(1) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(2) اللَّوتُ: «الشبهة والقريئة الدالة على حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع. ومنه قولهم : 
في القسامة إذا قتل في محلة . ولم يعرف قاتله» وبين المقتول وهذا الحي لوّث» . لغة الفقهاء 
4 وانظر: المنتقى: 7 / 55 - 56. 

(3) القسامة: «أيمان تقسم على المتهمین في الدم». التعریفات 5ء وانظر: حلية الفقهاء 

۱ 7 والمغرب 383. والأنيس 295 ولغة الفقهاء 362. 

(4) القوّد: القصاص . ن: المغرب ۰395 وغریب المدونة ۰112 والأنيس 292 ولفة الفقهاء 
32 

(5) قال في التفريع 2 / 21: «وإذا قال رجل قتلني فلان عمدّاء ثم مات» کان قوله ْنا یوجب 
القسامة لولاته». وقال في الإشراف 2 / 199 : «إذا قال المقتول دمي عند فلان عمدًا 
فذلك لوث يوجب القسامة. خلافْا لابي حنيفة والشافعي». وقال في البداية 2 / 323: 
«وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة. فجعلا قول المقتول فلان 
قتلني لونًا يوجب القسامة». وانظر: المنتقى 7 / 56 والمقدمات م 3 / 306 والمسالك 
4 . ۱ 

(6) قال فى المنتقى 7 / 56: «فأما قول المقتول: دمی عند فلان» فهو عند مالك في الجملة 
لوك يوحت القننابة + خلذقا لابی حنيفة والشافعی . وانظر: الاشراف 2 / ۰199 والبداية 
399/2 ۱ ۱ 

(7) في الاصل : لادعا. 
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دماء اخرینَ وآموالهی ولكن البينة علی ما ا 

قالوا : وقد قال يك : «البينة على من ادعی(" واليمينٌ على من آنکر»*. 

شو او شم دعن لم يقبل إقراره 

05 : ولان حرمة المال کس خر سے > فلما لم يقبل عليه 
إقرارة بالمال». ففی النفس أولى وأحق آلا یقبل اقراره. 

ولأنه متهم بالحاق الضرر بهذا المقر علیه» وتعریضه !یاه للهلاك بمجرد . 
هذا الإقرار» فوجب ألا يقبل قوله . دلیله : ما إذا قال لى عليه ألف دینار؛ 
حيث لا يقبل عليه قوله بإجماع . 

قالوا: ولأنها دعوى في دم عمدء فوجب ألا يقبل فيها قول المقتول. 
دليله : قتل الخطأ. 

والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # فَقَلْنا مم 15 
ی ال موق رکم ايو © [البقرة : 73]. والقصة معروفة. وهو أن 
رجلاً من بني إسرائيل قتله ابن أخيه» وادعى قتله على أهل القریةء فأمرهم الله 
أن يذبحوا بقرة» وأن يضربوا المقتول ببعض لحمهاء ففعلوا ذلك به فأحياه 
الله تعالى» فقال: قتلني ابن أخي فلان» فصار هذا أصلاً في قبول قول 
المقتول إذا قال: قتلني فلان» وأن لقوله تأئ یر" في وجوب القود علی ما 


7 1 31 


)1( في الاصل : ادعا . 

(3) في الاصل : ادعا. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) في الاصل : أحفظ . 

(6) في الأصل: آولا. 

(7) في الاصل: له علي وفیه نظر. ولعل الصواب ما آثبتناه بدلیل ما بعده في آخر المسألة وما 
قبله . 

)8) انظر هذه القصة في مختصر تفسیر ابن كثير 1 / 76 . 

(9) في الأصل : تأثیر. 
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وقد روي أن القسَامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي عليه السلام في 


الاسلام"". 
ولان يمين الأولياء مع اللّوْثء إنما پت سو ظت في أنهم 
صدقوا فیما ادعو المطلوب في هذا الحكم القطع والبّت!“ 
و المطلو ب فيه إدخال الشبهة واللطغ(7) على المدعی(* علیه» ولهذا 
سمي لَؤْنا ولَطحًا: 


وإنما کان ذلك حراسة واحتفاظا للدم كيلا يُتَطرّق إلى إراقته» والاجتراء 
عليه » رح و جح 
[مته من المعاصي. 

وهذا الذي قلناه أمر لا يندفع» وعادة لا ترتفع ؟ وقد يجد کل منصف في 
نفسه صدق ما قلناه» فوجب أن يصدق في قوله كل مسلم نزلت به هذه الحالةء 
لأن الله أجرى عاد من هذه حالته ألا يقول إلا حقاء فيحلف ولاته 


(1) حديث أن القسامة كانت في الجاهلية. أخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب القسامةء فقال: «... عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي يا عن رجل من أصحاب رسول الله 
يا من الأنصار» أن رسول الله بيا أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلیة» . 

)0( في الاصل : ظن . 

(3) في الاصل : من 

(4) فی الأصل : واللبث. 

(6 کی الال متا 

(6) في الأصل: منه. 

(7) اللطخ : اللوث. 

(8) فی الأصل : المدعا. 

(9) تكملة يقتضيها السياق. 

(10) في الأصل : عبادة. 
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على قوله خمسین يميئًا» ویستحقون القَوّد على قاتله . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحديث» فلا حجة لهم فيه» لأنا لا 
نقضي للاولیای بالقتل بمجرد دعواهم ولكن بانضمام قول المقتول: ا دمي 
عند فلانء إلى دعواهم» وكون ذلك لو ولطخا؛ فیحلفون مع قوله 
ويستحقون الدم . 

ری جو یقیل (فرازه علی:غیره بالم لك بالذي یوجب ألا یقبل إقراره 
على غيره بالدم» كما يجب أنه إذا لم تقبل( آیْمان الأولياء مع اللوث في المال 
يجب ألا تقبل في الدم» إنما كان ذلك كذلك لحراسة الدم» وتأكيد أمره في 
أصل الشريعة» فيجب فيه من الحراسة والاحتفاظ أكثر مما يجب في المال. 

۱ وقولهم: إن حرمة المال أخفض» وحرمة الد م أعلئ 2 يبطل 
بالات ریو سر کر تچ إلا أنه لا بيج بها 
القود عند أبي حنیفة" وتجب بها الدیة . وبه قال الشافعي في قوله الجدید؛ 
وقال في القدیم کقول الف . 

وقولهم: ولانه متهم بالحاق الضرر بهذا المقر عليه» باطل بما قدمناه 
مما آجری الله عليه عادة المسلمین عند موتهم . 

ولأنا لا نجد للإنسان7 عدوًا أعدى من قاتله» ولیس يبلغ عداوة آحد 
لأحد فی شیء من معانی الدنیا ومنافستها أن يقول عنه عند موته : فلان قتلنی . 
هذا شيء يكاد لا یوجد إلا نادرًا . ۱ 

وقولهم: ولأنها دعوى في دم عمد فوجب ألا يقبل فيها قول المقتول» 


(1) في الأصل : يقتبل . 

(2) في الأصل: أحفظ . 

(3) في الأصل: أعلا. 

(4) ن: البداية 2 / 320 - ۰324 والبدائع 7 / 286 - 289. 

(5) ن: البدائع 7 / 286. 

' (6) ن: المقدمات م 3 / 301 - 302ء والبدائع 7 / 286. 
(7) في الاصل: الانسان. 

(8) في الأصل: أعدا. 
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أصله : قتل الخطأء غير لازمء لأن الواجب بقتل الخطأ إنما هو مال . 

وإنما [إذا)" أضاف هذا المقتول دعواه في المال إلى الغیر» لم يقبل 
إقراره كما لو قال [ه 244] لي عليه دين. لأنه2) يتهم بإقراره علیه» أن يريد 
غنى 0 ورثته بأخذ الدین وليسر(© كذلك إذا قال: جرحني فلان» أو قتلني 
عمدّا فصح الفرق فيما بين السؤالين: الدم والمال. والله أعلم . 


51 0 
(1) تكملة يقتضيها السیاق . 
(2) فى الأصل : ولأنه. 
(3) فى الأصل: غنا. 
 )4(‏ :في الأصل : الدية. والظامر آنه خطا بدلیل ما قبله . 
)5( في الاصل : لیس . 
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مسألة [162]: 


[في الحر هل بقتل بالعبد قصاصّاء أم لا؟] 


لا يقتل حر بعبد قصاصّاء وسوی كان العبد له أو لغیر"'» وبه قال 


الشافعي!“ وأهل الحديث . 


۳۰ سس 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


وقال آبو حنيفة : يقتل بعبد غیره» ولا يقتل بعبد نفسه ٥‏ . 


دا آصحابه بقوله لا : (المؤمنون افا دمَاؤهم ويسعى بذمتهم 


و ۳ 4 
دُنَاهُم ومُمْ يد واحدة عَلَى مَنْ ا 


قالوا: : فوجب أن یکون دم العبد مکافتًا لد © الجر واعتبروا في ذلك 


قال فى الموطاً 630: ١‏ ولا یقتل الحر بالعبد وان قتله عمدّ وهذا أحسن ما سمعت٤ء‏ وقال 
في التفریع 2 / 216: ولا یقتل المسلم بالکافر؛ ولا حر بعبد؛ لا بعبد تفسه» ولا بعبد 
غیره"؛ وقال فی المنتقی 7 / 121: ولا یقتل الحر بعبد غیره . وبه قال الشافعی وقال أبو 
وم بنا سی ظط 70 آن هذا ٍجماع الصحابة لانه مروي عن أب 
بكر وعمر» وعلي وابن عباس وابن الزبیر» وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم. ..2 وانظر: 
الاشراف 2 / ۰180 والمقدمات م 3 / ۰280 والمسالك 1068 . 

قال في الام 5 / 26: «قال الشافعي : وكذلك لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال». وقال في 
المهذب 2 / 173: «ولا یجب القصاص علی المسلم بقتل الکافر» ولا علی الحر بقتل 
العبد) . 

قال في البدائع 7 / 237: «ولا يشترط أن یکون المقتول مثل القاتل في كمال الذات وهو 
سلامة الأعضاءء ولا أن یکون مثله في الشرف والفضیلة» فیقتل سلیم الأطراف بمقطوع 
الأطراف والأشل» ویقتل العالم بالجاهل» والشریف بالوضیع» والعاقل بالمجنون والبالغ 
بالصبي» والذکر بالأنثى» والحر بالعبد» والمسلم بالذمي الذي أدى الجزية وتجري عليه 
أحكام الاسلام». وقال الشافعي رحمه الله: «... فلا یقتل المسلم بالذمي ولا الحر 
بالعبد) . 

هذا جزء أول من حديث رواه أبو داود والنسائي عن قيس بن عباد. قال في التنقيح: 
سنده صحيح. وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه. ن: طريق الرشد 2 / 136ء ونصب 
الراية 4 / 434 - 435. 

في الأصل : بدم . 
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الافاق ون ال سا وال : فإذا ثبت أن دم العبد مکافی 7 لدم الحرء قتل 
الحر بالعبد كما یقتل العبد بالحر» لأن كل من يقاد به العبدء e‏ 

ولآن الرق سبب لثبوت الولاية علیه وذلك ما لا یمنع أن يقتل به من 
ولایته( " علیه کالصغیر والمجنون. 

والدلیل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : ۶ ال بآ کر والعبد الع 4 
[البقرة : ۰]178 وقوله کل : ( بقتل حب ریت )(3) چیہ کھت 
ابن عباس عن النبي وَل وهو نص في موضّع الخلاف . 

ولانه ناقص بالرّق» فلم یقتل الحر به قودا. آصله : اذا كان ٹاو کا 
لقاتله ؟ وقد قالوا جوایا عن هذا : إن السید ولي الد فلا یستحق ولاية على 
نفسه» والجواب أن يقال لهم : ما قلتم غير سدید؛ لأن السيد إنما يكون ولي 
الدم إذا كان القاتل لعبده غيره» فأما إذا كان القاتل هوء فلا يكون ولیّا في 
الدم» ويكون الولي فيه غيره. ألا ترى أن الأخ إذا قتل آخاه» ولهما ابن عم . 
فان ابن العم يكون ولي الدم» ولو كان القاتل للأخ غير أخيه» لكان الاخ هو 
ولي الدم؟ 

ولأنه نوع من القصاص» فوجب ألا يستحقه العبد على الحر» أصله: 
القصاص في الأطراف» ولا خلاف بيننا وبينهم أن القصاص لا يجري بينهما 


)1( في الأصل : مكافئًا. 

(2) في الأصل : ولاية . 

(3) آخرجه الدارقطني من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه قال في التعليق 
المغني بهامش الدارقطني 3 / 133: «جويبر بن سعيد آبو القاسم الأزدي البلخي المفسر 
صاحب الضحاك قال ابن معين : ليس بشيء» وقال الجوزجاني : لا يشتغل به» وقال النسائي 
والدارقطني وغيرهما: متروك الحدیث . كذا في الميزان وفي التلخیص : حديث ابن عباس : 
الا يقتل حر بعبد» رواه الدارقطني والبيهقي» وفيه جويبر» وغيره من المتروكين»» ولم أقف 
عليه من طريق عمرو بن دينار كما في المتن . 

(4) في الأصل: عمر. 

وعمرو بن دينار تقدمت ترجمته وسماه في الاشراف 2 / 180: عمر بن زياد . 


(5) «تقديت رجه 
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فی الأطراف . 
ولأنه مملوك یباع ويشترى» فوجب ألا يقاد به الحر. دليله : البهيمة . 

ولأن القصاص مبني على المفاضلت فلم يجب فيه المساواة بين الحر 
والعيك. «ليلة: شائر الأصول: ولأن حرمة النفس اكد من حرمة الأطراف فلا 
يجوز بينهما [المساواة]'' في النفس أولى وأحرى . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحديث فلا حجة لهم فيه جملة لأنه 
حديث وارد فی“ غير ما قالوه. ولأنه حديث معارض بقوله عز وجل : # الو 
بار والعبد 6 . 

وقولهم: إن دم الحر مکافیٔ لدم العبد في وجوب القود بینهما. غير 
صحیح لاختلافهما في الحرمةء والتساوي في الحرمة مشروط في تکافؤ 
الدماءء والدلیل على ذلك أن هذا الشرط معتبر بین السيد وعبد نفسه . 

وقولهم : او شوك الولارة عليه إلى اک شا عزوي غر 
صحيح على أصلنا . لأنا لا نعلل منع القصاص بين الحر والعبد بأن الرّق سبب 
للولایةء وإنما نعلله بعدم تکافو الدماء» لنقصان حرمة العبد على الحرء 
وبامتناع جريان القصاص بينهما في الأطراف . وهذا إن شاء الله لا نقض عليه . 


۵ 
4 
2 
2 


(1) تكملة یقتضیها السیاق. 
)2( هذه الكلمة والتي قبلها كأنهما مضروب علیهما في الأصل» والصواب إثباتهما. 
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مسألة [163]: 
[في الرجل والمرأة 
هل یتساویان في القصاص بينهما في النفس والأطراف معًا؟] 


كل جناية وقعت بين اثنين معًا يجري فيها القصاص في النفس 
فالقصاص يجري بينهما فی الأطراف» فيقتل17 الرجل بالمرأة» ويقطع يده 
بیدھا. وبه قال الشافعی(. 


وقال أبو حنيفة : أما في النفس فإن الرجل يقتل بالمرأة وأما في الأطراف 
فان يد الرجل لا تقطع بيد المرآ. 

واحتج آصحابه بقوله عز وجل : « لجرو قصاص 4 [المائدة: 45. 
قالوا: وهذا نص یوجب الممائلة من جميع الوجوه. قالوا: والمعنی 
بالممائلة(: تکافؤ القيم ؛ برق غلا يد الع کا وا ق 


(1) في الاصل : فتفتل . 

(2) قال في الاشراف 2 / 181 : «القصاص جار بين الرجل والمرأة في الأطراف من الطرفین؛ 
وقال أبو حنیفة: لا یقطع طرف آحدهما بطرف الاخر» وانظر: المقدمات 3 / 335؛ 
والمنتقی 7 / 120 - 121. 

(3) الو وت بے ی بای ور ہو و تب سی جرحي إذا 
آقدتها في النفس» آقدتها في الجراح التي أقل من النفس؛ ولا يختلفان في شيء إلا في 
الدية٠»‏ وقال في المهذب 2 / 177 : «ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به في ما دون 
النفس» ومن اقتيد بغيره فى النفس؛ اقتيد به فى ما دون النفس؛ لأنه ما كان ما دون النفس 
کالنفس في وجوب القضاضن. كان کالنفس فیما ذکرناه». 

(4) قال في البدائم 7 / 302: «ولابي حنيفة ومحمد أن القصاص فیما دون النفس یعتمد 
المساواة في الأرش» لن ما دون النفس معتبرة. ولهذا لا يجري القصاص بين طرفي الذکر 
والأنثى» والحر والعبد» لاختلاف الأرش». وقال في إيثار الانصاف 409: «التساوي في 
الأرش شرط لجريان القصاص في الطرف . وقال الشافعي رضي الله عنه : لیس بشرط حتی 
إن الحر لا يقطع بالعبد» ولا العبد بالعبد عندنا . والعبد عنده يقطع في الفصول كلها إلا في 
الحر» فإنه لا يقطع بالعبدء لأنه لا يقتل به». 

(5) هكذافي الأصل» ولعل الصواب في المماثلة . 
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يد المرأة مثل نصف ذلك . وإذا تعذرت المماثلة لم يجب القصاص. ألا 
ترى" أن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء؟ ويقتل الصحيح بال 
فصح نف یا“ اعتبار المُمَاثلة في النفس بالنفس» ولم يصح نفي ذلك في 
الأطراف . 
یاس والعتنت بالسین وَالگت بانب والأذت لادب وال ین 4 
[المائدة : 45]. وهذا عام فى بابه إلا ما خصه الدليل [ه 245]. 

ون القصاص يجري بينهما في النفس» فوجب أن يجري بينهما في 
الأطراف . دليله : الرجل والرجل» والمرأة والمرأة» إذا قطع أحدهما يد الاخر 
عمدًا. 

ولان حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف» فاذا سی القصاص 
بينهما في النفس» فأن يجري في الأطراف أولى وأحرى» لأن القصاص مبني 
على تکافو الحرم لا على القيم» ألا ترى أن العبد النفيس الكثير القيمة يقتل 
بالعبد ا ال القلیل القیمة من غير اعتبار بقيمة جملة؟ 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من اية القصاص؛ فنحن آسعد منهم 

8 (7).۔ ی ۹ ی 
در لا تقول: پم ری نت ہہ و 

وما ذكروه من الاحتجاج باليد الشلاء' » غير لازم» لأن الشلل في اليد 


(1) في الأصل: ترا. 
(2) المُقعّد: «من لا يستطيع المشي لافة». لغة الفقهاء 454. 
(3) في الأصل: بقي. 
(4) في الأصل: جرا. 


(5) في الأصل: أولا. 
(6) الوخش: الرذيل» والرديء» ويكون للواحد والاثنين والجمع» يقال: رجل وخش: وامرأة 
وخش » وقوم وخش ۔ ل اللسان / وخش . 


(7) في الأصل: لا. 
(8) اليد الشلاء: هي اليد التي تعطلت منفعتها المقصودة منها أبدًا بآفة» مع بقاء عينها. ن: لغة 
الفقهاء 265 . 
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نقص» ولذلك لم تقطع اليد الشلاء باليد الصحيحة» وید المرأة لا شلل فیها 
ولا نقص!'ء فوجب أن یقتص لها من الرجل كما ذكرناه» ولو كانت يد المرأة 
شلاء لم يجب القصاص . 

واحتجاجهم بتکافو القيم» باطل بالعبد النفيس الغالي الثمن» إذا قتل 
عبدًا وخشا” ذميمًا قليل الثمن: حيث يجب القصاص وهذا بين إن شاء الله . 


1 1 7 
بد 2F‏ اد 


(1) في الأصل: تفض. 
(2) في الأصل: وحشا. 
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مسألة [164]: 


[في المرأة إلى كم تعاقل الرجل؟] 
المرأة تعاقل'' الرجل إلى ثلث ديتهء فإذا بلغها رجعت إلى عقل 


9 


عا نويه “قال اتا الم می اله فو بن 
5 ۹0 ۱ ۱ می و و 
الزبير» واب شهاب» وهو مذهب عمر. وعلي. وزید'' بن ثابت رضي الله 


(1) تُعاقلٌ الرجل : تساويه في العقل وهو الدية. 

(2) قال في الاشراف 2 / 191: «المرأة تساوي الرجل في أرش الجراح فيما دون ثلث الدية» 
فإذا بلغ ثلث الدية كانت فيه بحسابه من ديتها. وقال أبو حنيفة والشافعي : في كل جراحها 
بحسابه من ديتها. فدليلنا: إجماع آهل المدينة. وروي عن عمر وعثمان» وعلي» وابن 
عباس؛ وزيد بن ثابت. . .2. وانظر: التفريع 2 / ۰216 والمنتقى 7 / 91 والمقدمات 
3 / 326 - 328. واختصار عيون الأدلة 82. 

)3 تقدمت ترجمتهم . 

(4) قال فى الموطأ 614: عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث 
النڈھ اف نار ونوا هرا روما تفای : 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) تقدمت ترجمته. وذكر المؤلف له هنا بعد سعيد بن المسيب وعروة بن الزبیر» يوهم أنه من 
الفقهاء السبعة والصحيح أنه ليس منهم» وباقي السبعة الذين لم يذكرهم المؤلف هم : عبيد 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن یسارء وخارجة بن زيد. 

وانظر قول ابن شهاد وقول عروة فى هذه المسألة فى الموطأ 614 . 

7( هو ]بو سعد اد انی عبد لاکن ار ار کات به ته اض ا زی کات 
الوحي» وأحد من شهد بيعة الرضوانء قرأ القرآن على رسول الله كيا وجمع القرآن في 
عهد الصديق. أخرج له الجماعة. اختلف في سنة وفاته فقيل: 45ه وقيل: 48ھ 
وقيل: 51ه» وقيل : غير ذلك . 

ترجمته فی الاستيعاب بهامش الاصابة 4 / 41 - 43 والإصابة 4 / 41 - 245 
والخلاصة 127. 
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وقال ابن“ مسعود: يستويان في السن والمُوضِحَةا“ء ویختلفان فيما 
فوق ذلك(2. 
وقال آبو حنيفة والشافعي في آحد قوليه: کل جراحها على النصف من 
اه 
ج أصحابهما بقوله كلا : «ديّة المرأة على النْصف من ديّة 
286 . فعم دیق ة النفس ‏ ودية الأعضاء داخلة تحت لفظ العموم . 
قالوا “ولا نه ار عقر ما ےت العجب 
من الرجل . أصله : فوق الثلث . 
ا سے ا نا 
أعضائه . أصله : الکافر والمسلم . 
ولأن الأصول0) موضوعة على أن کثر'' الجناية توجب كثرة الم . 
وأنتم تقولون خلاف ذلك . 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) المُوضحَة: الجرحة التي آظهرت العظم وأوضحته بإزالة اللحم عنه. غريب المدونة 2113 
والأنيس 294 ولغة الفقهاء 469. 

(3) نسب في المنتقى 7 / 91 هذا القول إلى زيد وابن عباس . 

)4( قال في الإفصاح 2 / 209: «. . .ثم اختلفوا هل تساوي المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث 
الدیة؟ فقال آبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا تساويه في شيء من الجراح؛ بل جراحها 
على النصف من جراحه في القلیل والکثیر. . .» وانظر: مختصر المزني باخر الام 
8 1 352. 

(5) قال فى طریق الرشد 2 / 154 نقلاً عن الشوکانی: «. . . وفی الباب عن معاذ بن جبل عن 
النبي بيا أنه قال : «دية المرأة نصف دية الرجل»» قال البيهقي : |سناده لا يغبت مثله» وأخرج 
البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال : «دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل»؛ 
وهو في رواية إبراهيم النخعي عنه» وفيه انقطاع . ٢٠ء‏ وانظر: نصب الراية 4 / 363. 

(6) في الأصل : شقصًا. 

(7) الأصول هنا بمعنى القواعد. 

)8( في الاصل : کثرت . 

)9( في الأصل : نوجب . 
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و سیت ما رواه عمرو''' بن شعیب عن أبیەا“ عن 


": أن النبي كك قال: «وَالمَرأة عاق الرجل إلى ثلث دت » وقوله 

دو جو مت م . وعلى ذلك إجماع أهل 
المدينة نقلا وعملاء يتواتر نقل ذ لك بینهم لا یعلمون فيه خلافا. ولیس 
إجماعهم على هذه المسألة من جهة اجتهاد رأي» فيقول الخصم: لا فرق بين 
اجتهادهم واجتهاد غيرهم» وإنما هو إجماع على نقل . 

وقد قال ربیعة؟: «قلت لابن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: 
عشر من الإبل. فقلت: فكم في أصبعين؟ فقال: عشرون من الابل. فقلت : 
فكم في ثلاثة من أصابع؟ فقال لي : ان الابل . فقلت : كم في أربع 
أصابع؟ فقال لي : عشرون من الإبل» فقلت : أحين عظم جرحهاء واشتدت 
مصيبتها . قلّ عَقَلُها؟ قال: فقال لي سعید : أعراقي أ نت؟ قال: فقلت: بل 
عالم متثبت» أو جاهل متعلم . فقال لي : هي السنة یا ابن خی( . 

ولأن کل جناية قصر عقلها عن ثلث الدیفق فان الذکر والأنثى فیها 
سواء» أصله دية الجنین . 

ولأن الأصول موضوعة على أن کل فرض مقدر من المال يجب 
استحقاقه بالموت فإن الذکر والأنثى في الیسیر منه متساویان. أصله السدس 
المفروض للأخ من الام . 


(1) تقدمت ترجمته . 

(2) تقدمت ترجمته . 

(3) تقدمت ترجمته . 

(4) آخرجه النسائی والدارقطنی بلفظ قریب . ن: نصب الراية 4 / 364 وطریق الرشد 
142 5 ۱ 

(5) آخرجه الشافعي في الأم 6 / 80: عن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن آبیه» وعنه 
آخرجه آیضا في مسنده باخر الام 8 / 571. 

(6) تقدمت ترجمته . 

(7) في الأعل :في کمن 

)8( أخرجه مالك في الموطأ 619 في باب ما جاء في عقل الأصابع . 
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فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من قوله مق : «دية المرأة عَلّى الّصف من 
دية الوجل) . لا حجّة لهم فيه . لأن اسم الدية إذا أطلق إنما يتناول دية النفس 
فحسب » فأما دية الأعضاء فغير معقولة من ذلك الحديث» وإ تو 
التفس الکاملة. آلا تری إلى فوله عز وجل: وة مه 3 1 هلوء # 
[النساء : 92]؟ إن هذا الإطلاق لا يفهم منه الا دية النفس . 

وقولهم: ولأنه ارشن مقدر» فوجب أن تكون المرأة في ذلك على 
النصف من الرجل » منتقض عليهم بدية الجنين . لأن ما زاد على الثلث» قدر لا 
يلزم في دية الجنین . وليس كذلك ما دونه. 

واحتجاجهم بمسألة الكافر غير لازم. لأن الكافر لا يقتص له من المسلم 
والمرأة یقتص لها منه . فسقط ما آلزموه من ذلك . إن شاء الله . 
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مسألة [165]: 


[في الرجل يقتل عبد غیرہ. ماذا علیه؟] 


إذا قتل رجل عبدا لغیره لاجد لها وگ وبه قال جمیع 


العلماء . 


وقال آبو حنيفة : إذا بلغت قیمته دية الحر المسلم» نقص من قیمته عشرة 


دراهم [ه ۰]246 وان كانت المقتولة أمة» فبلغت قیمتها مثل دية الحرة» نقص 
۰ ۲ 2 
من قیمتها خمس دراه 


واحتج آصحابه فقالوا: الدیة منصوص علیها شمه مین نا 


فلا ينبغي أن يبلغ بالاجتهاد آکثر من المنصوص . 


(1) 


(2) 


(3) 


قال في الاشراف 2 / 181: «إذا قتل الحر العبدء فعليه قيمته بكمالهاء بالغة ما بلغت» 
خلافا لأبي حنيفة في قوله : إنها إن بلغت دية الحر وزادت» نقصت بعشرة دراهم». وقال في 
المقدمات م 3 / 296 - 297: «وأما العبد فلا دية له على مذهب مالك رحمه الله» وإنما هو 
كسلعة من السلع؛ فعلى قاتله خطأ كان أو عمدًا قيمته بالغة ما بلغت في ماله» ولا تحمل 
العاقلة من ذلك شيئا. وروي عن الشافعی مثل قول مالك رحمه الله هذاء والمشهور عنه 
والظاهر من مذمبه: آن العبد إذا قتل حطاً فقیمته على عاقلة القاتل فى ثلاث سنین» وهو 
مذهب آبي حنيفة إلا أنه يرى ألا یزاد على الدية إن كانت قيمته أكثر من الدية» وقالت طائفة 
من أهل الكوفة: لا يبلغ به دية الحر» وینقص منها شيء. ۰ .٠.‏ وانظر: مسائل الخلاف 
4 و1. 

قال في البدائع 7 / 312: «ومنها (أي من شرائط الوجوب): أن يكون الجاني والمجني عليه 
حرين فإن كان الجاني حرًا والمجني عليه عبدًا فلا دية فيه» وفيه القيمة في قول أبي حنيفة 
رضي الله غه :فم إن کان قلیل القيمة وجبت جمیم اة وان كان كير القيمة بان بلغت 
الدية» ینقص من قیمته عشرة کذا روی آبو یوسف رحمه الله تعالی عن أبي حنيفة رضي الله 
تعالی عنه أنه قال: كل شىء من الحر فيه الدية» فهو من العبد فيه القيمة. .۰.۰ وقال فيه 
7 257: «وإن كانت قیمته عشرة آلاف درهم أو أكثر» اختلف فيه . قال أبو حنيفة ومحمد 
رحمهم الله : يجب عشرة آلاف إلا عشرة. وروي عن أبي یوسف في غير رواية الأصول: أنه 
تجب قيمته بالغة ما بلغت» وهو قول الشافعى رحمه الله . . .۲ . 

في الأصل: فالقیمة. ۱ 
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قالوا: ولأن للادمي''' حالتین : حالة نقص وهي الرّق» وحالة كمال 
وهي الحریة . فلا ينبغي أن تزيد حالة النقص على حالة الکمال. قالوا: وهذا 
۶ تأمله بعین الانصاف. 

والدلیل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : ون عَاقستم فاقوأ وشل 
مَاعُوفت بد [النحل : 126] ھک ۹3 لا [الشوری: 
0 وقوله : ممن اعد عَلَيگ ادوا َه بقل ماد( عل € [البقرة : 
194 

ولأن القيمة فی استهلاك المتمولات منصوص عليهاء بالغة ما بلغت» 
فب أن كون الیل المع ل مس ا عا قائله با هت تال ما باکت 
دلیله : سائر الحیوانات . 

ولأن0© من غصب عبدًا لرجل» فأمسکه عنده حتی مات من غير فعل 
الغاصب فانه یکون ضامنًا لقیمته بالغة© ما بلغت» وان(7) جاوزت دية الحر 
فوجب أن یکون ضامتًا لقيمته بالغة ما بلغت بالجنایةء وان" زادت على دية 
الحر أولى» لن الجناية بالقتل» وهدم البنية» أعظم من الجناية بالغصب من 
غير فتل . 

و ہو روب ری وی وی 
0ا9 3 يز بلغت» وان جاوزت دية ال فوجب علی هذا الا تمصن من 


(1) في الاصل: الأمي . 
(2): فى الاصل: اعتدا. 
)3( في الأصل : اعتدا. 
(4) في الأصل : بالغا. 
(5) في الاصل : ولا. 
(6) في الأصل: بالغا. 
(7) في الأصل: فان. 
(8) في الاصل : بالغا. 
(9) مکذا في الأصلء ولعل الصواب: فان. 
(10) في الأصل: بالغا. 


قیمته - إذا قتل - شي" إذ الجناية بالقتل أعظم من الجناية بالقطع كما 
ذکرنا. 

فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من أن الدیة منصوص علیها فلا وجه له 
لآن قيمة المتلفات أيضًا منصوص عليهاء فقد عارض ما قلناه [قولهم]1©. 
ویترجح قولنا علیهم ہما آوردناه من نصوص الکتاب وظواهره مع ما ذکرناه من 
النقض" علیهم من نفس مذهبهم في المسائل التي قدمناها . 


د و 
با 9 36 


20ر الم تا 

(2) في الاصل: منصوصا. 

(3) تكملة یقتضیها السیاق. 

)4( في الأصل : النقص . والنقض : «وجود العلة وعدم الحكم» (الحدود 76 . 
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مسألة [166]: 


[في المسلم . هل يقتل بالكافر قصاصًا آم لا؟] 


لا یقتل و ہت . ذمیّا كان أو مجوسیّا ویقتل به الکافر و 


و به قال ہج 


وقال أبو حنيفة : یقتل بالکافر الذمی كتابيًا کان أو مجوسيّاء قال : ویقتل 


بالمُعَاهدء لأن المعاهد عنده [ليس ]2 بمنزلة الحربي © . 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


واحتج أصحابه بحديث يرويه عن ابر البيْلّماني» أن النبي ب آقاد 


قال في الإشراف 2 / 180: الا يقتل مسلم يكافر حلاقا لأبي حنيفة في قوله: يقتل المسلم 
بالذمي» . وحكى في البداية أن عدم ة قتل المسلم بالكافر الذمي مقيد عند مالك بما إذا لم 
يقتله غيلة» وإلا قتل به. فقال: «وأما قتل المؤمن بالکافر الذمي» فاختلف العلماء في ذلك 
على ثلاثة أقوال: فقال قوم: لا يقتل مؤمن بكافر. وممن قال به : الشافعي» والثوري؛ 
وأحمد وداود وجماعة . وقال قوم : يقتل به» وممن قال بذلك أبو حنیفة وأصحابه وابن أبي 
ليلى. وقال مالك والليث: لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة وقتل الغيلة: أن يضجعه فيذبحه 
وبخاصة على ماله». وانظر: التفريع 2 / ۰216 والمقدمات م 3 / 281 - ۰284 ومسائل 
الخلاف 220 , 2. 
قال في الأم 6 / 40: «ولا يقتل مؤمن عبد ولا حرء ولا امرأة بكافر في حال أبدّاء وكل من 
وصف بالإيمان من أعجمي أو أبكم يعقل» ويشير بالایمان ویصلي؛ فقتل كافرّاء فلا قود 
عليه وعليه ديته في ماله حالق وسواء أكثر القتل في الکفار أم لم یکٹر وسواء قتل كافرًا 
على مال يأخذه منه. أو على غير مال لا يحل والله أعلم قتل مؤمن بكافر بحال في قطع 
طريق ولا غيره» . وانظر : المهذب 2 / 173. 
تكملة لازمة . 
قال في المبسوط 26 / 131 : «وكذلك لو قتل المسلم الذمي عمدّاء فعليه القصاص عندناء 
وعند الشافعي لا قصاص عليه». وانظر : البدائع 7 / 237 . 
في الأصل : ابن السليماني» والظاهر أنه خطأء وصوابه : ابن البيلماني. 

وابن البيلماني هو عبد الرحمٰن بن البَيْلمان بفتح الموحدة» ثم تحتانية ساكنة» وفتح 
اللام. مولى عمر رضي الله عنه . روى عن ابن عباس» وعمرو بن عبسة» وعنه ابنه محمد 
وزيد بن أسلم» أخرج له أصحاب السنن الأربعة . ووثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم: لین = 
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7 رن » و قال U:‏ ہبہ ' بذگتہ۷ 
می و حق مَنْ وَفِى/3 


4۵ 


سور یں 


قالوا: ولأن کل من جاز أن يقاد به أهل ملته» جاز أن يقاد به غير هل 


ملته كالمسلم . 


ری سی و ی ہ0۳0 وجب أن 


وا طعت يد المسلم يد مال هذا الذمي على وجه السرقة» فقتله به 
إذا قتله أولى وأحرى . 


إلى حال. فلا يمنع القصاص ابتداء. أصله: الردة. ومثاله: ما لو قتل مسلم 
مسلمًا ثم ارتد القاتل أو قتل ذمي ذميّاء ثم أسلم القاتل» حيث يجب 
القصاص في المسألتين. 


ون 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # ون کل أله لكر عل 
نين سيلا 4 [النساء : 141]ء وفي إثبات القصاص لهم على المسلم أعظم 


سبيل لهم عليهم . 


(5) 
(6) 


وقال الحافظ عبد العظیم جو . ترجمته في الخلاصة 225 . 

في الاصل : مسلم. 

في الأصل : ممن . 

فی الأصل : وفا. 

هذا والحدیث روا البيهقي عن ابن البيلماني» عن ابن عمر مر فوا في سننه الکبریء و طا 
من وجهین : آحدهما: وصله بذکر بان عمر فیه» وانما هو عن ابن البيلماني عن النبي ميا 
مرسلا. والثاني : روایته عن |براهیم عن ربيعة» وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنکدر. . 
ورواه الدارقطني عن ابن البيلماني عن ابن عمر مرفوعاء ثم قال : الم یسنده غير ابراهیم بن 
آبي يحيى وهو متروك الحدیث. والصواب عن إبراهيم عن ابن البيلماني مرسل» وابن 
البيلماني ضعيف لا تقوم به حجةء إذا وصل الحدیث. فكيف ہما يرسله؟» ن: نصب الراية 
4 وطریق الرشد 2 7 137. 

في الاصل : وانما . 

في الاصل : قطع . 
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وروی علي رضي الله عنه: أن النبي کي قال : لا يقتل مُسلم 
بکافرا ١‏ وروی یت تا بن شعیب عن آبيه عن جدهء أنه ل [قال: 
موم تتكاقاً داوم ویسعی بذمتهم آذتاهی وهُمْ ید واحدة عَلَى مَنْ 
سواه . راک لا بقل مؤمن بکافر . ولا ذُرْعَھُد في عَهّده»۹. 

ففي الحديث ثلاثة أدلة : 

آحدها قوله : «تتكاقاً ج0 وإنما تكافأت دماؤهم لتساويهم في 
الایمان» ام امو بای "دم المؤمن . 

والثاني قوله مر روہ رفي نات عصاعن 
للذمي على المسلم إثبات يده عليه يه . وذلك خلاف قوله عليه السلام : لوَهُمْ 
يذ واحدّة عَلَى مَنْ سوّاهم» لأن على تقتضي العلو والرفعة . 

والثالث قوله : ١لا‏ یت مسل بكافر»» وهذا نص . 

ولأنه ناقص بالکفر» فوجب ألا يجب به قود على مسلم كالحربي 
والمستأمن . 


(1) تكملة یقتضیها السیاق. 

(2) جزء من حدیث آخرجه البخاري في صحيحه في باب لا یقتل المسلم بالکافر وهذا لفظه 
بتمامه عن آبي حنيفة» قال : «سألت علیّا رضي الله عنه: هل عندکم شيء مما ليس في 
القران؟ وقال ابن عبينة مرة: ما لیس عند الناس؟ فقال : «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما 
عندنا الا ما في القرانء الا فهمًا يعطي رجل في کتابه. وما في هذه الصحیفة» قلت : وما في 
الصحیفة؟ قال : العقل» وفکاك الأسير» وألا یقتل مسلم بكافر». 

وآخرجه بلفظ المتن دون زيادة» آبو داود وابن ¿ ماجه عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن 
جده مرفوعًا. ن: طریق الرشد 2 / 136 - 137. وهو أيضًا جزء من حدیث: «المومنون 
تعکافاً دماژهم» الذي تقدم . 

(3) فی الأصل: عمر. 

(4) تکملة یقتضیها السیاق. 

(5) تكملة لازمت بدلیل ورودها کذلك فیما اطلعت عليه من کتب الحدیث . 

)6( جزء من حديث طویل آخرجه أبو داود في کتاب الدیات في باب : آیقاد المسلم بالکافر؟ 

(7) فی الاصل : تکافی . 

(8) في الحدیث الذي آورده المولف قبل : «مومن». 
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ولانه حد من استیفائه المطالبة((» فوجب آلا تجب المطالبه لکافر 
على مسلم. أصله: حد القذف . فإذا کان الکافر لا يستحق على المسلم الحد 
الادوّن وهو حد القذف . فألا يجب عليه الحد الاعظم الاکد الذي هو القتل 
آولی وأحرى . ۲ 

فإذا ثبت هذا. فما احتجوا به من حدیث ابن البَيْلَمَانِي9. فلا حجة 
فيه لأنه حكاية فعل» ولیس فيه بيان الوجه الذي وقع عليه الحكم» ویحتمل أن 
یکون القاتل كافرًا حين قتّلء ثم أسلم» فآقاده منه عليه السلام ویکون إنما 
قتله عليه [السلام لذلك]. فان كان ذلك كذلك . فکذلك نقول : إنه يجب أن 
یقاد منه . 

وقولهم: کل من جاز أن يقاد به أهل ملته : جاز أن يقاد به آهل غير ملته 
کالمسلم . فکذلك نقول. ومعناه: أن البهودي يقاد بالنصراني وبالمجوسي 
لأن دماء‌هم [ه 247] تتساوی وتتکافاً بسبب کفرهم بالله تعالى» ولیس کذلك 
المسلم إذا قتل كافرً(©) حيث لا یقاد منه لشرف دینه ودمه . 

واحتجاجهم بمسألة ما إذا سرق المسلم مال کافر؛ حیث تقطع یده. 
باطلء لأن اعتبارهم "۲ القصاص بالقطع غير لازم . لأن قطع ید السارق حق لله 
عز وجل على الخلوص. والقصاص حق للادمي على الخلوص. واعتبار 
آحدهما بالاخر باطل . 

واحتجاجهم بمسألة الردق والکافر یقتل کافرّا ثم يُسْلم. غير صحیح» 
لأن الاعتبار فیهما عندنا بحال الوجوب. لا بحال الاستیفاء . ألا تری أن العبد 
إذا زناء ثم أعتق قبل أن يحد» فانه یحد حد عبد» وكذلك الحر البکر يزني» ثم 
یحصن قبل أن يحد» فانه يحد حد البکر . وهذا بین إن شاء الله . 


(1) في الأصل : البطالة . وهو تصحیف والتصویب من الاشراف 2 / 180. 
(2) نفس الحاشية السابقة. 

(3) فی الأصل: وألا. 

)4( في الاصل : السليماني والصواب ما أثبتناہ والله أعلم . 

(5) تکملة يقتضيها السیاق. 

(6) في الأصل: كافر. 

2 اعتبارهم : قياسهم 
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مسألة [167] : 


[في الوالد هل يقتل بولده أم لا۶] 


لا یقتل الوالد بولدہ إلا إذا أضجعه فذبحه آوشق جوفه» بحيث يُعْلم أنه 


تعمد قتله وقصده(!؟. وبه قال عثمانا البتي وداود بن علي . 


ی لایقتل جس حال(): 
ج أصحابهما فقالوا: إن النبي صلی الله عليه وسلم قال : «لا یل 


والد 31 3 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


قال فى الاشراف 2 / 181: «إذا تعمد الأب قتل ابنه» قتل به خلافا لأبي حنیفة والشافعي». 
وقال في البداية 2 / 300: «واختلفوا من هذا الباب في الأب والابن» فقال مالك : لا يقاد 
الاب بالابن الا آن یضسجعه فیذبحه فأما إن حذفه بست أو عصا فقتله لم یقتل» وکذلك 
الجد عنده مع حفيده» وقال آبو حنيفت والشافعي والثوري : لا يقاد الوالد بولدہ ولا الجد 
بحفیده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمد. وبه قال جمهور العلماء». وانظر: التفریع 
2 والمقدمات 3 / 287. 

هو أبو عمر عثمان بن مسلم البتي البصري الفقیه . روی عن آنس والشعبي» وصالح بن آبي 
سریح» وعنه شعبة والثوري» وحماد بن سلمة. وثقه آحمد» وابن سعد والدارقطني» 
واختلف فيه کلام ابن معین» آخرج له أصحاب السنن الأربعة» مات سنة 143ه. ترجمته 
في تاریخ أسماء الثقات ۰203 وطبقات الفقهاء ۰91 والخلاصة 263 . 

تقدمت تر جمته . 

قال فى المبسوط 26 / 90: «ولا قصاص على الأبوين والأجداد والجدات من قبل الابای 
والامهات عندنا . وقال مالك: إن رمی الاب ولده سیف آو سکین فقتله» فلا قصاص علیه» 
وان آخذه فذبحه فعلیه القصاص». وانظر : البدائع 7 / 235. وقال في الام 6 / 36: «قال 
الشافعي : وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا یقتل الوالد بالولد. وبذلك آقول» 
قال الشافعی : وإذا قالوا هكذاء فکذلك الجد آبو الب والجد آبعد منم لأنهم كلهم 
والده. قال الشافعي : وکذلك الجد آبو الأم والذي آبعد منه» لانهم كلهم والده. 

هذا الحدیث آخرجه الترمذي وابن ماجه في سننیهما عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : لا 
تقام الحدود في المساجد. ولا یقتل الوالد بالولد». قال الترمذي في باب ما جاء في الرجل 
یقتل ابنه» يقاد منه آم لا؟ بعد رواية هذا الحديث: «هذا حدیث لا تعرفه بهذا الاسناد مرفوعًا- 
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قالوا: ولأن کل شخص لا بقتل بشخص إذا حَذُفه(؟» فكذلك لا يقتل به 
إذا ذبحه» أصله المسلم بالکافر . 

والدلیل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : 3 ۶ وکا عَلہِمْ فا 
باللَمّس؟ [المائدة : 45]ء وقوله پل : «العمْد E‏ 

ولانهما شخصان متساویان في الحرمة والدین» فوجب آن یکون 
القصاص جاريًا بینهما کالاجنبیین . 

ولأن الأب امرؤ عاقل» تعمد قتل حر مسلم ظلمًا بغير حقء فوجب آن 
يقاد به» أصله ما إذا قتل الابن الأب عمدّا؛ حيث يقتل به . 

ولأن دم الابن مکافی لدم الاب بدليل قوله ككلِ: «المُؤْمِبُونَ تتكاقاً 
داوم 

ولآن القصاص حق من حقوق الادمیین» فجاز أن پثبت للاین على 
الأب . دلیله : سائر الحقوق . 


فيا أن اعت 


إلا من حديث إسماعيل بن مسلمء وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه» . وقال الزيلعى فی نصب الرایة : «وأعل ابن القطان هذا الحديث بإسماعيل 
ابن مسلم؛ وقال: اٍنه ضعیف؟. انظر: طریق الرشد 2 / 138 واخرجه الترمذي أا عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب من طریق حجاج بن أرطأة بلفظ : «لا 
يقاد الوالد بالولد». قال في نصب الراية 4 / 339: «رواه أحمد» وابن آبي شيبة» وعبد بن 
حمید في مسانيدهم . قال صاحب التنقیح : قال یحیی بن معين في حجاج: صدوق لیس 
بالقوي . . .۰ وقال ابن المبارك : کان الحجاج پدلس ...»۰ ولعل حدیث عمر هذا هو 
المراد عند المولف» بدلیل ما سیأتی فی آخر المسألة . 

5 تل وة واه ا او الست از ھتاس تائيه ال سیم عاات 
وقاذف فالحاذف بالعصا والقاذف بالحجر . ن: اللسان / حذف. 

)2( آخرجه ابن أبي شيبة في مسنده» والطبراني في معجمه. معا عن ا ا 
بلفظ : «العمد قود إلا أن یعفو ولي المقتول». وفي لفظ للطبراني من حدیث عبدالله بن أبي 
بکر بن محمد بن عمر پن حزم عن آبیه عن جده: «العمد قود واللخطأ و 12 
وان کان المراد بجده محمد بن عمرو فهو مرسل». ن: نصب الراية 4 / 327 - 328. 

(3) تقدم تخریجه. 
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فاذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحدیث» فمعناه إذا قتله خطأء ولم 
يكن قاصدًا لاتلافی فأما إذا تعمد قتله» فانه يقتل به. والدليل على ذلك أن 
عمر رضي الله عنه هو الراوي للحدیث'' وقد أراد أن يقتل الرجل الذي قتل 
ولده حين رفع الیه2. 

وروي من طریق آخر ا بقتله حتی قبل نه : يا أمير المؤمنين» لم يرد 
قتله» وانه من آعز الناس عليه » وذلك بمحضر من المهاجرین والأنصارء 
فلم ینکر ذلك عليه أحد منهمء, ولا قال له : كيف تقتل أبا بابن» وأنت تروي 

عن النبي عليه السلام : «أنه لا یل والڈ بولده“؟. فدل ذلك أن معنى الخبر 
عند جمیعهم : إذا قتله خطا ) فرجع عمر رضي الله عنه إلى الدية» وأسقط 
القَوّد عن الأب بعد أن قال: «لَوْ عَلمْت اه قله عَمْدًا تلع( . 

وقولهم : ولان كل شخص لا يقتل بشخص إذا حذفه» فكذلك لا يقتل به 


إذا ذبحه . أصله : المسلم پالکافر» غير مسلم على الإطلاق . . لأنه لو قتله حذفا 
تعمد وقال : تعمدت قتله لقتلناہ به . 


)1( الحديث المعني هو : «لا يقاد الوالد بالولد»» وقد تقدم تخريجه في ص 666 - 667. 
,2( لم أقف على هذا الأثر . 

(3) لم أقف على هذا الأثر. 

(5) لم أقف عليه. 
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مسألة [168]: 


[في القاتل بحجر أو بمثقل . هل بقتل أم لا؟] 


ومن قتل قتبلاً بحجر أو بمتقّل(( فتل به . وبه قال الشافعی(*) وكافة 


العلماء . 


وقال آبو حنیفة : لا یقتل به 7 یی .و 
واحتج أصحابه بقوله كيا : «لا قود الا بحَديْدَةِ)! ا ویحدیت این عم (6) 


أن النبي كل قال : «في دیق( قتْلِ العَمْدِ الخطاً : قتيلٍ السَوّط والعَصَا . فيه مائة 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


المُثقّل : ما يقتل بثقله من غير جرح» كالصخرة أو الخشبة العظيمتين . وما آشبه بذلك . 

قال في الاشراف 2 / 182 : «ويجب القود من القتل بالمثقل . خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا 
قود إلا فى القتل بالمحدد»» وقال فى المنتقى 7 / 118: «مذهب مالك رحمه الله أن من 
قتل حرًا بالةء يقتل بمثلهاء أو قصد القتل» وجب عليه القودء سواء شدخه بحجرء أو 
عصاء أو غرقه فی الماء» أو أحرقه بالنارء أو خنقهء أو دفعه» أو طين عليه ببناء . وبه قال 
الشافعي» وآبو پوسف ومحمد بن الحسن. وقال آبو حنیفة: لا قود عليه إذا قتل بهنه 
الاشیای إلا بالنار والمحدود من الحدید» أو غیره. . . وعنه فی مثقل الحدید روایتان . . .) 
نال فق" ات2 وان قرب با سا سر فان ان ای خی اش 
اکر کات سس رس عله ارکب وا كله رمقل میا روز رف کالما 
والقلم» فمات لم يجب القود ولا الدیة . لأنا نعلم أنه لم يمت من ذلك» وان کان بمثقل قد 
يموت منه» وقد لا يموت كالعصاء فان کان في مقتل وفي مريضء أو في صغير» أو في حر 
شدیدء أو في برد شدیدء أو والى عليه الضرب» فمات» وجب عليه القود. لان ذلك يقتل 
غالبا فوجب القود فيه. . ٠.‏ انظر: الأم 5 / 6 - 8. 

قال في البدائع 7 / 233: «وإن قصد قتله بما يغلب فيه الهلاك مما ليس بجارح ولا طاعن › 
كمدقة القصارینء والحجر الکبیر والعصا الكبيرة» ونحوها. فهو شبه عمد عند أبى حنيفة 
رضی الله عنه» وعندهما والشافعی هو عمد. ۰.» وقال فی: إينان الانصاف 392: «القتل 
بالمثقل لا يوجب القصاص عند أبي حنيفة وزفر خلاقًا للباقين» فانه يوجب عندهم . 

رواه أحمد فی مسنده وابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن مرفوعًا. ن: طريق الرشد 
0001/2 > 

تقدمت تر جمته . 


في الاصل : ريه . 
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من الإبل". قالوا: فأوجب الدید فی ان السوط والعضاه وس تا ات 

شبهة تسقط الَوَد 

قالوا: ولأن القتل ا لو وجب القود به» لوجب القود بصغیر 
الحجارة وكبيرهاء كما يجب القود بصغير المحدد وكبيره. 

قالوا: وقد أجمعنا أنه لو رماه بحجر صغير جدًا فقتله» أنه لا يقتل به 
فيجب أن يكون ما اختلفنا فيه كذلك . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : « وتا عم فما أن فش 

لس 4 [المائدة: 45]ء وقوله: ط ولک في التصای حيو يتأؤلي الب 4 
ا : ۰]179 وقوله: 8 اکم من قت نقسا کر كين ار و لسن 
فَكَأنَمَا قَتَلَ الاس جییکا 4 [المائدة: 32]. وقوله يكلهِ: «العمد قَوَدٌ 
00 

ولأنه قاتل بآلة يصح القتل بها غالباء مع انتفاء الشبهة» فوجب أن يقاد 
به » و بی مور 

ولان آنس* “بن مالك قال: إن ُودیا وَصَحَ زاس ارام انارک بن 
حَجَرَيْن ا الي عليه السلام: امن ن بك؟» فآشارتت إلى الهودي» 
فاعترَف الیھو دی بذَلكَء فأَمَر النبي 2 السلامء فرضخ زاس بن 


(1) آخرجه ابن ماجه في كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة عن ابن عمر من طريق القاسم 
ابن ربيعة» بلفظ قريب هذا نصه: «عن ابن عمر أن رسول الله بيا قال يوم فتح مکت وهو 
على درج الكعبة: فحمد الله وأثنى عليهء فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألا إن قتيل الخطأ» قتيل السوط والعصا: فيه مائة من الإبل» 
منها أربعون خلفة في بطونها أولادها. ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية» ودم» تحت 
قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاجء ألا إني أمضيتهما لأهلهما كما 
كانا. . .»2 وبنحوه أخرجه أبو داود في كتاب الديات» باب في الخطأ شبه العمد» عن ابن 
عمر أيضّاء ولم آقف عليه باللفظ الذي أورده المؤلف . 

(2) في الأصل: أن. 

)3( تقدم تخريجه . 

(4) تقدمت ترجمته. 
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ر 


قاذا ثبت هذا م0 اجر به من قوله علیهالسلام : Yo‏ 


قود 1۴ بحدیدة) فمعناه : لا يقاد من القاتل بالحجر أو بالمثقتل» وإنما يقاد 
رسات تش مت إذا قلنا بصحة الحديثء والا فقد ذکر الدارقطنی() 
فی كناب السنن آن راوي هذا الخدت ل بن هلال قال: 
وروی لے سا سلیمان بسن آرقم: آن التبي علیه السلام. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


حديث أنس هذا متفق عليهء أخرجه البخاري في باب من أقاد بالحجر» ومسلم في باب 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات» وهذا لفظ البخاري: (... عن 
آنس رضي الله عنهء أن يهوديًا قتل جارية علی آوضاح لهاء فقتلها بحجرء فجيء بها إلى 
النبي ول وبها رمق فقال لها: «أقتلك فلان؟» فأشارت برآسها: أن لاء ثم قال الثانیت 
فأشارت برأسها: أن لاء ثم سألها الثالثةء فآشارت أن نعم . فقتله النبي بحجرین». ن: 
طریق الرشد 2 / 140. 
هو آبو الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ الشهین صاحب «السنئن»» 
و«العلل». و«الفراد»؛ وغير ذلك. سمع البغوي» وابن آبي داود» وغیرهما ببغداد 
والبصرة» والكوفة» وواسط ومصر والشام. حدث عنه الحاکم والبرقاني والقاضي آبو 
الطیب » وخلق . مات سنة 385ه. 

ترجمته فى طبقات الحفاظ ۰393 والرسالة المستطرفة 38. 
تکملة یقتضیها السیاق . 
هو آبو عبد الله معلی بن هلال الحضرمي الكوفي الطحان» روی عن آبي إسحاق» وعنه قتيبة . 
کذبه أحمد والنساتي وغيرهماء وقال الدارقطني : متروك. خرج له ابن ماجه والدارقطني . 

ترجمته في الخلاصة ۰384 وانظر : سنن الدارقطني 3 / 87 - 88. 

وهو رجل في سند حدیث : الا قود الا بحديدة. . .» ولیس هو الراوي له عن رسول 
الله يل كما ذكر المؤلف . وانما الراوي له علي بن آبي طالب کرم الله وجهه. ن: سنن 
الدارقطني 3 / 87 - 88. 
هو آبو معاذ سلیمان بن آرقم البصري» روی عن الحسن وعطاء» وعنه الثوري» ویحیی بن 
حمزة آخرج له آبو داودء والترمذي. والنسائي» والدارقطني» وقال : متروك. 

ترجمته في الخلاصة ۰150 وانظر : سنن الدارقطني 3 / 87. 

وهو رجل في سند حديث: الا قود إلا بالسيف» الذي يرويه عن رسول الله یلاو أبو 
هريرة رضي الله عنه. ن: سنن الدارقطني 3 / 88 . 
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قال(۰ رل و ال را 2 وقال رحمه الله: وکلا الرجلين متروك 


واحتجاجهم بحديث ابن 7 عمر غير صحیح على أصلهم » »> لان في بعض 
طرقه أن الدية تكون اثلانً“ء وهم لا يقولون بذلك» وإنما تكون عندهم 
آرباغا ۲5 9پ َ۹ٰٔ۶۶۹۶۶ھ ً" بن أويس وهو أرسله مرة 
وأسنده أخرى . 

وقیاسهم الحجر الکبیر على الحجر الصغیر ؛ غير صحیح . . لأن الحجر 
الصغیر لا یقصد؟ به الاتلاف غالبّاء ولا یقع به الاتلاف غالبّاء والحجر الکبیر 
یقتل غالبا ویقصد إلى الاتلاف به غالبا . 

وادعاژهم الشبهة ؛ مع وجود القتل عمدًا وقصدًا إلى هدم اله : 
اظ فصح ما قلناء واعتمدناه . 


(1) في الأصل : قان. 

)0( آخرجه الدارقطني في سننه 3 / 87 - 88 عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: سليمان بن 
آرقم متروك . وقال في نصب الراية 4 / 341: رریس حدیث آي یکره ومن حدیث 
النعمان بن بشیر» ومن حدیث ابن مسعود» ومن حديث آبي هریرة» ومن حديث علي)ء ثم 
ساق أحاديثهم بأسانيدها. وکلها ضعيفة . 

(3) تقدمت ترجمته» وحدیثه بمعناه مروي أيضًا عن ابن عمرو بن العاص . 

)4( لم أقف على هذه الزيادة . 

(5) هكذا في الأصل» وهو تصحيف . والصواب: عقبة بن أويس» كما في كتب الحدیث. وهو 
لیس في سند حدیث ابن عمر الذي تقدم نکر وانما في سند حدیث عبدالله بن عمرو بن 
العاص؛ الذي آحرجه آبو داود فی کتاب الدیات باب في الخطأ شبه العمد» بلفظ طویل منه : 
اند الا عي لمنعد .ما كان بالشوط راف ماھت ا مها سرتش بطوتها 
آولادها» . 

وعقبة بن أويس هو السدوسي البصري» روی عن عبد الله بن عمرو» وعنه ابن سیرین 
وغيره» أخرج له أبو داود» والنسائي وابن ماجه» ووثقه العجلي والنسائي . 
ترجمته في الخلاصة 268. 
)6( في الأصل : یقص . 
(7) في الاصل: باطلا. 
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مسألة [169]: 
[في الماسك على غیره ۱ 
إذا علم أن الطالب للممسوك يريد قتله عمذا . هل يقتل أم لا؟] 


يقتل الماسك على غيره» إذا كان الماسك يعلم أن الطالب للممسوك 
يريد قتله عمداء لا بحق له قبل" . 


۲ أبو حنيفة والشافعي : يقتل المباشر دون الماسك". 
حتج آصحابهما فقالوا: الماسك متسبب للقتل وليس بقاتل» فلا یلزمه 
القود 24 : سائر الأسباب التي [لا]“ یلزم بها قود . 


قالوا: ویقتل المباشر للقتل لآنه القاتل حسّاء فوجب أن یقتل دون 
المتسبب للقتل الذي هو الماسك . دلیله : ما إذا آمسکه وهو یظن أنه لا يريد 


ہو على مود : قوله عر وجل مز فلل متللوما فقد نات 29 
لوہ سلطا فلا شرف في اتل“ [الاسراء: 33]. وقول عمر رضي الله عنه : 


(1) قال في الاشراف 2 / 183: «إذا آمسکه عامدّا على من یعلم أنه یقتله عمدًا ظلمّاء قتل 
الممسك والقاتل خلاقّا لأبي حنيفة والشافعي»» وقال في المسالك 1069: «۰۰ . إذا آمسکه 
وهو يريد قتله. أن على القاتل والممسك القتل. وقال آبو حنيفة والشافعي: لا یقتل 
الممسك». وانظر : المنتقی 7 / 122. 

(2) قال في البدائم 7 / 239: «وآما الذي یرجم إلى نفس القتل فنوع واحذء وهو أن یکون 
القتل مباشرة. فان کان تسبيبًا لا يجب القصاص. لن القتل تسبیبّا لا يساوي القتل 
مباشرة. ..». وقال في الأم 6 / 32: «وقال الشانصي سے ال اذا تعس دالرتخل 
للرجل رجلا» أي : حبس ما كان بکتاف» أو ربط اليدين» أو إمساكهماء أو إضجاعه له 
ورفع لحيته عن حلقه» فقتله الاخر. قتل به القاتل» ولا قتل على الذي حبسهء ولا 
عقل» ويعزر ویحبس. لأن هذا لم يقتل» وإنما يحكم بالقتل على القاتلين» وهذا غير 
قاتل» . 

(3) تكملة لازمة. 


40 


ظز تمالا عَلَيْه أَمْل صَنْعَاءَ لمَتَلتْهُم به ر آشد من الامساك . 

ولأن القاتل إنما توصل إلى قتله بامساك هذا الماسك إياه له» ولولا 
هو لنجا لنفس!“ء وتخلص من ظلم ظالمه فصار القاتل على هذه الصورة 
کال لهذا الماسك» فوجى77) لذلك أن يقتلا جميعًا 8 

ولأنه لا خلاف بیننا وبينهم أن رجلاً لو جرحه رجلان جرحين على وجه 
العمدء وأحد الجرحين صغير» والاخر كبير» فمات المجروح من ذلك» 
فانهما یقتلان نا لعلة اشتراکهما فى القتل من حیث المباشرة اليد على 
وجه العمد» مع تکافتهما فى الحرمف وکذلك الماسك والقاتل قد استویا» 
واشترکا فی مباشرة المقتول» وتناولهما [له] بالید : يد هذا ماسکت ويد هذا 
ضاربة ذابحةء فقد استويا من حيث وضع اليد على المقتول على وجه 
العدوان. فوجب آن یجب القصاص علیهما جمیعا. دلیله : ما لو آمسکاه 
فقتلاه جمیعا . 

ولأن المُحرم لو أمسك صیڈا لحلال"" حتی قتله. لكان على المحرم 
جزاوه لانه منسبب لقتله . 

ولأنه لا خلاف بیننا فی من أخذ رجلاً فألقاه في بيت فيه سباع 
فافترسته» أو أمسكه عندنا حتی أحرقته [النار]" فانه یقتل بەء لأنه هو 


(1) رواه البخاري في صحبحه في باب إذا أصاب قوم من رجل» هل یعاقب أو یقتص منهم 
کلهم؟ ومالك في الموطاً في ما جاء في الغيلة والسحر. وفیهما ما : «لقتلتهم جميعًا» يدل : 
«لقتلتهم به». ن : طریق الرشد 2 / 138 . 

(2) في الأصل: تمالا. 

(3) في الأصل : یوصل . 

(4) هكذا في الأصل» ولعل الصواب بنفسه. 

(5( في الأصل : وصار . 

(6) في الأصل: بالالة. 

7( في الأصل : بوجبا . 

(8) تكملة يقتضيها السياق. 

(9) الحلال: الشخص غير المحرم . 

(10) تكملة يقتضيها السیاق . 
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المتسبب لقتلی وإن لم يكن منه مباشرة للقتل. وإذا وجب القتل في هاتین 
الصورتین؛ فان يجب قتل الماسك على غیره آولی(1) واحری. لانه آقوی 
حالاء وأعم سببًا بإمساكه. وهذا أبين من أن يطول فيه القول» ويوسع فيه 
الجدل» لأنه في غاية الوضوح لمن تأمله . 

وكل ما ذكروه من الاحتجاج في أنه متسبب غير مباشر للقتل . باطل 
كله بما أوردناه من واضح الادلة . والله أعلم . 


(1) في الأصل: آولا. 
(2) في الأصل: فإنه. 
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مسألة [170]: 
[فی الواحد هل بقتل بالجماعة؟ وهل تقتل الحماعة به؟] 


یقتل الواحد بالجماعة» كما يقتل الجماعة بالواحدا"؟. وبه قال آبو 
حنيفة20 . 

وقال الشافعي : يقتل بالذي قتل أولاً» ویؤخذ من ماله دية الباقین' 

واحتج آصحابه؛ فقالوا: إن دمه قد استحقه ورثة المقتول الأول قبل أن 
یقتل من قتل بعد . 

قالوا: ولأن الممائلة معتبرة في القصاص؛ ولا مماثلة بين النفس 
الواحدة والأنفس التي تتعددء ولا بين القتل والقتلات المتعددة [ه 249]. 

قالوا : ولأن الواحد إذا قتل جماعةء فالموجود منه قتلات» فإذا اجتمع 


(3 


(1) قال في الاشراف: 2 / 184: «ذا قتل رجل جماعة» وجب عليه لجمیعهم القود. وقال 
الشافعي : یقتل لأحدهم» وتکون عليه الدية للباقین» . 

(2) قال في المبسوط 26 / 127: «۰.. قال علماژنا رحمهم الله : الواحد إذا قتل جماعة فانه 
یقتل بهم جميعًا على سبیل الکفاءة. وقال الشافعي رضي الله عنه : إن قتلهم على التعاقب 
یقتل بأولهم» ويقضي بالدیات لمن بعد الأول في ترکته. وان فتلهم معّاء يقرع بینهم 
ویقضی بالقود لمن خرجت قرعته » وبالدية للباقین». وقال في البدائع 7 / 239: «وکذلك 
الواحد یقتل بالجماعة قصاصًا اکتفاء» ولا يجب مع القود شيء من المال عندنا. وقال 
الشافعي رحمه الله : ینظر إن قتلهم على التعاقب. یقتل بالاول قصاصّاء وتؤخذ ديات 
الباقین من ترکته وان فتلهم معا فله فيه قولان: في قول يقرع بینهم» فمن خرجت فرعته 
یقتل وتجب الدية للباقین» وفي قول: یجمم آولیاء القتلى» فیقتلونه وتقسم ديات الباقین 
بینهم». وانظر : إیثار الانصاف 406 . 

(3) قال في الأم 6 / 23: «قال الشافعي : إذا فتل رجل نفرّاء فأتى آولیاژهم جميعًا یطلبون 
القود» وتصادقوا على أنه قتل بعضهم قبل بعض» وقامت بذلك بينة» اقتص للذي قتله آول 
وکانت الدية في ماله لمن بقي . . . ولو آثبتوا عليه معًا البينة أيهم قتل آولا: فالقول قول 
القاتل» فان لم يقر بشيء» آحببت للامام أن يقرع بینهم أيهم قتل وليه أولاً. فأيهم خرج 
سهمه قتله له» وأعطى الباقین الديات من ماله. وكذلك لو قتلهم معًاء أحببت له أن يقرع 
بینهم» . 
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الأولياء فقتلوا هذا القاتل» فالموجود فيه قتلة واحدة» والقصاص صار لحق 
آدمی» والقتل الواحد لا يفى بالعدد فى الضمانات . دلیله : سائر الضمانات . 
- والدلیل على صحة ما قلناه: هو أنه لا خلاف بیننا وبینهم أن الجماعة إذا 

قتلت الواحد فانها تقتل به» فوجب أن يقتل الواحد بهاء لانه یستحیل أن یکون 
الشیء مثلاً لشیء ولا یکون ذلك الشیء مثلا(1) له. لان العشرة اذا قتلوا 
واحدًاء فالموجود منهم عشر قتلات» وكذلك الواحد إذا قتل عشرة فجاء 
آولیاژهم فقتلوه. فقد استوفوا من ذلك المحل عشر قتلات» وإذا استوفوا 
حقوقهم على الکمال والتمام لم يبق شيء يستوفي من بعد وهذا الذي قلناه 
حقيقة» والحقيقة لا تبدل بالمجاز . 

فإذا ثبت هذا فقولهم : إن ورثة المقتول الأول استحقوا دمه قبل أن يقتل 
من قَتَلَ. فليس کذلك» وإنما یکونون أحق به لو لم يقتل غير صاحبھم؛ 
aS‏ صارت حقوق جميعهم متعلقة بلمته» 
فیقتل لجميعهم. دلیله : ما لو قيّمَ عليه بدين» غَفَلَسَهُ الحاكم» وانتزع لهم 
ماله ؛ حك وا على ا 

ولانه لو قتل فارتد» لقتل للأمرين جميعًا . 

وما ذکرناه هو الجواب عن بقية کلامهم» وهو في غاية الوضوح. 


)1( في الأصل : ممثلا . 
(2) في الاصل: ولیس. 
,3( في الأصل : یکون . 
(4) في الأصل: حتى 
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مسألة [ 171]: 


و( 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


موجب قتل العمد: القَوَّدُ على احد قول مالك وهو الظاهر 
. وبه قال أبو حنیفة. 
وقال الشافعي : ولاة الدم بالخیار بین القَوّدء وأخذ الدية0©©. 


في الأصل : إحدى . 

في الأصل : قول. 

قال في الاشراف 2 / 183: «في الواجب بقتل العمد روايتان: إحداهما القود» وهو قول 
أبو حنيفة» والأخرى: التخییر بين القود والدية» وهو قول الشافعي». وقال في المنتقی 
7 «. . . ولو شرط الدية عند العفوء لم يلزمه العفو إلا على الوجه الذي شرط» فإن 
رضي بذلك القاتل ثبت الحكم بينهماء وتقرر ثبوت الدية في مال القاتل» وإن أبا ذلك 
القاتل» فهل يجبر على أداء الدية أم لا؟ عن مالك في ذلك روايتان: إحداهما أن الواجب 
بقتل العمد القود. وهو اختیار ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة وأبو الزناد. والثانية: يخير 
الولي بين القود والدية. وهو اختيار أشهب. وبه قال ابن المسيب» ويحيى بن سعید؛ 
وربيعة. واختاره ابن وهب. وبه قال الشافعي». وانظر: المقدمات م 3 / 287 - 2288 
والبداية 2 / 301. 

قال في البدائع 7 / 1 «وأما كيفية وجوب القصاص. یج 
الولي أن يأخذ الدية من القاتل في غير رضاه . ولو مات القاتل أو عفا الولي» سقط الموجب 
اما ا علدنا ی ا رح ال 20000 کر تک التصائی ای برا هيا بان 
ا ا ا اس ھا سای رانا الستر ولاو شا اس شا 
سكوف الفعتاصر وإن شام اعد اق مو شر رش القاكل > اون قله +« اتضام رات 
عینًا لکن للولي أن يأخذ المال من غير رضى القاتل. . .». وقال في إيثار الإنصاف 388: 
«موجب القتل العمد: القصاض ,غاد ولا م سی رق اا يذو کی اقائل 
وهو قول مالك . وقال الشافعی فی قول: الواجب آحدهما لا یمینه» وللولي غار التعبيخ 
كما فى الکفارات الثلاث . ۳ قول : موجبه القود عيئّاء إلا أن للولی أن یعدل إلى الدية 
بدون رضی القاتل» . ۱ ۱ 

قال في الأم 6 / 10: «قال الشافعي : فأيما رجل قتل قتيلاً» فولي المقتول بالخیار . إن شاء< 
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ےت ای و ای اع ا 
قالوا: ولآن الائ ٠‏ شخص محقون الدم مضمود» فیکون میج تا 

بالمال . دلیله : البهائی وذلك أن الضمان الواجب لا يعدل به عن منهج( 

الضمانات ومسالکها ومناهج الضمانات : إيجاب الضمان على وجه یقوم 


[فيه]!” الضمان مقام المضمون. لأن الشأن في سائر الضمانات كذلك . 
والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل و تی لنفس 


لس 4 [المائدة: 45]ء وقوله عز وجل: ال با گر رالد الب والانی 
1 : [البقرة: 1178ء وقوله عز وجل: « وککے في الْقِصَاصٍ حيو يتأ وی 


نک [البقرة : 9ء فأخبر الله عن الواجب في قتل العمد ولم یتعرض 


با له 
3 
با 


= قتل القاتل . وان شاء أخذ منه الدية» وان شاء عفا عنه بلا دیة» . وانظر المهذب 2 / 188. 

(1) هو آبو شريح الكعبي الخزاعي» اسمه: خويلد بن عمر» وقیل : عمرو بن خویلد وقيل : 
کعب بن عمرو» وقیل : هانیٗ بن عمرو. قال ابن عبد البر: وأصحها خويلد بن عمرو» شهد 
فتح مکت روى عنه نافع بن جبير» وعطاء بن يزيد» وأبو سعيد المقبري» وخلق. خرج له 
الجماعة قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة 68ھ. 

ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة 32111 - ۰322 والاصابة 
1 / - 193. والخلاصة 452 . 

(2) حديث أبي شريح أخرجه الترمذي في آبواب الديات» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في 
القصاص والعفوء وأبو داود في كتاب الدیات» باب ولي العمد يرضى بالدیةء وهذا لفظه : 
«حدثني سعيد بن آبي سعيد» قال : سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله كك : «ألا 
إنكم يا معشر خزاعة» قتلتم هذا القتيل من هذیل» وإني عاقله» فمن قتل له بعد مقالتي هذه 
قتيل» فأهله بين خيرتين ؛ أن يأخذوا العقل أو یقتلوا». وأخرجه الإمام أحمد في مسند أبي 
شريح الخزاعي . 

ومن طريق أبى هريرة رضى الله عنه» وبألفاظ متقاربة أخرجه الستة. ن: نصب الراية 
4 351 ۱ 

,3( ا الاصل : الامي . 

(4) مکذا في الأصل : ويحتمل أن الصواب: مناهج بدليل ما بعده. 

(5) تكملة يقتضيها السياق. 
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إلى ذكر أخذ شيء من العوض جملة . فصح ما قلناه. 

ولأن القصاص توقیف() من الله عز وجل» فحسبنا ما وقفنا عليه . 

ولأن ما اعتمدوه في المسألة محض قياس» والتوقیف الشرعي مقدم 
علی القیاس . 

وس وہ و پر بجر جو سے 
واحد وهو: الانتقام من العدو( فصار القتل مثل القتل صورة ومعنی ا٣‏ 
والذية لیس بس النفس لا صوره ولا معتی. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من حدیث آبي شریح الكَعْبِي؛ فا دش 
بنصوص الکتاب» ولا جریان لخبر الواحد الذي هو مظنون الأصل؛ > مظنون(*) 
المجرى مع النص» فوجب تقدیم النص على خبر الواحد . 

وما ذكروه من الضمان» وقياسهم الادمي على البهائم» واعسارهو سار 
الضمانات لیس بشيء » وذلك أن المال خلق لغير ما خلق له الادمي لن 
الادمي خلق لیعبد الله» ویکون خلیفته في أرضه» لیتحمل آمانته ویقوم 
بحقوقه ۴ نما على و الادمي والقيام باود 

وإذا صح هذاء فیعلم على القطع أنه لا ممائلة بين الادمي والمال واذا 
سقطت الممائلت» سقط وجوب الضمان بالمال . 


(1) في الأصل : توقیفا. 
والتوقيف الشرعي: ما أتى به الشرع محددًا مقدراء وليس لأحد الزيادة علیه ولا 
الإنقاص منه» ولا مجال للرأي فیه ومنه عدد ركعات الصلاة. ن : لغة الفقهاء 151 . 
(02 في الاصل: العدد. 
(3) في الاصل : ومعنا. 
(4) في الاصل : مضنون. 
(5) في الاصل : المجرا. 
(6) في الاصل : فالمال. 
(7) الاوّد من اده یژوده الأمر آودا : إذا بلغ منه المجهود د والمشقة . اللسان / آود . والمراد بالقیام 
بالأود هنا: حفظ النفس . وصيانة البنية» وتحصیل الحاجات الضرورية لقیام الحياة والله 


أعلم . 
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ولآن القضاء بج مو و تحت 

آما النصء فقوله عز وجل: ممن اَعَد عَم مد کہ يمل ما 
دى“ عم 4 [البقرة : 194 ]» فشرط جل وعز في الاستیفاء الممائلة . 

وآما المعقول فان [ه 250] الممائلة في الاشیاء آعدل» وغیر ذلك اما 
زيادة» والزيادة [ظلم]» وإما نقصان» والنقصان بَحُسء وکلاهما 0 
والمثل عَذْل. وبه قامت :السلواك والارهن. فصح بهذا بطلان قياسهم ”ا 
الآنفس على الأموال» لأن إتلاف النفس» ليس باتلاف مال جملة . وهذا آبین 


من أن یحتج عليه . 


(1) في الأصل: اعتدا. 
(2) تكملة یقتضیها السیاق. 
(3) في الاصل: قیاسهما. 
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مسألة [172]: 


[في المکره على القتل ظلمًا . هل يقتل أم لا؟] 


يقتل المُكْرِهُ والمُكرَهُ على القتل إذا كان القتل ظلمًا''. وبه قال الشافعي 
في المكره الذي هو الا واختلف قوله في المكره الذي هو المأمور. فقال 
مرة: عليه القود» ثم قال: لا قود عليه» وعليه الدية©). 
وفال زفر بن الهذیل(: یقتص من المآمور المباشر للقتل» ولا شيء 
۱ 
وقال القاضي أبو یوسف: لا یقتص من واحد منھماء وعلیهما 


(1) قال فی الاشراف 2 / 182: «إذا آکره الانسان على قتل إنسان ظلمّا» قتل المکره والمکره» 
و ی اه ی اعت وه تسوا ا د ف دون 
المأمورء وعند الشافعی: إن على الامر القود» وفی المأمور قولان: آحدهما: أن عليه 
O‏ امت ارت فان رو فص AAR‏ تا 
ولا شىء على مکرهه» وقال أبو یوسف : لا قود على واحد منهما وعلیهما الدیة» . وانظر : 
البداية 2 / 296 - 297. 

0( قال في الهاي 2 51777 "و إن اکردرجل على قل رجل بغيرجنق فقدله+ وجب التزد على 
المکره لأنه سبب إلى قتله بمعنی يفضي إلى القتل غالبا . فأشبه ما إذا رماه بسهم فقتله» وأما 
المکره؛ شی لان + اس تیاده لأنه قتله للدفع عن نفسه؛ فلا يجب عليه 
القود» كما لو قصده رجل لیقتله فقتله للدفع عن نفسه . والثاني : أنه يجب عليه القود وهو 
الصحیح؛ لأنه قتله ظلمًا لاستبقاء نفسه. فأشبه إذا اضطر إلى الأكل» فقتله لیأکله» . وانظر : 
الام 6 / 44. 

(3) هو آبو الهذیل زفر بن الهذیل بن قيس العنبري البصري صاحب آبي حنيفة » وأقیس أصحابه» 
وروي عنه أنه قال : ما خالفت آبا حنيفة في قول إلا وقد كان آبو حنيفة یقول به . قال فيه ابن 
معین : ثقة مأمون» ولي قضاء البصرة وتوفي بها سنة 158ه. ترجمته في طبقات الشيرازي 
5 وتاج التراجم ۰27 والفوائد البهية 75 - 77. 

(4) انظر : البدائع 7 / ۰179 ولیثار الانصاف ۰380 والاشراف 2 / 182 . 


(5) تقدمت ترجمته. 


5 * تهذيب المسالك 3 149 


ال 

وقال أبو حنيفة : يقتص من الامر دون الا ۱۳ وبه قال خد بن 
ال 

واحتج أصحابه فقالوا: المكرّه ليس بقاتل» اد حرف على 

فعل القتل» وفعل القتل منتقل إلى الآمر بالقتل حقيقة» ويد المكره الة لمن 
أكرهه . والالة لا پتوجه عليها قصاص . 

واستدلوا" على صح ما ذهبوا إليه بمسألة من اك على إتلاف مال 
الغير» فان المُکرَہ لا ضمان علیه . 
۱ قالوا: وی سس سر اہ مر سے ی 
آکرهه وحمله على الفعل» مثلما یرجم المغرورا'' على الغارء فهو فاسدء لان 
[الذي ]221 حمله على الاتلاف لیس 5 آمره [یاه بالاتلاف بوعید آو تهدید. 

والدلیل على صحة ما قلناه: هو أن قتله إياه بالاکراه» مثل قتله یاه قبل 
الاکراه على المعنی الذي يوجب القود. ثم إن قتله قبل الاکراه یوجب عليه 
القود» فیجب أن یکون کذلك بعده لأن القود إنما آوجبه الله تعالی لحرمة دم 
المقتول» والاکراه غير عامل في ذلك» لآن حرمته باقية بعد الاکراه علی ما 
كانت قبل الا کراه . وذلك أن الادمي معصوم الدم» وتلك العصمة مستمرة» لا 


(1) انظر: البدائع 7 / 179ء وإيثار الإنصاف 380. 

(2) قال في البدائع 7 / 179: «فأما المكره على القتل فان كان الاکراه تامّاء فلا قصاص عليه 
عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهماء ولكن یعزر» ويجب على المُكره. وعند آبي 
يوسف رحمه الله: لا يجب القصاص عليهماء ولكن يجب الدية على المُكره. وعند 
الغائق رجه الل بحب اتا وانظر: زر الإنضاف 7380-379" '٭ 

ری ترجمته: 

(4) انظر: البدائع 7 / 179ء وإيثار الانصاف 379. 

(5) في الأصل : فاستدلوا. 

(6) في الأصل : بصحة . 

)0( في الأصل : المغدور. والمغرور: المخدوع . 

(8) تكملة یقتضیها السیاق . 
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تبطل جملة إلا بجنایة توجد'' منه تکون مبيحة لاراقة دمه» فتسقط حینتذ 
العصمت بدليل ولد یٹ «لا سباح دم ہے ہی باحدی 
ثلاث . . . الحديث». فوجب ألا يكون الاکراه والتخويف» وما في معنى 
ذلك مبیا لإراقة دم هذا لمسلم» لأنه لم يجن جناية تنفي عصمة دمه» فيجب 
أن يكون ذه غلن الحرمة اڈ . والعصمة [ثابتة]!”) بنص كلام النبي عليه 
السلا فلزم على هذا أن يجب القود على المكره الذي هو المأمور. 

فإذا ثبت هذا. فقولهم : إن الفعل انتقل إلى الذي أكره هذا المكره. غير 
صحیح » ٠»‏ لأن الفعل إذا صدر من ذي اختيار صحیح الفعل » ولم يوجد هناك 
استباحة شرعية» لم يتصور انتقال الفعل من فاعله إلى غير فاعله . وهذا هو 
الجواب عن قولهم : إن المكره آله للمكره» لآن من له اختيار صحيح› ويكون 
فاعلا بنفسه» لا یصح أن يكون آلة لغيره . وهذا محسوس. 

در ی ی ی ےو پیش تا 
فانه يضمن عندنا؛ ثم یرجع بما ای عن من أكرهه» لأنه هو الذي آدخله في 
ارم وحمله بالسیف [علی الاتلاف] ۳ وهو حمل مؤثر في ان > شرع » 
لأنه مباح للمکره ہ إتلاف هذا المال الذي آکره على اتلافه . 

فلأجل حقيقة وجود الاتلاف من المکره آوجبنا عليه الضمان» ولاجل 
وجود الحمل من الذي أكرهه» آثبتنا له الرجوع عليه . والله أعلم . 


عاد مام مفب 
عو جر لو 


)1( في الأصل : بوخذ . 

(2) في الأصل: مباحة. 

)4( في الأصل: وفي» بدل ما آثبتناه وهو : وما في . 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

)6( والنص المشار إليه هو قوله عليه السلام: «كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وماله 
وعرضه؟ . 

(7) في الال ودا. 

(8) تكملة يقتضيها السیاق. 


مسألة [173]: 
[في الشهود إذا رجعوا في شهادتهم بعد قتل المشهود عليه متعمدين . 


إذا رجع شهود القصاص عن شهادة بعد قتل المشهود عليه» وقالوا: 
تعمدنا الکذب» لم یجب علیهم القتصاص ( 5 وبه قال آبو اا وبعض 
أصحابنا . 

0 1ؤ )١ئ‏ 

واحتج أصحابه» فقالوا: الشهود لَه فیجب علیهم القود قیاسّا على 

قالوا: والدلیل على آنهم قتلة حکمّا آنهم [ه 251] آهدروا دم المشهود 
واستدلوا على وجوب القود» ہما لو شهدوا على مال» ثم رجعوا عن 


(1) قال في الاشراف 2 / 295: «إذا شهدوا بقتل واحد» ثم رجعوا بعد أن استوفي ذلك» 
وقالوا: تعمدنا الکذب ففیها روایتان: إحداهما آنهم یقتلون » وهو قول الشافعي» 
والاخری لا یقتلون وتلزمهم الدية» وهو قول أبي حنیفة». وانظر: التفریع 2 / ۰241 
والمنتقی 5 / ۰190 والافصاح 2 / 193 . 

(2) قال في البدائم 7 / 239: «... وعلی هذا یخرج شهود القصاص إذا رجعوا بعد قتل 
المشهود عليهء أو جاء المشهود بقتله حيّاء أنه لا قصاص علیهم عندنا خلافا للشافعي رحمه 
الله». وقال فی المبسوط 26 / 181: «وإذا شهد شاهدان على رجل بقتل عمداء وقبلت 
شهادتهما ثم رجعاء فعلیهما الدية في مالهما» في قول علمائنا رحمهم الله . وقال الشافعي : 
علیهما القصاص ؛ وکذلك إذا رجع آحدهما) . 

(3) وقال في المهذب 2 / 177: «وان شاهد شاهدان على رجل بما يوجب القتل» فقتل 
بشهادتهما بغیر حق» ثم رجعا عن شهادتهما. وجب القود على الشهود) . 

)4( لعله آشهب. قال في التفریع 2 / 241: «وقال آشهب یقتص منهما إذا تعمدا». 
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القود اک لأن دم المشهود عليه كان له» فجعلو“ بشهادتهم حقًا لغيره» 

ولأنهم لجأو الحاکم» فاضطروہ'“ إلى إراقة دم هذا المشهود عليه 
فهم قتلوه حكمّاء فیجب علیهم القود . 

والدلیل على صحة ما قلناه: هو أن القصاص انما يجب بمباشرة القتل» 
وأن [من] ”لم يوجد منه مباشرة» لا يجوز أن یجازی مجازاة من باشر القتل» 
والشهود لم یوجد منهم مباشرة القتل ۰ فغاية ما في الباب آنهم قتلوه حكمّاء 
والقتل الحكمى دون القتل الحسى» لآن کل وصف ثبت في الحكمي» فھو 
منعدم في الحسي حقیقة فلم يجب أن يقابل [القتل1]©) الحكمي بالقتل الحسي» 
لأن القتل الحسی فوقه . 

وليس الشهود في هذه المسألة کالٹکر على القتل» لأن الجكرة على 
القتل قاتل حسّاء والقاتل في مسألة الشهود هو الولي حسًا؛ إذ هو المستوفي 
کے فلا يتصور أن یکون الفاعل للقتل هم الشهود؛ ومن قال في مثل 

هذا: إن القتل انتقل إلى الشهود. فقد تكلم من غير بصيرة. 

فاذا ثبت هذاء فعمدة ما احتجوا به» قد آجبنا عنه» وما استشهدوا به من 
ضمان الشهود للمال إذا شهدوا به للغير» ثم رجعوا عن شهادتهم. غير لازم 
لأنهم عندنا يغرمون المال» ویغرمون في مسألة القتل إذا رجعوا عن الشهادة 
الدیةء كما يغرمون المال إذا شهدوا به ثم رجعواء فغرمهم الدية مثل غرمهم 
المال المتلف بشهادتهم(" وهذا کلام لا نقض علیه ولا تناقض فيه. وإنما 
اختلافنا في وجوب القصاص عليهم . وهذا بين إن شاء الله . 


(1) هذه الفقرة ابتداء من قوله: «بما لو شهدوا على مال. . . وإلى هنا: وجوب القوداء مكررة 
في الأصل . 

(2) في الأصل : قد جعلوه. 

(3) في الأصبل : الجو. 

(4) في الاصل : فاضطروا. 

(5) تكملة یحتمل أن السیاق یقتضیها. 

(6) تكملة یقتضیها السیاق . 

(7) في الاصل : لشهادتهم. 
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مسألة [174]: 


ہو 


[في الرجل يقطع يمنى رجلین . 
هل تقطع يمناه فقط قصاصا لهما؟ ] 


إذا قطع رجل یمنی رجلین قطعت يمينه قصاصًا لهما !۰۳ وبه قال آبو 
)3 


۳ وان تن نما ا نیما 1 


7 
وغرم لاخر الارٹر(۹. 
(1) في الأصل: لها. 
(2) قال في الإفصاح 2 / 197: (واختلفوا فيما إذا قطع يمنى رجلين» وطلبا القصاص؛ فقال أبو 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


حنيفة : تقطع يده لهماء ويؤخذ منه دية يد آخری لهماء وقال مالك: تقطع يمينه لهماء ولا 
تلزمه دية. وقال الشافعي : تقطع يمينه للأول» ويغرم الدية للثاني إن كان قطع واحدة بعد 
أخرى» وان كان القطع معا أقرع بينهما. . . وقال أحمد: إن طلبا القصاص قطع لهما ولا 
دية» وان طلب أحدهما القصاص؛ والاخر الدیةء قطع لمن طلب القصاص» وأخذت الدية 
للاخر) . 

قال في المبسوط 26 / 139: «ولو قطع يمنى رجلين» قطعت يمينه بهماء وغرم دية يد 
منهما عندناء سواء قطعهما معًا أو على التعاقب» وقال الشافعي : إن قطعهماء يقطع بالأولى 
منهماء وللثاني الأرش» وإن قطعهما معًا يقرع بينهماء ويكون القصاص لمن خرجت قرعته 


والارش للاخر . 

الأزش : «ما وجب من المال فی الجناية على ما دون النفس». لغة الفقهاء 54 . 

في الأصل: فان . ۱ 

فرع : أي أجرى القرعةء والقرعَة: هي: «استهام يتعين به نصيب الانسان». لغة الفقهاء 
1 . 


قال في رحمة الأمة بهامش الميزان 2 / 103 - 104: «لو جنی رجل على رجل فقطع يده 
الیمنی» ثم على آخر فقطع يده اليمنى فطلبا منه القصاص» فقال آبو حنيفة : تقطع يمينه 
بهماء ويؤخذ منه دية أخرى لهماء وقال مالك : تقطع يمينه بهماء ولا دية عليه. وقال 
الشافعي : تقطع يمينه للأول» ويغرم الدية للثاني» فان کان قطع يدهما معًا أقرع بینهما كما- 
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واحتج آصحابه فقالوا: لو جاز قطع يد الجاني للمجني علیهما" 
جمیعا» لكان نما قطع لكل واحد منهما بعض يد» وإنما وجب لکل واحد 
منهما يد کاملةء أو آزشها كاملاً على ما نقوله» لأن الاستیفاء تبع للاستحقاق 
فی قطع الید ابتداء» وقطع بعض اليد لم يجب استحقاقه ابتداء» فلا یجوز 
القضاء به استيفاء . قالوا : وبهذا یصح ما قلناه من قطع يده لأحدهماء وغرم 
أرش يد للاخر. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن القطع قصاص واجب لكل واحد 
منهما في يد القاطع لوجود كمال السبب» > لان محل القصاص هو الید» فمتى 
م ايع ےی ً ها فصار 
الأول وهو القطع الأول [في الرجل الأول ٠.0‏ 

ولأن الواجب على من عليه القتصاص؛ تسليم المحل الذي يجب فيه 
القصاص» إذا جاء الطالب مستوفيًا حقه» ويحل عليه أيضًا تسليم المحل الاخر 
إذا جاء [طالبه]9 مستوفيًا حقه» فيصير هذا الحق واجبًا فى الذمة» والذمة 
تتسع للواجبات الكثيرة . فثبت بهذا أن السبب الثاني مثل السبب الأول . 

والدليل على [أن]” الثاني مثل الأول في وجوب القصاص في يد 
الجاني» أنه لو بادر فخاصم» وقطع الحاكم له يد هذا الجاني» كان مستوفيًا 
حقه » ولم يجب علیف ولا له شيء بعد ذلك» وهذا بين جدًا. 

ولأن الأول لو عدا عن القطع لكان للثاني أن يستوفي حقه في قطع يد 
القاطع . فإذا ثبت الوجوب للثاني فلا یجب الا سرب مثل السبب الاول: فإذا 


قال فى النفس» وکذا إن اشتبه الأمر . ۰۰۰ وانظر : المیزان 2 / 143 . 


(1) في الأصل: علیهم. 
(2) في الأصل: فأرشها. 
(3) تكملة يقتضيها السياق. 
(4) تكملة يقتضيها السیاق . 
(5) تكملة یقتضیها السیاق . 
(6) في الأصل : الثاني . 
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استوى الأول والثاني في السبب» لم يجز أن يقدم أحدهما على الآخر إلا 
بدلیل» ولا دليل. 

فاذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قصاص الأول بقطع ید الجاني . فقّد 
اجتباعنه . وعلى أن كل ما قالوه ینتقض عليهم بمسألة من أوصى بالثلث» ثم 
أوصى بالثلث» أو أقر ثم أقرء أو قتل عبد إنسان خطأ [ه 252]ء ثم قتل عبد 
سا 0 فان ا سح تر ہجو یئ 
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مسألة [175]: 
[فی شريك الأب في القتل . هل يجب عليه القود أم لا۶] 


شريك الأب في القتل يجب عليه رَد . وبه قال الشافعي(2) 

٭5758 ۳ ۱ 

واحتج آصحایی فقالوا: القتل حصل بفعلين آحدهما موجب للقود 
وا غير موحت 2 فلم يجب القود . دلیله : ما إذا حصل القتل بفعل من 
رجلین ؛ آحدهما: [خطا]“ء والاخر تعمدّا. 

قالوا : ولائه لو وجب القود في هذه الصورة» لوجب مع الشبهت والقود 
لا يجب مع الشبهة. 

وبيان الشبهة أن القتل في حق المقتول واحد؛ لن المقتول واحدء فإذا 
وجب من وجه ولم يجب من وجه» لم يجب جملة. لأن ما سقط بالشبهة» 
لم يسع ارده السب رين الوتكود ہیں لأن القتل الموجود من الأب» 

هو القتل الموجود من الأجنبي وكذلك القتل الموجود من الأجنبي هو القتل 
الموجود من ن الب فصار الذي پر ا القود هو الذي لا يوجب القود 
ey,‏ هو الذي يوجب القود. وفي( مثل هذا لا يجوز أن 


(1) انظر: البداية 2 / 297 والفقه الإسلامى وأدلته 6 / 249 - 251ء وقال فی مسائل 
الخدت 235 : 11 «یجب القضاعن علی شريك الات « 

(2) قال في المهذب 2 / 174: «وان اشترك الاب والاجنبي في قتل الابن» وجب القصاص 
على الأجنبي» لان مشاركة الأب لم تغیر صفة العمد في القتل فلم یسقط القود على شریکه 
كمشاركة غير الأب». 

(3) قال في المبسوط 26 / 93 - 94: «فأما الأب مع الاجنبي أو المولى مع الأجنبي» إذا 
اشتركا فی قتل الولد والمملوك فلا قصاص على واحد منهما عندنا. وقال الشافعی : يجب 
القصاص على الأجنبي . . .» وانظر: إيثار الإنصاف 389 - 390ء والبدائع 7 / 235. 

(4) تكملة لازمة. 

(5) غير واضحة فى الأصل» وأثبتناها هكذا اجتهادًا . 

)6( هكذا في الأصلء والظاهر أن «في» هنا زائدة . 
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يستوفي به القصاص . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن شريك الب قد وجد منه تمام سبب 
وجوب القصاص › فيجب عليه القصاص . ودليل تمام السبب هو أنه لو شاركه 
أجنبي غير الب لوجب عليه القود. وعند مشاركة الأجنبی إياه فى القتل 
يجب عليه القود» لو وج وک ال 0 لان 
فعل الانسان لا يوجب القود على غیره» وذلك السبب الذي وجد ما“ عند 

مشاركة الأجنبي إياه موجود عند مشاركة الأب إياه» ولا يتصور بين الصورتين 

فصل بحال من الأحوال. وإذا كان ذلك السبب موجّاا”“ للقود عليه» فكذلك 
هذا السبب الذي اختلفنا فيه . 

فإذا ثبت هذا. فقد بينا أن القود يجب على شريك الأب بما قدمناه من 
أوضح الادلة . ولم يبق لهم بعد هذا إلا دعوى الشبهة» والتعلق بفصل الشريك 
الخاطى . ووجه الانفصال عنه هو أن الشبهة التي تعلقوا بهاء قد قام الدلیل 
على الإعراض عنها ہما تقدم» فصارت كالمعدوم. 

والدليل على ذلك هو آنا أجمعنا على وجوب القود على الأجنبيين إذا 
امت رکا في الان . وتلك الشبهة التي ذكروا هي موجودة في هذه الصورةء لآن 
القتل الذي أضيف إلى هذا الشريك هو القتل الذي أضيف إلى الشريك الآخر. 
والقتل إذا وجد من إنسان لا يوجب القود على غیره. فصار هذا القتل أيضًا 
موجبًا من وجه» غير موجب من وجه. لأنا إذا أضفناه إليه كان موجبًا للقود 
عليهء وإذا أضفناه إلى صاحبه لم يكن موجبًا عليه شيئا. وعلى هذا لا يبقى لهم 


في المسألة متکلم . 


(1) في الاصل : سبب. 

(2) في الاصل : فيه . 

(3) في الاصل : ولا سبب. 

)4( «وجد منه" هذه الجملة مكررة في الأصل . 
(5) في الأْصل : جو 

(6) في الأصل: عن. 
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مسألة [176]: 


[فى هن وجب عليه اعود 
هل يقتل في الحرم إذا التجأ إليه أم لا۶] 
عليه القود إذا ال 2 وبه قال 
من وجب عليه القودء إذا | إلى الحرم . قتل في الحرم . وب 
الشافعی(. 


سر ی اس ي الحرم جملة ۳ 
أصحابه فقالوا: ا برع همع الخائفین » بدلیل قوله عز وجل : 
ط رل ما ہا جن جعانا رما مامتا حتف تاش ین حَوْلِهمَ 4 [العنكبوت: 67]» 

وقوله تعالی : ووت کا و ءلیکا که آال عمران: 97ل فالامن لا یتصور 
لخائف جملة» ومَأمَنية البقعة» إنما هو لأجل شرفها. 

قالوا: ولأن إنسانًا لو لجأ إلى كنف إنسان وحرمه» فأمن فيه» آشعر 
ذلك شرف ذلك الإنسان وخطره. وهذا الشرف إنما وجب له لأنه أمن هذا 
الخائف . 


(1) في الأصل: الجاء ويحتمل تصويبها بما آثبتنای وب: لجأ. 

(2) قال في الاشراف 2 / 188: (إذا قتل في الحل» ثم التجأ إلى الحرمء اقتص منه في الحرم . 
وقال أبو حنیفة : لا يقتل في الحرم» ولكن يلجأ إلى أن يخرج منه» ثم يقتص منه» . وانظر: 
التفریع 2 / ۰217 ومسائل الخلاف 241 , 1. 

)3( قال في المهذب 2 / 188: «ومن وجب عليه قتل بكفر أو ردة» أو زناء أو قصاصء فالتجاً 
إلى الحرم قتل» ولم يمنع الحرم من قتله» . 

(4) قال في أحكام القصاص 2 / 21: «وقد اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحرم» ثم لاذ 
إليه» فقال أبو حنیفة وأبو یوسف؛ ومحمد. وزفر» والحسن بن زياد: إذا قتل في غير 
الحرم» ثم دخل الحرم لم يقتص منه ما دام فيه» ولكنه لا يبايع» ولا يؤاكل إلى أن يخرج 
ل ا و بجر وم 
وانظر: إيثار الإنصاف 401 - 402ء وأحكام ا بن العربي 1 / 284 - 285. 
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ای سا میم 


قالو!: وقد قال الله عز وجل : عدوا رت ها لیب ٭ ایت 
اطعمهم ین جوع وَءَامَنَهُم من وف » [قریش : 3 - 4]. والمنة في الاطعام نما 
تحه..ل في مقدمة الجوع» وفي الآمان عند مقدمة الخوف . 

وقالوا من حيث الحکم: إن الصید لحیوان“ مباح الدم في الأصل» 
والادمي معصوم الدم في الأصل؛ إلا أنه إذا جنی التحق بالمباح الام في 
الأصل بحکم جنایته. فوجب أن یکون آحدهما مثل الاخر؛ لان الصید لا يحل 
۳ : 9 3 
قتله في الحرم» لا لحلال [ه 253] ولا لحرام» مع کونه مستباح الدم . 5 )3 


مثل الصید . 
والدلیل على صحة ما قلناہ : عموم ایجاب الله تعالی القَوّد على القاتل 
ولم يخصص ذلك بموضع دون موضع . 


۱ ولو امتنعنا من إقامة القود والحدود في الحَرّم لأجل حرْمة الحرم 
لأدی(* ذلك إلى إسقاط القود جملة» وذلك یعود إلى هرج وفساد . 

و نے اله . ۰ هو ۱ 6) . ۳ 
بأستار الكعبة» فقال عليه السلام : «اقتلوة)227. 


(1) في الأصل: قال. 
(2) مکذا في الأصل» ویحتمل أن الصواب: حيوان» بدون لام التوکید لآنه لا حاجة تدعو إلى 
ذلك . 


(3) الظاهر أن هنا حذفاء ولعل أصله: «فی الأصل» فوجب أن یکون الادمی». 

(4) في الأصل : لادا. 

(5) تكملة بقتضیها السیاق» ویژیدها کونها کذلك وردت في حدیث البخاري. 

(6) اختلف في اسمه» والراجح أنه عبد الله بن خطل قتله آبو برزة على ما صح من الأقوال» 
وهو متعلق بأستار الکعبة بأمر من رسول الله ية بعد فتح مكة» وذلك لانه كان مسلمّاء فبعثه 
رسول الله مصدقاء وبعث معه رجلا من الانصار» وکان معه مولی يخدمه. وکان مسلماء 
فنزل منزلاً» وأمر المولی أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامّاء فنام واستیقظء لم یصنع له شيئاء 
فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركاء وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله کي . ن: فتح 
الباري 4 / 52. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» عن أنس» ومسلم- 
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ولأن الحرم بإقامة الحدود فيه أولى» لأن الحدود حق من حقوق الله 
فتقام الله وكذلك ما کان منها من حقوق الادميين , 

وقد قال بيا : ١ح‏ يمام في الأرْض» خی من أن قرو رين 
e‏ 

ولأن دم هذا الجاني كان مباحًا قبل دخوله إلى الحرم» فكذلك بعد 
جح إليه» لأن كل حق لله تعالى» أو لأحد من خلقه» لا تمن بقعة 

ج مه اسنا الم فكذلك القتل» وذلك آن شرف البقعت لا 
00 4 اغد القود يه لان شرفها إتما هو لحق الله تعالى» 
واستیفا7 القتل هو مما آمر الله تعالی به» وموافقة آمر الله لا تخل بالشرف 
الثابت . 

ولأن کل محل كان صالخا لاستیفاء القصاص» إذا وجب القصاص فیه 
كان محلا له إذا وجب فی غيره کالحل سواء. 

ولأن کل سبب يجب به القتل» فانه لا یکون للحرم تأثير في تأخیره إذا 


= في الحج؛ بی ہہ و رو یو سے جوا باب قتل الأسیر» 
والترمذي في الجهاد. باب ما جاء في المغفر» والنسائي في المناسك باب دخول مكة بغير 
إحرام» ولفظه في البخاري: « دعو اسن بو الف رفي ا أن رسول الله ا 
دخل عام الفتح» وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاءه رجل فقال : إن ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة» فقال : «اقتلوه». 

)1( أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود من سننه» باب إقامة الحدود عن ابن عمر» وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء وهو في لفظ أبي هريرة رضي الله عنه: «قال رسول الله يه : «حد يعمل 
به في الأرض» خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباخا» . 

(2) في الاصل : یمنع . 

)3( في الأصل : نفعه . 

(4) في الأصل: لخل. 

(5) تكملة يقتضيها السیاق . 

(6) في الاصل : أحد. 

(7) في الاصل : باستیفاء. 
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لجأ إليه الجاني» دلیله : حقوق الله عز وجل في رجم الزاني» وقطع السارق . 

فإذا ثبت هذا فقولهم: إن الحرم مأمن» فكذلك نقول نحن إنه مأمن» 
ولكن إن عنوا به أنه مأمن شرعًا حتى إن كل خائف من حق وجب عليه إذا 
حصل فيه أمن. فغير مسلم» وان عنوا به" موضع الأمن حسّا على ما اعتاده 
العرب من تعظیم الحرم وتشریفه فمسلم» وذلك شيء لا يمنع من استيفاء 
الحقوق فيه . 

ولأن تلك البقعة آیضا شرفها الله عز وجل بوجوه آخر . منها القصد إليها 
للحج والعمرة» ومنها أن الله تعالی جعلها قبلة للمسلمین . 

۱ وهذا هو الجواب عن جمیع ما تعلقوا به من شرف البقعت وما احتجوا به 

من ایات الکتاب . 

فأما مسألة الصید لا سو اک ولا سو ا لأن خوفه لا پزول 
بدخول الحرمء لأن طبعه التوحش والامتناعء ولأن شجر الحرم لا يفصد, 
وله آمن كأمن الصيد مع كونه جما لا يتألم بالفصد. وإنما منعنا من قتل 
الصيد ابتلاء من الله عز وجل ؛ إذ قال وهو أصدق القائلین : # ییا الین ءَامَنُوا 


ہے 
سر من ساس مرح روم 2و م 200 ور دو سے 


41° جم کے 8 3 م ہو کم شم ۲۶ مر ع ےھ 
ل کم ال سىء من الصید تناله: يرد ورماحك لام الله من ياف لیب [المائدة : 


194 فمنع جل وعز من الاصطیاد في محل دون محل» وآباحه فی حالة دون 
حالة آخری". والله أعلم . 


(1) في الأصل: فيه . 

(2) في الاصل : يتصور. 

(3) في الأصل : یتحقق . 

(4) یفصد: پشق قشره وورقه . قال فى اللسان / فصد: «وأفصد الشجر وانفصد : انشقت عیون 
ورقه» وبدت آطرافه». ١‏ 

(5) فى الاصل : جماد. 

)6( في الاصل : آخرا. 
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كتاب الديات!1) 


مسا“ [177 ]۰ 


[في دية الكافر الذمي والمستأمن والمجوسي . كم هي؟ ] 


دية الكافر الذمى والمستأمن9 مثل نصف دية المسلم» ودية 


المجوسي ثمانمائة درهم(؟. وبه قال الشافعی في المجوسي؛ وخالفنا في 


الذمي والمستأمن فقال : دیتهما ثلث دية المسلم(. 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


وقال آبو حنيفة : دية الذمی والمُستأمن والمجوسي مثل دية المسلم 


الدية : المال الواجب في إتلاف نفوس الادمیین . ن: حلية الفقھاء ۰196 والطلبة 331ء 
والتعریفات 106 . 
ليست في الأصل . 
الّمي: هو المواطن غير المسلم في الدولة الإسلامیةء الذي أعطي عهدًا بالحفاظ على 


روحه» وماله وعدم المساس بدینه . انظر : لغة الفقهاء 214 . 

المُسْتأمن: من أعطي الأمان المؤقت على نفسه وماله وعرضه ودينه» ومنه: استأمن 
الحربي : استجار» ودخل دار الإسلام مستآمئًا. ن: لغة الفقهاء 426. 

المجوسي : هو الذي یعبد النار والشمس والقمر . ن : لغة الفقهاء 407. 

قال في الاشراف 2 / 192 : «دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم» وقال الشافعي : 
ثلث» وقال آبو حنيفة : مثل دیة المسلم»» وقال فيه أيضًا 2 / 192: «دية المجوسي ثمانمائة 
درهم خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها كدية المسلم». وانظر: التفریع 2 / ۰216 
والمقدمات 3 / 295 - ۰296 والمنتقی 7 / 97ء والمسالك 1059 - ۰1060 والبداية 
310/2 

قال في المهذب 2 / 197: «ودية البهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلثا 
عشر دية المسلم» لما روی سعید بن المسیب؛ أن عمر رضي الله عنه جعل دية اليهودي 
والنصراني أربعة ألاف درهم» ودية المجوسي ثمانمائة درهي وأما الوئني إذا دخل بأمان» 
وعقدت له هدنة» فديته ثلث عشر دية المسلم لأنه كافرء لا يحل للمسلم مناكحة أهل 
دينه» فكانت ديته: ثلثي عشر دية المسلم كالمجوسي»» وانظر: الام 6 / ۰113 ورحمة 
الأمة بهامش الميزان 2 / 113» والميزان 2 / 145. 


463 


یو 

واحتج آصحابه فقالو(“: حر ذکر فأشبه المسلم . 

قالوا: ولان الدية بدل النفسء وکمال البدل كمال النفسیت» وکمال 
النفسية بکمال المالکیةء فان الادمي اختص من بين سائر الحیوانات بفضائل 
عدق لأن ساء كز الحیوانات خلقك له ملگا» وخلق هو لها مالك فاذا کملت 
الا کم شرف اسنہ رد مت فحن یکین ل کا عمال 
المالكية بالحرية والذکورة . 

قالوا: فأما العبد فلیس له مالكية اليمین» ولنما هو آهل لمالکیة(3) 
النکاح على نقص فیها من الحر . 

وأما الأنثى فلها مالكية اليمين» ولیس لها مالكية النکاح» فلم یکتمل 
بدلها لنقصان النفس من أجل نقصان المالكية . 

[وأما] “ الذمي والمجوسي والمستأمن» فانهم"" ممن كملت 
مالكيتهم » فوجب كمالهم في النفسية . 

قالوا: وأما نقصان الین فهو شيء یرجم إلى الاعتقاد» وليس فساد 
الاعتقاد نقصًّا© في النفس» وإنما هو خبث في العقيدة. فأما النفسية فهي على 
التمام والكمال» فألزمو79) على النقص نقصان الجنون والصغر [ھ-254]. 
قالوا: وهما نقصان عظيمان» وهما مع ذلك لا يَنقصان الديةء ولعلهما أعظم 
نقصّا من الأنوثية . 


(1) قال في المبسوط 26 / 84: «ودية أهل الذمة من آهل الکتاب وغیرهم مثل دیة المسلمین . . 
وقال مالك : دية الكتابي على النصف من دية المسلم» وهو آحد قولي الشافعي» وقال في قول 
اخر : دية الكتابي على الثلث من دية المسلم ودية المجوسي : ثمانمائة» . 

(2) في الاصل : فقال. 

(3) في الأصل : مالکیة . 

(4) تکملة یقتضیها السیاق. 

(5) في الأصل: لأنهم. 

)6( فى الأصل : نقص . 

(7) غير واضحة في الأصل» وأثبتناها هكذا اجتهادا . 
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والدليل على صحة ما قلناه: هو أن نقصان الکفر أعظم من نقص 
الأنوثة. وإذا كان نقص الأنوثة يقتضي نقصان الدیةء فنقص الكفر أولى!") 
وآحری". 

رب ےس ہہ شرف المحل» 

لآنه لم يكن کذلك » لسقط شرفه وخطره . والدم محترم فلا یجوز |هداره» 
ی المحل» یکون(" النقص فيه موثه(۹) و فى الشرف. واذا 

في في الشرف. آثر فیما يجب لإظهاره» فاذا لحق الکافر بهذه الدرجةء لم 
7 للاسلام على الکفر شرف وهذا باطل» ألا تری أن النقص بالانوئت 
يوحت لفن الد 

ودية الذكر الحر كاملة لكمال شرف المحل» وإذ لم تلتحق المرأة 
المسلمة بالحر المسلم في ديتهاء كان الكافر بالله أولى وأحرى ألا يلتحق 
بەء لأن نقص الكفر أكثر من نقص الأنوثة كما قدمناه. 

ولأن الکفر نقص يمنع من قبول الشهادة» والموارثةء والقسم من 
الغنيمة» إلى غير ذلك» فلم تكن ديته كدية المسلم لذلك . 

ولآن الدية بدل عن النفس» فكان الكفر موثر(" في نقصانها 


5 
کو وس کم E‏ ارات وت 


(1) . فی الأصل: أولا۔ 
(2) في الاصل: آحرا. 
(3) في الاصل : وجبت . 
)4( في الأصل : وحطره. 
(5) في الأصل: فنکن . 
(6) في الأصل: مؤثر. 
(7) هكذافي الأصل» ويحتمل أن الصواب: وإذ. 
(8) في الأصل: أولا. 
(9) في الأصل : مؤثر. 
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مسلمت فأما الکمال فلا . 

وقولهم : إن كمال النفس بکمال المالكية . صحیح؛ ولکن نقصان الدین 
آکثر من نقصان المالكية» وذلك النقص هو المانع من وجوب كمال الدية . 

والدلیل أن الدية لا تنبنی على المالکیةء هو أن الامة ليس لها مالکیف 
لأنها لا تنلك ملك اليمين على أصلهم» ولا تملك عقد النكاح» فیلزم عليه ألا 
ضمان على من آتلف أَمَةء لأنها عندهم لا تملك بحال» وبهذا یبطل ما احتجوا 
به من المالكية . 

وقولهم: إن نقصان الدین شيء برجم إلى الاعتقاد. فیقال لهم : 
والمالکية,معی ۲ حك "قن «الشين 6 والمان ندل الفین المتضوسه: 
والمالكية غير محسوسة. فإذا جاز كمال البدن بکمال المالكية مع کونها؛ 
معنی!“ حکمیّاء فلأن يجوز بکمال الدين وهو معنی محسوس من حيث 
الاعتقاد آولی وأحرى . 

وکما أن النفس توصف بکمال المالكية» مع کونها معنی حکمیّاء فهي 
ای۳ توصف بالدین . 

وآما مسألة المجنون والصغیر فالمجنون لم ینعدم منه شرف المحل 
الاسلامي بوجود الجنون» لانه زوال عقل» وزواله لا یوجب نقصان بدل 
النفس وکذلك الصغیر [لم ینعدم]*) شرف محله. فلم یعتبر نقص الصغیرء 
ولانهما نقصان آعرض الشرع عنهمال" وانعقد الاجماع على خلاف ما قالوه 
فیهما(؟ فبطل الاعتبار بهما. 


(1) في الاصل : معنا. 

(2) :في الاصل : معنا. 

(3) في الاصل : آیضی. 

(4) تكملة یقتضیها السياق . 

(5) في الأصل : عنها. 

(6) لم یذکر كل من ابن المنذر في إجماعه» وابن حزم في مراتب الاجماع أن إجماعًا قد انعقد 
على ما ذکر المؤلف؛ ولعله قد اطلع عليه في غیرهما . والله أعلم . 
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ودليلنا على الشافعي: هو أن كل شخص نقصت دیته عن دية الحر 
المسلم الذكر إلى جزء منهاء فان ذلك الجزء هو النصف. دلیله : دية الحرة 
المسلمة. 

ولأنه حر نقصت فيه الدية» فلم يجز أن تکون(1) دون النصف؛ كما لا 
تجوز آن کردا ربا أو ما دون فکذلك لا تکون ثلثا. ولا فرق. والله 


اعلم. 


(1) في الأصل: یکون. 
(2) في الأصل: وکما. 
(3) في الأصل: یکون. 
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مسألة [178]: 


[جنین ]11) الامة له فیجب فيه عشر دیه آمی وكذلك جنين 
الجر ة يكن فع دید ای ۳. وبه قال الشافعى 200 

وال آبو حنيفة : هو معتبر بنفسه علی کل حال» فیجب فیه عشر قیمته إن 
كان ذکرّاء أو نصف عشر قیمته إن كان آنثی . وهذا مذهبه فى جنین الحرة؟. 

واحتج آصحابه فقالوا: الجنین شخص منفرد على حياله عن الام؛ بدلیل 
أنه منفرد عنها بالروح» ودلیل انفراده بالروح هو أن الله تعالی [ھ 255] يخلق 

چ سر ع رە 

له روحًا غير روح الام بدلیل قوله عز وجل: # و آنمانه خلا ءآخر 4 
[المؤمنون: 14]ء وإنما أراد جلت قدرته: حين يخلق فيه الروح» وهذا شيء 


(1) تكملة لازمة. 

(2) قال فى الاشراف 2 / 198: «وفى جنين الحرة عشر دية أمه» وكذلك فی جنين الأمة عشر 
قيمة أمه إذا كان من غير سيدها. وعند أبي حنيفة : إن ما يجب في الجنين معتبر به بنفسه» لا 
بأمه» فإن کان الجنين ذكرًا حرا ففيه نصف عشر دية نفسه» وان كان أنثى حرة فعشر ديتهاء 
وان كان رقًا فنصف عشر قيمته إن كان ذكرًا . وعشرها إن كان أنثى . وفى جنين الحرة لا يحصل 
یتنا وين خلاف في المذهب. ولکن نختلف في التعلیل» وانما الخلاف في الجنین الرق*» 
وانظر : التفريع 2 / 218 - 219ء والمقدمات م 3 / 297 - ۰298 والبداية 2 / 311. 

(3) قال في مختصر المزني باخر الأم 8 / 357: «قال الشافعي: وفي جنین الأمة عشر قيمة آمه 
یوم جني عليهاء ذكرًا کان أو أنثى» وهو قول المدنیین . قال المزني: القیاس على أصله: 
عشر قيمة أمه يوم تلقیه». وانظر : الأم 6 / 46ء والمهذب 2 / 197ء ورحمة الأمة بهامش 
الميزان 2 / 119. 

(4) قال في المبسوط 26 / 88: «ومذهب الشافعي لا يستقر على شيء في الجنين» لانه يجعله 
في حكم الكفارة کالتفوس» ثم يقول: البدل الواجب معتبر بأمه لا بنفسه حتى يكون الواجب 
عشر بدل الام» وعندنا هو معتبر بنفسه وإنما تبين ذلك في جنين الأمة» فالواجب عندنا 
نصف عشر قيمته إن كان ذكرًاء وعشر قيمته إن كان أنثى» وعند الشافعي الواجب قيمة الام 
ذكرًا كان أو آنثی . قال: لأنه نما يجب البدل باعتبار معنى الجزئية دون النفسية». وانظر: 
الحجة على أهل المدينة 4 / 285 - 286. 
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لم يختلف فيه أحدء ولهذا يحيى مع هلاك الام ولو كانت حياته بروح الامء 
لم یتصور بقاؤه حیّا بعد هلاكها کو یسوی بی شس وت 
نفس بالحياة» فإذا انفرد هذا الجنين بالحياة تفرد بالنفسية» فيكون الواجب فيه 
بدل النفس . 

قالوا: ولا بد أن يكون معتبرًا بنفسه لأنه في النفسية منفرد» ولیس 
بتابع . وذلك آن سيت الوجوب هو إتلاف الحیاة فإذا كان في الحياة أصلاٌ 
لنفسه ھت 

لوا: ولأنكم تقولون : إنه بعض الام وتوجبون على من سقط بضربه 

کم وبعض التفس لیس بمحل الوجوب للکفارة . 

قالوا: ومما يبين هذا أن هذا الجنین إذا كان أبوه حرًا مسلمّا وأمه کافرة 
أو أمة» فإنه يجب فيه ما يجب فى جنين الحرة المسلمة کہ اجنين فى مله 
الصورة غير معتبر بالأم جملة» + فكيف يكون الجنين بعض الأم أو عضو من 
أعضائها؟ 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الواجب في الجنين بعض القيمة» 
وكل النفس لا تضمن ببعض بدل النفس على حال. فحين أوجب الشارع بدل 
بعض النفس » دل أنه إنما جعله بعضا للأم» فأوجب فيه ما يجب في الأبعاض . 
والدليل على أنه أوجب فيه بعض القيمة» أنه إن كان جنين حرة» وجب فيه 
خمس من الابل : عشر دية آمه وان كان جنين أمة عشر قيمة أمه. وهذا هو 
الصحیح وهو المعتمد. لأن اعتبار الجنين بنفسه غير ممکن جملة» لن تقوي 
نما یکون باعتبار الصفات وصفاته على کمالها لا یمکن الوقوف علیها ولا 
يتأتو( تقویمه بها إلا بعد وجود الحياة حسّا؛ ونحن إن قدرنا فيه الحياة 
حكمّاء بقیت أوصاف کثيرة لا يمكن تقدیر الوقوف علیها إلا مع وجود الحياة؛ 
من اختلاف اللون» ولطافة الشکل» وثقل الروح وخفته . 


(1) تكملة یقتضیها السیاق. 
(2) في الأصل : عضو 
(3) في الاصل : يتأتا. 
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فإذا تعذر اعتباره بنفسه» فلا بد أن يعتبر بالآم» ولأن الجنين يُشبه أجزاء 
الام من وجه لأجل اتصاله بها کسائر أعضائها وأجزائها بدليل اتباعه لها في 
العتقء والبيع» والهبة» والصدقة» وغير ذلك. ويشبه أن يكون شخصًا على 
حياله من وجه لتفرده بالروح» وجواز إفراده بالعتق والوصية» فنقول: إن كل 
موضع أمكن إفراده فيه التحق فيه بحكم الشخص؛ وكل موضع لا يمكن إفراده 
فيه [التحق فيه" بالأم فيكون كعضو من أعضائها . 

وفي الضمان لا يمكن إفراده بحال على ما بيناه» فألحقناه فيه بالعضو من 
أعضائهاء وأوجبنا فيه بعض بدل الأم» فاعتبرناه به كما في سائر أعضائها. 

فاذا ثبت هذاء فقولهم : إنه شخص على حیاله فلیس کذلكث» فقد تقدم 
شرح ذلك وبيانه . 

وقولھم : تفرد بالروح» مسلمء ولكنه عارضه دليل آخر وهو دلیل التبعية 
في الغذاء لان الغذاء قوام الحياة. فهو وان انفرد بالحياة بنفسه» فهو تبع للام 
في قوام الحياة فعارض ما قلناه ما قالوه. 

وقولهم: إن كانت الام كافرة أو أمة. غير لازم لأنا نقدر الحرية أو 
الإسلام فيهما حکمّا. وأما ما ذكروه من الكفارة فإنا أوجبناها احتياطا لواجب 
حق الله تعالیء لأن [حقوق الله يجب فيها الاحتباط . وهذا بين إن شاء 


الله . الله أعلم . 


(1) تكملة يقتضيها السياق. 
(2) تكملة يقتضيها السياق. 
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مسألة [179]: 


آفي دية عين الأعور کم هي؟ ] 


في عين الأعور الدية کاملۃا'. وبه قال عمر وعلي؛ وعثمان . وابن 


عير" وان الست وال الس یج رادی 25641 1 وى 6 


ابن سعید » وعد د ال یو بر آبي سلمت پ0 سعد . وعليه إجماع 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


قال في التفريع 2 / 215: «وفي عين الأعور الدیة» . وقال في الاشراف 2 / 190: «في عين 
الأعور الدية كاملة. وقال أبو حنيفة والشافعي : نصف الدية . فدليلنا أنه إجماع الصحابةء 
وروي عن عمرء وعلي. وعثمان» وابن عم ولا مخالف لهم. . .»۰ وانظر : المنتقی 
7 4 والحجة على أهل المدينة 4 / 303 - 304. 
تقدمت ترجمته . 
تقدمت ترجمته . 
هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» البخاري» قاضي المدينة» روى عن آنس» وابن 
المسیب. والقاسمء وخلق. وعنه الزهري» والأوزاعي» ومالك» والسفیانانء والحمادان» 
والجریرانء وخلق. قال ابن سعد: ثقة حجة كثير الحديث. وقال أحمد: يحيى بن سعيد 
أثبت الناس . مات سنة 143ه. 

ترجمته في الخلاصة 424. 
هو عبد العزيز بن عبد الله ب بن أبي سلمة الماجشون المدني الفقيه أحد الأعلام» روى عن أبيه 
وعن الزهري» وخلق . وعنه الليث» وابن مهدي» وخلق . وثقه ابن سعد وابن ¿ حبان» خرج 
له الجماعة . توفى سنة 166ھ . 
ترجمته في الخلاصة 240: 
هو ليث بن سعد بن عبد الرحمٰن الإمام. عالم مصر وفقيهها ورئيسها. وروی عن سعيد 
المقري» وعطاءء ونافع» وقتادة» وخلق. وعنه ابن المبارك وابن عجلان» وابن لهيعة» 
وابن وهب» وخلق . قال ابن بكير : هو أفقه من مالك» وثقه أحمد وابن معين والناس . حرج 
له الجماعة . توفی سنة 175ه. 

ترجمته في الخلاصة 323. 
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الصحابة رضي الله عنھم!'' 

وقال آبو حنيفة والشائمي: ا 
قالوا: ولا فرق بين [عين! © الأعور وعين الصحییم(4) ۰ 

واحتج أصحابهما بقوله بي : «وفي إِخْدَامُمَا نف الڈّیَة۷ ۳ قالوا: فلم 
يفرق عليه السلام بین عين أعور ولا صحیح . 

ولال كل عضوين يجب بإتلافهما الدية كاملة» ففي إتلاف أحدهما 
تف الد :ولا اا واحدة» فوجب ألا يجب عليه فيها الا نصف 
الدية . دليله : لو آتلف عین صحیح . 

ولأن عين الاعور؛ لو جرت مجرى العينين في كمال الدية لوجب أن 
تجري مجراهما في القصاص؛ فإذا فقأ عيته هذه الصحيحٌ العينين» » وجب له 
القصاص في عينيه جميعًاء ويلزمه عليه أنه إذا أتلف عين صحیح؛ ألا يجب 
عليه قصاص في عينه» لانه بمنزلة قلع عينين بعين واحدة. وذلك محال. 

والدليل على صحة ما قلناه: إجماع الصحابة على أن في عين الأعور 


(1) حكى القاضي عبد الوهاب هذا الإجماع أيضًا في إشرافه 2 / 190ء وقال ابن حزم في 
مراتب الإجماع 145: «واتفقوا أن في عين الأعورء وسمع ذي الأذن الصمان» واليد 
السليمة من الأشل» إذا أصيبت خطأء من مسلم حرء وكان المصيب ذا عاقلة : نصف الدية . 
واختلفوا في تمام الدية في كل ذلك» . 

(2) «أكثر من» هكذا فی الأصل» وهما زائدتان . 

(3) نکملة يقتضيها السیاق. 

(4) قال في الحجة على آهل المدينة 4 / 303 - 304: «وقال آبو حنيفة في عين الأعور 
الصحيحة إذا فقتت إن کان عمدا نفیها القود» وزن کان حطاً: فعلی عاقلة اذى فقأها نصف 
الدية» وهي وعین الصحیح سواء وقال أهل المدينة في عين الاعور إذا فقئت الدية کاملة» . 
وانظر: المبسوط 26 / ۰70 والبدائع 7 / 314 والافصاح2 / 208. وقال في المهذب 
2 وویجب في عين الأعور نصف الدیة» . 

(5) حکاه فی المبسوط 26 / 70 : عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعا» من حديث هذا 
نصه بتمامه : (في العینین الدیةء وفي إحداهما نصف الدیةء وفي الیدین الدیة» وفي إحداهما 
نصف الدیة) . ۱ ۱ ۱ ۱ 


)6( تی الأصل : عین . 
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[ر۳3 E‏ 
وأما من جهة المعنى فنقول : إن الدية تجب تارة بذهاب المنفعة» وتارة 
بذهاب العضو. فأما وجوبها بذهاب المنفعة» فمثل من ضربت يده فشلت» 
وذهبت منفعتها فله على الضارب دية يد کاملة. وآما ذهاب العضوء فأن 

يستأصل العضو قطعًاء ففیه دية کاملة . 

واذا کان ذلك كذلك» وجدنا منفعة البصر تکمل لذي العين الواحدة في 
التمییز بين الألوان» والأشخاص٠‏ والتصرف في الصنائم المفتقرة إلى ذلك؛ 
مع معرفة النقدء والوزن والکتابة» وغیر ذلك من آنواع ما ينتفع به بهذه 
الحاست فاذا آتلفها متلف» فقد آتلف جمیع منفعة البصر فصار کمتلف 
العینین جميعًا حكمّاء ولیس يوجد في شيء من الاعضاء ما یقوم آحدهما مقام 
صاحه إذا فقد الاخر إلا العيئان . 

فاذا ثبت هذا فالحدیث الذي احتجوا به مرتب على ما حکیناه من 
الاجماع والاعتبار بالأدلة والقیاس الصحیح في الفرق بين العینین وساثر 
الأعضاء . 

وقیاسهم على عين الصحيح» فالمعنی"*" فيه : أنه لم يذهب کل المنفعة 
بذهاب العین الواحدة له ولا ذهب جلهاء لانه قد بقي من الانتفاع بالعین 
الأخرى ما یسد مسد العين الذاهبة في الانتفاع أو قريبًا منه . 

واحتجاجهم بمسألة القصاص غير صحيح» > لن طريق القصاص مخالف 
00 الدية . لأن القصاص طريقه9 المماثلة من غير اعتبار بزيادة منفعة أو 

نقصها» ولیس کذلك الدیة لان المتلفات تتفاضل في الدية» وتتساوى في 


(1) تكملة یقتضیها السياق . 

(2) لا يوجد ذكر لهذا الاجماع لا في مراتب الاجماع لابن حزم كما سبقء ولا في الاجماع 
لابن المنذرء ولعله من نوع الاجماعات المختلف في عدها إجماعًا كعد البعض قول الاکثر 
إجماعاء وعد ما لا یعرف فيه خلاف إجماعًاء وعد قول الصحابي المشهور. إذا لم یعرف له 
من الصحابة مخالف إجماعًا. وما إلى ذلك . 

(3) في الأصل: والمعنی . 

(4) في الاصل : طریقة . 
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القتصاص. كالرجل يقتل المرأة» فانه يقتل بها إذا کان القتل عمدّاء ولو 
تراضی!'' القاتل مع أوليائها على أخذ الدية لم يكن لهم إلا دية امرأة: 
خمسمائة دينار» فبان الفرق بين ما طريقه القصاص ۰ وما طريقه الدية. 


(1) في الأصل: تراضا. 
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مسألة [180]: 
[فی القسامة 
هل يبدأ فیها بآیمان المدعین أم بأيمان المدعی علیهم؟ ] 


يبدأ بأيمان المُدَّعين في القسّامةا''. وبه قال الشافعی) 


وقال أبو حنیفة : يبدأ بأيمان المدع (3 ' عليهم: ويغرمون الدية مع 
5 


ع ايا سور قله علا ۱۳ ال على من ادعی واليمين 
على م 7 وجرب لب عم فلوجود القتل منهم حكمًا . وهو(6) 
أنهم انتصبوا للتناصر 7 وليحفظ بعضهم بعضا وليأخذوا على يد السفهاء 


(1) قال مالك في الموطاً 634 - 635: «الأمر المجتمع عليه عندناء والذي سمعت ممن أَرْضَى 
في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث» أن يبدأ بالأیمان المدعون 
في القسامة فیحلفون)ء قال: «وتلك السنة التى لا اختلاف فيها عندنا. ٢٠ء‏ وقال في 
التفريع 2 / 208: «ويبدأ في القسامة بالمدعين دون المدعی عليهم» فيحلفون خمسين 
یمینّاء ويستحقون القود بقسامتهم»» وقال في الإشراف: 2 / 199: «يبدأ بالأيمان أولياء 
الدم . خلافا لأبي حنیفة»» وانظر : البداية 2 / 322» والمقدمات م 3 / 302 - 303. 

(2) قال فى رحمة الأمة بهامش الميزان 2 / 122 - 123: «واختلفوا هل يبدأ بأيمان المدعين في 
القسامةء أو بأيمان المدعى عليهم. قال الشافعي وأحمد: بأيمان المدعين» فان نكل 
المدعون ولا بينة حلف المدعی علیه خمسین ھتاہ وبری» وفال مالك: بيدا بايان 
المدعین» واختلفت الرواية عنه بالحکم إن نکلوا. ۰۰۰ وقال أبو حنيفة : لا تشرع اليمين في 
القسامة إلا على المدعی علیهم. . .»2 وانظر: الأم 6 / ۰97 ومختصر المزني باخر الام 
8 58 والافصاح 2 / ۰223 والمیزان 2 / 148. 

(3) فى الأصل : المدعا. 

)4( ا المب‌سوط 26 / 108 والبدائم 286/7 ورحمة الامة بهامش المیزان 
122/2 - 123. 

(6) في الأصل: هو . 

(7) غير واضحة في الأصل» وأثبتناها هكذا اجتھادا. 
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منهم عرفا وعادة. . .۲*1 واحدة في هذا المعنى. فإذا وجد القتل من واحد 
منهم » جعلوا كلهم بمنزلة القاتلين حكماء فجعلت العاقلة بمنزلة القاتلین 
حكمّاء وكذلك أهل المحلة الواحدة. 

قالوا: وأما القسامق وإيجاب خمسين يميئًا [ه 257] فلتعظيم أمر الدم» 
وظهور خطره في الشرع» حتى إنهم إذا امتنعوا من اليمين» حبسوا حتى 

«الدلال على و ہت الجر ظا شي رظان سپا 
یر“ حين قتل بهاء فجاء حوبص ومُخَيّصة©) إلى النبي بلا فأعلموه 
بذلك ٍ فقال لهم عليه السلام : افو خمسين یمیت وتسْتحفُون دم 
صاحبکم؟» فبدأ ئة بأيمان المدعین. فقالوا : كيف نحلف ولم نحضر ولم 
نشاهد؟ فقال عليه السلام: یرتم يَهُودُ بخنسین يمينا فقالوا : كيف نقبل 
آیمان قوم کفار؟ قال: فَوَّدَاهُ النبي عليه السلام بمائة من الال من عنده(7. 


(1) في الأصل هنا كلمة ممحوة تماما لم نهند إلى معرفة أصلھا. 
(2) في الاصل : جرا. 
)3( هو عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي» له ذکر في حديث سهل بن أبي حثمة . وهو 
أخو عبد الرحمن بن سهل» وابن أخي حويصة ومحیصة . 
ترجمته في الاستیعاب بهامش الاصابة 6 / ۰236 والاصابة 6 / 113 . 
(4) خییّر: بلدة على نحو آربعة مراحل من المدينة المنورة إلى جهة الشام» ذات نخیل ومزارع 
فتحها رسول الله بيا في وائل سنة سبع من الهجرة. ن: تهذیب الاسماء واللغات / خیبر . 
(5) هو حويّصة بن مسعود بن کعب الانصاري شهد أحدّاء والخندق» وسائر المشاهد» روی 
عنه محمد بن سهل بن أبي حثمة» وحرام بن سعد بن محيصة . 
ترجمته فی الاستیعاب بهامش الاصابة 3 / 139 والاصابة 2 / 303 - 304 . 
O‏ ھی مسوة السا کا اما امت مامت ای ات 
وروی عنه حفيده حرام بن سعد بن محيصة . 
ترجمته فى الإصابة 9 / ۰142 والخلاصة 395. 
0 7غ لد مالف فى الموطا فى اا 6584 رساك عن قي ن سار لھا ارت 
المؤلف مع زيادات عليه» وأخرجه الستة في القسامة بألفاظ متقاربة. ن: نصب الراية 
4 389 - ۰390 وطريق الرشد 2 / 156. 
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وهذا الخبر نص في موضع الخلاف . وهو منقول في الصحاح؛ ولا محیص 
لعاقل منصف عنه . 

ولأن اليمين في الأصول تجب على أقوى المتداعيين» والأولياء فی هذه 
الصورة آقوی المتداعیین باللوث الذي معهم فیغلب بالظن بذلك صدق 
دعواهم» فوجب لذلك تبدئتهم باليمين لما قدمناه . 

فاذا ذ سو اسر می و «البيَّة على من ادْعی 
ال ا سم 0+6“ وهو حدیث 
عبد الله بن سهل . 

وقد روی مسل" بن خالد عن ابن جُریج عن عطاءء عن أبي هريرة”) 
أن النبي بيا قال : اله علی من ادعی والیمین علی من اکر الا في 
القَسامة»(3). 

وقولهم: إن العاقلة جعلت بمنزلة القاتلین حكمًا. فاسد فاد 
ظاهرًاء لأن العاقلة إنما تکون عاقلة في تحمل الدية في الخطأء والذي اختلفنا 


(1) هو أبو خالد مسلم بن خالد المخزومي المكي الفقيه الإمام المعروف بالزنجي . روى عن ابن 
أبي مليكة» وزيد بن أسلمء وطائفة. وعنه الشافعي» وابن وهب» والحميدي» وطائفة. 
وثقه ابن معين» وابن شاهين» وضعفه أبو داود . وقال ابن عدي : حسن الحدیث» وقال أبو 
حاتم: إمام في الفقەء تعرف وتنکر > ليس بذاك القوي» يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال 
النسائي : لیس بالقوي . خرج له أبو داود وابن ماجه مات سنة 179ه» وقيل سنة 180 . 

ترجمته في تاريخ أسماء الثقات 311ء وطبقات الشيرازي ۰71 وطبقات الحفاظ 
5 - 116ء والخلاصة 375. 

)2( هؤلاء الثلاثة : ابن جريج » وعطاء» وأبو هريرة جميعًا تقدمت ترجمتهم . 

(3) أخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية من هذه الطريق» وأخرجه هو والبيهقي بنفس اللفظ من 
طريق مسلم بن خالد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . قال في التنقیح : ومسلم 
ابن خالد تكلم فيه غير واحد من الأئمةء وقد اختلف عليه فيه» فقيل عنه هكذاء وقال بشر بن 
الحكم وغيره: عنه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وقد رواه ابن 
عدي من الوجهين» وقال: هذان الإسنادان يعرفان بمسلم بن خالدء عن ابن جريج» وفي 
المتن زيادة قوله : إلا فى القسامة . ن: نصب الراية 4 / 96ء والمسالك 1044 . 

(4) في الأصل: فساد. 0 
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فيه إنما هو في العمدیۃ'''. 

ولأن تحمل العاقلة أمر ورد به الشرع على غير قياس » وهو حوالة شرعية 
وحمالة شرعية غير مقر المعنی لان الضمان الواجب علی شخص 
بالجناية» لا يلزم غیره إلا بالتزام منه . 

وما ذکروه من يمين المدعی علیهم ابتداء. بعبد جدًا آیضا. لأنها يمين 
لا تفيد شیئاء ولا تقطع حصوصة المدعیین» يبينه أن اليمين نما جعلت في 
جنبة المدعی عليه في موضع شرعت فيه یمینه لقطع الخصومات» فإذا لم 
تفد ما وضعت له لم تكن مشروعة» لان يمين المدعی علیه وتغریمه مع 
ذلك مخالف لجمیع الأصول . 

ولأن فيه إيجاب الغرم من غير حجة. لأن المدعي في غير هذه المسألة 
لم يوجد منه إلا مجرد الدعوى فحسب . وهذا بين لمن تأمل أصول 


الشریعة“. والله أعلم . 


عاد علد عاد 
با E‏ ماپ 


(1) هكذا في الأصل» ویحتمل أن الصواب العمد. 

(2) في الأصل: منقولة. 

(3) في الأصل : علیهم. 

(4) آصول الشريعة : المراد بها هنا: قواعدها الكلية التي لا تقبل النسخ» کقاعدة : «لا ضرر ولا 
ضرار» مثلا . 
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مسألة [181]: 


[في القتل العمد . هل فيه كفارة أم لا۶] 


الکفارة بقتل العمد لا تجب(۱ . وبه قال أبو حنيفة حنیفة. 
وقال الشافعي تاه لکنا 
واحتج آصحابه بما رواه رال بن الأسقع» قال : «أتيتا بصاحب لنا إلى 


رسول الله 5 : وقد كان اسْتَوْجَبَ التَّارَ بالقتل» فقال عليه السلام : «عتقوا عَنْهُ 


7 يَعْتق الله بکل عضو منها عضرًا منه من النّاِ)0©. والخبر في قتل العمد. 
لذن النار لا تجب لا بالقتل العمد . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


قالوا: ومع هذا. ومعتمدنا القياس» فنقول: حق الله تعالى [في]' 


قال فى الاشراف 2 / 201: الا كفارة على قاتل عمدّاء خلافا للشافعي». وانظر : البداية 
212 ۱ 
قال في البدائع 2 / 251: «وأما الکفارة لا تجب عندناء وعند الشافعي رحمه الله تجب*. 
وقال في إيثار الانصاف 405: «القتل العمد الحرام لا يوجب الکفارة. وقال الشافعي رضي 
الله عنه : يوجب». 
قال في المهذب 2 / 217: «فان قتله عمدّا أو شبه عمد» وجبت عليه الکفارة لأنها إذا 
وجبت في قتل الخطأ مع عدم المأئم فلآن تجب في العمد وشبه العمد» وقد تغلّظ بالائم 
أولى» . 
هو آبو قرصافة مر مو کو سج بن الأسقع بن عبد العزى 
الليثي» أسلم قبل تبوك وشهدها. روى عن النبي ا وعن أبي مرئد» وأبي هريرة» وأم 
سلمة» وعنه ابنته فسَيْلة» وأبو إدريس الخولانی» ومکحول واخرون. قال ابن سعد: كان 
من أهل الصفة» مات بدمشق فى خلافة عبد الملك سنة 85ه أو 86ه. 

ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة 11 / 47 - 48ء والإصابة10 / 290. 
حديث واثلة أخرجه أبو داود في كتاب العتق باب ثواب العتق» بلفظ قريب هذا نصه: «أتينا 
رسول الله بيه في صاحب لنا أوجب - يعني النار ‏ بالقتل» فقال: «اعتقوا عنهء يعتق الله 
بكل عضو منه» عضوًا منه من النار»» قال سبط ابن الجوزي فی إيثار الإنصاف 406: 
«الصحیح من الرواية : «أن صاحبنا قد استوجب النار» من غير ذكر القتل» . 
تكملة یقتضیها السیاق . 
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سے مر 


ان مضمون بالکفارة درفن الب بو وهو قوله عز وجل: 2 ومن فل 
مما حط ا تحر رب ة مُوْمِكَةٍ کہ [النساء: 92]. 

قالوا: وأجمع العلماء على أن الکفارة حق الله تعالی» وجبت على 
سبيل المقابلة» ولا تقابل7! إلا حق الله تعالی . 

وإذا ثبت هذاء أن حق الله تعالى في [ه 258] النفس مضمون بالكفارة 
فنقول : العمد في الاتلاف» لا یسقط ضمان الاتلاف» بل يكون عمله في تأكيد 
الضمان لا في إسقاطه . 

وسر المسألة عندهم. وجوابھ“: هو أنه جنى على حق الله تعالی 
بالإتلاف» فيؤاخذ بالکفارة. دليله: الخطأ أو شبه العمد يبينه أن القصاص في 
قتل العمد مثل الدیة) في قتل الخطأء ولهذا المعنى كان القصاص حت 
للعبد على الخلوص كالدية سوى» بدليل أن القود يسقط بعفو المقتول عن 
دمه» وبعفو الولي» ولا يصح أن يكون حق الله تعالى يسقط بالعفو . 

قالوا: ألا ترى أنه يجوز لولي الدم أن يصالح عن القصاص على مال» 
ويكون ذلك المال كله له؟ فكيف يصح أن يصالح على مال واجب يشتمل على 
حقه وحق الله تعالى؟ 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: ومن ثل مُومِتا حَطَلًا 
محر رقب موم >4 [النساء: 92]ء فدل على أن العمد بخلافه وقوله 
E‏ جا ہاگ نیا وعضسبت 
الله عَلَيَهِ 4 [النساء : ۰]93 فتوعد جلت قدرته على قتل العمد بالنار» والخلود 
فيهاء والغضب» واللعنة. فدل می جنيع تا فلو أوجبنا الكفارة 
لكانت بعض الجزاء وكون الكفارة جزاء» أو بعض الجزاء يصح بالقياس» 


(1) في الأصل : يقاتل. 

(2) في الاصل : وجوبها. 

(3) في الأصل : الحریةء وهو خطأ. 

(4) فى الأصل: حق. 

)5( غير واضحة قي الاصل» وأثبتناها هكذا اجتهادًا . 
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أو باثبات كفارة قتل العمد بالقياس» وكلا الوجهين غير جائ . 

وأما من جهة المعنى» فنقول: قتل العمد عدوان محض. فلا يكون سببًا 
لوجوب الکفارة. دلیله : الردة. وهذا وصف مسلم لا إشكال فيه . 

والدليل على [أن] العدوان المحض لا يكون سيبًا لوجوب الكفارة» 
هو أن الكفارة فيها معنى العبادة» بدليل أنها تتأدى( بمحض!“ عبادة» وهو 
الصوم. يبينه أن الصوم خلف عن العتق» والصوم لا يكون إلا عبادة» فثبت 
معنى العبادة في الكفارة ضرورة فإذا كان فيها معنى العبادة» صارت ماحية 
لذنب بدلیل قوله عز وجل : < إن سکب يذهب ساب 4 [مود: 114 
جريمة القتل قد آخبر الله عن الجزاء فیها ولم یذکر مع ذلك كفارة 
,۷ توھ > فنحن على ذلك حتی نعلم خلافه . 

فإذا ثبت أن في الکفارة معنى العبادة كما ذکرناء فلا تج ب٣‏ بالعدوان 
المحض » لأن العدوانات لا تکون موجبة للعبادات» لأن العبادات إنما شرعت 
لنيل السعادة» والعدوان المحض لا يتصور أن يكون سببّا لما تنال به السعادة. 
وفي القول بهذا قلب الشريعة وعكسهاء > لأن الله تعالى وضع العبادات بأسباب 
مباحة» مثل دخول وقت الصلاة والصوم؛ وملك النصاب في الزكاة وما أشبه 
ذلك» ووضع العقوبات بأسباب محظورة مثل الزناء واللواط» وشرب الخمرء 


(1) قول المؤلف: «وكلا الوجهين غير جائز» يشعر بأنه لا يرى جواز إثبات الکفارات بالقیاس؛ 
وهو خلاف ما عليه عامة المالكية» قال في أحكام الفصول 622: (إذا ثبت التعبد بالقیاس» 
وأنه دليل شرعيء فإنه يصح أن یثبت به الكفارات والحدود والمقدرات والأبدال» هذا قول 
عامة أصحابنا كأبي تمام وغيره. . .» 

(2) تكملة يقتضيها السياق. 

(3) في الأصل : تتادا. 

(4) في الأصل : بمحضر. 

(5) في الأصل : وتشبیه» ويحتمل أن الصواب ما أثبتناه بدليل السياق . والله أعلم . 

(6) في الاصل : یذهبها. 

)0 في الاصل : یمحها. 

(8) في الاأصل: یجب. 
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وما آشبه ذلك(؟. 

وفي الكفارة آیضا معنی العقوبة» لأنها تجب بسبب الجناية في الجملت 
فلم يكن بد من اجتماع الحظر والإباحة في سببهاء وذلك في قتل الخطأء لآن 
الإباحة فيه موجودة إن نظرنا إلى عدم القصدء والحظرية أيضًا فيه 
موجودتتگ إن نظرنا ٍلی المحل المتلوف . 

ولأن الکفارة غرم يجب بقتل الخطأء فلم يجب بقتل العمد. آصله: 
الدیة . 

ولأنه معنی یوجب القتل» فلم یوجب الكفارةء دلیله: الزنا بعد 
الا حصان . 

ولأنه قتل لو تعلقت به كفارة لم یتعلق به قوّد. لأن القتل الخطاً لما 
لزمت به الكفارة لم يلزم به القوّد. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحدیث غير لازم» لأنه حديث غير 
صحیح؛ ولو كان صحيحًاء لم تثبت به حجة» لان معارض لنص القران؛ 
ونص القران لم يوجب على قاتل العمد کفارة. 

وما ذكروه من القياس» فيما قلناه الجواب عنه. وقولهم: إنه حصل 
بالقتل تفويت حق الله تعالی» فوجب أن يضمن بالكفارة» فقد بينا فيما تقدم أن 
السبب غير صالح لإيجاب الكفارة» وعلى أن الفؤت قد قوبل بجزاء الائم في 
الآخرة» والوعيد بالنار في الاآخرة أعظم من كل جزاء» وهو جزاء كامل لا 
نقص فيه . . لأن نفس القاتل تعلق بها حقان» كما أن نفس المقتول تعلق بها 
حقان» فتمت المقابلت > فلا يجب شيء آخر مع تمامها . والله أعلم . 


)1( هذه الجملة ابتداء من قول المؤلف #ووضع العقوبات بأسباب» وإلی هنا؛ مکتوبة في الهامش 
ومشار إلى محلها في المتن بعلامة اللّحق . 

)2( في الاصل : والحضریة. 

)3( في الأصل : : موجود. 
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مسألة [182]: 
[في ما آتلفه أهل البغي من المعتزلة والخوارج ومن في معناهم ؛ 
على أهل العدل في محاربة بينهم على تأويل . هل يضمنونه أم لا؟] 


ما أتلفه آهل( البغي مثل الخوارج220. والمعتزلة» ومن في معناهم 
من الأموال والآنفس علی آهل © العدل في محارية تجري بينهم على تأويل 
المذاهب غير مضمون عليه [ه259 کو قال ہس 

[وقال الشافعي]: هم ضامنون للأنفس والأموال على أحد قولیه*. 


(1) أهل البغي هم: «المسلمون الخارجون عن الامام متأولين» إذا كانت لهم شوكة». لغة 
الفقهاء 95. 

(2) الخوارج هم: «الذين انفصلوا عن السلطة الثترعية في زمن علي بن آبي طالب رضي الله 
عن وما بعد وثازوا عليها» ثم ضار لهم مذعب خاص بهم» . لغة الفقهاء 191 . 

)3( المُعْتَرلّة : «فئة من القدرية» أصحاب واصل بن ٠‏ عطای الذي اعتزل مجلس الجمن اتضری 
فى مسألة مرتكب الكبيرة» . لغة الفقهاء 439. 

(4) أهلٌ العدل هنا : هم غير أهل البغي الذي سبق بيانهم أي هم أهل السنة والجماعة. 

(5) قال في الإشراف 2 / 205: «لا يؤخذ أهل البغي بما أتلفوه في القتال أو غيره من نفس أو 
مال على وجه التأويل» وقال آبو حنیفة : یضمنون. وهو قول الشافعي ےہ وانظر : 
البداية 2 / ۰343 والمقدمات م 3 / 236 - 237 . 

(6) قال في البدائم 7 / 141 : «وأما الباغي إذا آصاب شيئًا من ذلك (أي من الدماء والاموال) من 
آهل العدل» فقد اختلفوا فيه» قال أصحابنا: إن ذلك موضوع؛ وقال الشافعي رحمه الله : 
إنه مضمون». وانظر المبسوط 10 / 124 - 136. وقد تقدم في هامش 5 أن صاحب 
الاشراف ذکر أن أبا حنيفة قال: (یضمنون)ء وهو خلاف ما في البدائع والمبسوط كما ترى» 
وهما من أهم كتب الأحناف . والله أعلم بالصواب. 

(7) تكملة يقتضيها السياق. 

(8) قال في المهذب 2 / 220: «وإذا أتلف أهل البغي على أهل العدل. ففيه قولان: أحدهما 
يجب عليه الضمانء لأنه أتلف عليه بعدوان» فوجب عليه الضمان» كما لو أتلف في غير 
القتال . والثاني : لا يجب عليه الضمان: وهو الصحيح». 


483 


وعليه تقع المناظر". 

واحتج آصحابه. فقالوا: إن أهل البغي ملتزمون لاحکام الاسلای 
ووجوب الضمان في إتلاف الأنفس والأموال» إن کان الاتلاف بغیر حق . 
فإتلافهم إياه بغير حق یوجب علیهم الضمان لوجود سببه . 

قالوا : ولما کان حکم فعل آهل العدل یفارق حکم [فعل]'' أهل البغي 
في الوتلاف في حکم آهل الا خرة و و عم نو 
لا وت لزم أيضا افتراق أحكامهم في الدنياء فيضمن ن آهل البغي» ولا 

يضمن أهل العدل . 

والدليل على صحة ما قلناه: إن أبا بكر الصديق رضی الله عنه» وكافة 
الصحابة رضي الله عنهم» لم يضمنوا أحدا من أهل الردة ممن يرجع منهم 
إلى الإسلام . 

«ولأنها فيه ممتنعة؟ أتلف على وجه التدین» فلم يلزمها ضمان. 
دليله : ما أتلفه علينا أهل الحرب . 

ولأنهم آتلفوا ما أتلفوا بتأويل تأولوه» وذلك التأويل ون كان فاسداء 
فإنه ينزل منزلة التأويل الصحيح في سقوط الضمان. دليله: ما أتلفه الكفار 
الحربيون علينا من أموالنا . 

ولأن الضمان إنما يجب بالالتزام» والالتزام فيما أتلفه أهل البغي 
معدوم . ا نم عرد ببلوغ سے لت وهم لو علموا 
بذلك ما امتنعوا على أهل العدل؛ ولا نصبوا للمدافعة» ففات وصول الحجة 


(1) العْتَاظرة: والنظر: «من قولك نظرت إلى الشیء إذا نت تأملته» فكذلك المتناظران ینظر 
کل واحد منهما إلى ما عند صاحبه من الجواب والکلام الذي قد تنازعاه». حلية الفقهاء 24. 

(2) في الأصل : وجوب. 

(3) تكملة یقتضیها السیاق. 

)4( هكذا في الأصل» ویحتمل آنها زائدة. 

EE 

(6) هکذا في الاصل ولا معنی لهاء ولم أهتد إلى إقامتها. 
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إليهم» ولم يرد شرع باإلزامھم''' بإلزامھما“ ذلك شاءوا أو أبواء فآشبه هل 
البغي فيما آتلفوه على أهل العدل كفار أهل الحرب . 

والدليل على أن أهل التأويل الفاسد ينزلون منزلة [أهل!© التأويل 
الصحيح في هذه الصورة وأشباههاء يعود [إلى صحة) ما تقدم من 
آقضیتهم» وقبول شهادتهم وعقود مناکحھم؛ وأنهم متداخلون في طاعة الإمام 
العدل» ونالو عمالهم عليهء لم يتعرض إلى نقص شيء مما تقدم من 
آحکامهم مع آنا نقطع بخطئھم في تأويل ما تأولوه» وفساد ما اعتقدوه. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أنهم مسلمون ملتزمون أحكام 
یضمنونها؟» مع کون أهل البغي عندهم مسلمين ملتزمين لأحكام الاسلام 
على ما قالوه وأصلوه. فقد وقع إتلاف أهل العدل لأموال أهل البغي بغير حق ؛ 
إذ لا حق لأهل العدل فی أموال أهل البغى. ألا ترى أن أهل العدل لو أتلفوا 
آموال اهل البغی ابتداء من غیر مقاتلة ولا ممانعة کانت م آهل البخی» 
وجب على آهل العدل ضمانها. وان کانوا غير مؤثمین فیما أتلفوه من 
آموالهم بالتآویل. لأن سقوط الائم لا یوجب سقوط الضمان. بدلیل مسألة 
المَخْمّصّة219: إذا اضطر الانسان إلى أكل مال الغیر» فانه يأكل ولا يأثم» 
ویجب عليه مع ذلك الضمان لقيمة ما آکل . وهذا إن شاء الله لا إشكال فيه . 


(1) هكذا في الاصل : والظاهر آنها زائدة. 

)0( في الاصل : بالتزامهم . 

(3) تكملة یقتضیها السیاق. 

(4) تكملة یقتضیها السیاق. 

)5( هکذا في الأصل» ولا معنی لها» ولم آهتد إلى |قامتها . 

(6) في الأصل: يضمنوها. 

© في الاضل: هن : 

(8) في الأصل: ووجب. 

(9) فى الأصل : موئمون. 

(10) المخْمّصة: «الجوع الشديد. ومنه: فمن اضطر في مخمصة4». لغة الفقھاء 417. 
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والله أعلم . 


تم بحمد الله وعونه ونصره واحسانه وصلی الله علی سیدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليمًا مبارکا طیبّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 

وكان الفراغ منه يوم الجمعة في آحد وعشرین من شهر رمضان سنة آربع 
وم نو لس وا 
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المهامرس الْعَاعَة 


فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الادات القرانية 

فهرس الأحاددث والاثار 

فهرس الإجماعات ولا خلاف 
فهرس القواعد الفمهية والأصولية 
فهرس الافاظ انشروعة 

فهرس ال موضوعات العام 
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ٹھمس المصادس وا مراجع 


أ -الخطوطات : 
حرف الات 
1. أحكام القرآنء لعبد المنعم ابن الفرس الغرناطي ا مالک (ت. 597ھ) مخ خ.ح 


با با ر : 1540 . 


5 أحکامالزکاةء لأبي بكر محمد بن عہد الله ین امد المهري . مصور مخطوطة 


خاصة. وقد حققه السيد محمد العمران يكديء وناقشهفي رسالةجامعيةفي كلية 


الاداب با معة حم الأول بوجدة. 


. اختصار عیون الأدلة لابن القصار للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت 422 ه) 


مخ .خ. قفاس»ر : 1166 


. اختصار عیون ا جال للقاضی عبد الوهاب البخدادي(ت . 422 ه) ء مخطوطة 


ترا نة افر ون شات ر : 1143 . 


. الإقناعفي مسائل الإجماع (الإقناع)» لأبي الحسن علي ابن القطان الفاسي (ت 628ه) . 


نسخة من مخطوطالحزانة العامة بالرباطرقم 1705 SD‏ 


. الاتصاں لأبىعبد الله محمد بن‌عمراین‌الفحار (ت. 419ھ ) . بوجد سخةعن مخطوطة 


ضمن مجموع توجد مجوزةالأسناذ نورالدین الد روي كلية الدب بالقتيطرة بالمغرب . 


حرف الاء 


۱ تاریخ الإسلام, للحافظ مس الدين الذهبي (ت 8م ) . میکروفیلم دارالکتب 
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.8 


9 


10 


3 


ثم 


تقييد في البسملة, لأبى عمریوسف بن عبد البرالنمري (ت 463ه ) . نسخة مصورة 


حرف ا یم 


جامع مسائل الاحکام لبرزلي مخ . خ. حبالرباط ر: 8441. 


حرف الحاء 

. خزانة الفقہء السمرقددي (ت 539ھ ) . مصورة خاصة عن مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم 1666 د . 

حرف الذال 


. الذب عن مذهب مالك لابن أبي زدد القيرواني (ت 386ه ) . ميكروفيلم عن 
مخطوط مكتبة شیسترییتی بإرلنداء ر : 4475 . 


حرف الراء 

. الرقق بالأمة في اختلاف الأممة (الرفق بالأمة)ء لعبد العزيز بن أحمد الدميري المعروف 
بالديريني (ت 694 ه ) الشافعي . مصورة عن محخطوط خزانة تطوان . 

. رؤوس المسائل» للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت. 422ه ) منسوب خطاً 
للقاضي ابن القصار (ت. 397ه ) . نسخة مصورةعن مخطوط الا سکوربال» رقم 
9 . 

حرف العين 

.عمّد الجواهر الثميدة (الجواهر اللمينة)» لابن شاس مصورة مخطوط أصله با زانة 
الناصربة تحت رقم : 1103ء ومده نسخة بالخزانة الحمزبة» ر : 52 وأخرى مجزانة 
القروین, ر : 344 . 
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.15 


16 


18 


19 


20 


عیون الأدلة السفر الأول (عبون الأدلة)» للقاضی أبى الحسن علي بن القصار (ت . 
7ه ) . نسخة مصورةعن مخطوط الاسکوریال» رقم 1088 . 


حرف الماء 
7 وق الفقهيةء للدمشقيء مصور خاص عن مخطوطة مكثبة الأوقاف بطرابلس 


. فوائد الدارس المشرفة على عيون ا جالس, لابي الولید بن خيرة(ت. 551 ه) . 


مخطوط مج زانة الفروبين تحت رقم : 651 الأجزاء الوجودة منه هي 8ء 12ء 13ء 


.45 43 ,35 5 

حرف‌الماف 
. القواعد الأصول لامهات مسائل الخلاف» لأبى عبد الله محمد بن محمد المقري (ت. 
8ھ ) . مصور محطوط خاص . 
. القول الکا شف عن أحكام الاستّنابة في الوظائف (القول الک شف)» المسناوي» 


قفا سد العمراني کدي» منتسخة من مخطوط خ. ع بالرباط رقم 35 


ومنه نسخة أخرى ب . خ. ق بقاس تحت رقم 1530 . 


حرف العین 
عبون الأدلةفي مسائل الخلاف بین فتهاء الأمصار ثلاث ةأسفارء لأبي ا سن ابن القصار 


القاضي البخدادي(ت 397ه) مخ . خ. ار 467 فلج اسا 


حرف !ا میم 


1. ا حصول في علم الأصولء للقاضي أبي بكر ابن لعربي المعافري (ت . 543ھ )ء مخ . 


مكتبةعلال الفاسی بالرباط ر : 475. 


2. مختصر تاريخ دمشق, لأبي شامقہ مخ . مکتبة بارس 
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3. مذكرةفى الاصطلاحات الفقھیة نسخة خطية للأستاذ مد النجاري بفاس 

4. مسائل الخلاف: الدسوية خطأ لابي بکرمحمد بن آحمد ابن الجهم العروف بالوراق 
(ت. 329ھ) مخ.خ.قهر: 489 

5. المسالك شرح موط أ مالك للقاضي أبي بكر ابن العربي المعافري (ت. 543ه) 
مخ خ. عبالرباط ر: ۰1562 
حرف الواو 

6. الواضحة في السنن والفقه جزء في بعض آحکام الوضوء في 24 ورقة (الواضحة)ء 
لعبد مك بن حبیب (ت . 238 أو 239 ه )» محخطوط خزانة القرويين» رقم 809 . 

ب- الطبوعات : 
حرف الألف 

1- القرآن الكريم » برواة ورش وحفص 

2- الآثار» القاضي أبي وسف صاحب أبي حنیفة(ت. 182 ه ) تصحیح آبوالوفا 
الأفغاني» دار الكتب يروت . 

3- الاداب الشرعیقہ لابن مفلح» مكثبة الرراض الحديثة, 1 . 

4- الأم؛ للإمام الشافعي (ت . 204ھ ) نحقیق السيد صبحي السامرائي» عا مالكتب» 
ط. : 1985 . 

5- الإيانة عن أصول الدبانة لابي الحسن الاشعري» تحقیق الدکورة فوقية حسين» دار 
اا :197 

6- الابهاج شرح المنهاج لال السبكي» دار الکلب العلمیقہ يبروت» ط. :1ء 1984 . 

7- أبوبكرابن العربي المعافري أصولیا (رسالة لديل دبلوم الدراسات العليا في العلوم 
الإسلامية) كلية الآداب -فاس» لعبد الرحمن الزخدینیء 1989 . 
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8 أبوالحسن ابن القصار وجهودهفي صول الفقہ مع تميق مندمته» (رسالة ماجستّير 
مرقونة) » لصطنی ب نكرامة اللہ خد وم» 1992 . 
9- إبحاف السادةالمقين بشرحإحياء علوم الدين» خمد بن محمد مرتضى الزبيدي» دار 
الکتب العلمية بپروت, ط. :1ء 1989 . 
0- أثراللغةفى اختلاف ا هدن لعبد الوهاب عبد السا طویلقہ دارالسلامء 1414ھ . 
1 - أثرالاختلاف نی القواعد الأصولية في اختلاف الفتها»» لمصطفى الخن» مؤسسة 
الرسالة بروت» ط. : 3 1982 . 
2- الاجمام اي کزان المدذر(ت. 318ه) دارالکب العلمیةہ یروت ط. :1ء 1985 . 
3- أحکامالقرآن, لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص (ت . 370 ه. ) دارالفکر . 
4- أحکامالقرآن, القاضي أبي بكر ابن العربي العافري (ت . 543ھ )عقي علي 
محمد البجاوي دار العرفة يروت . 
5- إحكام الأحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين الأمديء دارالفكر ط. :1ء 1981 . 
16- إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد سلیمان بن خلف الباجي (ت . 474ھ) 
دارالغرب الإسلامي» پپروت: ط. : 1» 1986 . 
7- الأحكام السلطانیق لأبي ا سن ا ماوردي (ت . 450ھ) دار الفكر . 
8- الإحكام في صول الأحكام» لأبي محمد علي ابن حزم الظاهري(ت. 456 ه)» 
تقدیم الاکٹور إحسان عباس» دار الآفاقالجددة يروت ط. : 19801 . 
9- إحياء علوعالدینء لابي‌حامد الغزالي (ت. 505 ه) طبعة مصورة عن لجدة نشر 
الثقافة الإسلامية, 1356 ه ط. :2ء 1980ء دارالفكر . 
0۔ اختلاف أبي حنيفة وین أبي لیلی, للقاضي أبي بوسف قوب بن ابر اهيم الأنصاري 
(ت . 182 ه) تصحیحأبي الوفا الأفغاني» مطبعة الوفاء» ط . :1ء 1358ھ . 
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1 اختلاف ا لحدثع "الم "لاام الشاضي (ت . 404ه) دارالفکر ط. :2 1983 . 

2- اختلاف العلماء» لأبي عبد الله محمد بن نصرالمروزي (ت. 294ه) ميق 
صبحي السامرائي» عامالکلب» ط. :1ء 1985. 

3- اختلاف الفقهاء» لأبي جعفرمحمد بن جرب ر الطبري (ت . 310ه) دارالکتب 
العلمية» بروت . 

4۔ الاختلاف الفقهي ف المذهب ا مالکی؛مصطلحاتہ وأسبابه» لعبد العزیز بن صا 
الخليفيء المطبعة الأهليةء ط. :1ء 1993 . 

5- أدب ا وار والمناظرة» للدکٹور على جردشة: دار الوفا» ط. :1ء 1989 . 

6ء اد انر شين بن علي الشوکانی (ت. 5ھ) دارالفکر . 

7 الاستدکار لابن عبد البرالئمر -- 3ه ) دار الكت العلمية ط.: 1 2000. 

8- الاستیعاب لابن عبد البراللمري(ت . 463ھ) بهامش الإصابةء مکتبةالکلیات 
الأزھرق ط. :1. 

9- أسد الغابةء لعز الدين ابن الأثرأبي ا حسن علي بن محمد الحزري . 

0- آسهل الدارك لأبي بکرحسن الکشناوي, دارالفکر ط. :2. 

1- الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (ت . 422 
ه) مطبعة الإرادة» تونس . 

2- الإصابة في ييز الصحابقہ لابن حجر العسقلاني (ت. 852ھ) محفیق طەمحمد 
الزنی مكثبة الكليات الأزهرية» ط. : 1 . 

5 ای نو ان هس رگ 3ه) حفیی آبوالوفا 
الأفغانيء مكثبة المعارف بالرباض . ۱ 

34 الأصول العامة للفقه المقارن: محمد تی الحکیم دار الأنداس, 1979 . 

5- أصول الفقه»للعريي اللوه» مطابع الشويخ» تطوان ا مغرب ط. : 2ء 1984 . 
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6 اصول الفقه, للشیخ محمد الخضريء دارالفکر 1988 . 

7- أصول فق الإمام مالك النقلیقہ رسالة دکتوراهمرقونة, للدکتور عبد ال رمان بن عبد 
الله الشعلانء جامعة الامام الریاض . 

8- الاعتبار للأمي رأسامة بن منقذ (ت . 584 ه) تحقیق الدكثور قاسمالسامرائی؛ 
دار الاصالة الریاض,ء ط. :1ء 1987 . 

9- الأعلا» لخير الدين الزرکلیء ط. : 2ء عارعن الكل . 

0- الإعلام من حل براکش من الأعلامء العباس بن إبراهيم, تحقين عبد الوهاب بن 
منصوں المطبعة الملكية الرباط 1976 . 

1- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم الجوزربة (ت . 751 ه) تقدیم وتعليق : طه 
عبد الرژوف سعد دار الال 1973 . 

2 الإعلام واتبیین نی خروح ال فرن الملاعين عن دار المسلمين» لأحمد بن علي الحريري من 
رجال الفرنالعااشرالمجري» حفیق سهیل ركار» مكثبة دا الفلا دمشق, 1981 . 

3 الإفصاحعن معاني الصحاح لعون الدين أبي المظفر ابن هبيرة الحنبلي (ت . 560 
ه) المؤسسة السعيدية؛ الراض, 1398ھ . 

4- انتصارالفقيرالسالك لترجيح مذهب الامام مالك» لشمس الدين محمد بن محمد 
الراعي الأندلسي (ت. 853ه) محقیق محمد آبوالأجفان, دار الغرب الإسلامي» 
بروت» ط. : 1 1981 

45- الاتقاء فى فضائل الأمة الثلاثة الفقهاء , لابي عمرابن عبد البر(ت. 463 ه) دار 
الك العلمية روت . ۱ 

6 الانصاف في بيان الأسباب الق أوجبت الخلاف بين المسلمين في آراٹھم ء لأبي محمد 
عبد ال بن السید البطليوسي (ت. 1م) حفی محمد رضوان الدابة» دار 
الفکر ط . جو ھووں- 
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7- أنيس الققهاء في تعريفات الألفاظ المنداولة ین الفقهاء» لقاسم القوني (ت. 978 ه ) 
ححقيق أحمد بن عبد الرزاق الٰکبیسی, دار الوفاء» جدة ط. :1ء 1986 . 

8- الانیس الطرب القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاريخ بناء مدینةفاس لابن آبي 
زرع الفاسي» نشر عبد الوهاب بن منصورء دار المنصورء الرباط 1972 . 

9 ایثار الإنصاف فيآثار الخلاف» لسبط بن الجوزي بوسف بن قزأغلي الحنفي (ت . 
4ھ ) حقیی اصر العلي ناصر الخليفي» دار السلا» ط. :1ء 1987. 

0 إبقاظ الوسنان في العمل با حدیث والقرانء للشیخ محمد علي السنوسي (ت. 1276 
ھ) دار القلم» يروت» ط. :1ء 1986 . 

1- أوجز المسال ك إلى موطاً مالك حمد زكرا الکندهلوي» دار الفكرء پبروت, 1980 . 

2- بدائمالصتاغ لعلاء الدين آبي بکر بن مسعود الكاساني (ت. 7ه )ء دار 
الکتاب العربي» پیروت» ط. : 2, 1974ء 1982 . 
حرف الباء 

3- بدایةا حتھد ونھابةالقتصدء لأبي الوليد ابن رشد الحفيد (ت. 595 ه) ی طەعبد 
الرؤوف سعد دار الجيل» پروت مكثبة الكليات الأزهرية القاحرقہ ط. :1ء 1989 . 

4- البدایةوالھامةلأبي الفضل اب نكثير (ت. 774ھ ) تين آحمد أبوملحم وجموعة 
دار الک العلمية. 

5- بذل النظرفي الأصولء لعلاء الدین الأسمددي السمرقددي (ت. 852 ه) حقیق 
محمد زکی عبد البر مكثبةدرا الثراث» الاهرق ط. : 1 1992. 

6 البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين عبد مالك اطوینی» تحقیق عبد العظيم الدب 
مکتبةالصار القاهرةء 1400 ه . 
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7- بغیةالوعاۃثی طبات اللغوین والنحاۃ لجلال الدین السيوطي (ت . 1ھ) طبع 
عيسى البابي وشركائهء ط . :1ء 1964. 

58- لهج شرح تحفةه لآى ال عاي ین عبد السلام التسولي(ت. 1258ھ) دار 
الفک ببروت . 

9- البيان والتحصيلء لأبي الولید محمد بن أحمد ابن رشد ا مد (ت. 520 ه) حقیق 
محمد حجي» دار الغرب الإسلامي . 
حرف التاء 

0 ناجالتراجم في طبقات الحنفية» قاسم قطلو بغا أبوالعدل زین العدل (ت . 879 ه) مطبعة 
العاني, بغدادء 1962 . 

1- یروس حمد مرتضی يدي مکپة !ام 1ء المطبعةالخيرية, 1306ه. 

2- تاریخ أسماء الثقات» لأبي حفص عمرابن شاهين (ت . 385ه ) تميق الدكتور 
عبد العط ی أمين قلعجي» دار الکب العلمية روت ط. :1ء 1986 . 

3- تا رخ اسلا السياسي والد نی وان والاجتماعي, للدکتور حسن [براهیم 
حسنء دار الحيل» ببروت» مكبة النهضة: القاهرق ط. : 13ء 1991 . 

4- تاریخ ابن خلدون (المبر)ء لأبي زد عبد الرحمن ابن خلدون (ت . 8ھم) دار 
الفکر» ببروت ط. :1ء 1981 . 

5- تاریخ الخلفاء» للإمام جلال الدین السيوطي. حفیق حبي الدين عبد امین ید 
المدني» ط . :3ء القاهرة 1964 . 

66- رخ السياسي والفكري للمذهب السنى في ا مشر قالاسلامي من القرن 5 ا محري حى 
سقوط بغداد» لاد کور عبد ا جید أبوالفتوح‌بدويء دارالوفاءء ط. : 2 1988 . 

67- تاریخ المدرسةالمالكية بالمشرق حتی نهابة العصر الوسيط لأحمد کر 
رسالة دكتوراه بالفرنسية» نشر جامعة بارسس»كلية الآداب والعلوم الإنسانية . 
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8- اتبصرة ی أصول الفقه» لأبي إسحاق الشہرازي (ت. 476ھ ) قي الدکور 
محمد حسن هيئوء دار الفكرء دمشق, تصوير 1983ء ط. :1ء 1980 . 

9 تبي نكذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعريء للحافظ أبي القاسم ابن عساکر (ت . 
1 ه) دار الکتاب العريي» پبروت طبعة مصورة» نشرمقدسی, 1979 . 

0 تحر ر ألفاظ النتبيه» للإمام محيي الدین يحيى بن شرف النووي؛ تحقیق عبد الغني 
الدقر دار القلم, دمشقء ط. :1ء 1988 . 

1- تحربر المقالةفی شرح نظائر الرسالة» لأبي عبد الله حمد الحطاب المالكي (ت . 958 ه) 
تحفیق أحد سحنون» طبع وزارة الأوقاف المغربية . 

2 محفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي أبي منصور محمد بن امد (ت. 539ھ) 
حقیق محمد ركي عبد البرء مطبعة جامعةدمشق» ط. :1ء 1958 . 

3 التحقیقات المرضية في المباحث الفرضيةء لصا الفوزانء الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ط. :3ء 1407ھ . 

74 تر أحاددث اللمم, لعبد الله بن محمد ابن الصديق الغماري تحتیق عبد الرحمان 
الرغشلي دارالکلب» ط. :1ء 1984 . 

5- تخر أحادیثإحیاء علوم الدين بها مش الاحیاء للحافظ العراقيء دار الفكرء 
ط. :2 1981. 

6 تدرب الراوي» لجلال الدين السيوطي (ت . 1ه ) محقیق عبد الوهاب عبد 
اللطیف» دارالفكر Te‏ ۱ 

7- تذكرةالحفاظ للحافظ مس الدين الذهبي (ت. 748 ه) دارإحياء التراث 
العربي؛ يروث . 

8 ترتیب المدارك» للقاضي عياض (ت . 544 ه )طبع وزارة الأوقاف با مغرب . 

9 التراتیب الإدارية: لعبد ا لحي الكثاني الفاسي» دار الكتاب العربي؛ اروت : 
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0- العرفاتء الشرف على بن محمد ا ھرجانی الحنفي» مصطفى البابي وش رکه 1938 ۱ 

1- التعليق المغنی على الدارقطی, لأبي الطیب محمد مس الحق العظيم آبادي» دار 
ا حاسن القاهرة. 

2۔ التفرع؛ لأبي القاسم عبید الله ابن ا جلاب (ت. 378 ه) تحقيق حسين بن سام 
الد مانيء دار الغرب الإسلامي» بروت» ط. :1ء 1987 . 

3- تفسیرالنصوص ف الفقه الإسلامي» للدکور آدب صالح المكتب الاسلامي» ط. : 
3, 4. 

4- تقرب التهذب لاحمد ابن حجر العسقلاني (ت. 852ھ) حقیق عبد الوماب 
عبد اللطیف» ا لمدبنةالمتورۃ المكثبة العلمية» ط. 138012 ف 

5- تقریب الوصول إلى علم الأصولء لأبي الما سم محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي؛ 
قي محمد علي فرکوس دار الأقصى» ط. :1ء 1990 . 

6- التلخيص الحبيرفي تر أحاددث الرافعي الکییں لاحمد ابن حجر المسفلاني (ت . 
2 ها)دار الفکر . 

7- التلقينء القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكى (ت . 422ه ) مطبعة فصالة 
وزارةالأوقاف با لغرب» 1993 . 

8- التمهید لما نا لوط من المعاني والأسانيد» لابي عمر بوسف ابن عبد البر(ت . 463 
ه ) حفیق سعيد عراب ومد الفلاح وأخرين» وزارةالأوقاف با لغرب . 

9- تیذب الأسماء واللغات» لأبي ركرباء يحيى بن شرف النووي (ت . 676 ه) دار 
الككب العلمية» یبروت . 

10 تھذب النهزيب» لابن حجر العسملاني (ت . 2ه)دار صادر ببروت ط: 1 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الحند, حيد ر اباد الدکی 1326 ه /98م. 
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1- التوضیح في شرح نیح لأببي العباس آحمد بن عبد ال رمن حلولی مطبوع بهامش 
شرح ایح للقرافي» الطبعة التونسية؛ تونس» 1328ھ . 
حرف الجيم 
2- الجامع لأحكام القرآن الكردم؛ لابي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 
هم ) تصحيح أحمد عبد لیم الإرودوني» مصور عن الطبعة 2ء 1373ھ / 
4 م مطبعة دار الکتب المصرية . 
3- جامع بیان العلم وفضله لأي عم ريوس فاب ن عبد البرات . 463ھ) دارالفکر يروت . 
4 جامع العلوم وا حکمء لابن رجب الحنبلي» طبعة البا بي الحلبي؛ 9 ه. 
5- ا دل على طريقة الفتهاء» لابي الوفاء ابن عقيل الحنبلي (ت . 513 ه ) تحقیق 
جور مقدسي» مکنبة الثقافة الددنية» ا مرکز الإسلامي للطباعةہ ۱- 0-9( 
6- جذوةالاقتباس في كر من حل من الأعلامبدنة‌فاس, لأحمد ابن القاضي 
المكناسي» دار المنصورء الرباط 1974 . 
7- جهاد المسلمين فى الحروب الصليبيةء للدكثور فاد محمد عاشور مؤسسة الرسالةق 
ط. :21 1981 . 
8- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لحبي الدين أبي محمد عبد القادر الحنفي (ت . 
5 ه) محلس داثرةالعا رف اللظامية حیدر آباد؛ اند . 
9 الجوهر النفي بذيل سنن البيهقي؛ لعلاء الدين المارديني الشهير بابن التركماني (ت . 
5ه ) دار الفكر. 
حرف الحاء 
0- حاشیةالطحطاوي على الد رالمختار لأحمد الطحطاوي ا لحتفي, دار العرفة 
پبروت طبعة معادة بالاأوفسیت, 1975. 
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1- الحجة على أهل المدينة» لحمد بن الحسن الشيباني (ت. 189ھ) تصحیح السيد 
مهدي حسن الكيلاني» حيد ر اباد » الدكن» مطبعة ا معارف الشرقية 5 . 

2- الحدود في الأصولء لأبي الوليد سلیمان بن خلف الباجي (ت. 474ه ) ) حقیق 
الد کور نیہ ماد مؤسسةالزعیء ط. :1ء 1973 . 

3۔ اد والحدثون, محمد محمد آبوزهی دار الکتاب العربي» بیروت» 1994 . 

4۔ حَیقة الخلاف بین المتكلمين» للدکٹور علي عبد الاح الغريي» مكثبة وهبةء ط.: 
1 4. 

5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لابي نعيم أحمد بن عبد الله الأصنهاني (ت . 
0ھ ) دار الکثاب» پروت, ط. :3ء 1980 . 

6- حلیقالفٹھاءء لأمي الحسين أحمد بن فارس اللغوي المالكي ال مشهور (ت. 395ھ) تحفیق 
عبد الله عبد ا حسن التركيء الشركة المتحدةالتوزيع, پروت ط. :1ء 1983 . 

7- حلي المعاصم لفكر بنت ابن عاصم لأبي عبد الله مد التاودي» دار الفكر پروت. 
حرف ا حاء 

8- خلاصة تذهيب تهذب الكمال في أسماء الرجالء لصفي الدین أحمد الخزرجي 
الأنصاري (ت. بعد 923ھ ) مكثبة المطبوعات الإسلاميةء حلب الفرافرة جمعية 
التعلیم الشرعي» مؤسسة عبد الحفيظ البساط پروت ط. : 3ء 1979 . 
حرف الدال 

9- الدار سف تارخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» حقیق جعفر 
الحسنى» مطبعة الترقي» دمشق» 8 - 1951 . 
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الدرةالمضية فيما وقع فيه الخلاف بین الشافعية وا منفية لإمام الحرمين عبد امالك الجويني» 
محفین عبد العظيم الدب إدارةإحياء الثراث الإسلامي» قطر ط. : 1 1986 . 

دور القرآن نی دمشیء لعبد القادر بن محمد النعيمي» حقیق وتعليق صلاحالدين 
المنجدء دارالکتاب الجديد» بروت» ط. :2ء 1973 . 

الد ہاجالمذھب في معرفة أعيان علماء المذ ھب لبرهان الدين ابن فرحون (ت . 
9ھ ) تحقيق الدکٹور محمد الأحمدي أبوالنور» مطبعة دار الثراث . 

ديوان الأعشى الكبير لميمون بن قيس الأعشی» شرح وتعليق الدكثور محمد محمد 
ی ۲ اا لفط 7 1983 

دوان حسان بن ثابت» الشاعر حسان بن ثابت» حتیق الدکور حنفي حسین» 
ومراحعة حسنکامل الصبرقء المياة لصو العامة لكاب القاهرة 1974 . 
دوان زھیرین أبي سلمى» لزهيربن أبي سلمى» صنعة الإمام أبي العباس أحمد بن 
بحیی تعلب» مطبعة دار الکتب المصرية» القاهرة, 1944 . 

حرف الذال 

الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقیق محمد حجيء دار الغرب 
الاسلامي ط. :1 1994 . 

ذیل تارخ دمشق, لأبي على حمزةابن القلانسي (ت . 5ه ) مطبعة الاباء 
الیسوعیان» بزوت» 1908 . 

الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي الد مشقي (ت . 5ه ) فين 
هنري لاوست وسامي الدھانء 1 . 

الیل وانتکملة لكتابي الموصول والصلة لأبي عبد الله محمد الأنصاري الأوسي 
المراكشي» محقیق الدکٹور محمد بدشریفق دار المعارف الجديدة» الرباط 1984 . 
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حرف الراء 

120- رژوس المسائلء مار الله أبي القاسم الزمحنشري(ت . 8 م) ذراسترعی 
عبد الله نذير أحمد» دار البشائرالاسلاميت ط. :1ء 1987 . 

1- الرأي السديد في الاجتهاد والتقلیدء محمد إبراهيم شقرة دار الحجة البالغة, ط. : 
19822 

2- رحمةالأمةفي اختلاف لاية لابي‌عبد الله محمد بن عبد ال مان الدمشفي 
الشافعي (ت . 0ه ) شركة مصطنی البابي الحلى» نسخة مصححة برئاسة 
أحمد سعد علي» ط. : 1 القاهرة . 

E‏ الرد على سير الأوزاعي» للقاضي ابي وسف (ت . 2 ) تصحیح وتعلیق ابو 
الوفا الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانیةمجیدرآباد الدكنء المند» ط. :1 . 

4- الرد على الشافعيء لأبي بكر محمد ابن اللباد المالكي (ت . 333 ه) تَفَیق الد كور 
عبد ا جید بن حمدة» دار العرب للطباعة تونس» ط. :1ء 1986 . 

5- الرسالة, محمد بن إدرس الشافعی (ت . 4ھ ) محمد أحمد شاکر دارالفکر . 

126- الرسالةالممستطرفة لبان مشهور کلب السنة المشرفة؛ خمد بن جعنر الکتانی» دار 
الكتب العلمية پروت, ط. :2ء 1400ھ . 

27 رفع الملام عن الأية الأعلام, لتقي الدین أحمد ابن تيمية (ت . 0 دار کے 
الحياة» پروت, 1980 . 

8- رباض الصالحين» لأبي رکراء يحيى بن شرف النووي (ت. 671 ه ) تحقیق رضوان 
محمد رضوان, المكثبة التجاربة الكبرى . 

9- الرراض المستطابة في حملة من روى في الصحيحين من الصحابةہ ليحيى بن أبي بكر 
العامري اليمني» تصحیح أبي حجلة الدبراوي» مکنبة العارف» باروث»ظ. : 1» 
4 ط. :2, 1979 . 
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0- الروض المعطار في خبرالأقطار ‏ حمد بن عبد النعم الحميري؛ حقیق الدکور 


حرف السین 


1- سیل السلام» محمد بن ا ماعیل الکحلاني الصنعاني المعروف بالامیر (ت. 1182 
ھ) مكثبة الرسالةالحديثة: عمان ط. : 4 1960 . 

2- سلم الوصول لعلم الأصول» لعمر عبد اللہ مؤسسة المطبوعات الحديثة, ط. : 2, 
9 . 

3- ساسلة الأحاددث الضعيفة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي؛ ط. : 
23ھ . 

4- ساوة الأنفاس وححادثة الأكياس بن آقبرمن العلماء والصلحاء دة فاس» محمد بن 
جعفر الكثاني الفاسي» طبعة حجربة» فاس 1898 م . 

5- سنن أبي داود» لأبي داود سلیمان بن الأشعت السجستاني (ت. 275ه) 
مراجعة وضبط وتعلیق محمد محیي الدين عبد الد دار اک 

6- سنن الترمذي» لأبي عیسی محمد بن عيسى الترمذي (ت. 279 ه) قي عبد 
ال مان محمد عثمان, دارالفکر بروت ط. :2ء 1983 . 

7- سنن ابن ماجة لابي عبد الله حمد بن بزدد القزويني ابن ماجة(ت. 275 ه) 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» درا إحياء الکتب العربیةہ عيسى البابي الحلبي . 

8- سنن النسائي بشرحالسیوطيء خلال الدين السيوطي (ت . 1ھ ) دارالفکر؛ 
ط. :19301 . 

9- سنن الدارميء لأبي محمد عبد الله الدارمي (ت. 255 ه) طبع محمد أحمد 


دهمان» دار الت العلمية يروت 
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10- سنن الدارقطنیء لعلي بن عمرالدارقطنیء حَتَيقَ السید عبد الله هاشم يني 
المدنيء المدنة المنورة» 1966ء درا الحاسن» القاهرة. 
1- السنن الكبرى» لأبي بكر مد بن الحسين البيهقي (ت . 458ه) دار الفكر. 
2- السپرةالنوية لأبي محمد عبد الملك ابن هشام (ت. 213ھ) تقدیم وتعلیق طه 
عبد الرؤوف سعد. درا الجيل» 1975 . 
3- سيرأعلام النبلاء» للحافظ مس الدين الذهبي(ت. 748ه) تحفیق شعيب 
الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسةالرسالةہ ط. :1ء 1985 . 
حرف الشين 
4- شجرةالنور الركية في طبقات المالكية» خمد بن محمد خلوف الالکي» دارالکتاب 
العربي» يروت» طبعة جدىد ةبالأوفسيت على الطبعة الأول سنة 1349 ه . 
5- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلامعبد الحي بن العماد الحنبلي 
(ت. 1089 ه) دارالمسرة پروت, ط. : 2, 1979 . 
6- شرح الأربعين التووية» لابن دقیق العيد (ت . 702 ه ) المكثبة الثقافية» يروت . 
7- شرح تنقیح الفصول» لشھاب الدين القرافي (ت . 4ھ ) دار اکن ط. :1ء 
73 . 
8- شرح حد ود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد الانصار المالكي المشهور بالرصاع (ت. 
4 ه ) نشرالمكتبة العلميةء المطبعة التونسية» تونس» ط . : 1 ه. 
9- شرح الزرقاني على مختصر خليل» لعبد الباقي الزرقاني» دار الفكر . 
0- الشرحالصغيرء للخرشي, دار الفكر . 
1- شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبيء حقیق محمود محفوظ دار الغرب الاسلامي» 
پروت, ط. :1ء 1982 . 
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2-۔ شرج الكوكب المنیں مد بن آحمد الفتوحي العروف بابن النجار (ت . 972 ه 
) محقیق محمد الزحيلي ونزبه ماد» نشر مركز البحث العلمي» کلية الشرعةه مكة 
المكرمة, 1400ھ . 

3- شرحمحتصر الروضةء لدجم الدین الطوفیء حفیق عبد الله عبد ا حسن الازکي؛ 
مؤسسذالرسالقہ ط. :1ء 1990 . 

4- شعر ا حھاد في ا حروب الصليبية خمد علي المریء مؤسسة الرسالة» ط. 6E‏ 
0 . 


حرف الصاد 
5- صحيح ابن حبان» لابن حبان (ت 54 3ه) . 
6- صحيح ابن خزیق لحمد ابن إسحاق ابن خزمة(ت . 1ھ) المكتب الإسلامي 
7۔ صحيح البخاري: لابي عبد الله محمد بن إ“ماعيل البخاري (ت. 256ه) دار 
الفكر 1981 . 
158- صحیح مسلم لأبي الحسین مسلم بن الحجاجالقشيري (ت . 1ھ )دار 
الافاق: بروت. 
9- الصحوة الإسلامية بين الحمود والتطرفء للد کور وسف القرضاوي. کتاب الامة 
ط. : 1 رقم :2. 
0- صفوة الصفوة؛ لجمال الدين أبي الفريجعبد الرمانابن الجوزي البكري (ت . 597ھ) 
حقَین محمد فاخوريء دار العرفة بیروت, ط. :2ء 1979 . 
حرف الضاد 
1- ضوابط المصلحة وأصول الاستّدلال والمناظرة لعبد ال ر مان حسن حبنکة 
اليداني» دارالقلم, دمشیء ط. : 3 1988 . 
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62- الضياء اللامع في شرحجمع الجوامع» لأبي العباس آحمد بن عبد ال رمان حلولوء 
طبعةحجریق المطبعة الحفيظية بفاس» 1327ھ . 

3- ضیاء النبراس في حل مفردات الأنطأكي بلغة فاس, لعبد السلام بن محمد العلمي 
ا حسنیء مكثبة دار التراث» الرباط 1986 5 

حرف الطاء 

4- طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطي (ت . 1ھ )دار الك بالعلمية» 
بروت ط. :1ء 1983 . ۱ 

5- طبقات الشافعیة الکبری, لتابجالدين السبكي» درا المعرفقہ ط. : ۰2 

6- طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي (ت . 476 ه ) حقیق الدککورإحسان 
عباس» دار الرائد ا پبروت» 1978 . 

7- طبقات لها لشافعيةلبي عاصم محمد بن مد العبادي(ت. 458 ه) 
بربل لیدنء 1964 . 

8- طرشةالحخلاف بين الأسلاف لعلاء الدين محمد بن عبد اليد الأ ممندي 
السمرقددي (ت. 552 ه) تحقیق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» 
دار الکتب العلمیةء يبروت» ط. :1 1992. 

69- طريق الرشد إلى تر أحاددث بدادة ابن رشدء لعبد اللطیف إبراهيم ال عبد 
اللطیف» من مطبوعات الجامعة الاسلامية 1403 ه . 

0- طَلبَةالطلبة في الإصلاحات الفقهية » لنجم الدين أبي حفص التسفي الحنفي (ت . 
7 ) فین خليل الیس» درا القلم ييروت» ط. :1ء 6 . 

حرف العین 

1- العبرق خبرمن غبر الحافظ مس الدين الذهي (ت 0 

المهاجر محمد السید بسيوني زغلولء دار الکتب العلمیةہ يروت . 
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9 عم لهذ لف علم ا لجدل لنجم الدين الطونی الحنبلي حقیق فونه ارت 
ھابندریشس طبع :مساعدة مؤسسة الأبحاث العلمية الألمانية بإشراف المعهد 
الألماني الأحاث الشرقية في يبروت . 

3- علوم الحددث لابن الصلاج نحتیق‌الدکورنورالدن عت المكثبةالعلمية يروت» 1 198 . 

حرف الغين 

4- الغرةالمنيفةفي تحقیق بعض مسائل أبي حنیفة لال الدین أبي حفص الغزنوي 

الحنفي (ت . 773ه) مؤسسةالکتب الثقافية ط. :1ء 1986 . 
حرف الفاء 

5- فح الباري» شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسمّلاني» درا العرفة بروت» 
طقن تحت سا بر لاك مم 0ه. 

6- الفتح الرباني شرح على رسالة ابن أبي زید القبراويء لحمد أحمد الداه الشنقيطي» 
داراللکن ط. :3ء 1979 . 

7- فتح العزيز شرح الوجير للغزالي» لأبي ال سم عبد الکریم الرافعي (ت. 623ھ) 
دار الفكر. 

8- فتح المبين في شرحالأربعينء لابن حجر الحيثمي» درا إحياء الكتبء القاهرة 
2ھ .. 

9- قتاوی معاصرۃ لادکوروسفاقرضاوي دارالعرفة الداراپیضاء ط. : 4 1988 . 

0- فتوی‌الفندلاوي لبي الحجابج وسف بن دوناس الفندلاوي(ت . 543 ه) نشر 
جواد ا مرابطء دار الکتاب ا دید ء ط. : 1 1966 . 

1- الفروقء لشهاب الدین القرانی» درا المعرفة» يروت . 
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2- فصل المقال فيما بين الشرعة وا حکمةمن الاتصال, لابن رشد الحفید حتَيى 
محمد عمارة» المؤفسسةالعربية:» بپروت ط. : 2 1981 . 

3- الله الإسلامی وأدلہ للدکور وهب ةالزحيلي» دارالفكر, دمشق, ط. :2ء 1985 . 

4- فه امبادات على ذهب مامالا لی کل الاطارں تک ا 
الصرية مطبعة السعادق 1978 . 

5- الفكر السامي في تاریخ الفقه الاسلامي» محمد بن الحسن الحجوي اللعالي المغربي 
(ت. 1376 ه) المكثبة العلميةء المدنة ا منورة ط. :1ء 1396ھ . 

6- الفهرستء لان بالنددم» مطبعة الاستقامة» القاهرة . 

7- الفوائد البهيةفي تراجم الحنفية: لأبي ا حسنات محمد بن عبد الحي اللكدوي 
الحندي» تصحيح محمد بدر الدين» أبوفراس النعساني» مطبعة السعادة» مصرء 
ط. : 1 1324 . 


حرف الماف 
8- القاموس الققهي لفة واصطلاحاء لسعدي أبوجيب» دارالفکر دمشق؛ ط. : 
21 . 


9- الا موس ا حیط جحد الدین محمد بن عوب الفيرو زا بادي» مكتبة الشوري» 
وم 

0۔ القبس في شرحموط أ مالك بن سء للقاضي آبي بکرابن لعربي المعافري (ت. 543 
ه) تحقی الدکٹور محمد عبد الله ولد کریم دار الغرب الإسلامي» ط. :1ء 1992 . 

191 القلاع أمام الحروب الصليبية, لفولفغانغ موليرفيزء ترجمة محمد وليد الجلاد ومراجعة 
سعید طیان» دارالفکر, دمشی, ط. :2ء 1984 . 

2- القواعد» لأبي عبد الله حمد بن أحمد المقري (ت. 758ھ ) تحقیق مد بن 
حمیدء مركز إحياء الثراث الإسلامي مكة . 
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3- القوائین الفقهية» لأبي القاسم ابن جزي الكبي (ت. 741ھ )طبع لبنان . 

4- القول السديد فيُكشف حقيقة التقليد » محمد الأمين الشتقیطی» دار الصحوة 
ط. :1 1985. 

5- الول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد » للإمام الشوكانيء دار القلم» الکویت. ط. : 
4 1992 . 

حرف الکاف ۱ 

6- الکاشف عن أصول الدلائل, لفخر الدین الرازي البكري (ت. 606ھ) حفیق 
۳۹ حجازی دار الجيل؛ ببروت ط. :1ء 1992 . 

97- الک شف ی معرفة من له روادة في الکتب الستةء الحافظ الذهبي» دارالکتب 
العلميت پبروت ط. : 1, 1983 . 

8- الكافي على التحفة, محمد بن وسف الکاني» دار الفكر, يبروت . 

9- الكافي في فته أهل المدينة المالكيء لأبي عمریوسف ابن عبد البر(ت. 463ھ) . 
حقیق محمد ولد مادك دارا مدی القاهرة 1977 . 

200 الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني» تحقَي الد کورة فوقية حسين حمود » 
مكثبة الكليات الأزهرية 1979 . 

1- الكامل في التارخ لأبي ا حسن علي» العروف بابن الأثبر ا لجزريء دار بيروت 
للطباعة والنش 1966 . 

202- کاب إبصال السالك إلى أصول الإمام مالك مد يحبي بن المختار بن الطالب» 
الطبعةاتوسية 1346 ه . 

3- كناب الامضاح وان الاصطلاحن الجدل والمناظر ته حفید ابن الجوزي» مکنب 1 
مد بولم» القاهرةء ط. :1ء 1995 . 
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4- کاب بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع؛ لعسلاء الدين الكاساني(ت. 587ھ) دار 
الكتابالعربيء ط. :19742 . 

5- کاب الجد ل على طریةالفقهاء» لأييالوفاء علي بن عقيل الحنبلي (ت. 513ه) 
مکتبة الثقافة الددنية . ۱ ۱ 

6- كاب الحيوان» اي عثمان الجاحظء حفیق عبد السلام‌هارون؛ مطبعةالبايي 
الحليء ط. :2. 

7- كناب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجنهاد نکل عصر فرض, لجلال 
الدہن السيوطي (ت . 1ه ) تميق خليل الميس: دار الككب العلمية ط. : 
00000 

8- کاب الروضتین في أخبار الدولتين النوربة والصلاحية» لشهاب الدين عبد ال رمان 
المقدسي المعروف بأبي شامةہ تحقیقَ الدکٹور محمد حلمي محمد أحمد» مطبعة 
لحنةالنالیف, مصرء 1956 . 

209- كناب الزبارات للقاضي محمد العدوي(ت . 2 هھ ) محثیق صلاحالدين 
النجد» مطبوعات ا جمع العلمي العربيء دمشق» 1956 . 

0- کشاف اصطلاحات الفنون» حمد علي الفاروقي (ت . في القرن 12 ه ) حقیق لطفي 
عبد البدح الميأةالمصرية للكتاب» سنوات طبع أجزائه : 63ء 69» 72ء 1977 . 

1- كشف الرموزفي بيان الأعشاب» لعبد الرزاق بن حمد وش الجزائري» عار عن الكل . 

2- كشف الظدون عن أسامي الكتب والننون؛ ‏ حمد بن عبد اللهالشھبر مجاجي 
خليفةء طبعة معادة بالأوفسيت» مکلبة الشنی» يروت . 

3۔ كلمات القرآن تفسير وبيان» لحسین محمد مخلوف مطبعة البابي ال حلي . 

4- الکلیات لأبي البقاء آہوب الكفوي (ت. 1094 ه) حقیق عدنان دروشي 
ومحمد الصري» منشورات وزارةالثقافة والإرشاد القومي» دمشقْ, 1981 . 
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5- اباب تهذب الأساب لعزالدن ابن الاہرالجزري(ت 630ھ)ء مكلبةا لمشى» بغداد . 
6- لسان العرب» لأبي الفضل ابن منظور (ت. 711ھ ) تقدیم عبد الله العیلانيء دار 
لسان العرب» يروت . 


حرف ا میم 


7- ما خالف الأندلسيون فيه مذ هب مالكء لاد کنور أ مد بوسف دار الثقّافة الدشر 


التوزس 1990 . 
و 

8- ماهيةالحروب الصلیبیة للدکور قاسم عبدهقاسم» جلة عا المعرفة,ع. : 
9 1990 . 


9- مباحث العلةف القياس عند الأصوليين» للسعديء دار البشائر الإسلامية 
بروت» 1986 . 

0- مباحث في المذهب المالكيء للدكثورعمر الجيديء بطبعة المعارف ا لحدبدۃ 
الرباط ط. :1ء 1993 . 

1- البسوط لشمس الأب أبي بكر السرخشي (ت. 483ه ) دار العرفة يروت . 

2- مت القدوري في الفقه الحنفيء لی الحسين أحمد بن محمد القدوري(ت. 428م) 
مطبعة مصطفى البابي الحبي» مصرط. : 22 1377ھ . 

223 ا جموع شرح الهذب» لأبي رکرناء بحیی بن شرف النووي (ت . عامس 
أولى وثانية لغيره» وبهامشه فتح العزیز للرافعي» والتلخيص الحبير لابن حجرء دار 
اللکن روت . 

234 محموع فتاوى ابن تیمیةہ لي الدین مد ابن تيمية» جمع وترتيب عبد ال رمان بن 
محمد قاسم» مکتبةالمعارف, الرباط . 
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محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء» لعلى افیف جامعة الدول العربية: 
تن فين 

محاضرات في ثارخ لام الإسلامية: لحمد الخضريء المكثبة التجارية الكإرى, 1970 . 
خاضرات في تاريخ المذاهب الفتهية» حمد أبي زهرة جمعية الدراسات 
الاسلامية 1961 . 

محاضرات ‏ الفقه المقارن» محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفکر» دمشق» 
9 ` 

احرری‌احدث. للحافظ مس الدین ابن عبد الحادي الحنبلي (ت. 744ه) 
حفیق الدكور وسف عبد ال رمانالمرعشليء محمد سليم مار وجمال 
حمدي الذهبي» دار العرفة پروت ط. :1ء 1985. 

حرفي لفقه على مذهب الإمام أحمد» جد الدين أبي البرکات ابن تيمية (ت . 
2ه ) دارالکتاب العربي؛ پاروت . 

المحصولء لأبي بكر الرازيء دار الکلب العلمیقہ پیروت ط. :1ء 1988 . 

ا حلی, لأبي محمد علي ابن حزم الظاهري (ت . 456ھ) دار الفكر . 

محتصر ناريخ دمشق لابن عساکر محمد بن مکزم المعروف بابن منظور (ت. 711 
ه) حفیق سكينة الشهابي» دارالفکر دمشقء ط. :1ء 1989 . 

الختصر یل بن إسحاق المالكي (ت. 769ھ ) تصحیح وتعلیق أحمد 56 
دارالفکر پروت, 1972 . 

مختصر تفسيراب نكثيرء محمد علي الصابوني» دار القرآن» یروت ط. : 27 1981 . 
مختصر الطحاوي, لابي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت. 321ھ) 
تحقیأٌبوالوفا الأفغاني» دارالکتاب العر بي القاهرة» 1970 . 
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مختصر المزني مع الأمللشافعي, لأي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت. 264 
ھ) دارالفکر ط. :2ء 1983. 

الدارس العصرونية في بلاد الشام» للدکٹور صادق آحمد کرو مو ا 
دارعمان ط. :1ء1986 . 

المدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد. للإمام مالك» تدون سحنون» دار 
الفكرء بپروت . 

مرآةالزمان» لسبط ابن الجوزي وسف قزأغلي الحدفي, دارا معارف العثمانية, 
المندء ط. :1, 1952-1951 . 

مرآة الجنان وعبرةالیقظان في معرفةما عتبرمن حوادث الزمان لابي محمد عبد الله 
بن أسعد اليافعي (ت . 768ھ ) مؤسسة الأعلمي» يبروت» ط. : ۰2 1970 . 

مراتب الإجماع» لأبي محمد علي ابن حزم الظاهري (ت. 456ھ) دار الکتب 
العلمية» يروت . 

مسائل ابن قداح لأبي عمرابن قداحالمواري التونسي (ت. 734ه) قي 
الد کور كيس ابو ااا هم 5د البرانياة فقاوان ط172 
2 . 

مسائل في الفقہ المقارنء الدكتور عمر الأشمّر وجماعة دار النفائس, الأردن» ط. : 
1 . 

مسالك الدلالة في شرح مان الرسالة لأبي الفيض ا مد بن محمد بن الصديق 
الغماري» دار الفكر يروت . 

المسسّد رك على الصحيحين» الحاکم أبي عبد الله محمد التيسابوري(ت . 5ھم) 
دار الفكرء پروت, 1978 . 
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الستصفی من علم الأصولء لأبي حامد الغزالي (ت . 505 ه) دا الفکز» يروت . 
مسلم اللبوت وشرحه‌بهامش ال مستصفى» حب الدين ابن عبد الشکین دار 
اکر پبروت . ۱ 

مسند الإمام أحمد » الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی(ت. 241 ه) دار الفکز پبروت. 
المصباحالمدير في غرب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد الفيومي(ت . 770 
ھ) تصحیح مصطفى السقاء مطبعة البايي الحلي . 

المصنف في الحدث» الحافظ أبي بكر عبد اللهابن أبي شيبة (ت . 5ھ) 
تحقیق عبد الق الافغاني» درا العلومء ط . : 1 امند؛ 1968 . 

معام السنن, لأبي سلیمان بن محمد الخطابي البستی (ت. 388 ه) المكثبة 
القالمية ببروت ط. : 2 1981. 

المعجب ف تلخيص آخبار الخرب لعبد الواحد المراكشي» تصحیح وتعلیق محمد 
سعيد العربان ومحمد العربي العلمي» مکلبةالاستقامة القاهرةء ط. : 1, 1949 . 
معجم البلدان» لشهاب الدين باقوت الحمويء دار صادرء يبروت» 1957 . 

معجم المصطلحات الحديثية» للد کتور نور الدين عترء مطبوعات ممع اللغة 
الغربية دشي 1977. 

معجم لغة اه حمد رواس قلعةجي وحامد صادق دا لاش ط. :1ء 1985 . 
معجم مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهانيء تحقيق ندم مرعشلي» دار 
الكتاب العربي» مطبعة التقدم العريي» 1972 . 

المعجم المفهرس لأنفاظ الترآن لكريم مد فؤاد عبد لباقي» درا إحياء التراث 
العربي؛ يبروت» 1945 . 

معرف ةعلوم ا حدث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري» نشر 
وتصحیح وتعایق معظم حسین, المكثبة العلميق المدينةالمنورة» ط . :2 1977. 
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معلمة الققه المالكي» لعبد العزيز بن عبد الله دار الفرب الاسلامي؛ پپروت» ط. : 
1 . ۱ 

المعونة في الجدلء لأبي إسحاق الشيرازيء حفی عبد الجيد التركي؛ دار الغرب 
الإسلامي» ببروت ط. :1ء 1988 . 

المعيار المعربء لأبي العباس أحمد الونشردسي (ت. 914ھ) إخراج محمد 
حجي وجماعقہ نشر وزارة الأوقاف بالمغرب» 1981 . 

المرب في ترتیب لب لأبي الفح ناصر بن عبد السید الطرزي(ت. 616ھ 
أثارالكاب ری بیروت. 

المغني على مختّصر أبي القاسم الخرقي» لوفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت . 
0ه ) دارالفکر پروت, ط. :1ء 1984 . 

المغني في أبواب العد ل والتوحيد » إملاء القاضي أبي الحسين عبد الجبارالمعتزلي 
(ت . 415 ه ) آشرف غل (حیاته طه حسین» وحرر نصه امین الشول»:وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة» 1963 . 

مفناحالوصول إلى علم الأصولء الشريف أبي عبد الله اللمساني(ت. 771ھ) دار 
الكناب» مصرء ط. : 1» 1962ء وزارةالشوون الدينية» الجزائرء المطبوعات الجميلة . 
مقدمةابن خادون لبي زد عبد ارحمان بن خادون(ت. 808 ه) دارالقلم؛ پروت. 
مقدمة في آسیاب اختلاف المسلمين وتفرقهم» حمد العبدة وطارق عبد الحليم؛ 
دار الارقم» الكويت؛ ط. : 2 1986 . 

التدمات المهدات لأبي الوليد ابن رشد ا مد (ت. 520 ه) حقیق محمد 
ححي وسعيد أعراب» دار الغرب الاسلامي؛ ط . : 1 1988. 

الملكة الأ لجواد المرابطء دمشیء نسخة مرقونة . 
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مال والنحل» لأبي الم محمد بن عبد الکزم الشهرستاني (ت. 548 ه) حقیق 
عبد العزيز محمد الوکیلء دار الفکرہ يروت . 

منار السالك إلى مذهب مالك لأحمد السباعي الرجراجيء المطبعة اطدیدةه 
فاس» 1940 . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لأي الفرح عبد الرحمن ابن الجوزي (ت.. 597 ه) 
دائرة المعارف العتمانية» الهند» 1357ھ . 

ای شرحاموطاء لأبي الولید سلیمان بن خلف الباجي (ت. 474ه) دار 
الكتاب العربي؛ يبروت» مصور عن الطبعة الأولى لعام 1332 ھ . 

المنثور في القواعد» لبد ر الدين بن بھادرالزرکشي الشافعي» حفیق تيسيرفائق 
أحمد محمودء مصورة بالأوفسيت عن الطبعة لول . 

اللٹھاجنی ترتيب ا حجاج لأبي الوليد سلیمان بن خلف الباجي (ت. 474ھ) 
حقیق عبد ا جید تركي» دار الغرب الإسلامي» ط. :1ء 1987 . 

منهج البحث في لته الاسلامي» خصائصه ونقائصہ للد کور عبد الات ان 
سلیمان, المكثبة المكيةء دار ابن حزم ط. :1ء 1996 . 

منهج الجدل والمناظرةفي الفکر الإسلامي» للد کور بركات محمد مراد» الصدر 
لخدمات الطبع» ط. : 1 1990. 

منهج النقّد في علومالحدیث, للد كور نورالدین عنر دار اکن ط. : 3ء 1981 . 
الوافقات في أصول الشریعة لأبي إسحاق الشاطي (ت. 790ھ) شرحعبد 
الله دران دارالمعرفةہ يروت . 

الموطأ بروابة يحبى بن يحبى الليثيء للإمام مالك بن انس الأصبحي (ت . 9ھ( 
إعداد أحمد راتب عمروش دار التفائس, ط. :2ء 1977. 
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2- موقف الأمةمن اختلاف الأيةء لعطية محمد سا۸,مکنبة دار الٹراث الدننة 
الثورة ط. :2ء 1991. 

3- الهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي(ت. 6ھ )دار 
اللکن یروت . 

4- الیزان الکبری, لأبي المواهب عبد الوهاب الشعراني (ت . 973ه ) شركة 
مصطفی البابي الحلبي بمصرء ط. :1ء القاهوة, 1940 . 

حرف النون 

5- النجوم الزاهرة لجمال الدين أبي ا حاسن ابن تغري بردي (ت . 874 هه ) وزارةالثقّافة 
والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة» نسخة مصورةعن طبعة دار الکتب . 

26- نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأب البركات عبد الرحمن ابن الاباري حقیق 
محمد أبوالفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصرء القاهرة . 

7- نشرالبنود على مراقی السعودء لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» نشر وزارة 
الاوقاف بالرباط . 

288- نصب الرادة لأحاديث الحدانةء لجمال الدين أبي محمد عبد الله الزبلعي الحنفي 
(ت . 762 ه ) إعداد إدارۃا جلس العلمي» توزیع الکتب الاسلامي» بيروت» 
ط. :2 1993 . 

9- نظرية التقعيد الفقهي وآثرها في اختلاف الفتهاء» لاد ور محمد الروکي» منشورات 
كلية الآداب بالرباطء 1994 . 

0- النکاحوالقضایا المتعلقة بہ لأحمد الحصريء مكثبة الكليات الأزهرية» 1967 . 

1- النکت والفوائد السنية على مشكل ا حر رحبي الدین ابن تيمية بهامش الحرر» لشمس 
الدين ابن مغلم الحنبلي المقدسي (ت . 3م ) دار الکتاب العر بي» روت . 
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. 292- التھامةنی غرب الحدث والائر ‏ جد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 


المعروف بابن الأثبر (ت . 606 ه ) تحقیق طاهر أحمد الزاوي محمد الطناحي؛ 


الکبة الإسلامية . 
3- نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار جمد بن علي الشوكاني (ت . 1250ه) 
مطبعة الحلى . 
حرف الماء 


4- هدية العارفين في أسماء المؤلفين والمصنفين» لاسعاعیل باشا البغدادي» طبعة معادة 

بالاوفسیت عن طبعة الاستانبول بك بنداد 1955 . 
حرف الواو 

5۔ الوصو ل إلى علم الأصولء لابن برهان البغداديء محقیق عبد الحميد آبوزنید» 
مکبة‌العارف, الرباط ط. : 1 1984 . 

6- وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمانء لأييالعباس سمس الدين مد بن محمد ابن 
خلكان (ت. 681ه) مّيق اكور إحسان عباس دار الثقافة» بيروت ودار 
صاد 1977 5 
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ا 


۱ 


oo 


۵ 


565 


01| لا زادت على من رعش 62/2 
۶ الزهري 


3 فإذا وجد ت الاء فا مسسه حلدك 1- | ابو ذرالغفاري 
405 
2 فأما البطیخ وا 
5 فإن ل تباغ سائمة الرجل أربعين شاة 65/2 علي 
6۔| فان یکی فيها بت مخاض 2 


و a‏ ها انشا مت 181/3 
7 کی کی 
ندنه د ۱ EA‏ 3 رحلیه 

9 فإني ان صائم 01 
مج جد 


فتبرنکم هود مجخمسین ینا 3-- 9 اد 
476 
فتلك العد ۃالی أمرالله آن طاق ما النساء 2 إعبد اللهينعمر 


فجزأهم ثلاثة أجزاء ۱ 
فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم قال بعد الثالثة | 412/2 أبوهريرة» وزند بن 
اس ۱ خالد الجهني 

فدن الله أحقأن... ابن عباس 

فرضت الصلاة رکھنین ركن . . . 41- اعائشة 


1 539 ۱ 
7 فرض رسول رك القطر طهرة ٠‏ . . 
18 ضر صاع ئ قر 
19| فرض ركاةالفطر من رمضان صاعا منمّر ... 82/27 أبن عكر 


0 فرض صدقةالفطرصاعا . . . 106-105/2 


492 

58-2 ا 
62-2 | أذ 
57/2 بن عمر 


63-2 


۳ 


1 


٤4۶ف‏ | 
5 فیما سقت السماء العشر 88-2 | ابز 
96 
]| عفشت ل. ‏ 
فالغل السلامق الضبع صیبه ارم . ۰ . 213/2 ۱ 


7 قال الله تعالى : قسمت الصلاة . 07 | ا 
487-477 


567 


اس سک 


1/3 


ال او تعله ٠‏ 
رم 


446 
-44 


کان ابن مسعود (ولعل الصواب ابن عباس) مرا فيها 
بالفائحة . . . 


568 


45-| كان رسول ويه سراف صلاتهكلها . . . 483/1 
05 0كص- 1 | 


عشر رصقات معلومات | 577/2 عائشة 


620/1 عائشة 
2853 
الخدرى 
الخدر 
ےا ہت 


کان البي عليه السلام ینم من الصلاة على الميت 
إذا كان عليه درد 
كان الي عليه السلام بعث عبد الله بن رواحة 


٠ 
2 


569 


570 


1/- | أبوسعود البدري 
604 
478/1 قرو 


ابن عباس 


میا 608 


۱ عبد الله بن عوف 
وم لاخر الاملاجةولالاملاجان ‏ 574/21 ]ماد 
الاتحروالمةولاللسان 574/21 |عانشة 


٣ 


9 


د 


o0 نہ‎ 


0 


©| 2 ا 


ما 


6 
E 


0-| لا تحل الصدقة حمد ولا لال محمد 3- اعبدالطلب‌بن 
34 رم 

0- لا تصر الال والفتم فمن ابتاعها بعد 71/3 آیوهربرة 

لا تصف الراةالراة لزوجها حر کانه 13/3 آنه 

سو ای اوت ۳ | 632/1 هو 

4 لاتىدحتى نكر  .___‏ 5602 سلمقین‌صا 
2227 2 ۰ أأبوهريرة 

0 للراؤعل غا ولا 2:. ا اضر 

6 واا 418 اوسيل شدرض 


لاتوط ا حامل حتى تضع ولاحائل حتى حیض ‏ | 496/2- | أبوسعيد ا دری 
510 ۱ 


0-| لا توی على مال امرئ 271 عنمان 


لا حسن عن فرائض الله عز وجل 
309 
492 


١ 


50 


1 

ما 

8 

دم ذیا 


7 2 
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ما 
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ما 
لات 
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ما ما 
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۱ 
ما 
ہے 
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409/2 
الب 
07- | آپوهربرة 
384 
486-47 
601-492 
-604 
1-- 
621-8 


626-5 
627- 


4| لااعتکاف للا بصیام . . . 666/1 


5 لا فود الا حدیدة کن 43- الحسن البصرى 
48 

439/3 8-7 

2| لأكفالةفي حد ولا لعان 01172 ] 


572 


ئشة 
شه 


لدت 


3- لانکاح إلا بوي مرشد وصداق وشاهدي عدل 02- 
37 


3-| لا بوان أحدكم نی الماء الدائم 1-- 
358-4 


3| لابجزی ولد والدا إلاأن بجدہملوکا 


عمر وابن عمر وابن 
مسعود وحذهة 


لا جوز شهادة خصم ولاضنين ولاجار 


لاوز لام ا جا عمنمتها أن کر 


573 


320-73 


ج ج ند 
531 

4- لا ستباح‌دم| مرئ . ال ران 
٠ 451‏ مسعود 


A 


2 


ل 


8 لاہ البعبربالبعيريز ولاالشاة چو ہے 
فلا لاصو اح عراس ...134/2 لخر | 
27 77 0 62-02 

-64-63- 

66 

377-7 

412 
77 8 لے 

املاع - حده 


تح 


555 لا رن الصلاةعلى الجنازة بشيء من القرآن چ8 
۳ -59 
7- اه ض للحاریة ہچ 1 2 


72 


: کات بن اظهر کم . . . 7 بزید بن ا بت 


كه 
aT ma‏ 


574 


تب | ی | درا 


56/2 


مس وی سس 
اما حات زط 30/1 


3- | این‌عباس 
ا 412 
144/3 


33 


اس 
3 4 


تج کیچ 


61/11. 


3 این وابوھربرة 
وابن عباس 


Tg‏ ته 


وارث 


تر 
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۱ ۱ 
3 2 

o0‏ | من 

نا | وح 


ما 
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ما 
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دن 
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37 
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ما 
oO‏ 00 
حد ما 6 
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576 


1- ما من مسلم نموم جنازته ... 


2- التلاعنان لا معان آبدا 
003 مر بزرع فقال :من هذا الزرع ؟ فقال له ر- 


4- مره فليراجعهاء حتى تطهرء ثم تحیض, ثم تطھر ٹم | 458/2 بن عمر 
إنشاء ...ا 


مروا آبا بكر فلیصل بالناس 


وات . . 


مضت السنة الا رکاةن الخضرا 
مطل الغني ظلم» وإذا أحيل أحدكم على . . . 


ا مكاتب عبد بقي عليه درهم 


۰ ا شرکا لەق عبد 
8- من اعتق شركا له ی ملولد 


2718-7 


52 


3- جار 
34 

3- أإعائشة 
334-3 


۱ 
۱ 


۱ 
ره 
۳ 


-2 
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نیا 


-6 


5 
۱ 


578 


407-401 
22 


558/1 
563/1 
51 


رہ 


و 


20/2 


3711 سفیان بن ابی زهير 
31 این عمر 


3003 


-0 
1 


70 ] 
5 من ميج على یت افج فلاصیابلہ .| 625/1 


9 ] من ملك زادا وراحلة تبلغه . . . 123/2 
و اع خيلا امه ا 656/1 


323 عياض بنحمار 


71 
1 اعروةبن مضرس 
146/2 
163/2 أبن عمر 
عمر 
4-03 اعلی 


5 


434-1 


22/2 
283/3 


579 


نزت هذه الآنة في الرجل یکون في حجره الينيمة 


نهى عن بيع البربالبر إلامثلا مئل 
1 5 اللمرة ما مر 


42- نهی عن بيع الرطب بلتم ركلا وعن بيع العنب 33 ابن عمر 
بالزی بکیلا 


580 


تھی عن بیع الطعام بالطعام إلا ملا بمئل 21-3 | معمرین عبد الله 


وأرخص ...| 10-7/3 
کسی اد -91 


-1 
373-2 


۳ 
199 الأصاري ۱ 
5 ۰ حده 


- 


3 | افنعمر 
1223 غاب عبد الله 
جابرین عبد الله 
أبوسعيد الخدري 
550/1 ا 


581 


3- هذا وضوء لا بل الله الصلاةإلابه ۰ ۰ . 
هل اشر ھت 
هلا قبل ان نانینی 
فال تع 


مخرمة بن بككبرعن 


اه 


ھ٤‎ 


618-7 
-72 
328-6 


582 


1 -۔ 


سی 


سح کو مھت 


وكذل ككل مكيل وموزون 21-3 
والكلب العقور والسبع 


ولا تقخذ هرمة وتعد عليهم . 
ل بيعوا كيو 33 عبادة 

3- الولد القراش 2 - |اعائشةوأبوهريرة 

324-2 


724 الولد للمراش» وللعاهرالححر 424/2 عائشة تشه وآبو هربرة 
7 اا 


583 


نا خالد لا ہا .. 2 إعوفبنمالك 


إذا غسل ثوب طاهرء واستعمل فى تبرد» فان ذلك ا ماء لا ىکون 
ےسا باجماع. 


لا خلات بن الامة أن جمیع الحيوانات المأكولة اللحم وغیر المأكولة 
هرة العين حال الحیاۃ . 

الحيوانات بإجماع على ضرین: ضرب مأكول اللحمء وضرب غير 

0,0 


ثبت بإجماع أن البي» صلی الله عليه وسلم» نقل ا ماء إلى أعضاء 
الطهارة لاه وصبه عليها صباء وانه فعل الغسل فى الاعضاء بعد 
تقل الماء إليها وصبهإباهعليها . 

العضوف الوضوء مسد الوضوء باطل بإجماع . 


585 


فعل المرض بنية النعل منوع بإجماع . 

من حج قبل البلوغ(یجزنہ ذلك عن حجة الإسلام ماع . 
أجمعنا أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تحوز . 

أجمعنا أنه لايجوز أن :ؤذن لصلاة قبل دخول الوقت إلا| 


أجمع العلماء على جواز أن بفرض للفقيه العام بالتدريس والفتوی 


تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بإجماع . 
ےج ۱ 


586 


من اقتصر في جمیع صلاته على قراءة ام القران وحدھا ء واسرع يي 
القراءة فان صلانه نامة محرئة بإجماع . 


لا حقل حد من لامة أن رسول الله صلی الله عليه وسلمكان بدخ لق 
الصلاة بغي رلفظ: الله أكبر, ویر مھا بغبرلفظ: السلامعليكم . 
أن ودی القاس صلاة شسه با جما ۱ 


القول بان السلم غير خااطب بأداء الصلاة حتى تتکشف له الد لائل 
ن الفبلةإما في الوقت أو بعد خروجه فاسد باجماع . 


الکافرلا اب على فعل الطاعات پاجماع . 
من عبد الله مائة عام ثم ارند » فمات على ردته أو قل فانه کافر 
بإجماع . 


587 


عدد رکعات الصلاة ثبت بإجماع . 540/1 
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134 
134 


135 
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271/2 | 0 
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گے ما 
ہد تدج 
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6ك 
ہس 


د 
ل- 
زع 
سس 
زی 
اس( 
کک 
د 


3- | المكاتب لا جوز بیعه بإجماع . 5 | 291/2 
ا کاب لكاتب ۱ 


عفد الكتابة لا هبل النقل بالبيع بإجماع . 8 301/2 
کاب الأمهات 
5- | اذا علقت الامة من زناء ثم اشتراها الرانی فانها لا تکون له داف 
71 مق رر E‏ 0 ا/ 311/2 


589 


إن عبدا لو تزوج امرأة حرة فأولدها ولداء ثم إن الحرة اشترت هذا 
العبد الذي ھوزوجھا فإنه لا ستق عليها باجا: 

إذا تداعى رجلان نکاح امرأة» وتکافات البیناتء فإنهما لا 
شتركان في تكاحها باجماع. 

8 | أجمعنا أن الجدةللام ترث. 

أجمعنا أن ابن الأخللب بقوم مقام أبيه . 


0 | اوت 


ء لبنت الا يإجاع. 
لا .عقل 


من مات وخلف امرأته و جارته حاملاء فان جنینها برث نصیبه 
مال اید شر خلاف|ذا ولد حیا . 
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150 


320/2 | 2 


334/2 | 5 
341/2 | 7 
346/2 | 159 


347/2 | 159 
348/2 | 160 


غير الأب من الأولياء لیس له اتصرف في مال اليتيمة الصغيرة بغير 
خلاف . 
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5 ] الإجماع فیمن أحدث مکرھا أن الطهارة تنمض . 
من ملك العصمة ملك الطلاق إجماعا . 
7- إذا مات الزوجج الثانى ء فانها حل لمطلقها ثلاثا من غير خلاف . 


اسنا انالك الناسد لا نوم متام اتد الم 
الفرقة بعیب باحد الزوجین» أويملك أحدهما الآخرء أوظهرأنه 
اغوس اسب أو الرضاعة سینا من غير طلاق» بغر 


الزوح لا بهد 


کتاب العدة والتفقات 


على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالحم" 
أنه التفمّة والمهر. 


| یس )| 


4۔ لا خلاف أن العقد على المتوفى عنهن أزواجهن لا يجوز إلا في اليوم 
2 45 1 542/2 
الحادى عشر فما بعل ه» بعل انقضاء اربعة اشهر وعشر . 


لا خلاف أن الله تعالى إذا أجل أجلافي حکم من الأحكام؛ لا يجوز 


542/2 | 45 


592 


بيع اللین باللين» والتمر الجديد بالتمر العتيق» والشیرج بالشیرج ء 
جائز بإجماع حالا ومالا . 


593 


إذا وفع البیع مك أو دې أو عذرة فإنه بیع عبر منعقد بإجماع» 
ونقض وان قارنه القبض . 
الخيار جائز بر خلاف . 


الخيار قد نبت حوازه بإجماع إذاکان قلیلا محدودا» وت بطلانہ 


6- إضاعة المالخرمة بإجماع . 91/3 
| 4د _ 91/3 


E8 


الإجماع على أن العبد الکافر إذا مات » فإن سیده ,أخذ ما تركه | ہو اوروو ‏ 93/3 
لایجوزآن يماك العبد رقبة نفسه بإجماع . 94/3 


75 
953 


لا خلاف أنما سد صللاحه نا بع ق البیم لا بدا صلاحه . 


الأمة مجمعة على جواز الغرر اليسي رفي البيعئما تدعو إليه الضرورة» 
وما لايد للناس منه کخیار الڈلاث وكالإحارة. 


ثبت الإجماع أن العبد ياك المناف مكوطء زوجته وما أشبهه . 
أجمع العلماء على آية 'ضرب الله مثلا عبد لوك لا قدر على 
شىء" غير محولةعلی ظاهرها ء ولامعمولبموجب لفظها . 


594 


الوطء لا بورث عن الميت با جماع ۱ 

واختلف ا لحیاط ورب الثوب في الإذن» فقال الحیاط: أذنت لی في 
قطع الثوب» وقال ریه: ما أذنت لك» لكان القول قول رب الوب مع 
إذا نکر رب الثوب الإذنء کان القول قوله بغبرخلاف, وکان الخياط 
مدعيا عليهء فلا ىقیل وله ہین ة بر خلاف أيضا . 

الودعةإذا ملكت من غير تفرط لامجب عليه ضمان بإجماع. 


أجمع الأئمة فيكل عصر ومصر قبل الشافعي على أن للعامل في مال 
القرا ضکسوته وتفقته . 

العرف والعادة ا لجاربان بين النا سکالشرط المشترط في جواز العمل 
بهء والرجوع إليه بغار خلاف بین العلماء . 


595 


4 ۔ المضاربة جائزة بإجماع لضرورةالناس إليها . 


55| کار سن رکو 


شهود الزور لا بکونون حجة بإجماع . 


کاب القت 


6- الرقاب المغصوبة لوهلكت بيد الغاصب »كان ضامنا یما باجمای 


596 


12| لاخاف ف الگا رتنس E‏ 


3-| الرند والحربي لامحوز شهادتهما بإجماع . 

[164- من وطی امرأة رجل بشبهة ماء فإن عليه مهر مثلها ء ویکون ذلك 
للمرأةلا لازو يإجاع . 

لا تم حجة الشهادة بواحدة من النساء بإجماع . 


87 
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155/3 


4 | 172/3 
94 17338 
96 183 
97 184/3 
ملسا اا ااا 
وو | 192/3 


حرمف ولامصاهرة ولا(حصانء ولاإحلال» بإجماع. 


من آتلف بولا و عذ رۃلیجب عليه شيء بإجماع . 


لا خلاف أنه لا اخز أحد من الشرکاء من الماء إلا بقدرنصیبه من 


الارض . 


العبد إذا جنى جنابة» ثم هلك قبل أن سام إلى ا مجني علیه فإن 
ضمانہ من ا جنی عليه» ولاشىء على ربه بغر خلاف . 


اسح 
ونر بالإجاع. | 116 | 255/3 
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ے_. .. بو ۱ 1 


لوقال : : لملان علي ثلاثة دراه وقال: اُردت بذاك در مین قانه لا 


شلات انار ارصن زجحل رام کر را ہماسا 


لا ی 00٦‏ 
. .ولا خلاف ق ذلك . 
من اشترى ساعة على آنها سليمة من العيوب» فوجدها معيبة» أن 


له الرد بغر خلاف. 


أجمعنا أن الدين لا ستقل عن ذمة المرهون عنه إلى ذمة الراهن . 


لوقبض الودىعة ببينة» ثم ادعى تلفهاء قبل منه» ولکان القول قوله 


598 


کار ھک 

8 - العبد الوصی ند مه ارجل» إذا تلف فيمد الوصی‌له» لا ضمنه بإجماع . 
کاب میں ا 

9 | لا خلاف أنه يجوز للرجل أن ہنی أرضه مسجدا له حبسا . 
. 


من تصدق > بحمیع مالهثي ده وا لی املد تحدليا ری وه 


-190 
309/3 1 2 


لا خلاف أنه لايجوز الرجوع فیما وهب لله تعالى» ولا نی الکفارات: 


ولا الزکوات» وسائرما اخرجللہهعزوجل. 
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رن یں 
با حل 
.۰ بح 
ہے 
یں یں 
يم 
رن 
00 


142 
من قذ ف کافرا لابجب عليه اد باجمای 2 343/3 
5- | الجر لابحب مع وجود الشبهة . 353 


6-] من وطئ أجنبية بغي رعمّد الإجارة» وجب عليه الحد بإجماع . 33 


146 
354- 


کاب حد السرقة 


إدراالميت ی کفا نه» وإدخاله قبره لیس ضر 
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: 1 153 | 379/3 
سقط عنه الضمان باجماع. 
۱ ۱ 7 


8/3 
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4 

4 
177 
179 
181 


ایا او رار یر حداف اندلا سل به: 
أجمعنا على وجوب القود على الأجنببين إذا اشترك ف القنل . 


466/3 


472- 


480/3 


۳ 0 
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نص الما عدة 
1- الادمي خاق لیعبد اللهء والمالإنما خلق لصا الادمي سم 
2- الاآدمی معصوعالدم ےس سس سم 
3- الالةلا نوجه‌علیها قصاص 0*9 
4- الابدالتکون سا مبدلانها شر لا اعلی 007“ 
5 الأتباع غير معترة رد امرس ألو RBS‏ 
6- اتصال ا ملك با ملك لا دلیل فيه على وجوب الشفعةجملة e‏ 
7- بات دود اماس باطل مس و دوه ی و 9 
8- الإجماع قاعدة شرعية يحرم محالفنها ےت مظٹہت 
9- الإجماع معد ول به عن القیاس کے ل E‏ 
0- الأجنبي إذا قذف امرأة »وأتى على ما رماها به بأربعة شهداء» 

فلا حر عليه تی سی لس سپ سس E‏ 
1 - الأحكام انما تتعلق بالاسم‌الاخص 70وس“ "مھ" 
08 الاخبار عن الشيء وان تكرر فهوهو a‏ 
13- اختصاص صاحب امال بماله هنم ثبوت حى لغبرہ فيه إلا بوجه مشروع .... 
4- اختلاف ا حل لاوجب ساب التصرف سس کر 
Aa ENS‏ 
6- أخذ مال الغیر بغبر إذنہ وجب الضمان ...سب 
7- الآخذ من ا حنس‌ھوالاصل 0 0 سد نہ سا 


فهم س القواعد الفقهية و۷ صولية 
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إذا ات كل العقدین ‏ احتمل أن بكو ن آحد هما مجازاعن الآخر E‏ 


ااا صح التصرف DAF uso eA‏ 
إذا اضمحل الاصل » بطل الفرع GENESEE‏ 27777 
إذا انعدم الصدف » انعدمت الشهادة LASS‏ 
إذا انعدم الوجوب فلاقضاء EERE Ek‏ 53577۴ 
إذا بطل الشرط بطل الشروط سی و نی 2777 

إذا محاذب ا لحکم سببان خاص وعام » قدم الخاص على العام متخ 55 
إذا ترك النظر في الاهم» فان تركه فیما دونه أحرى سو کہ ہو ره 


إذا تزاحم في وقت واحد فرض ول » فإن الفرض مقدم على 


إذا تعارض الحظر والإباحةفي حکم »كان الحظر أولى من 

الاخز بالابا حة سوری سی سر دم یت رین 70 10 
إذا تعارض الخبران» وم يمكن الجمع بينهماء فان هلابد من 

الترجيح بينهمساء فيقضى بالراجح 0 0 0 As‏ 7377 
إذا تعارض الدليلان سمّطا a‏ ا ل SOO‏ 
إذا تعارض في ا کم حقیقة ومجاز »كانت ا لحقیقةمقدمةعلی ا جاز ہو 129/2 
إذا تعذرت الما ئلة» اجب القصاص سلف سوست نسم 2230/0 
إذا تغابرت الأشياء ا ما ء تخابرت عینا سس 9/2 
إذا تقابل الظاهران سقطا “0131117 ۰ 075ھ 
إذا ثم العقّد ل یکن للمالك فيه رجوع جم زد 0523 نہ 317.7 
اذا بت الاختلاف عزنا :شحنا وحکیا E n‏ 
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إذا ثبت التعيين سقط التخییر 70370 ینیتیٹتت-< 
إذا ذهبت النجاسات عینا ء ذهبت حکما مھ سی 
إذا سقطت الماثلة بین الادمي وا مال » سقط وجوب الضمان با مال 
إذا صحت الأهلية »صح الكليف ص0 مت" 
إذا صح الاشتراك صح الاحتمال ل 
إذا صح الاشتراك صح التداعي ہت سم سد مہ ES‏ 
إذا صح الاحتمال صح التوقف إلى أن برد البيان 070 
إذا ضم الحكم إلى الحکم , لا یکون آحد ہما ناسخا الآخر من 
إذا فات شرط العصمة ء فانت العصمة یرمس رھ سای 
إذا فسد العوض, فسد المعوض عنه 5200170008 
إذاکملت المالكية »كمل شرف النفسیةوحرمتھا سادا 
ذا۔میجب الآکد ‏ فالأضعف أولى لاحب 00200 
إذا هملكت الذات » بطل بقّاء الصفات ماس تہ ہت 
إذا وجب ا حبس شرعا » ليجب عليه نفقةجلة سے سرت 
إذا وجد عامل الفساد ء وجب أن عمل 9-7 ا 
ارتكاب ا حظور قی حق الكافر مثل الحظربة في حن المسلم 50 
الاستتناء إذا أعقب بالفاء » مکون استنا ء منقطعا بمعنی لكن 7 
الاستتناء راجع إلى آقرب مذكور إليه دون جميع الجملة ی 
استمناع الإنسان ببعضه حرام ا متس مہ 
استعمال حبرین أولى ما آمکی من اطراح أحدهما واستعمال الآخر 
استعمال القیاس مع کناب الله وتذرہنہ بين ا حکمین باطل تہ 
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168-167/2 


242/3 


استیفاء حق الله تعالى لا تضمن إسقاط حن الادمي 0-0 0+ -یص ۶۶۰۶ء 
الاسم لا سّناول بعض المسمى دون بعض 0000 ...... 388-387/1 
الاسم هوالمسمى عند أهل ا لحن ASS uaa‏ 7653 
أممماء العقود دالة على أحكام العقود seis‏ 220/77 
ال ما ء المشتركة لا حمل على واحد من المعانی حتی تدل القرددة چس 2186/2 
اصل أبي حنیفة تقديم خبرالواحد على القیاس 0چ -99مم 
أصل الذمم على البراءة لم حو سس 190۱ 
الأصل في تربص الحرائر أن ترصن بوظیفةکاملة مس سد تت2“ 
الأصل في التقويم مما ىکون في الأموال پا میلس سی 1200 
الأصل في الحقوق ألا تعلی وجوبها بالوت سس و 28027 
الأصل في الفروح على ا حظر فلا تستباحإلا بعد مکاح أو ملك بین 

بيقين لاشك فيه ا که 
الأصل في المبيع أن يكون معينا مشخصا مقدورا على تسلیمه إلى المبتاع.... 7/3 
الاصل في التفقات ألا تحب لأحد على أحد 0 هم رت 
الأصل علی الید ما عدو جد O sees aga‏ 
الأصل عند مالك ف الميا ه كلها على الطهارة IE Sas‏ 
اصلاح ا لحل تبع لإقامة حن الله تعالى e E‏ 735507 
أصول الركوات مبنیةعلی أ نکل صنف مھا إا خذ ركاته من صنفه .... 50/2 
الاصول کلها شاهدة أن الوق لا بحکم فیها إلا حجة واحدة سس 149/3 
الأصول مبنية على أن البدل لِنما مکون مالفا لمبدل منه في الحكم سا 395/1 
الأصول مبنية على أن القيم تتاف باختلاف الشيء الوم LEO Sene‏ 
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الأصول موضوعة على آ نكل حکم لزم في رقبةالأَّةء فان لولد سّبعها فیه.. 69/3 
الأصول موضوعة على أن اليمين إا تكون فى جنبة أقوى السّداعیین ہے 165/83 
إضافة الشيء إلى بعض أصله لا منعه أن کون من نفس المضا ف إليه ہے 466/1 
الإضافة المطلقة تدل على أن الوجوب !نما يحب على وجود الأسباب....... 655/1 
الإطلاق لا وجب الخروجعن العادة ER‏ جو ری 
الإعانة على المعصية معصية a‏ و ا OE‏ 
الإعتاق ابتداء عفد حرية شا e‏ سم 56517 
إعتاف الراهن للعبد بمنزلة إتلاف العبد 000000150100 0 DO SE‏ 
اعتبار حال الضرورات جال التمكى والاخنیا رات غير صحيح سا 572/1 
الاعراض عن إقامة حد من حد ود الله بعد إقامةالحجة لا جوز سے 345653 
الإقطار في الصوم سم باقل المثناولات سو ا 578/27 
أفعال الرسول صلی الله عليه وسلم علی الوجوب حتی بدل دليل 

على خلاف ذلك نع ل اش مو Sede‏ 18502:4596 
أفعال الرسول صلی الله عليه وسلم على الوجوب م رو 
الإقالة عل الفسخ ا ا 1 1[ 1 
إقامة الدين قوة شرعية سسجت سس نھد 
اقتران الشيئين في اللفظ لا وجب الاقتران في الحكم سم می بین 360717 
الاقتران في اللفظ لا وجب الاقتران في الحكم إلا بدليل a‏ ئ۰ 
الإقرار حجحة مو جو ا الم 32577 
إقرار الم على الغير غير مقبول .شس یراو یو او اولي 3212 
الاقرارالواحد ححۃة کا ملةٹی الشرع شس ار ٹس تد 336/7 
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7- الالتزام فیما اتلف اهل البغي معدوم 20+ لله 


8- الإمامة من حقوق الدين ڑا 1 3567 
9۔ الامتناع‌عن فعل الصلاة مع الاقرار بوجوبها لیس بكفر ساسا 397-396/3 
0 الأمر|ذا ورد مطلقا بالوحوب » تضمن القدرة البدنية علی فعل ۱ 

الشيء المأمور به حى نكو ن کا لمنطوق به ی ھا 12 
101- أمر الرسول صلی الله عليه وسلم على الوجوب .... 519/1-498/1-494/1 
2 ا ماع ها غا آفغرت 95ب ند 32677 
3- أمرالله عز وجل الجرد فيد الوجوب لاسو رسو ساسم م OE‏ 
4- الأمر اللضاف إلى الوقت بتناول جميع الوقت ا0ك9س د ۶ .رم 
5 - امره عليه السلام على الوجوب امب IO ANE‏ 
6- الإمساك على النکاح‌عود »كما أن العزم على الوطء عود » فیجب 

اعتبار اسب العودين إلى القهم» لوجوب الأخذ بأوائل الأسماء سستے۔ 554/2 
7- الامکان معتبرتی(ثبات النسب کی سس مس ھا سرت 57۸7 
8- الامین لاکذب خبره » إذا وجد فى خبره حل الصدق سس 520/2 
9- الاتھاء لاسكون إلاعن منهي عنه 0 ئ۰ 
0۔ فارسا اط 0000 
1- إنكان النطوق عاما فک لك دلیله ومفهومه سس رس 91/26 
2- "إن "كله شرط ا 322 
وت اما " الحصر وا لمع لز 1001010000 200010101 
4 أوضاع الحدود لابجوز تغييرها DVT ahe‏ 
115- يجاب صد اق المثل لا جرح العقد من الفساد وو ف سس یی 404/273 
6- إنصا لكل ذي حن حقه واجب o‏ ہس وی۱ 
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حرف الباء 


7- باب الفُرض أضیتی من باب السلم سی عم ھدمس 0 1177 

8 - البالغ العاقل له ولاته على نفسه بالتصرف با له أوعليه سا 346-345063 
9- البدل واحب بشرط المماثلة ےر رر سس مہ مخ رع 2716/27 
120- البضع لايماك منافعه إلا بعوض فوجب تقد ير العوض فيه مس ا 2412/27 
1- البعض فى حل الطلاقكالبعض في الطلاق ساس ATO‏ 
2- بعض النفس لیس بمحل الوجوب للكفارة eRe‏ 369/2 
3- البلوخلزم ا مكلف آعمال البدن فريضة من الله 0 "80 
4-۔ بناء الأفعال الظاهرة على تصحیح النيات الباطنة ا سر سر SFE‏ 
5- البيع حکم مشروع من اللہ تعالی» فلا ءلبت إلا بسبب مشروع 7ى 92/1 

6- البیع الفاسد لیس بمشروع هس کیم و سس سس 57777 

27 بيع المنافع جات زکبیع الأعيان ا E‏ 
8- البینات اذا تکافات سقطت ممیت شضس ہبی 318777 
9- البينة نا توحب عملاولا توحب علما لأن مبناها على غلبةالظن ہ۔۔. 143/3 

حرف الناء 

0- تادمةالدین احق من إخراجالزکاۃ 7ى9 ۲۱2۰ 

1- تحمل العاقلة أمر ورد به القياس على غير قياس ی8 
132 تخصیص العموم في موضع ء لا وجب تخصیص عموم مثله في موضع آخر ... 564/2 
3 اض ا 
4- ترك ما حبه له مکزوه ٦٣٣۳۷۳1ت۶فئ‏ ۶ ہچ" 
35 - التسبب إلى الشيء يجوز أن عطی اسم الشيء ونحكمه سا 348/3 


0ھ تهذيب المسالك 3 609 


6- المصردة ليست بعیب وجب الرد وا ور oe SEARO SA‏ 70/3 


7 338/1 
8- التعین ید الاحتام 000 


9- التفريق بین الأسامي دلیل على أن اسم أحدهما ( أي الزنا واللواط) 


في موضع آخر ماعو ساد ا با لاي ا ا SOAS Seeger‏ 
1- نقبید المطلق زبادة على النص(عند الاحناف) 81/2-544/1 
2- تکزار الأمر بالشيء لیس بشرطىی استفرار الوجوب es‏ 103/2 
3- الکلیف من الله على قدر وسع ا لکلف أو دونه وه سور 52291 
4- المکان من الزنا تسبب إلى الزنا A DSN‏ 
5- ليك المسروق منه للسا رق السرقة نا کون عاملاتی حقه 

لاف حن الله تعالى رد ات 1 مویہ 
6- التوابع لاحقة بأصوطما 2ی LO AA‏ 
7 اط یهن ی إن و ت مرس منم :337/7 
8- التوبة من المعصية الت ستتربها» لا تسقط الحد الواحب فيها مر 3097/37 

یا 
9- الثواب على قدرالمشقة A RR‏ 153/77 

حرف الجيم 
0- جزاء ا حنامةإنما شرع ردعا ودفعا عن الإلمام بالحرائم ROSS‏ 3093/377 
1- ال جزاء على الفعل لا کنب إلا بعد أن یکون الفعل محظورا IAs‏ 
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2- الجزء من الشيء حل ضاف إليه ذلك الشيء چو سے 
3- الجمل إذا عطف بعضها على بعض » صارت کالشیء الواحد ۲ 
4- الجمل إذا عطف بعضها على بعض تصي رک ملة الواحدة 00 
5- الجنادة بالقتل أعظم من الجحناية باللواط ہت 
6- الجنابة بالل اعظم من الجنابة بالقطع کے 00 


7- ا ٣حنامة‏ بالقتل وہدم البنية أعظم من ا حنابة بالخصب من غير قتل 


8- ال نام ةعلی الکان لا توجب ضمان الاعیان 0:00 
9- جهل المبتاع بأوصاف البیع أو بعضها ء لانفسد بەالبیع A‏ 


1- جواز العقد على الثمرة » لا بدل على آذها في ضمان مبناعها 


عل ىكل حا لإذا ملكت 1 ز 1 ز ز 1 1 E E‏ 
2 - حواز انعماد العقد في ال » دليل على وجود المنفعة في اخحل E‏ ا 


حرف ال حاء 


3- ا حبس لاددل على زوال الملك 772 0 ہٰ ہہ 
4 - حجة القضاء البينة العادلة موس ی 


5- حد الاسَثناء إخرابجما ولا لتضمنه اللفظ العام 5 و 
6- حد القّذف على حسب حرمة المقذوف as‏ 
7- حد الکثبرمن الشيء لله فصاعدا NMEA‏ 
8- اد ليجب مع وجود الشبهة کو و 00 
9- ا حد محض حن اللہ تعالى EE Sa‏ 
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476/2 
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139/3 


0- حد الواجب ما لااسع ترکه سس 539/1-431/1-429/1 


1-۔ حدوث العیب عند المشتري ي المشترى ينع الرد سی سو ید 70007 
2- الحديث المضطرب لا تقوم به ا لحجة DITO SSS‏ 
3- ا حدود اما شرعت للزجر والردع من جامس تھی 207/277 
4- ا حدود إما شرعت ووجبت لصا تعود على العباد سس سب 409/3 
5- ا حدود تدرا بالشبهات Ol‏ ی aS E‏ رز ہی 
6- ا دود زواجر سس ا م انس SOLIS ARES‏ 
7- از ود حو من حموق ال تعالى سا ۰ AOS‏ 
8- الحرام لا یب فعله مجال ماسو ا سكا قن ھی ہ ہے ی 
9- الحريجعنا مرفوع 077 و وه جع 7257/7 
0- ار موضوع شرعا که 
1- حرزکل شيء على قد رما جر ت به عادة الناس في حرز الأموال TT eas‏ 
2- حرف العطف في الأشياء المختلفة بمنزلة حرف ال جمع في الأشياء المتماثلة ‏ 170/3 
3- ا حروفإِمما وضعت لفائدة کی O‏ 382701 
4- حرمان الإرث لايحصل به جبران جال 208 
5- حرمة الأنف سآأكد من حرمةالمال 0 
6ء حرمالال احفص من حرم ة النفس INE eae‏ 
7- ا حرنة تناق فراش ملك الیمین ہم سس اا 
8- الحظر والإباحة إذا اجتمعا تی عين واحدة غلب حكم الحظر 

على الإباحة سس مت مس ھتہ سکس کس تس مم مس روہ 327۳ 
189- الحظر والإثم إنما بجبان بالخطاب و و ا 3398/3 
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0- حن الآدمي لايجب أن حتاف مجرية الجاني أو رقه 20008 


1- حن الببان آن کون طبقا للمبین 200011111116 
12 الق ف ساثر العقود لا سحا وز المتعاقدين » وفي التكاح سّجاوزهما 
3- حق الواهب مقدم على ا موهوب له سس ےماھت 
4ء عترق اله ب فیها الا اظ 00-0 
5- قوق المالية لا تداخل فیها تب سس 0000 
6 - حموق الناس محترمة باحترام الشرع ومحفوظة مجمظه. ومن حق 
اتا الاس كا الصا مسا 07 1 
1917- حقیقةالبدل وضع الشيء مكان غيره TT‏ 
8ءء اطم J aN‏ ببس 32-5 
9- حقیقیةالقعول في الوقت هو الفرض 0 5 
0- الحكم إذا علق مجد » اقتضى الفرق بینه وبين ما دونه es‏ 
1- ا حکمإذا علق بعلة وجب زواله بزواما 10 
2۔ حکمالارتداد مبنی على التغليظ والتشدید رای رک سو 
203- الحكم ينع الحقيقة ه۶ ہم 
4- ا حکم وجد بوجود التعليل الصحیح وینعدم بانعد امه 0۶ 
5- حل الصدقة دلیل الفقر ٥ص‏ ِ0 
6- الحمالة بنجوم المكا تب غير جائزة وهی 
7- حمل الطلق على المقيد بظاہر الخطاب فى حادثين باطل e‏ 
8- ال حیاۃ شرط یی صحة الطهارة سراھا جھ ا 
9- ال حیوان مباح الدم في الأصل N‏ 
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حرف الخاء 


0- الحرانإذا عارضا . ولیکن اطمع بیٹھماء فان لابد من الترجيح 

بینهما » فيقضى بالجانب الرجح ےت 
1- الخبرقد يوجب العلم على ح وماکخبرالتواتر 52220 
2 ا حر لا حطف به علی الأمر | 


3- خبرالواحد غبرمقبول فيما تعم به البلوى 525200000 
4- الخطا ب إنما ظهر المراد منه في آخرہ a‏ 
5- خطاب بالفعل إا صح مع من هومن أهل الفعل e‏ 
6- :ال تطاب لا سنا ول الزمن الماضى وإنما سّناول المستقبل 0 


حرف الدال 


7- دافع الشرعن نفسه لیس بطق شس 
8- دفع‌الشر مشروع وم سس رسس 
9- الدم محئرم فلابجوز إهداره وس تا ی 
0- الد ة يدل النفس a‏ - -صصصصص ص00 
1- الدين محض حن الله تعالی از 00101111 


2- الديون المؤجلة لا َضی بها لصاحبها إلا بعد فراع الأجل 


حرف الذال 


3- ذكر الشيء لا ندل على نفي غيره E‏ 


4- الذمة تتسع للواجبات الكثيرة و 
293 إلا اڈ اڈ كنب0 وم 
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6- الذمم على البراءة اال وو AREER‏ وید 50آ 


7-الذمي في العنق مثل المسلم SO SRS Ea E‏ 
حرف الراء 
8- الراهن تلف الرهن خرج من الرهن See TA‏ 222777 
9- الراويإذا روی ا بر وترك العمل به » أوجب ذلك وهنا وضعفا ets‏ 484/1۲۱ 
0- الرد بالعیب لا کون فسخا بیع من أصله يه :535/1 
1- روا الثقة العدل اوی ی ی 153/27 
حرف الزاي 
2 الزائل لا سا کد مي يي 
3- زبادة الثقة العدل مقبولةفي الأخبار 400-399/1 
4- زبادةالعدل الثقة الآ مون مقبولة ا 21922 15 
5- زبادة العدل امه مقبولة گی ات سی Se‏ 160/2 
6- الزبادة على النص مخصبص وج ووودیچوھوووووووو سوا ووں ای 
7- الزبادةعلی النص نسخ 000000 480/1-476/1-353/11- 
199/3-160/3-565/2-81/2-7/1 
8- الزبادةعلى مطاق القرآن نسخ ی 20 
9- الزبادۃالتی لا لتحيل معنی اللفظ لا تغیر حکمه اس مسر ]1 2162 
حرف السین 
0- الساقط بالقصر رخصة و عقيف AER SEA‏ 25511 
1- الساقط بالقصر زائد a aa‏ رم 483/1 
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2- السبب [ذا تم أفاد حكمه 0010101211 و 


3- السبب والمباشرةإذا اجتمعا » فان الباشرة تقدم على السبب ...... 195-194/3 
4- السبب الظنون المتوهم لا عارض السبب ا معروف احق کی 
5- سفوطالإئم لا وجب سقوطالضمان وچوس وہس سو چو رخ 
6- سقوطالصد اق حين العقد» لا بيرق العقد ا ای اس و وس 2 300 
7 السلطان راع وناظر فحسب ا و ای رم 

8- السنة مقدمةعلى القیاس عند الحنفية سیجسمس يہ مھ سی 7413 

حرف الشین 

9- الشبهة تد را الحد شرعا سس سس 00012 ج رن ض2 
0- شبهةالشي» لا تبقي بعد زوال ذلك الشيء توم سض سے 3770/77 


الشرع أجرى له رزقا في مال من احتبس علي هكفابة لہ لیتفرغ ذلك 


ا حبوس لقضاء ذلك الق الذي له احنبس ماسو 5201 
2- شرط النية أن تقدمالعبادۃ مس م 
3- الشرطلا وت بفوات المشروط سس اي 7777 
4- الشرع أوجب رفع الضررما آمکن اس و IY‏ 
5- الشرع ناظر لمن لا یحسن النظر لنفسه سمھمو-وسیاصٰسبہ 2407/1372 
6- الشريعة ل تنل الأماء اللغوية إلى غی رما کات عليه ......................... 353/1 
7- الشفعة تستحق پاضل الاك » لا بقدر الماك ا سس 218/3 
8- الشفعة حن الاك ء فتجب قیمتھا بین الشركاء على قدر الملك ہیی 219/35 
و25 الشهادة قول من کان صحيح الول على الاطلاق 1 ۸9۲ -- ۰ 
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0۔ الشهادةلا تقبل إلا بکمال الخال ہے یع مسب 
1۔ الشهادةلا تکون إلاعن علم ۶ 


2- الشهود إذا شھدوا بالزنا ء وقبل الحاکم شهادتهم» ونقذ الحکم بھاء 


ا تصور ارتفاع ذلك الحکم آبدا سے ”ےفحت 
3- الشیء لا رکد الا با شید معناه yy‏ 


4- الشيء لا بکون علة الحكم إلا بدليل OO‏ ی 
5- الشی الواحد لا نحل ولا نعقد معا ٹی وقت واحد ا 


حرف الصاد 


6- الصي ليس من أهل الوجوب 910و--ؤم"' 
7- الصفات لا تتضمن عددا ما ع ام سا سم نت 


8- الصفة تقوم بذات الموصوف yT‏ 


9- الصعة الواحدةإذا تناولت جنسین متتلفین بسمن واحد ء فان المن 


دنقص على قدر قمتبهما لاعلى عددهما 0)2( 
270 صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الوجوب 0 /) 
1- صلة النفل لا سمط صلاۃالفرض .......: E‏ 000 
2 الصاح على الإتكار جائز ا A‏ 


3- صيغة " أفعل " أبلغ في الوصف من صیغةفعیل es‏ 


حرف الضاد 


4- ارس » وحب علی السلطان ee A‏ 
5- الضررنوع سس SN‏ 
6- الضرورات تتقل الاحکام اه 
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7 الضرورة مؤثرةفي الأحكام وناقلة ما عن أصلها كله امي 65/3 
8 لا عو الادمون ممصم سس سه سي ہی 
9- الضمان نا دلزم بالالتزام ا 1 00 0 سا O‏ 
280 الضمان الواجب على شخص با حنابة ء لا دلزم غيره 
بالتزام منه ااا د 

1 - 292- الضمان الواجب لا عدل به عن مناه الضمانات ومسالکھا ۔۔ 446/3 

حرف الطاء 
2-الطاعات لا تزيل الأملاك المستقرة سم esas‏ 219-318/9 
3- الطلاق حن لازو لأنه المالك العصمة فلا سقط إلا برضاه mse‏ 3530 
4 الطهور ما أطھر غيره 0 OL‏ 

حرف الظاء 
5- الظاه ركاف ف إثبات ا لحرمة نو سوام ا سس جس وب 423/2 
6- الظواهر تحمل على عمومها الا ما خصه الدلیل مکی بت یر LON‏ 
7- الظواهر العامة تحمل على عمومها الا ما خصه الدلیل 7 922 

حرف العین 
8- العاقل المختار لایکون ال لغيره 7 ات 9 ری 
9- العام يحمل على عمومه 0090000 ییییئی‪ی۹ی۹ی۶۰۷"۳۹++ 
0- العبادات لا تثاتى م نكافر سس 561/2-560/2 
1- العجز عن تسليم امن بالفلس» لا وجب لزوم العقد Be‏ 232/77 
2- عدد الرؤوس غير معتّب رف الحاصة ف مال الغريم عند يدانت ` 

وتم ا ال ته فلت 21 
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3- العد وانات لا تکون موجبة للعبادات سج سیت 


4- العرب لا مرح نی کلامها عن جنس من الکلام إلى جنس غيره 


حتى تا جس الاول اما ہیی اك 
5- العرف والعادة بين الناس کالشرط سر دوس کچھ مسا 


6- العرف والعادة الجاربان بین النا س كالشرط المشترط في جواز 


العمل به» والرجوع إليه بغر خلاف کے لا بت 
7- عدم العلم بالتماثل بمنزلة العلم بالتفاضل E‏ 
8- عدم العلم بالمماثلة في حين العقّد کالعلم بتَحمّقٌ المفاضلة و 
9- العزم على الفعل لیس بفعل )شس رسود د تحت ھ تھ 5 
0- عطف الشيء على الشيء وجب المشاركة في العنی جم 
1- عقد الإجارةبمنزلة عفد السلم ل ب ا 
2- العتّد إذا اخطاً عله بطل 710ص 
303 العمّد إذا فسخ لعي بكان مردودا من أصله ل 


4- العقد إذا قبل الفسخ من وجه قبلهم نکل وجه 0 
5- العقد إذا م صا دف عله لا کون شبهة E‏ 


6- عقد البيع وجب تسلیم الشيء المبيع 8 و 
7- عمد الّد پر عّد عناقة اه 


8- عفد الرهن ملك اليد حہى.ى.ى O‏ 


9- العمّد على الأعيان إذا ا وجب حفا من کل الطرفینء دل ذلك 


على فساده‌من اصله Ea‏ 
0- العقد على المنافع بمنزلة العقد على الأعيان eh EE‏ 
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1- العمّد الفاسد لا وم‌مما م العقّد الصحیح N‏ 
2- العقّد لا کون سہبا للتقض 0۶۷۷777220 یم" 
3- عقّد ا حجور عليەغ رجائز جح سس ہوسعسصہ 
4- عمّد ا حجور علیہ لا جوز منه‌الاما كان على وجه معارضة لا 
محاباة قبها ESSER‏ 
5 - العقد المنهي عنه مع فاسدا کو کید 
6- العقل منل الارث سواء سی سزفخت ‏ مچمییےیٰ ھا 
7- الععود على ضرین: عقد على الرقاب» وعفد رت ۸ 
8- العمّود لا تعمد الا لمائدة 1-2220 
9- العقود لا منم من قبول شهادة کل واحد من المتعاقدین لصاحبه 7 
0- العمود مشارطات شرعية ج لی لے ره 
1- العلةأبدا لابد أن تكون سابقةللحکم أو مقارنةله تہ 
2- العلة صفه للمعلول مخنصة به» قائمة بزاته» لارمله» فاشبهت 
العلة العقّلیة شس سس 2 0 0 0 مد مت 
3- العمد ف الإتلاف لا سقط ضمان الإتلاف e‏ 
4- عمل أهل المدينةكالإجماع 0 0 
5- عمل أهل المدينة المتواتر مقدم على خبرالاحاد 522 
6- عمل أهل المدبنةالمتواتر مقدم على القياص .............. ی 
7- العموم لا دد عى الا ق المنطوف دون المضمر الحذوف e‏ 
8- العموم بخصص بالقیاس ال جلي کے نت سس 
9- العين بطل أن تکون عوضا ومعوضا عنه في حالة وا حدة نے 
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ہے 251/3 


حرف الغين 


0- الفسل ال مشروع مبني على التغليظ واللقیل فاحتمل التكرار سی 389/1 
1- الغتی بالبدن کالخنی با مال کم ا ری سے مر LS ER‏ 
حرف الفاء 

2- الفاسى إذا تاب وحسنت حاله» قبلت شهادته کس یٹ ٹین ONS‏ 
3- الفرج الذي لا ستباحبعقد التکاس لا نعقّد عليه النکاح ........... 479-478/2 
4- الفرض ف القبلة الاجتهاد Roa e on‏ 5325771 
5- الفرض ف معرفة الماء الیقین دون الاجتهاد مو ا ا 
6- الفرض مقدم على النفل عل یکل حال کر ھت مالس معو ين 5777 
7- الفرض واجب بایجاب الشرعء والتفل إلى خبرة العبد موس رز ہے 
8- الفرعإذا تردد بين أصلين» وأخذ م نكل واحد منهما شبهاء 

۳7۶7 با ککرهما شبها حق واو سس ہے 98-97/3- 564/3 
9- الفروع على مقادير الأصولء والفوائد على مقادیر رژوس الأموال سے 130/3 
0- فساد أحد العوضین, بؤذن بفساد العوض الآخر سد سح eee‏ "3082 
1- فساد الصداق لا عود بفساد العقد وجب میرک دساو چاو 202/2۰ 
2- فساد صلاۃالإمام لاوجب فساد صلاةا ماموم REE‏ 
3- فساد العوض یقضی بفساد المعوض عنه سے 407-406/2 
4- فعل الإنسان لا وجب القود على غيره 090895 ھی 
5- القعل لا عطف به على الاسم» ولا الاسم علی الفعل سس 168/3 
6- فعل غير الواجب لا دنوب عن الواجب REE‏ اه 
7- فعل المشروع لا وجب في الشرع‌ضمانا ا مس سر ۰ 20 
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8- فوات التبع لا وجب رفع الأصل جملة ھت و05۰ 


حرف التاق 


9- القبض يجعل العمّد الفاسد صحيحا EE‏ 
0- قبول القول لا حتاف باختلاف ا حل SNARES‏ 
1- اَتّلإٰذا وجد من إنسان ء لا وجب القود على غيره AS‏ 1 
2 القتل الحكمي دون القتل ا حسي 770ج 8“ 
3- الشتَل قاطع للموالاۃ نی الجملة 000 و 
4- القدرة على تسلیمالئمن » لا شترط وجوبها قي ابّداء العقد es‏ 
5- قد مشترك الشینان تی الحكم ویحتلفان نی السبب الموجب للحكم 
6- القراءنا ن‌کالاتین سس مرس ARS‏ 
7- القرآن لا ہت بامر تاف فيه 090 
8- القصاص توقیف من الله عز وجل Se‏ 
9- القصاص حن للادمي على الخاوص 12110110110 


0- القصاص حن للعبد على ا خاو ص کا لد دة سوی جس محر 
1- القصاص طريقه الما ثلة ESS SAAR‏ 


2- الصا ص ف قتل العمد » من الد ىة ق قتل الخط n‏ 
3- القصر هار بالتوقيف الشرعی 0 ا NE‏ 


4- القضاء ما لمزم عن واجب مثاب مترسخ في الذمة» وإذا انعدم 


5- القضاء بالمثل رو ال ا 


6- القطع حن الله تعالی E NODES‏ 


622 


7- القول من صاحب الشريعة في الأسباب والأحكام مشروع لا جوز 


مخالفته» ولابجوز أن ىکون لغوا موم می پسہہتے۔ “345/37 
8- القیاس دلیل في الشرعيات سس امس نس رو SO‏ 
369- قياس العكس لا برجع إلى صل 00 -َُ/يں ‏ و 
0- قیاس العکس معبّبر سمٗمسلس 00 ااا :447/1 
2371 القياس لا وجب سقوط [القتل عن الکافر إذا أسلم )» ونا 

سقط ذلك عنه بالنص ممسجھفسیٹمچجھسٹھمتئ جرب 230۳۳۸۹ 
2- قياس المشروع على الممنوع باطل 0ا9" 29 

حرف الكاف 

3- الکافر غیرمخاطب بشيء من فروع الشريعة مع الإقامة على كفره ۲س 407 
4- الکافر فى حا لکفرہلیس هومن أهل العبادات سس امك 534/1 
5- الکافرلیس من أهل الظھار 0 9 
6 الکتاب لا ضسخ جر الواحد 2877۶7 یتب 
7- الکذب لا یکون حجة بإجماع می يي ۲۰۰7 
8 الکفار ات سبب محیص انم ما رسفم یی 267 
9- الکفارات عبادات RRR ea‏ ہی 2158/27 
0- الکفارة جزاء الجنادة ا 0101 اا 
1- الکفار غیر خاطبین بفروح الدین مم موسمئزیسل 5777 
2- كفاءة أهل الحاجات في بيت مال المسلمين ل و دہ 
3- الکفر جناءة على حن الله تعا ی فیکون جزاژه في الآخرة سے 405/3 
4- الکف عن الكفر مشروع في الدنيا ی ads‏ 32005 
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5- الکف عن الکفر مطلوب سم رفسمہ 
6- کل استمناع جب أن تشر به الحرمة O‏ 
7- کل بيع الأصل فيه الجواز الا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع 0-2 


8- كل بي کان فيه أحد العوضين مجھولاء فان ذلك مؤذن بفساد 


9- كل حرم تعلق بوطء حلال » علق بالوطء ا لحرام حم 3 


0- کل تصرف کون على هذا الوجه (أي للشخص له وعليه)ء 


فلا يملكه الغير على الغير إلا بولادة نظر 1 


1- کل جنادة قصر عقلها عن ثلث الدية» فإن الذکر فیها أوالأنثى 


2- کل جنادة وقعت بين اثنينمما يحري فيها القصاص في النفس» 


فالقصاص بكري بينهما في الأطراف 0ص9 
3- کل حرف فيه معنى لا وجد فى غيره ERs‏ 
4 ۔ کل حى تعلق بمال فإنه لابجوز الانتقال عنه إلى بدله مع وجود اَل e‏ 


5- كل حن لايمنع من وجوب القصاص مع وجود الاتقال من حال 


إلى حال » فلایعع القصاص ابّداء E E‏ 


6- كل حق لله تعالى» آولاحد من خلقهء لا نع بقعة الحرم من 


7- کل حكم علق بالوطء الحلال من سقوط اد » ولحوق الدسب فانه 


علق مثّله بالوطء بالشبهة یک ی مہ 


8- کل خیار لا بت بعد الافتراق» فلیس من مقتضی العقد »کا یار 
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9- کل خيار من مقتضی العقد » فإنه بقی بعد الافتراق کخیار الرد بالعیب . 


0- كل سبب يحب به القتل » فإنه لا کون للحرم نارق تأخيره» 


إذا لجأ إليه ا جاني حہ.ح  O O‏ 
01- کل رس رات اا ر فک 

في الآخر ص99" "یم" 
2- كل شخص لا سل بشخص إذا حذفہء فکذ لك لا شتل به ذا ذيجه 5 
03 کل شخص لابساوي شخصا نيدب فس» لايساويهفي دية 

اعضائه AC‏ 
4- کل شخص نقصت دنه عن دة الحرالمسلم الذكر إلى جزء متها » إن 

ذلك الجزء هوالنصف 8" 
5- کل شخصين وجب أن بطم أحدهما الآخرف السرقة وجب أن قص 

لأحدهما من الآخر فى اللفس 10 پ- 
6- کل صلاة ابد أت تفلا لا صح أن تتقلب فرضا مم شس 


7- کل صلح جاز مع الإقرار » جاز مع الانکار و 


8- كل عضون يحب بإتلافهما الد کاملةء ففى إتلاف آحد ہما 


الخيار ا بت فيه لسعو أن ا سح اناا بی اق اط د جار موا ا AVES‏ ين ام ا 
0- كل عوض نقد ر أكثره» سعد رأقله سد ۱ 


1- کل فرع إذا حكم له کم الأصل » فبطل ذلك الأصل بوت أو تلف» 


فان حكم ذاك الفرع لا بطل بهلاك ذلك الأصل A‏ 
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2+ کل فرقةیجب معها اللبوث مع الحالة الموجبة شا .فانها تکون 
طلاقا لافسخا 1 ص00 


7- کل ما جا ز أن کون بدلاعن متلضف» جاز السلم فيه حسم 
8- کل ما جاز أن کون نا » جا زان ىکون مهرا "وی۳۷ 
9 -کل ما جا ز أن کون مهرا موصوفا ثابتا تی ذمةالزوج أو جا زان حالم 
عليه وکان دنا ٹابنا في ذمةالزوجةہ أوجاز أن .كاتب عبده عليه 


جاز ثبوته في الذمة بالسلم ۷20ھ 


0- کل ما جاز قرضه جاز السلم فيه جس رت تس ئا اھت 
1- کل ما افر إلى القبلة من آفعال الصلاة يجب أن بكرن صلاة ۳ 


2- کل مال هوحن لصاحبه على الخصوص مل مھا و 
3- کل ما له نصاب ف الابتداء» يحب أن ثبت فيه عفوء لاشیء فيه 


4- کل ما تعرض له النص» فإن القیاس سَعرض له O‏ 
5- كل ما وجب للمبت من حق قبل موته» من خیار بیع او قسم في ارض 
أوأخذ شفعة أوقراض أوقرض آوحد أوقود ونحو ذلكء فإنه ورث 


عنه إلاما كان من وطء» فإنه لا ورث عنه باجماع SAA‏ 
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6- كل ما شبل الفسخ» يحب أن یکون حلالشرط الخيار والإقالة سے 443/2 
7- کل حل كان صالخا لاستیفا ء القصاص إذا وجب المصاص فيه 


کان لول ذا وجب و غر HOVE‏ 
8۔ کل مسلم دن کم قائم في إتفاذ الدين» وإقامة حد يجب لرب العا مین .... 358/3 
9- کل مظلوم» 2 بمنوع من استد راك ظلامته ی موس موی 127 
0- کل معنی آثرنی سقوطالفوائت» فإن ذلك المعنى إذا زال ثم عاد» 

فان زواله سمط معه قضاء القوائت SOL Sena‏ 
1- کل معنى أوجب قتل الواحد بالواحد » آوجب قتل الجماعة بالواحد ہے 389/3 
2۔ کل من جازأن یقاد به أهل ملة (الذمي ) جا ز أن ماد بهغير 

اهل ملتهکالمسلم یه میک ا اس 430/75 
3- کل من جازت له المطالبة با مھر من حيث الولاهة الخاصة من غير 

تولية» فله العفوعته سنہ ا E O‏ 
4۔کل من جاز له أن زوج اثنتين» جاز لہ أن زوج ربعا مسو صحمرت 385/27 
5- کل من صح إقرار امرض له نی حال الصحةء صح إقراره 

لهف الرض TOO SES ee‏ 
6- کل من صح منه أن يماك في حال» صح أن يلك عل یکل حال سس 96/5 
7- کل من قبل إقراره على غيره بالمالء بل إقراره 

عليه بالجرح ی 
8- كل من یکی له إجبارها (أي اليّيمة ) على النکاح بعد البلوغء 

یکی لهإجبارها عليه قبله ٹھج وچ BAT‏ 2 
9۔ کل من اد به العبد » اد به الحر ی 
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0۔ كل النفس لا تضمن ببعض بدل التفس على حال 000020000 
1- کل نوع جری الربا نیقی کنبره» وجب ان بجري في قلیله و 
2- کل ولامةلا تثبت للب على الصغيرة»لم تسقط بمجرد البلوغ ہہ 
3- الکل والبعض غيران .سس اھ سا نات 
4- كل وطء حصل عن شبهة ء لا جوز ان عری عن عوض a.‏ 
5- کل وطء لمبفسد ما مضی من الب فإنه لا شسد ما بقي به ۳ 


6- کل وطء لوکان مباحا ل حرم به المرأة على الواطى» فكذلك 


إذا كان حراما تون ا 1 


7- كل وط سقط الحد عن الموطوءة» فان المه ريحب بذلك الوطء 


8- كمال الإحرام وج ب كمال الحظرية مھ ےت 
9- كمال ال حنابة يوج ب كمال العقوبة وك و سیگ 
0- كمال الحظربة وج ب كمال الحنادة aT‏ 
1- كمال النفسية یکمال المالكية 9000007" 
2- كمال البدل یکمال النفسية ا ۳ 


3 لابد من وجود معنى التعلیل فى النصوص غير المعللة 5222205 
454_ لاتلبت الحجةفي حدیث صحیح معارض لص القرآن 0 


455 لا تقوم الحجة بالحددث الضعیف سندا ومتنا 00 
6- لا جربان خب رالواحد الذي هو مظنون الأصلء مظنون 


المجرى» مع النص RAS EOE‏ اج ور را م و او کم 
57 لاجربان للقیاس مع النص 000000 20 
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482/3 


8- لاجمع بین النص والاحتمال AOE ORES Eo‏ 


459 لا خطاب على صي ولام 0000539 0 N a‏ 
460- لا خلاف مع وجود إجماع معلوم کیںسش ‏ اص ت۲ہجأ>٦ىوسھبی-‏ 3571 
1- لاضرر ولاضرار سمھسىمسٹیجمشسماش اسر پش 73/77 
2- لا عمل للقياس مع النص EE ESAS‏ سر و 413377 
463 لا عمل للقياس مع وجود النص EE a‏ 
4- لا وصیةلوارث O‏ ل CE‏ 
5- لا ماتی الٹھی عما لا سآثى مكونه وتصوره في الوجود 2-۳ سا 659/1 
6- لا نترك فعل الواجب لفعل السدة 720 IS ١‏ 
7 لاسصور التكاحإلافي نحل النکاح ہد مر e EA‏ 
8 لا یجب حد الزنا فيغير الزناء كما لابجب حد السرقة في غبرالسرقة 

ولاحد القذف غير القذف. یسر اہ سس SMSO‏ "230040 
9- لايحوز أن بقع ین الشرط وا زاء فاصل سس نیہ 59777 
0۔ لا جوز ناخم البیان عن وقت الحاجة سس تہ 637/1- 646/1 
71- لايجوز صرف القَیقَةلظٛا جاز إلا بدلیل یر ایی سے 357/37 
2ه لا يجوز العد ول عن النص إلا بد لیل 10101 O RS‏ 
3- لايحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفس منه EE‏ 77/7 
114 لا صح الإعراض عن الأصول إلى الفروع ا قود 
5 لا بصمأن بعتب حكم التبوع جک التابع له بغیردلیل موس +6711 
176- لا عترض على الاجماع بر الاحاد SAO eser‏ 
7ه لا صل بين ما هو طاعة ومعصية إلا بالنية ROMS‏ لاه 
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8- لابقول الصحابي إلاعن توقيف .............. یہہ 
9- لا بنبغی أن تزید حالة التقص عن حالةالکمال سم مسا 
0- لا نبفي أن ہلغ بالاجتھاد أكثر من المنصوص ہے مس 
1- اللمَظ إذا تتاول شیئین تتاوطما ناولا واحدا ی و له تم کی 
2- لفظ ا جا زفي حل النزاع لا سم الاستّدلال به 1 


3 للعّق مزدة على غیرہنی أكثر الأصول لانه دم على غبرهنیکثر 


5- لیس فساد الاعتقاد نقصا في النفس Ae‏ 
6۔ لی سكل حال جازت فيه الرجعةء جاز فيه النکاح مہیعص جح 


7- لیس کل ما جاز السلم فيه جاز قرضه a‏ 
8- لی س کل ما عدم ذكره في العقد »جب أن شسد به العقد eS‏ 


9- لیس من أهل الحخطاب من لا عمل الخطاب 1 


حرف ا میم 


0- ما حفن فيه موجب عمّد الرهن » صح فيه الره ن كالمفرد نر 
491_ ما جری على غير قباس فلا ماس عبره عليه ما لیس ف معناه و( 


2- ما حد ث ف عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم حكمه 


التوقيف وما حدث بعده حکنه الاجتهاد والنظر ےت 
3- ما حرم الله لا ستباحبا نهی عنه و 


4۔ ماکان ركنا من أركان الصلاة لا سقط عن المؤتم بالاقتداء بالإمام 


5۔ ماکان معصیة لعنی في غيره» لا وجب المعصية به 008000 
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6ه ماکان نحسا فلایجوز بيعه ,ولا أخذ العوض عنه 5250008 
" 497- ماکان واجبا ترکه ء لاصلح‌عذرا لقره وجي اخ 5250000 
8 ما لا تصور لايمكن اجا به بد 1000101 
9۔ ما لایکون محلاللتکاح. لا کون محلا للطلاق صت سس 
0- ما وجب في الذمة لامعنى لسقوطه مضي الزمان ی 


2 


1- ما وجب مرة يجب مرةاخرى ARAS Aa‏ اي ا 


2- ما بؤدي إلى الباطل باطل مثله 00و0 "مم 
3- ما نی على الفاصلةء طرق فيه بین الأحرار والعبيد ےت 


4- ماشت فيه ولادة الإمام بالمنع والدفع ء فلایجوز أن يماك فيه شيء 


6- ما ضاد العبادۃ لا بت بەحکم لھا ہت سس سس 


7- ما يضمن بالعد أوبما في حکمالعقد »لا یکون مضمونا باليد في 


8- ما غاب عليه من العاربة مضمون و ور مرا یه اجره رب مره 1 1 1 1 1 و مر ره ہت 


9- الاخوذ من جنس الشیء آکد حکما من غير الما خوذ عنه من 


یر حنسه کس چس ہوکش ھی تج سای رز هه وروی وهی مر عفر و و ب 


1- مى قارنت النية العبادة» صحت تلك العبادة ےت ا e‏ 
2- مثل الشیء لا کون تبعا لذلك الشىء على حال ری 
3- المثل عد ل والزيادة ظلم والنقصان جنس ”تب 0000 
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479/1 ...... 


5112 an 


ہے 626/1 


4- ا جاز لا طلب في تصحیحه سوی مرد الاحتمال سس 354/63 
5- جرد القرابة لامكون سببا لوجوب حق (لأحد القربین ) 

على الآخر ٗس سی وه 
6- الجنون لیس من آهل ا لخطاب لأنه لا سمل الخطاب لاس سی 53371 
7- ا حا باۃثی مال الغبر مردودة سح یی سج سس E‏ ۱ 
8- ا حال لا متصور حفيفة سرع مس یس تس سس 248312 
19- الحتمل لا کون حجة على ا خصم سس 198/3-3152 
0- ا حظور والشروع ضدان لایجتمعان سك سال لس اتا 57/57 
1- حل إقامة الحد من الجاني ساقط ا حرمة ساس امو سی هس 5335/۳ 
2 غل الوحوت الزمة 7 01 ااا 5777 
3- المختلف فيه لا مکون حجة في حل النزاع Oe‏ 
4- مذهب القوم (الشافعية والأحناف) تقدیم القیاس على دليل الخطاب .... 58/3 
5- الرشد من له الرشد والفاسى من لا رشد له مخ سام و و 387۰27 
6- الساکین مصارف حو الله تعالى 0 
7- المسح على ا حفین مسح ضرورة اس و ا 39171 
8- المسح على الراس اصل في نفسه E‏ 20 
9- المسح المشروع مبنی على التخفيف فلم یحتمل التكرار متم رديوق "39971 
0- المسقط لایکون موجبا مجال 20 
1- ا مشاع لا نی قبضهء فلایجوز رهنه E‏ 277 
2- المشاع والمفرد في موجب عفد الرهن واحد موقط مس سم 22777 
3 المشتريممنوع شرعا م نكل تصرف بودي إلى إبطال حن الشفیع سس 222/3 


632 


4- ال مشروطاتإما تلزم بوجود شرطها مس حٌجحصہ 
5- المشقة في الشرع تؤذن بالتخفیف سسسلس کہ 
6- المشقة مشعرة بالحفیف .۰ح ےد جح نان 
7- المضمون لابد أن فعل حتما سے ےس 
8ھ مطلق الام على الوجوب 0000" 
9 المطلق يحمل على المقيد ۹6۶ 


0- المطلق يحمل على المقید ولاعکس یی ی 
1- الظنونات لا ل لما في القطعیات 1 ار ا 


2- العاصی آسیاب التشدد رب 
3- المعانى إذا كا برت النصوص وخرجت عنها »كانت باطلة ls‏ 


7- ال می إما سق بعلمه تو سس یم O E‏ 
548- المفسر مضي على ا ہحمل إجماعا مج ےت 5157111 


9- المفسر شضی على ا حمل و 
0- المفعول وظيفة الوقت سے سم سسشسسأست 


1- ا لمکا تب عبد ما بھی عليه م ن کنابته درهم سر سس سس 


2- للك الطارئ بعد ثبوت القطم لا وجب شبهة في رفع حکم السرقة 


3 المماثلة في الأشياء أعدل ضس نس 
4- الماثلةمعتبرةق القصاص Ry‏ 
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5- من اعترف على نفسه جد »وجب عليه إذا كان بالغا عاقلا 27 


6- منافع الأملاك فیما بین لزوجین متصلة 9[ 
7-۔ منافع البضع جعلت بنزلةالاعیان شرعا ہصح 
8- منافع البضع ليست بال سم نس ی 2 
9 المنافع توابع 212 
0- النافع لاامثل للها ا رٹم اف ا لج ھتہ ی 
1- مناکم المشركين عندنا (أي‌المالكية ) فاسدة ۸.۸۰ 


2- مناهج الضمانات يجاب الضمان على وجه قوم فيه الضمان مقام 


3- من الأصول تقدیم المنهوم على الظاهر کچ ور 
4- من اتی بمعظم الشیء کا ن کمن اتی بجمیعه 0077 
5- من الق أن مر على الق فاعله اسن تو مھ و 
6- من اقلا قر على الباطل فاعله سس سھمٹت 


59 من صح اضّداؤہ بامامه سقط عنه فرص القراءة متا ا که یس ماب 
0- من قل ملکه قل حن ملکه مه سس كبن EA‏ 


634 


5- من لا دین له » فلا شهادةله 5> سسكتتےو1+٘0" 


6- من لايجوز عقده لا يجوز آمانه a‏ 


7- من لا جوز له أن بطا بعقد التكاحلا يجوز له أن طا بملك اليمين 


8- من لابصأن سقد على نفسه مبصح عقده على غيره میھت 
9- "من" للعاقل تصلح للواحد وا لمع ( من ادوات العموم) کہ 
0- من ملك شینا بعقد صحيح ملك المطالبة به 9 
1- من ملك العصمة ملك الطلاق إجماعا یه ۳ 


2- من وجب له حن معجل على رجل » فان المطالبة لا تسققط عنه 


إلا بأحد أمرين: إما بالأداء» وإما بالإبراء a‏ 


3- من وجب عليه فعل شيء فلایجوز أن بأخذ على ذلك الفعل جرا 


4- من وجب قتله ء لا خیار فيه لاما م کا لمرند سی جس سس موہ 
5- من وطى بملك اليمين لا یکون حصنا بذلك الوطء ےسج 
6- الوارث مبنية على قوةالترب 5۶7  -‏ ص و 
7- الموت مسمّط للحموق کے تب سس سیسات دح کرٹ رتا 


8- موجب عمد الرهن إنما هو تعلیق الدن بالعين یمم اس سرت 


9- موضع الوا وق لغة العرب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه 


شركة واحد 8غ مقیدة بصفة الترئیب مک ا کت کٹ 


حرف النون 


0- نسخ الکتاب مجر الواحد لا بحوز رجہ حر مد نت 
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278/3 


1- النسخ لا یکون بعد النبي صلی الله عليه وسلم e DE‏ 


2- الدسیان لا نائی الوجود» وانما نان الذکر و سس 30977 
3- النص مقدم على خبرالواحد AF aes SSA‏ 
4- النصوص إذاکانت غير معللة لابد فيها من وجود معنی التعلیل ses‏ 323/107 
5- النقمّة على الزوجين صلة وليست بعوض عن شيء eS‏ 330/2 
6- النفقةكفاءة من يحب عليه النفقة ساسم امسو ام aa‏ 
7- النفي والإثبات ضدان لایجتمعان ESS‏ اون 78۱376 
8- النفي أولى من الاثبات لأن أصل الذ مم على البراءة هی 160/03 
9- نقي تقدیرالأکٹرلا وجب نفي تقد الاقل ملس شس م ۱۱12/2 
0- نفي الشيء لاد ل على وجود غيره و تي 3401277 
1- تفي الکمال في النکاحلا سد النکاح AI ess‏ 
2- نقصان الكفر أعظم من نقصان الأنوثة ا AOE e‏ 
3- نقصان الدب ن أكثر من نقصان المالكية AGO SRSA‏ 
4- تقل الاسم من لظ التتكي إلى لفظ التعرف بعتّبربه رش و موس 165311۳ 
5- التكاجلا تأثيرلهفي نغییر موجب الجنابات ہسس حسست ات 3377۰ 
6- لنکرة تنتضي استغراق الجنس في الإثبات اج و رتو تک ہر 

7- النکول معنى لا نص على عين ا لحن » فلا کون حجة في ثبوت ا لحن ہے 149/3 
8 النهي ضد الاطلاق م وي و ا 53 

9 النهي ضد الأمر 011111 ا 00 

0- النهي عن الشيء دلیل على مکونه وصحة تصورہ س اس 6597 
1 النهي بدل على فساد العقّد المنهي عنه ساسا 83/3- 103-102/3 
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3 النهى ستضی فساد العمّد المنهى عنه 111111 
4- النيةإِمما تتاول مستقبل الافعال لاماضيها 029110 


5 النيةإمما شرعت لللمپیز بین ما برع بەمن عمال البروین 


6- النية شرط ی صحة كل قربة 010.00000" 
7- نية القربة لا تتأتى م نكافر a‏ 


8 النيةلا تعمل في الصرح | 


حرف الماء 
9 الماء نثبت من الثلاثة إلى العشرة في جع ا مذكر وتسقط 


٢‏ و 


سے 618/1 


في جمع الوث شس ...سد تمس سس سر 5132512977 

0- هنك السترجنادة و ا سا ا 159/۷۷ 
حرف الواو 

1- الواجبات لمحب جملة» وانما تنزل وجوبها شيئًا فشيئًا سی 38371 
2 الواجب لا نادی في غير وقته .... ی 
3- الواجب ما لا سع تركه في زمن وجوبه ASS.‏ سیر 10/2۶ 
4- الواجب ما لق العقاب بتركه SSeS‏ 33۲ 
5- الوارث لا حجب نفسه Ee‏ :344/2 
6- وجوب ا حد على الواطئ » وجب سقوط ا مھر عنه sess‏ 129/37 
7۔ وجوب حو اللہ تعالى في ا حد »لا نع من وجوب حق الادمي سے 200/3 
628- وضع ا حدود ‏ الشارع هو الإنلام والإيجاع با لضرب والجلد می :170/3 
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9- الوضوء عبادة واحدة» متعلق بعضها بیعض» وش وا 


0- الوطء بالزنا لاوجب إحصانا OER‏ ا N O‏ 


1 الولاء لمن عى سی سس سس O‏ ی 
2 الولامة تصرف محخصوص ب REE‏ 
3 ولادة السادة على العبيد »فوق ولا السلطان على الرعية 10 
4- الولادة على ضربين : ولانة دين » وولانة نسب 5505 
5 الولادة على الغرق عمّد النکاح ولانة نظر واجتھاد ۳ 
6- ولاة المرأة على نفسها في ا مال لا .دل على جواز ولاتھا في غبرا مال . 
حرف الياء 
7 يجوز أن ماخر الحخطاب بالأداء عن وقت الوجوب إلى وقت الإمكان 
8- يجوز أن بت ا حکم بالنص والمعنى معا ت سب اس 
9۔ بدار ا کم على الظا هر الأغلب اکا نوس مسب صمح 
0۔ اليد لصاحب اليد حجة له سس EE‏ 
1- اليمين آبدا إا تكون ف جنبة أقوى المتداعيين سببا 90و٣0‏ 
2 اليمينإذا صارت حجحةء وتعلق بها حكم حاكم » لم مصور ارتفاعها 
3ه اليمينإنما وضعت الأصول للنقي لا نابات 2 00" 
4- الیمین توجب التحریم على ا حالف 70ص7 
5- الیمین في الأصول يجب على آقوی المتداعيين رھت تاج 
646- وس على المكلف في التطوع ما لاہوسع عليه في الفرض وت 
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فهر س ال موضوعات العام 


فه رس ا حنرء الأول 
القسمالاول : الدسراسة 


شرحالرموز مع یدامج سس کی شی موی او و ی Se‏ و و مه میم دم 
المصل الاول : الإمام الفند لاوي صاحب" تھذب المسالك " مسر سر ی 


البحث الأول 1 عصر الإمام عصر الامام الفندلاوي ا لا ا ا 1 ا ا 


685 


المطلب الٹانی 8 0907 1-0707 


المطلب الثالث : رحلته إلى اج واقامته بالشام 00 
ا مطلب الرابع : مقامه العلمي وصلابته في الق 0 
المطلب الخامس : جهاده واستشهاده جس ہم 
المطلب السادس : كراماته ( 


المطلب السایع : اثارہ ECT‏ رر و ہی یں 
ا مطلب الثامن : مصادر ترجه انت 


الفصل الثاني :کاب " تهذب المسالك " وا لاف الفقهي 


البحث الأول : الخلاف الفْمهي 0 
الطلب الأول : تعرف الخلاف الفقهي 0070 
الطلب الثاني : أنواع الخلاف بصفةعامة -- 
- الفرع الأول : أنواع الخلا الفقهي 00 


-_الفرع الثاني : أنواع الخلاف الفقهي بصفة خاصة 
ا لطلب الثالث : نشأة الاختلاف القتهی وتطوره 5 


1 -طور النشاةآوعصر التبوة 000000 


ھ - عصر القلید والتعصب المزهبى E E‏ 
المبحث الثاني : أسباب الخلاف الفتهي ا مشروع 0 
- أولا : الاختلاف في ثبوت النص أو عدمه ںا 


656 


ثانيا : الاختلاف ی فهم النص بعد ثبوته سس جا وڑھ کہ 


ٹالٹا : الاختلاف فى قواعد تفسبر النص | 
رابعا : الاختلاف ف بعض الأصول والمصادر الاستنبا طية سے 


انا : الاختلاف فيما سكت الشرع عنه» ولرد فيه منه نص مجکمە 


ساسا ا فان سن ار ده 910 پ24 
البحث الثالث : فوائد معرفته واداب المناظرة فيه 
ا لطلب الأول : فوائد معرفة الخلاف الفقهي 20700000008 
ا مطلب الثاني : الموقف من الخلاف الفقهي 121000 
ا لطلب الثالث : من أدب المناظرة في ا لاف الفقهي 0مھ" 
البحث الرابع : حركة ال لیف ف الخلاف الفقهي وما سصل به 
ا لطلب الأول : حركة ا لیف في الخلاف إلى ٹھا بةالترن 6 ه a‏ 


الطلب الثانى : قائمة با آمکن جمعه من أسماء المؤلفات في ا لاف 


والجدل والمناظرة من القرن 2 ه إلى العصرالحاضر 5-7 
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الفصل الثالث : توثیق كاب " ثهذ ب المسالك " وبیان موضوعه ومحتواہ موز هه 205 


الیحث الأول عنوان الكتان وتویین ال و ا 
البحث الثاني : سبب وضع الکتاب ونارخ تأليفه سس سس اه 
المبحث الثالث : موضوع الکتاب ومحتواہ 20 ۱0 .:.. 
القصل الرابع : منهج الإمام القندلاوي‌ني " تهذب المسالك " وخصائصه ا 227 
هید DT OS 0011 O‏ 
المبحث الأول : منهجه ق العرض والاستدلال Dee‏ 
المطلب الأول : منهجه فى عرض المسائل الخلافية mamin‏ 29 2 
الطلب الثاني : منهجه ي الاستدلال سا ماج ال اس اق كا ا اي DIA‏ 
- الفرع الأول : الأدلة الأصولية والحجاجية المستعملةن "التهذيب”" یں 298 

- الفرع الثاني : منهجهفي ترتيب الأدلة مت ےت مت ےت 
- الفرع الثالث : منهجه في بیان وجوه دلالة الآدلة 010000 
المبحث الثاني : منهجه ی الرد والاعتراض DAS TRT‏ 
المطلب الأول : متهجه في الاعتراض على الاسّد لال باي الکتاب سے 246 
المطلب الثاني : منهجه ف الاعتراض والاسدّد لال بالستة و 25 
- الفرع الأول : وجوه اعتراضه على السنة من جهة الإسناد FREES‏ 
- الفرع الثاني : وجوه اعتراضه على السنة من جهةالتن iS‏ 255 
ا لطلب الثالث : منهجه في الاعتراض على الاستّدلال بالإجماع ف 262 
ا مطلب الرابع : منهجه في الاعتراض على الاستدلال بالأقیسة سا 264 
البحث الثالث : خصائص منهحه سو س سو ات سر ار ریہ 2 
- اولا: الاطراد بج ۱ص السك اج ان 2 
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ے ثانا :(تصافالغالف 0 -  -‏ ه"+" ھ' 
- الا : الطريقة التعلیمیة کان تن اس سای امت 

- رایعا الأسلوب العلمي 21111100 

- خامسا : مسر العبارة 11110 ذ[|ز1[ؤز[1[ 1 RR‏ 

الفصل الخامس : تقوب م كناب " تهذب المسالك " ومنهيم تحقیقہ I‏ 
ی 2100000000 

ا لطلب الأول : آهمیته 19 


الطلب الاي : بعض الا خذ علی مولفه Ma‏ 


المبحث الثاني : منهج التحقيق کس سو ندب سح 
الطلب الاو : وصف اة 00000 


الطلب الٹانی : التعليق علیها 000000000007 19 
الطلب الثالث : منهج التحقیق 09 سس سک 


- مسالة2 : في النجاسة هل تزول بشيء من ا مائعات سوى الماء المطلق أم لا؟ 


- مسألة 3 : في حكم الوضوء والفسل بماء متغي ربطاهر نفك عنه غالبا 55 


3 * تهذيب المسالك 3 689 


- مسالة4 : في الأذةھل يجوز الوضوء والفسل بها آم‌لا؟ جک مس ج3 


- مسألة 5 : في الماء الذي تزال به النجاسة من الحل هل ستبرطاهرا أم نجسا ؟.... 354 
- مسالة 6 : في هل بعتّيرالماء الستعمل‌طاهرا املا؟ 8 e‏ 


5 مسألة 7 : في حكم الا ء ال مسعمل في الطهارات مع وجود غيره ا ی SO‏ 
- مسألة8 :في حكم سؤر الكلب يب ل O‏ 


- مسألة 9 :في النية هل تحب في الوضوء آملا؟ N‏ 
- مسألة10 :في حكم الترتيب ف الوضوء 07ص  -‏ .آ...۔ 
5 مسألة 11 : في حکم مسح الرأس في الوضوء OO aoe‏ 
وت مسالة 12 : في العمامة والخمار» هل جوز المسح عليهما أم لا ؟ 39 
- مسالة 13 )١(‏ : فی مسح الراس والاذنی والحفینء هل في تکزاره فضل املا؟ ..... 397 
- مسالة 13 (ب) : فی حكم التدليك با ماء في الوضوء والخسل a‏ تم و الله 
- مسألة 14 :في حكم المضمضة والاستدشاقن الوضوء والغسل OT tse‏ 
باب ق ا حیض وأحكامه 1111 000 
- سال وا ق اقل مدةالیض‌کم‌هی؟ هو 1 


- مسألة16 : ف ا حاملء هل تحیض أملا؟ 1 00000001 
- مسألة 17 :في الحائض هل يجوز وطؤها بعد انقطاع حيضها أو 


0 ۷" و 
کاب الصلاة 7م سس سس ا لستہی تس کت 
- مسالة18 :فى وقت وجوب‌صلاالظهر E‏ 2 
- مسألة19 : في الصي أو الجاردة» إذا صلی في أول الوقت» ثم بلغ 

في آخرہ أوأثاء الصلاةء هل تحب عليه إعادة الصلاة؟ مو یت 2 
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- مسالة20:ق‌الافضلق الفجرء هل التغليس أوالإسفار؟ وکس 
- مسألة 21 : قی وقت صلاةالعشاء 111 1 2121711111 
باب فى الأذان والاقامة یں 0" 
- مسألة 22 : ف الأذان والإقامةکیف کونان؟ 7[ 
- مسألة 23 : في الصبحء هل يجوز أن ؤذن له قبل دخول وقته ام لا ؟ a‏ 
- مسألة 24 : في الأذان» هل يجوز أخذ الإجارة عليه أم لا؟ 17" 
باب في الكلام في تكبيرة الإحرام ند 00 
- مسألة 25 : في لفظ تكبيرة الإحرا» هل ہومتعین, لاجزی غيره أم لا؟ 9 
- مسالة 26 :في تكبيرة الإحرام» هل هي من الصللةامل۱؟ را و 
باب الکلام في القراءة في الصلاة NOR‏ 
- مسالة 27 : في بسم الله الرحمن الرحيم» هل هي من فا حةالکتاب أملا؟ .. 

مسالة 28 : في حكم صلاة من برا بفا حةالکتاب 5257010 


2 9 : في حكم القراءة في جميع ركعات الصلاة 0000000111 
مسالة 30 : في قراءة الما حذ : هل يحب على المؤتم املا؟ 011:229 
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437 
442 


446 
451 
454 


458 
464 


486 


باب ذكرشىء من مسائل الإمامة مہہ جاه اعمس م سم +70 


- مسالة 34 في [مامة اس :"هل جوز املا ٠‏ ان SOEs‏ 
ما حکم صلاته» وصلاة من بام به ؟ SOF E E e ad‏ 


- مسألة 36 : فی المفترض, هل نأتم بالمتتفل» وهل مصلي الظهر هل 
بام بمصلي العصر؟ ا E‏ ۶۱ 


باب الکلام نی شيء من مسائل السهو E‏ ۱ 
- مسالة 37 :في حكم الكلام في الصلاۃ بقصد إصلاحها 00000000 
- مسألة 38 : في السجودء می کون قبلیاء ومى نکون بعدا ؟ مم وه 
نابت که 523 
- مسألة 39 :في حكم صلاة من التبست عليه القبلةء فاجنهد 

وصلی» ثم بدا له أنه أخطأها E Sa‏ 
- مسألة 40 : في حکم تأرك الصلاة 0 3 
5 مسألة 41 : في المرتد» إذا رجع إلى اسلا هل بازمہ قضاء ما تركه 

من العبادات حال ردته ام لا ؟ BESO SEE‏ 
كان عس اسب س O O‏ ”7 
- مسالة 42 :ی قصرالصلاةف السفر ما حكمه؟ ad‏ ل 
- مسالة 43 : في العاصي بسفرہہ هل له ان بقصر من الصلاة ام لا ؟ الف و SA‏ 
اتن ل Sse‏ 
- مسألة 44 : في الوتر»كم ركة ؟ 00 
باب ق صلاة ا معة ادا مم نا سس مہ تس سس تت5 
- مسألة 45 : في العدد الذي تعقد بهم صلاةالجمعة 77 سبء 0" 
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- مسالة 46 : فی المعةہ هل من شرطها ان .قيمها سلطان ام لا ؟ سلم ےم صم رت ت557 


- مسالة 47 : في حكم الكلام؛ وتحیةالمسجد . والإمام خطب وم الجمعة سیت 561 
باب صلاۃ موف ا O‏ ان حر شس ےم "567 
مسألة 48 : ى كيفية صلا ا لوف OP RSS‏ 
باب صلا |الخغسوف ب زد 000051 SIE‏ 
- مسالة49 :في صفة صلا الخسوف COE‏ 1 هی ری 
- مسألة 50 : في صفة صلاة خسوف القمر ل 
باب صلاةالاستسقاء ملام ةا اتا ا الخو كا ما لاحو ها يي SSO‏ 
- مسألة 51 : في صفة صلا الاستسقاء EE‏ 
باب صلاة العيدين سارہ ور RESA ESA ANKARA E E‏ باه ها و 583 
ا شوہ و رت وت SSSA‏ 
- مسالة 53 : في عدد اللکیبرات نی صلاةالعيدين ES AAR‏ 396 
کتاب ال جنائز ENT DS‏ سب 7ذ 
- مسالة 54 :نی الیت هل تقلم آظافرہ وعلق عات ام؟ تھی 5277 
- مسالة 55 : في من اولى بالصلاة على الميت» هل الوالي ام الولي ؟ و 591 
7 2560ی می عليه يهن ظا ۱۷2 هن 596 
5 مسالة 57 : في الصلاة على الميت» هل قرا فيها بشيء من القران ام لا؟ ......... 600 
3 مسالة 58 : في الميت ا حرم بح : هل جوز يجميرراسه 

وتغطية وجھہ وتطبيبه ألا ؟ نر مت در لی سی A‏ ۰ ۱۱ 
- مسالة 59 : في الزوجين» هل يجوز لكل منهما آن خسل‌الاخر 

إذا مات قبلهءأم لا ؟ نم سے مد سناس ن حر تا 
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- مسألة 60 : في نية الصو متى تجب؟ OES ESE‏ 
- مسألة 61 : في صوم التطوع منی‌نوی؟ DOS‏ 
- مسألة 62 : في رمضان» هل تجزئنية صوم هکله إذا وقعت 

في ول ليلة منهأملا؟ OS Ea‏ 
- مسألة 63 : في صوم التطوع» هل زم بالشروع فيه أم لا؟ Ce‏ 
- مسالة64 :من أفطرف نهار رمضان ناسیاء ماذا عليه ؟ ESA‏ ھ56 
- مسألة 65 : في الصائم : شرب أويجامع فی نهار رمضان عمداء ماذا عليه؟.... 640 
مسألة 66 : في المرأة» إذا مكنت الزوج من نفسھاء فوطلھا في نهار 

رمضان» هل تحب عليها الکفارة ام لا ؟ Oe‏ 1000001 
- مسألة67: في الوطء إذا تكرر في أدام عدةمن رمضان‌هل تکزر 

الکنارةآملا ؟ مس لی سی اا OO‏ 
- مسالة68 : نی من لاط بصبيفي نهار رمضانء هل بجب عليه القضاء 

والکفارة ام لا؟ فو و 
- مسألة69 : نی من جن, أو أغمي عليه ام شهر رمضان, ثم أفاق» هل 

يجب عليه القضاء آملا؟ سرن ما ےس تح تس رت5 
- مسألة 70 : في من نذر صو بوم القطر أو بوم الأضحىء هل بازمه 

بالدذر شيء آملا؟ تر 
- مسألة 71 : فى من آخرقضاء رمضان إلى حلول رمضانآخرء ماذا عليه؟ ...... 662 
کتاب الاعتّكاف چو O O‏ 
۳ مسألة 72 في الاعتکاف» هل صبح بدون صیام أم لا؟ Sa‏ 
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7 مسألة 73 : في حکہما زاد على عشرین ددناراء أو مائتی درهم؛ وان قل ہے 7ے 
E EEE‏ ا kol i‏ 
- مسألة74 :في الذهب والفضة هل یجمعان نی الزکاة ام لا؟ لو ٗسیف 93 
- مسألة 75 : في الدین هل سقط رکاۃالعین أم لا؟ و تک 
3 مسألة 76 : في من مات» وبوص بإخراجر ته» هل ازم الورثة 

إخراجھا آملا؟ ی را Enes O‏ 
5 مسألة 77 : في الصغار» هل تحب عليه رکاة أموالهم أم لا؟ سم ی گا 
- مسألة 78 : فی ما تشخذهالنساء من حلي هل تحب رکاتہ ام لا؟ 0 ںا" 
- مسالة79 :في الفائدۃہ هل تضاف إلى النصاب» أن بستقبل بها 

حول کامل من نوم إفادتھا ا OE E E‏ 
- مسألة 80 : في حول ريح المال» هل هو حول صله آملا؟ E ee‏ 
دیازفا اد ممم للم او ار 30 


3 مسألة 81 : في أن فيما يخر من المعدن من ذهب أو فضة رکاةإذا بل 
النصابء وق الركاز الخمس 00 دز د د 2 0000132 000 
باب زكاةالماشية RY‏ 


- مسألة 82 : في الساعي إذا وحد ف 5 من الابل بنت محخاض» یکن له 
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0 سو ی ی و سھہ DE‏ 


- مسالة 83 : فی حکمرکاةالإبلإذا زادت علی‌مائة وعشرن واحدة سا 46 
- مسألة 84 : فی الأوقاص في الأنعام» هل فيها رکاةأم لا؟ 07 . 
- مسألة 85 : ف الخلطةفالماشية» هل طا تأثير في الركاة وكيف ذلك ؟ سج 201 
- مسألة 86 : فی حول أولاد الماشيةء هل موحول أمهاتها أم لا؟ ضر آ5 
- مسألة 87 : فى السخالء والمجاجیل والفصلان, والرضف 

وذوات العوار» هل تعد في الركاة» وهل ؤخذ منها شیء ؟ 00000000 
- مسألة 88 : في إخراجالفيمة» هل يجوز في شيء من الرکوات أُم لا ؟ OR‏ 
ان رکه مار واطیوات O‏ وو O‏ ہد ادن 
- مسالة89 :في نصاب ركاةالتمروالحب سس سا آ٢‏ 0“ 
مسألة 90 : في القمح» والشعيرء والسلت» هل تجمع في الركاة أم لا ؟ e‏ 
- مسالة 91 : في نصاب ركاةالزون 0 


مسألة 92 فى الفواكه» والبقول, وا حضرہ هل فیھا رکاة أم لا ؟ سا 98 


مسألة 93 : في حكم ركاةالفطر 775557 یی ون 1021 
مسالة 94 : في ركاة الفطر : هل بجزی فیها اقل من صاع ام لا؟ سم سمیر 104 


- مسألة 95 : في الزو هل تلزمه ركاة الفطرعن زوجته اللمسلمة آم لا؟ مسضمہ:118 
- مسألة 96 : في الحرالمسلم : هل عليه إخراركاة الفطرعن عبده 

الكافرأء لا ؟ نو و LE A‏ 
باب قسمالصدقات مشیر مسق ا وضع را رق و لیت ور کی 1 E‏ ا ا 0 117 
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- مسألة97: في الزکاۃ: هل تقسم أمانا على حسب مصارینها» أو 


على الاجتھاد حسب ما براه الإمام ؟ می مس فی سس LI APA‏ 
كاب اج شر شارت نف سسا ةس ا کا 
- مسألة 98 : فيالاستطاعةفي الحبج» ما هي ؟ 100000000 
5 مسألة 99 : في المعضوب» هل صح أن يح خيره عنه أم لا ؟ العامة 127 
- مسألة 100 : نی من مات ولیحجم» هل لزم ورن أن يحجوعنه أملا؟ جس 131 
- مسألة 101 :في حكم من حج عن غیرہ قبل أن يحب عن نفسه a‏ ا 
- مسألة 102 :في الحج» هل هوواجب على الفورہ أم على التراخي ؟ ضيه 138 
- مسألة 103 : نی من أحرم با مح قبل آشهره» هل بازمه ولا تقاب 

إلى عمرة» أم لا ؟ د01 
- مسألة 104 : فی من أحرممحجتین أو عمرتين» ماذا بازمه؟ ا I‏ 
5 مسألة 105 في الإفراد بالحیجء هل هوأفضل من ال والقرانأُم لا ؟ یہید N‏ 
- مسألة106 : فیا حرمء هل يجوز له أن بزوح آوتزوحملا؟ سس 156 
- مسألة 107 : فی الحابجإذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس 

هل يجزته حجه أم لا؟ SE ESR ES‏ ( 
- مسألة 108 :في الحرم إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة» وقبل رمي جمرة 

لعقبة ما حکم حجه ؟ کر سس جا سا 1 1 OAS‏ 
- مسالة109 :في الحرم إذا وطئ بعد رمي جمرۃالعقبةہ وقبل طواف 

LO men Se Se 


بت سا 110 :یا حرمإذا وطئ بعد رمي جمرة العقبة» وقبل طواف 
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الإقاضةء هل عليه هدي وعمرةأم لا ؟ مشت ہہ 112 


فانزل‌ما حکم حجه؟ ی یک سس 117 
- مسالة112 : في الحرم إذا وطئ مراراء فکم عليه من المدي؟ جوسسس اھ 
باب العمرة SEEDER‏ ۲ ۲۶ 
- مسالة 113 :في حكم العمرة ناسحا کا 
- مسألة 114 :فى حكم تکزرالعمرة الستةالواحدة 005 ۶رر 
٠‏ مسألة 115 : في إرداف العمرةعلى الحبج» هل يجوز أم لا؟ و E‏ 
- مسألة 116 :ف الطواف بالبیتء هل من شرطه الطہارة ام لا ؟ سس 184 
- مسألة 117 :في ا لحاجإذا نكس طوافه» م لیجزئہ أم لا ؟ 997 E‏ 


- مسالة 118 : نی ا حاجإذا طاف بالبیت أقل من سبعة أشواط 


ما حکم حجه؟ چرم سج سس مات ےج تک 5گ 


- مسألة 119 :في السعی بین الصفا والرة ما حکنه؟ و وس نت O‏ 
باب ف جزءا الصيد ا من کس صت ب el‏ :196 
- مسألة 120 : في الحرم : هل له قنل السباع الضاربة المبتدئة بالضررآم لا ؟ ہے 196 
- مسألة 121 : تی صفارالصید» هل يجبي جزاتھا مثل ما يجب 

فيكبارها أم لا؟ E OSE N a‏ 
۳ مسالة 122 : في الصيد الذي قتله الحرم» هل ّوم بنفسه او مثله بطعام ؟ ببس 208 
- مسالة 123 : في ا حرم : بدل ا لال على صيد فیقللہء هل عليه جزاء املا ؟ ... 210 
- مسألة 124 :في القارن إذا قتل صيداءكم عليه من جزاء ؟ حو E‏ 
- مسألة 125 في الصيد إذا قتله‌جماعةرمون ماذا علیھم؟ و DTS‏ 
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- مسألة126 :في من أحرم وفي دده صيد » ہل بجب علیه|رسالهآملا ؟ پسے 2 


يباب تد ڑھد سض ات حر اراس ھا ای یی ملس ...220-6 
- مسألة 127 :في الحدانا : هل یڑکل شيء منها ؟ سس 0 0 0000000 
تات E‏ ص نمه جو ساس اب 222۳ 
ج مسالة 128 :نی من أحصر بعدوء أومرضء ففاته ال فكيف 

تخال من إحرام ؟ SEER‏ موی 227 
- مسالة 129 : ف من عحلل من حصرالعدو هل عليه هدي ام لا؟ 009007 ور 
باب ما برو الاو او ا 21 


کناب الجهاد د ةر زد ز 8ص" 


- سبالة131::ق الدی حون مامت السلمین 470+ 215 
2 مسالة 132 : في الخنائم» هل تتملك بالاستیلاء عليها ام بالقسم ؟ سا 240 
- مسالة 133 :في الغنيمة : كم عطی‌منها للفارس وللراجل ؟ مس متا یہ 205 
- مسألة 134 :في النفل ممیکون ؟ ومتی؟ وهل السلب‌مند؟ ی 200 


- مسالة 135 : نی الكافر الحربيء إذا أسلم ون دده شيء من آموال 

المسلمين» فما حکم تلك الأموال ؟ ۳۳۳0ء .جم 
- مسألة 136 :ف الخمرإذا ملکھا السلم ماذا بفعل به وبها ؟ 2 
- مسألة 137 :في الرجل هل يجوز له أن ؤاجر حانوته أودابته؛ أوغلامه 


في شيء من عمل الخمر أم لا؟ 775۶ +, ,۸ 1 ۹,1 ٹم 
تی مسالة 138 : في الخمر» هل جوز شربهاء أو التداوي بهاء اواتصالء املا؟ ... 261 
- مسالة 139 :في ليل الخمرء هل يجوزاملا؟ كلب ی و وش سس سوہ 204 
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- مسألة 140 :ف الموسرء إذا أعنق شركا لهفي عبد» قوم عليه نصيب شریکہ ... 269 
- مسألة 141 : فيالمعسرإذا أعنق شركا لهف عبد» موم عليه نصيب شريكه .. 272 


- مسألة 142 :ف المررض إذا اعت سنةاعبدء ولامال له غيرهم ثم 


ماتء فما ا حکم؟ حر تہ مہ لحم سے 0 
- مسألة 143 :في الحرالمسلم من عتق عليه من أقاربہ إذا ملكه نوی هی 291 
 -‏ مسألة144 : نی من مثل بعبده مثلة ظاهرة» هل‌سق عليه أملا؟ ۲یبپ I:‏ 


کتاب الد بر يل کس ہبہ 27۸۰ 
-- مسالة 145 : في من دبر عبده وه و صحيح» هل طزمه تد ييره» ويمنع 

عایه بیعه ام لا؟ 6۴۶7 “۷٭ی‪۳ ۶بر 
- مسألة 146 :فی ا مکاتب(إذا مات وقد خلف وفاء یکتابنه» هل 

277 بکون‌قد مات حرا أمعبدا؟ سی ماس تہ ٗسمصمبیحت‎ ٠ 
مسألة 147 :في المكاتب إذا مات لد کا تب علیھمء او حد ثوا في‎ - 

کٽابته» وترك مالا في بکتابته» فما الحکم؟ BOSS‏ 
- مسالة148 في من زوح اه لکانبه» ثم مات» هل شسخ نکاح 


الکاتب‌آملا؟ م999۶ ور 
کتاب أمهات الأولاد سح IT‏ کت 201 
- مسألة 149 : فى حمل الأمةمن سيدها الحرء ماذا وجب لها ؟ رسسسسی BOS‏ 
- مسألة 150 : من تزوح أمة لغيره» فأولدهاء ثم اشتراهاء هل تکون 

له بذلك أم ولد أم لا؟ رر ی 

مسألة 151 : في من أقر بوطء آمته» هل لزمه ما أنت به من ولد ام لا؟ چو 110 
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- مسالة152 : في التداعي إذا وقع بین أبوين في إثبات نسب ولد» فما اک ؟ ۳ 
- مسألة 153 : في الحكم بالقافة : هل يجوز في إلحاق ولد الأمةأم لا؟ 2000 


- مسألة 154 :نی من أعنَى عبده‌عن رجلء هل کون ولاء عبدهله 
أولذاك الرجل ؟ ری 00 
کتاب الفرائض والموارٹ E SD‏ 


- مسألة 155 : في ذوي‌الارحام» هل برئونآملا؟ a‏ 
- مسألة156 :ف ا مد ء هل يحجب الإخوة والأخوات أُملا؟ جح تچہ 
- مسألة157 : فی ما مقی عن ذوي الفروض, هل برد علیھم, أويجعل 

ق بیت‌الال ؟ سی مت سک شر ےت میا یی کر ی هو 
- مسألة 158 :في ا جوسيإذا تزو ج أمه» فأولدها بنتاء ثم أسلما »كيف 

كون التوارث بينه وبين هذه البدت ؟ هل بالبنوةأم بالأخوة؟ 00000 


- مسألة 159 :فى من ضرب حاملا : فالقت جنیناء فوجب عليه غرة» 
فهل تورث تلك الغرة على فرائض اللہء ام هي للم فقط ؟ . ی 
- مسألة 160 :في المبنوتةفي المرض هل ترث ما يجب شا من الزوجان 


مات أم لا؟ ہو د زد ا N‏ 
- مسالة 161 :في الصبي أو ا حنون, إذا قتل قربا له هل وم ذلك سببا 

لمنعه من الإرث ام لا ؟ شی وی وا ا ري ب SA‏ هم قب و ف ل باد یکرت یو ل ل دش ا یو 
- مسألة 162 : ف المرتد إذا مات على ردته لمن توول ترکنه ؟ 7 0" 
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321 


327 


327 


329 


329 


335 


39 


343 


2345 


348 


352 
355 


مسألة 1 في مباشرةالمرأة عقّد التكاح ہہ سم 2< 
مسألة 2 : في اجبار البکز البالغ aa ESS E‏ اتا 
مسالة 3 في تزوج اليتيمة ا سس تحت 
مسألة4 : نی حكم الإشهاد على عقّد الزواح ا ار 
مسألة 5 : في حكم ولا الفاسق عقّد التكاح ام دسم ا 
مسالة 6 : في حكم تزویج المرأة من لدن وليين O SAE DE‏ 
مسألة 7 : في التكاحهل نعقد بلفظ الحبة؟ ۱336 
مسالة8 : فيكميجوز للعبد أن يجمع من النساء في عصمة واحدة؟ ٦ٹ‏ :389 
مسالة 9 : في السيد » هل يجوز له إجبار عبده‌علی النکاح ام لا؟ بیس 394 
مسالة10 :فی حکم نکاحالشغار 9007ص9 8 .رر 
ص112 : ف حكم النكاح بصداق فاسد چ>''''ھ ‏ 
مسألة 12 : في أقل الصداق سے ا 0 
مسألة 13 : في من بيده عمّدة التكاح 99000007 و رر 
مسألة 14 : في الزنا هل وجب تحریم| لصا هرةاملا؟ سس الب اه 
مسالة 15 : في البنت المولودة من ماء الزاني» هل حرم على الزاني ام لا ؟ نمیا 417 
مسألة 16 : فى ما شترط وا ز نكا ا لحر الامة ی ene‏ 2192 
مسألة 17 : في مناك المشركين» هل هي صحيحة أم فاسدة؟ ی 325 
مسألة 18 : نیما يحكم به عند ارتداد أحد الزوجین أوكلاهما ؟ 7 E‏ 
مسالة19 : في سبي الزوجين اواحد ماء هل وجب فسخ النکاح ام لا ؟ ہا 436 
مسالة 20 : نیما ترد بهالمرأة 031 OF eee‏ 
مسالة 21 : ٹینکاحا مرض المخوف عليه» هل يجوز ام لا؟ میس سج 2112 
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بت مسالة 22 : في من تزوحامراۃعلی ثوب ہھروي۔ىصفٰہ ۴یئ 0ئ" 
- مسالة 23 :في النكاحف العدة SRE‏ ی وم 


کتاب الطلاق esa‏ 
- مسألة24 :في حكم الطلاق تی ا حیض مإتسٗی ھتہ 
مسالة 25 : نی حكم الطلاق الثلاث فيكلمة واحدة 7 موی دموا 
- مسألة 26 :في حكم الکناءات ف الطلاق eee‏ 
- مسالة 27 :ف من قال لزوجته أنت طالق» ونوى أكثر من واحدة 7 
ِ مسألة 28 : في من قال لزوجتّهءيدك أورجلك طالق» هل قع 

عليها الطلاق ام لا؟ 000121 0 ٹپ 
- مسألة 29 : نی حکممن قال لامرأة : إن تزوجتك فانت طالق سیت 
- مسألة30 :في حکم طلاقالمكره سایلا ا 
- مسألة 31 : في ازوج الثاني هل بهدم ما بقي من طلاق‌الزوح الأول أم لا ؟ و 
- مسالة32 :في حكم تكاج الحال 11 99ڈ‪9 9 بج ‪ 
- مسالة 33 :في المطلقة ثلاا» منى تحمل لزوجها الذي طلتھا ؟ 22211 
- مسألة 34 :في حکم طلاق الكافر امرأته قبل إسلامه e‏ 
- مسألة 35 : في الخلع, هل هو طلاق أو فسخ ؟ ا ھا سس O‏ 
- مسألة 36 : في الحکمینء هل يجوز لما آن‌فرقا بین الزوجین, أوأن 

باخذا من الراةفداء ؟ سی مت اج اس 


کتاب العدة والنفقات OR O a‏ 
- مسألة 37 :ف الأقراء» أهي الأطهار أمالحیض ؟ ی0۶۴۷ 
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471 


475 


487 
490 
493 
495 


499 


505 
509 


3 مسألة 38 : في من تزوجت فی عد تھاء ثم فسخ تكاحهاء هل تعد ؟ سس 509 
- مسألة 39 : في المطلقة تقر باتقضاء عدتهاء ثم تأتي بولد استة‌آشهر 217 


- مسألة 40 : في م الواد» بکم‌قرء تستبرئرجھاء إذا مات عنها 
سيد عا ع 12201 ا ISE RES‏ 


- مسالة 41 :في حكم تنقة المبنوتة الحائل ی 
نے مسألة 42 : في من أعسر بالنفقة» هل رف بینه وبين زوجته أم لا؟ کرٹ کرو ا S29‏ 
- مسألة 43 : في حكم النفقة على الأقارب e‏ سح ت52 
- مسألة 44 : في نفقّة الزوجة : هل تصير دنا علی‌الزوج‌وان| 

مض بها القاضي آملا؟ E‏ 


ا الرفع إلى الإمام ؟ E‏ 00 ا 


- مسالة 46 : نی حكم كول الزوجة عن اللعان بعد التعان الزوح ees‏ بت 
- مسالة 47 :ف فرقة اللعان» هل هي متا بدةأم لا ؟ SE‏ "570 


كناب الظهار سمیس سم سمممسس ی و ی 1 135 
- مسألة 49 :في حكم ظهارالذمي aa‏ اس و 2577 
- مسالة 51 : ثی!إعناف ا لمكا تبي کنارةالظهار وغيرها من 


104 


الكقارات» هل یجزاملا؟ 111 و 


- مسألة 52 : تکزبرستین‌مدا نی كفارة الظهار على مسكين واحد 


ستین يوماء هل یجزی أم لا؟ E‏ 
کتاب الرضاع DENS‏ سر چھ 5127 
ب مسألة 53 : في المصة الواحدة» هل تقع بها الحرمة أم لا؟ مسبت 57 
- مسألة 54 : فی لبن الميئةء هل يحرم أملا؟ اوس 

فهرس اجرء الثالث 
كاب السلم وما علق به از رر رنہ ہک مس ریب ماس سر سے سم جح س3 
- مسألة55 : في السلمالحالء ہل يجوز ملا ؟ سس نک 
ت مسالة 56 : في السلم في الحيوان» هل يجوز املا ؟ 0 
- مسألة 57 : في البعير» هل يجوز أن سلم ببعیرین ؟ 9س ۷ 
باب في اختلاف العلماء في علة الربا في الأشياء الستةء ما هي ؟ س1 
5 مسألة 58 : في أنما بيع بعضه ببعض ما فيه علة الرباء لابد فيه 

من القبض قبل التفرق o O OO‏ 
5 مسألة 59 : في الحنطة والشعيرء هل يجوز التفاضل في بيع بعضها 

ببعض املا ؟ حسص- سہسھ ی 
- مسالة60 : في بيع الرطب بالتمر ہج مب ا .ہ77۶۶ 
- مسألة 61 : في بیع الرطب بالرطب متماثلا E RS‏ 
- مسألة 62 : في مد عجوةودرهم» هل يجوز بيعهما مدي عجوة أم لا ؟ AO feme‏ 
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- مسألة 63 :نی الطعامإذا اشترى جزافاء مل يجوز ببعه قبل قبضه‌آم لا ؟ 3 


باب في الدنانیروالدراھمء هل تتعین أم لا ۹ رس رای اه د ات ان 455 


- مسألة 65 :في الخيار في البیعء هل يجوز أن يشرط أكثر من 

ثلاثة أنام أم لا ؟ سس ہصح 
۳ مسألة 66 : في حکم بيع الأعيان الغائبة على الصفة 000000 
- مسأل 67 : نی وط الآمة الثيب» هل ينع الرد بالعب أم لا ؟ سی E‏ 
35 مسألة 68 : في حكم المبيع الذي وجد به عيب إذا رد بعد استخلاله سے 65 
- مسألة 69 : في بيان حكم المصراة کرس 011 رحب لآ 
- ما70 :ليم غل نقد بالقول: أم بالتول والقیض معا ؟ سس ت7 
- مسالة 71 : في الرجلينإذا تبابعا سلعة» هل يجب رکل منهما على 

تسلیمما بيده للآخر أم لا ؟ سس سم ی 
- مسألة 72 : في البيع الفاسدء هل بنقل الملك أملا ؟ ز [ 1 0001 
۳ مسألة 73 : في حكم بيع الفضولی “0 1 DO‏ 
3 مسألة 74 : في حكم بيع المقائئي» وما أشبهها إذا بدا صلاح أولها و "90 
- مسألة 75 : في العبدء هل مك أم لايملك ؟ سس سی سس e O‏ 
- مسالة76 :في حكم شراء الکافرالعبد السلم سس تک 
7 مسألة 77 : في حكم بي م كاب الصید »أو الزرع أو الضرع ےو ور 
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کتاب الإجارات DO e O‏ 
- مسألة 78 : ف الإجارةإذا عقّدت مطلقة, هل ازم العوض فيها 


هلا تیا ٩‏ سم تو س یس سس ظا 
- مسألة 79 : في المتعاقدينءإذا مات أحد ما مع بقاء العین الستأجرته 

هل تتفسخ الاجارةام لا ۹ یمک مس اھ ا ا م ہت EOS‏ 
ب مسالة 80 : في حکم اختلاف الخياط ورب الوب في صفة القطع سس ۲ 
- مسالة 81 : في حكم إجارةالمشاع سس 000 
- مسالة 82 : في حكم تضمين الصناع 00 ه21 
- مسألة 83 : في حكم المخا برة ES‏ 
کاب القراض 90 ِ-ِ : 1 
- مسالة84 :ف نفقةعامل القراض وكسوته إذا سافر با مال الذي له بال 7۶ سس 1257 
كناب الشركة مس مض ساس سس ح رس تھا 
- مسألة 85 :في حكم شركةالأبدان 1 
كناب الشركة سح ی 7[ 
- مسألة 86 : في حکمالمساقاۃ ۳ ... ." 
کاب الحوائيج 1 
- مسألة 87 : ف الجائحة» مى توضع من الشتري ؟ O ees‏ 
کتاب الاقضية oar‏ نگ وس تس مشش 7ھ 
مسألة5:88 > 

مسالة 88 : في الحاكم, هل یحکم بعلمه املا : مم نیت 1 
مسالة89 : في ا حاکم, مسّی يحكم على المدعى عليه بعد نکوله ؟ ag‏ سس 1 
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- مسالة90 :في حكم قضاء القاضيء هل فذ على ما بوافق 
ظاهر عدالةالبينة ؟ E‏ سے کھھھاات کرت در 


- مسألة 91 : فكيفية الحكم على متنازعین لكل منهما بينة سس ہی 1۳ 


- مسالة 92 :ف الشاهد واليمين» هل نمَضى بهما في الأموا لام لا؟ سس دہ 161 
- مسالة 93 : فی ا حدود نی القذف» هل تقبل شهاد ته بعد توه آملا؟ نہیں ھ8 


- مسالة94 :نی حكم شهادةأهل الذمة تسم ۱۰ 
- مسالة 95 : في شهادةالزوجین لبعضهما البعضء هل نقبل ام لا ؟ 7595 ہہ 7 


- مسألة 96 : في شهود الطلاق» ماذا يحب عليهم إذا رجعوا عن شهادتهم ؟ ہے 179 
= مسالة97: ق ما حوز فی شهادةالنساء می حم سم 52 


كا الخصب وس سس ہس 6و ری کسی ا2ا 
- مسألة 99 :في حكم من غصب ربعا لرجلء ثم رده إليه أواستحقه سے 191 
- مسألة 100 : فی حكم من فتح قنصا عن طائرء أو حل دابةء أو 

عبدا من فيه ردن ربه فذهب LO ses ES as‏ 
- مسألة 101 :ف من غصب دابةلرجلء فتلفت عنده فغرم قمتھاء ثم 

وجدت هل لربھا أخذها أملا ؟ ب ا ب ب 187 
- مسألة 102 :فى من اسنکرہامرأۃفوطلھا غصباء ماذا عليه ؟ ees‏ 1998 
-. مسألة 103 : في حكم إراقة المسلم خرالذمي دمسسمسسم سح تہ 
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- مسألة 104 :في من صال عليه الفحل فقتلهہ هل عليه ضمانأم لا ؟ سی 205 


کتاب الشفعة ا 0011 سس 201 
- مسألة 105 :ف الجارء هل له شفعةاملا؟ و وش 200-2 
5 مسألة 106 :في الشفعقہ هل حب فیما دفع مهراء اُوخلعاء أوإجارة 

أ وني صاح عن دم أملا ؟ 1111 1 210000 
- مسالة 107 :في الشفعةإذا وجبثلجماعة» هل تقسم على 

أنصبائهم أم على رؤوسهم ؟ I SSD‏ 
- مسالة108 : في الشفيع الذي م بعلم المشتري به» هل له قاع ما بنى 
- الشتري‌اوغرس‌املا ؟ مسر سس سے سس تی 271 
کتاب‌الرهن E‏ 
- مسألة109 :في حکم رهن المشاع E‏ 22 
- مسالة110 : في الراهن» ہل يجوز له أن سق العبد الرهن‌آملا؟ وی أده 
- مسالة111 :في الرمنإذا تلف‌ید المرتهن هل ضمنه‌م‌لا؟ 000 2 
- مسألة 112 :في حکم العصيرف ید المرتهن إذا انقلب خراء ثم خلاه 

هل‌بمّی‌رهنا املا ؟ مس ی و تا نس اش دام 2۱7 
کناب ا حجر وس مک 01015111 ی یه 279 
3 مسألة 113 : في البالغ السفيه البذر لاله هل يحجر عليه أ لا ؟ سے 2398 
- مسألة 114 :في حکم تصرف الراةفیما زاد على الثلث من ماما میں ف2 
کاب التفليس DE ER ESER‏ 
- مسألة 115 :قي الغريم إذا وجد عين سلعته قائمة بيد البتاعالفلس 

هل کون أحق بها ؟ IR SR 0 a‏ 
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- مسألة 116 :نیا لرض نوصي لرجل بثلث ماله ولاخر بنصف ماله , 


كن تنرصضت؟ رےے ‏ شش ہا e E‏ 
ج مسألة 117 : فی حکم من وصی بجميع ماله ولا وارث له سم ےھر 256 
کتاب الاقرار ا O‏ “75 
- مسألة 118 : فی من قال له علي مال عظیم ماذا بلزمہ ؟ سا وی 257 
- مسالة 119 :في حكممن قال لرجل لك عل يكذا د رماء أوكذا 

وکذا در ماء أوكزاكذا سس یی تد امس [ جح E‏ 
- مسآلة 120 : في امقر همف الصحة والمقر لم یی ا مرض, هل 

تحاصان معا في مال المیت, آم‌دم أحدهما على الآخر ساستم سرب DOF‏ 
- مسالة 121 :في حكم الإقرار بدین في مرض ا موت لوارث لا مهم به سس 269 
- مسألة 122 : في إقرار أحد الورثة بوارث» هل شت به نسب ذلك 

الوارث‌آملا؟ ی 
کاب ا والة ہم ممسمہم-.--بحطصدسحس_ٗ”س ی 2۱ 
- مسألة 123 : نیا حیلإذا أحال على ملىء» هل تبرأ ذمته من 

الدين أملا 5 0.000 0 .رم 
- مسالة124 في الحيل إذا أغرالمحَال بفلس المحَال عليه أو عد مه 

هل برجع الحال على | لحیلمجقه أم لا؟ لا م لم ا 
کاب الحمالة ہس ملسم DON aa E‏ 
- مسأل 125 :في رب اادینء هل ,طالب بدينه الحميل آم 

ا حمول عنه ٩‏ ا نف ل رای 2 
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- مسالة 126 :في حكم الحمالةعن الميت دن سسیہ رنہ 2 
- مسالة 127 : في الحمالة بالوجه, هل تحوزآملا؟ ی 


كناب الوكالات ا 001012121 ا 


کاب الودعة ۸۸۸ 9 3+ OE‏ 
- مسألة129 :فمن أودع وديعة» فتصرف فیھاء ثم رد مثل وزنهاء ثم 

هلکت. هل يضمن آملا؟ ۶۶۶ .رر( 
- مسالة 130 : الذي دفعت إليه الودعة ببيدة» هل بل قوله في الرد 

بدون بينة ؟ مسر می ید اک سس سم مسھ شکی سال 2100011711 
کاب العارية EO‏ 299 
- مسألة 131 :في المستعہریدعی هلاك ما بغاب عليه» هل يضمن 

200 مج‎ OS O املاضمن؟‎ 


کان ابن ٹیر 0 Oe‏ 


5 مسالة 133 : في الحبة للثواب» هل للواهب الرجوع فيها ام لا ؟ وت +278۸ 
35 مسالة 134 : في المشاع؛ متى مجوز هبته ؟ 0000 
كناب الصدقة SI EERE e‏ 
3 مسالة 135 : في الصدقةء هل بجوز الرجوع فيها املا ؟ و ا 310 
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- مسألة136 :في حكم اللقطة بعد السنة بالنسبة للغني والفقیر 07" 


- مسالة 137 :ف اللقطة إذا عرف صاحبها صفتھاء هل يجب ردها 


إليه ببينة آم بدونها ؟ حا ھت O DS‏ 


- مسالة 138 : في الشاة توجد في مهلكة, هل يجوز لللتقطها 


اک أملا؟ 00 


- مسالة139 : نی من رد ابقاء هل ستحی آجرا املا؟ تحت 
کتابإحیاء الموات 778770 90ں- 
- مسألة 140 :في حكم إحياء الارض‌الوات 202 0 0 0.0 


- مسألة 141 :في الجاد والتغريب» هل يجمع بينهما في حد الزاني البكر 


املا ؟ ES‏ اا 
- مسالة142 :في الإسلام, هل هوشرط ني الإحصان ام لا؟ a‏ 


- مسألة 143 : في الزانى» هل شت عليه الزنا بإقراره مرة واحدة ومام 


عليه الحد أملا؟ ا 0[ 


- مسألة 144 : ف المرأةء هل حد إذا مكنت صبيا من نفسها حى 


وط املا ؟ وه 
- مسالة145 :في من تزوج بعض حارمه؛ هل يجب عليه الحد املا؟ وت" 


- مسألة 146 :في من استآجرامرأةليزني بهاء فزنا بھاء هل يحب 


عليه الحد الا ؟ ماس ماس ےس ماس نی ۳ 
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ان 32 


ہبی 327 


329 


329 .... 


SIL اي‎ 
341 .... 


وی 34177 
..... 350 


353 4 


- مسألة 147 :فی السیدء هلیم على عبده وأمته حد الزن أملا؟ لمان 358 


- مسألة 148 : في من فعل بصي فعل قوم لوط هل برجم أم لا ؟ یتم تت7 
کتاب ا د في القذف مس اه ت57 
- مسألة 149 : فى حد القذف, هل هوحن لله أم حو لادمي» وهل 

نصح العفوعنه أم لا ؟ oS‏ ئن SO‏ 
کاب القطع في السرقة سس کیک O oe e‏ 
- مسألة 150 :في المتمولات التي شطع في سرقتها Oe‏ 
- مسألة 151 :في النباش» ہل مقطم أم لا؟ مو ER‏ 777 
- مسألة 152 : في السارق وهب له ما سرف بعد رفعه إلى الإما» 

هل بسقط ذلك ا حد عنه أ لا ؟ ا ا ا ا اہ ہو 
۳ مسألة 153 : في السارق» هل بجمع عليه القطع والضمانأُملا؟ E see‏ 
- مسألة 154 : فی من تکررت منه السرقة لعين واحدة» هل‌سکزر 

قطعه أملا؟ .. ۱ وچچوچھچھھوھووچڑژوو و ہہ ہہ ہہ ۱ 
کتاب ا حارین O O aT‏ ۱ 
- مسألة 155 : فى الجماعة» هل تقنل بالواحد في احاربةآملا؟ ۳ E‏ 
- مسألة156 : فی ا حاربء ہل يجوز قله وان سل م لا؟ 99 ما 
- مسالة 157 :في الزنديقٌ» هل تقبل توه أملا؟ و 
- مسألة 158 : فى الساحرء هل تقبل توه فلاشتل‌آملا؟ سمصعمص OO‏ 
- مسألة 159 :في المسلم سب الرسول عليه السلام» هل تقبل 

توه أم لا ؟ تر ات هم و توس 101۳ 
- مسألة 160 : في المرتد والمرتدۃہ هل مَلانأملا؟ e‏ 
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فلان» ثم مات ماذا بجب لأولياته بذلك ؟ سد carde‏ ۸ 
5 مسألة 162 : في الحرء هل تل بالعبد قصاصاء أُملا؟ ارم کا ATO‏ 
- مسالة 163 : في الرجل وا مرأقہ هل سسا وبان في القصاص بينهما 

۶ 00 حجسمسس ا i‏ 
- مسألة 164 : نیا مرأقہ إلىكم تعاقل الرجل ؟ مس مشسشحس سس 1 
- مسألة 165 :في الرجل سل عبد غبرہہ ماذا عليه ؟ AOS E‏ 
- مسألة 166 :في المسلم» هل ستل بالكافر قصاصا أم لا؟ O e‏ 
- مسالة 167 :في الوالدء هل مَل بولدهام لا ؟ متتس اد طانم مما وا 337 
- مسالة 168 :في القائل جج ر أو بقل هل قتلأملا؟ Nen‏ 
- مسالة 169 : ي الماسك على غبرہإذا علم ان الطالب للممسوك 

برد قلله عمداء هل شتلآملا؟ yy‏ 
- مسالة170 : نی الواحدء ہل سل بالجماعة ؟ وهل تفتل 

الجماعة به ٩‏ ری می اچس ا و میتی سی 4437 
- مسألة 171 : ف قل العمدء ما موجبه؟ جس سس طط2 


- مسالة 172 :في المكره على القتل ظلماء هل تل ام لا؟ وو وو 1 
35 مسالة 173 : ي الشهود إذا رجعوا في شهادنهم بعد قل المشهود 1 


عليه متعمدین» هل يجب عليهم الصا ص ام لا ؟ سس 452 
- مسالة 174 :في الرجل طم نى رجلینء هل تقطم يناه فقط 
قصاصا ما ؟ مسمہہ سس ا +35 
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- مسالة 175 :في شرىك الاب ف القتلء هل يحب عليه القود ام لا؟ طن 157 
- مسألة 176 :في من وجب عليه القودء هل بقنل في الحرم إذا التجاً 


یهام لا؟ MEE NDR‏ 
کاب الديات SDA‏ یر "35 
- مسألة 177 : في دة الكافر الذمي واللستامن وا جچوسی »كم هي ؟ سا 463 
- مسالة178 :ف ا ین کم يجب في دنہ ؟ 00 ل و 
- مسألة 179 :في دیةعین الأعور »كم هي ؟ سفسوسس مات 270 
- مسألة 180 : في القسامقةہ هل بدا فيها بأيمان المدعين أم بأیمان 

المدعى عليهم ؟ سم ماس سا سس سم اس امس امي SS‏ 
- مسألة 181 :یال العمدء هل فیەکفارة ام لا ؟ en‏ 
- مسألة 182 : فيما له هل البغي من المعتزلة وا وا رح ومن في معناهم» 

على أهل العدل في محاریة بينهم على تأوبل» هل ضمنونه أم لا؟ سی 35 
القهارس العامة تجص مس ری ھجمس O REE‏ 
فهرس المصادر والمراجع SOAS‏ 0 0 0 0 اا ABO‏ 
فهرس الانات القرانية GER ES‏ 1 10100 
فهرس الأحاددث والاثار 31 4ه N‏ 
فھرس الإجماعات ولا خلاف می رس سر بت لاد تد تد نھات 5۱۱۱۰ 
فھرس المواعد الفقهية والأصولیة سس سکس شک سز GO‏ 
فھرس الألفاظ المشروحة سس جس وت ے٠ A‏ ”ا5 
فھرس الموضوعات العام ا ی 
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+ ...له 
7 , 
وزرب اي 
تونس 
لصاحها الخسب اللسی 
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